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O FO‏ و 02 تك EOC O‏ و تدا نات 


الكتاب الثامن والثلاثون: كتاب الدماء 


أولاً: أبواب القصاص : 

الباب الأول: باب إيجاب القصاص بالقتل العمدء وأن مستحقه بالخيار بينه 
ون #الدية. 

الباب الثاني : باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر» والتشديد في قتل الذمي. 
وما جاء في الحر بالعبد. 

الباب الثالث: باب قتل الرجل بالمرأة» والقتل بالمثقل» وهل يمثل بالقاتل 
إذا ل آم :لا؟ 

الباب الرابع: باب ما جاء في شبه العمد. 

الباب الخامس: باب من أمسك رجلا وقتله آخر. 

الباب السادس: باب القصاص في كسر السن . 

الباب السابع: باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثليته . 

الباب الثامن: باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم ٠‏ 

الباب التاسع: باب النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال. 

الباب العاشر: باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء. 

الباب الحادي عشر: باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك . 

الباب الثاني عشر: باب ثبوت القصاص بالإقرار. 

الباب الثالث عشر: باب ثبوت القتل بشاهدين . 

الباب الرابع عشر: باب ما جاءَ في القسامة. 

الباب الخامس عشر: باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا؟. 

الباب السادس عشر: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل. 


ك 


كانيا: 


أولا: 


أبواب الديات : 
الباب الأول : باب دية النفس وأعضائها ومنافعها. 
الباب الثاني : باب دية أهل الذمة. 
الباب الثالث: باب دية المرأة في النفس وما دونها. 
الباب الرابع: باب دية الجنين. 
الباب الخامس : باب من قتل في المعترك من يظنه كافراً فبان مسلماً من 
أهل دار الإسلام. 
الباب السادس : باب ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب. 
الباب السابع : باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها. 
الباب الثامن: باب العاقلة وما يحمله. 
الكتاب التاسع والثلاثون: كتاب الحدود 
أبواب حد الزنا: 
الباب الأول : باب ا جا في وحم الزاني الکن وجله الک وره 


الباب الثانىي: باب رجم المحصن من أهل الكتاب وأن الإسلام ليس بشرط 
في الإحصان. 


الباب الثالث: باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعاً . 

الباب الرابع: باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه. 
الباب الخامس: باب أن من أقر بحد ولم يسمه لا يحد. 

الباب السادس: باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار. 

الباب السايع: باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات. 

الباب الثامن: باب من أقر أنه زنا بامرأة فجحدت. 

الباب التاسع: باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه. 


الباب العاشر: باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به إذا ثبت 
بالإقرار. 
الباب الحادي عشر: باب ما جاء في الحفر للمرجوم . 
الباب الثاني عشر: باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع» وتأخير الجلد 
عن ذي المرض المرجوٌ زواله. 
الباب الثالث عشر: باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا 
يرجى برؤه . 
الباب الرابع عشر: باب من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط 
او اتی هة 
الباب الخامس عشر: باب فيمن وطئ جارية امرأته. 
الباب السادس عشر: باب حد زنا الرقيق خمسون جلدة. 
الباب السابع عشر: باب السيد يقيم الحد على رقيقه. 
ثانياً: .أبواب القطع في السرقة : 
الباب الأول: باب ما جاء في كم يقطع السارق؟ . 
الباب الثاني: باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد. 
الاب الثالث :ديات تفسير الخرز وات المزسع فيه إلى الغرفه. 
الباب الرابع: باب ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد 
العارية؛ 
الباب الخامس: باب القطع بالإقرار وأنه لا يكتفى فيه بالمرة. 
الباب السادس: باب حسم السارق إذا قطعت» واستحباب تعليقها في عنقه. 
الباب السابع: باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع 
والشفع فيه. 


الباب الثامن: باب في حد القطع وغيره» هل يستوفى في دار الحرب أم 
لا؟. 


الا 


رابعاً : 


أبواب حد شارب الخمر: 

الباب الأول: الجلد في الخمر بالجريد والنعال وغيرها. 

الباب الثاني: باب ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه. 

الباب الثالث: باب من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف. 

الباب الرابع: باب ما جاء في قدر التعزير والحبس في التهم. 

الباب الخامس: باب المحاربين وقطاع الطريق. 

الباب السادس: باب قتال الخوارج وأهل البغي. 

الباب السابع: باب الصبر على جور الأئمة» وترك قتالهم والكف عن إقامة 
السيف. 

الباب الثامن: باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة. 

الباب التاسع: باب قتل من صرح بسب النبي ب دون من عرض . 

أبو اب أحكام الردة والإسلام : 

الباب الأول: باب قتل المرتد. 

الباب الثاني: باب ما يصير به الكافر مسلماً . 

الباب الثالث: باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد. 

الباب الرابع: باب تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في 
الإسلام وصحة إسلام المميز. 

الباب الخامس : باب حكم أموال المرتدين وجناياتهم . 


[الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء 
[أولا: أبواب القصاص] 


[الباب الأول] 
باب إيجاب القصاص بالقتلٍ العمدٍ 


وأنّ مستحقهُ بالخيار بِينَهُ وبينَ الذَيةٍ 


24/١‏ (عن ابن مَسْعُودٍ قالَ: قال رَسُولُ الله يكِ: «لا بحل دم امْرِي 
مُسلِم يَشْهَدُ أن لا إِلَنهَ إلا الله وأني رسُولُ الله إلا بإحدى نَلَاثِ: النَيّبِ الرَّانِيء 
والنَّفْس بالنَّفْسء والًارك لِدِينِهِ المُقَارِقِ للْجَمَافَةِ» . رَوَاهُ الجّماعةً)“. [صحيح] 

۲ 9 (وعَنْ عائشة: لا يحل دَمْ امْرئ مَل إلا ين ثلائة: إلا من 
زنا حدما احضو أو فر بعدما اسل أؤ قل فسا كَفْتِلَ بها . رَوَاهُ احم“ 
واناه" 0 بمعناة . 

3 ج.‎ E E E E E a 
وفى لفظ : لا يحل قَئْلُ مُسلم إلا في إخْدَى ثلاثِ خصال: رَانِ مُحْصَنٍ‎ 


# 
بو د وو 5ه واه م م وو 


3 و 2 TI‏ و 2 0 2 

فيرجم› ورل يَفثل مسلمامتعمداء أو رَجَْلٍ يخرج يِن الإسَلام 
.ع و غ - و ٤ aa‏ 6 5 5ه. 3 
فا اه عد وجل ولا فل أن يضلت او تمي من الارض: رواه 


)000 أحمد في المسند )٤٤٤ ء٤11۸ ۳۸۲/١(‏ والبخاري رقم (۸۷۸) ومسلم رقم /١5(‏ 
5 وأبو داود رقم (؟58) والترمذي رقم )١105(‏ والنسائي رقم )٤۷۲١(‏ وابن 
ماجه رقم (56*5). 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (۲۸۹) والدارمي )5١18/5(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(مروكن ۱۹٤‏ ۲۰۲ ۱۳ 78# - 184) والبغوي في شرح السنة رقم (5511؟) من 
طرق. 
وهو حديث صحيح . 

(؟) في المسند )9۸/7( 4 )۳( في سننه رقم .)5١03١7/(‏ 

)٤(‏ في صحيحه رقم )١1"15/5(‏ بلحو حديث ابن مسعود. 
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وهُوَ حُبَةُ في أنه لا يُؤْحَذُ ملم بكافر). 

حديث عاشة باللفظ الآخر أخر جه ا أبو 5 والحاكه”” و 

قوله: (امرئ مسلم) فيه دليل على أن الكافر يحل دمه لغير الثلاث 
المذكورة» لأن التوصيف بالمسلم يشعر بأن الكافر يخالفه في ذلك ولا يصح أن 
تكون المخالفة إلى عدم حل دمه مطلقاً . 

قوله: (يشهدٌ أن لا إله إلا الله... إلخ)ء هذا وصف كاشف لأن المسلم لا 
كرون فيليا إلا إذا كان يشهد تلك الشهادة. 

قوله: (إلا بإحدى ثلاث) مفهوم هذا يدل على أنه لا يحل بغير هذه 
الثلاث. وسيأتي ما يدل على أنه يحل [بغيرها]””'» فيكون عموم هذا المفهوم 
Ay‏ بما ورد من الأدلة الدالة: على أله يحل دم المسلم بغير الأمور 
المذكورة [٤٤٠ب/ب/۲].‏ 

قوله: (الثيب الزاني) هذا مجمع عليه على ما سيأتي انه إن شاء الله 

قوله : 95 بالتفس) المراد به: القصاص . .وقد يستدل به من قال | 
يقتل الحر بالعبد» والرجل بالمرأة» والمسلم بالكافر» لما فيه من E‏ 
وسيأتي تحقيق الخلاف وما هو الحق في هذه المواطن. 

قوله: (والتارك لدينه) ظاهره: أن الرةة فن رجات قتل ال باي نوع 

من أنواع الكفر كانت» والمراد بمفارقة الجماعة: مفارقة جماعة الإسلام. ولا 

يكون ذلك إلا بالكفرء > لا بالبغى» والابتداع ونحوهما؛ فإنه وإن كان في ذلك 


)0 في السنن الكبرى رقم  74917(‏ الرسالة) والمجتبى رقم (5048). 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك )۳١۷ /٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على 


شرط الشيخين. وأبو داود رقم (To)‏ 


وهو حديث صحيح. 
)۲( في السنن رقم 26 وقد تقدم . 0( في المستدرك د 1¥( وقد تقدم . 
() في المخطوط ( أ ): (لغيرها). () زيادة من المخطوط (ب). 


مخالفة للجماعة فليس فيه ترك للدين» إذ المراد الترك الكلي ولا يكون إلا بالكفر 
لا مجرد ما يصدق عليه اسم الترك وإن كان لخصلة من خصال الدين للإجماع 
على أنه لا يجوز قتل العاصي بترك أي خصلة من خصال الإسلام» اللهم إلا أن 
يراد أنه يجوز قتل الباغي ونحوه دفعاً لا قصداً. ولكنَّ ذلك ثابث في كل فرد من 
الأفراد» فيجوز لكل فرد من أفراد المسلمين أن يقتل من بغى عليه مريداً لقتلهء 
أو أخذ ماله. 

ولا يخفى أنَّ هذا غير مراد من حديث الباب» بل المراد بالترك للدين 
والمفارقة للجماعة الكفر فقطء كما يدل على ذلك قوله في الحديث الآخر: «أو 
كَمَرَ بعدما أسلم»» وكذلك قوله: «أو رجل يخرج من الإسلام». 

قوله: (يخرج من الإسلام) هذا مستثنى من قوله: ا باعتبار ما كان 
عليهء لا باعتبار الحال الذي قتل فيه» فإنه قد صار كافراً فلا يصدق عليه أنه 
امرؤ مسلم. 

قوله: (فيقئَلُ أو يُصلب أو يُنفى) هذه الأفعال الثلاثة أوائلها مضمومة مبنية 
ا 

وفيه دليل على أنه يجوز أن يفعل بمن كفر وحارّبَ أي نوع من هذه الأنواع 
الثلاثة . 

ويمكن أن يراد بقوله: «ورجل يخرج من الإسلام» المحارب» ووصفه 
بالخروج عن الإسلام لقصد المبالغة» ويدل على إرادة هذا المعنى تعقيب الخروج 
عن الإسلام بقوله: «فيحارب الله ورسوله»ء لما تقرر من أن مجرد الكفر يوجب 
القتل وإن لم ينضم إليه المحاربة. 

ويدل على إرادة ذلك المعنى أيضاً ذكر حد المحارب عقب ذلك بقوله: «فيقتل 
أو يصلب» أو ينفى من الأرض»» فإن هذا هو الذي أمر الله به في حق المحاربين 
بقوله : نما جرا لذن ارون 2 ورَصُولة وَنَسعون ف الْدرْضٍ سادا أن موا أو 
برا أو تَقَطمْ يبه وَأرجلهُم يِن خض أو ينوا مس الأرض4'. 


.)١۳( سورة المائدة الآية:‎ )١( 


7 00 
بخَيْرِ النَظَرَيْنِ: إمّا أَنْ يقتي وإِمًا أَنْ يَفثّلَ). روء الجَمَاعَة0 © . 0 
7 إا أن َو أن يقل . 

0/5 - (وعَنْ أبي شُرَيْح الحُرَاعِي قال: سَمِعْتٌ رسُولَ الله يك يَقُولُ: 
امن أصِيبَ دم و حَبَل ا الْجِرَاحُ - فهو بالخِيّارٍ بَيْنَ إِحْدَى نَلاثِ: إِما 
أَنْ َه فص أو باد العَفْل. أو يَعْمُوَء فلن أرَادَ رَابعةٌ قَخُلُوا على يَدَيْي. روه 
0-2( 


أحمد وأبو داو ' وان ماجه)0. [صحيح بطر قه] 


8 _ (وعَنٍ ابْنِ عباس قال: كان في بَنِي إِسْرَائِيلَ القِصَاصٌء وَلَمْ 
كه الذي ي گیب علي الماش في آنل ل 
ر4 الآية. لمن عن لم يِن أيه ى7 . قال: فَالْعَفْرُ أَنْ يكل في الاد 
الدَيَةَ والاتباع 0 0 الطَالِتٌ بمَعْرُوفٍ ويؤذى إلنه تلوت بِإِحْسَانٍ 
ذلك فی من ریک رخ فعا كنت على من كان فلكم روا التحا ی 
والنّسَائئ”" وَالدَّارقُظنيك)00. [صحيح] 


)١(‏ أحمد في المسند 070 والبخاري رقم (1475) ومسلم رقم )١185 /٤٤۷(‏ وأبو داود 
رقم (۱۷ )٠١‏ والترمذي رقم )١105(‏ والنسائي رقم )٤۷۸٥(‏ وابن ن ماجه رقم (5571). 
وهو حديث صحيح. 

(؟) في المسند .)۳١/٤(‏ 222 في السئن رقم (1195). 

.)57517( في السنن رقم‎ )٤( 
والدارقطني 7/8 رقم 01) وابن‎ )٥/۸( قلت: وأخرجه الدارمي 070 والبيهقي‎ 
)١ا/ه‎ ١1/4 /۳( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )۷۷٤( الجارود في المنتقى رقم‎ 
إسناده ضعيف لضعف سقيان بن أ بي العوجاءء أما ابن إسحاق فقد صرح بالتحديث عند‎ 
. الطحاوي‎ 
والخلاصة: أن الحديث سنده ضعيف لكنه صحيح بطرقه.‎ 
.)۲۲۲۰( انظر: «الإرواء» رقم‎ 

.)٤٤۹۸( في صحيحه رقم‎ )5( .)١9/8( سورة البقرة» الآية:‎ )٥( 

(۷) في سئله رقم (1ىملا؟). 

(۸) في سننه رقم (۳/ 144 رقم .)۳٤۷‏ 


وهو حديث صحيح. 


1۲ 
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حديث أبي شريح الخزاعي في إسناده محمد بن إسحاق» وقد أورده معنعنا 
وهو معروف بالتدلير”"2» فإذا عنعن ضعف حديثه كما تقدم تحقيقه غير مرة؛ 
وفي إسناده أيضاً سفيان بن أبي [العرجاء1” السلمي؛ قال بر ات ازى 
نيدن تالم هرر وقد احرج الحنيتك ادر التيات 437 وأصضله في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه كما في حديثه المذكور. 

افق شري" - بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون التحتية وبعدها 
حاء مهملة ‏ اسمه خويلد بن عمروء ويقال: كعب بن عمرو» ويقال: هانئ. 
ويقال: عبد الرحمن بن عمروء وقيل غير ذلك» والأولٌ هو المشهورٌ. 

قوله: (بخَير التطَرين : إمّا أن يفتدي. وإما أن يَفْعّل)ء ظاهره: أن الخيار إلى 
الأهل الذين هم الوارثون للقتيل» سواء كانوا يرثونه بسبب» أو نسب» وهذا 
ا ال والغافة ٠‏ وأبي ا وأ مان وال الزهري ل 
يختص بالعصبة إذ شرع لنفي العار كولاية النكاح» فإن عفوا فالدية كالتركة. 

وقال [ابنُ سیرین]'": بخص بالورنة من السب إذ اشع للي: 
والزوجية ترتفع بالموت فلا تشفي. 


.)۱۷١ ١0/4 /۳( قلت: لكنه صرح بالتحديث عند الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) كذا فى المخطوط (أ) و(ب) والصواب (العوجاء) كما في مصادر الترجمة الآتية. 
ه تنبيه: لقد تحرّف الاسم في جميع طبعات «نيل الأوطار» بما فيها المحققة» والصواب 
هو: «سفيان بن أبى العوجاء السلمي». 

() في «الجرح والتعديل» (0519/4. ٠‏ 
وانظر: «تهذيب التهذيب» (۲/ )1١ - ٥۹‏ والتقريب رقم (٠15؟)‏ وقال الحافظ: ضعيف. 

(4) لم أقف عليه عند النسائي. ولم يعزه صاحب التحفة (۹/ )۲١‏ له. 

)0 البخاري رقم )584٠(‏ ومسلم رقم 57 5/رمه؟1١).‏ 

(5) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (5004) والاستيعاب رقم (۳۰۹۳) والكاشف (۳/ 
0(. 

(۷) اليحر الزخار .)۲۴١/١(‏ 

(۸) البيان للعمرانى (۳۲۸/۱۱). 

(9) البتاية في شرح الهداية ٠١۳/۱۲(‏ - 194) والأم (الرسالة) (۲۰۹/۱ - الوفاء). 

.)5954 197 /4( مدونة الفقه المالكى وأدلته‎ )٠١( 

.)518 /٥( في المخطوط (ب): (شبرمة). وانظر: البحر الزخار‎ )1١( 


۳ 


وأجيب بأنه شرع لحفظ الدماء لقوله تعالى: ##وَلكُّْ فى الْيِصَاصَ 4 
وظاهر الحديث: أن القصاص والدية واجبان 0 التخييرء وإليه ذهبت 
الهادوية”" والناصر 0 وأبو حامد”". والشافعي”” .في دقل اله: 

وقال مالك7*؟) e‏ ا والشافعي في أحد قوليهء. 
والناصر"" والداعي“ والطبرئ": إن الواجب بالقتل هو القصاص لا الديةء 
0 للوليّ اختيارها [إلا بالمراضاة]"" لقوله تعالى: کیب عَلَنَكْ الما في 

ر 4 ولم يذكر الدية. 

ويجاب بأن عدم الذكر في الآية لا يستلزم عدم الذكر مطلقاًء فإن الدية قد 
ذكرت في حديثي الباب. 

فا : تقدير الآية فمن اقتصّ فالحرٌ بالحر ومن عُفي له من أخيه شية 
الد ونال على ذلك تفسير ابن عباس المذكور [۳٠٠ب/۲].‏ 

وظاهر الحديث أيضاً: أن الوليّ إذا عفا عن القصاص لم تسقط الدية» بل 
يجب على القاتل تسليمها 

وروي عن مالك“ وأبي حنيفة ٠‏ والشافعي”"٠‏ 5 قول لهء والمؤيد بالله 
في قول له أيضاً أنها تتبع القصاص في السقوط . 

ويؤيد عدم السقوط قوله تعالى: فمن عت لم من اه سىء فاع بالمعروفي وأ 
لَه اخس 4 وأجاب القائلون بالسقوط بأن المعروف والإحسان 1١٤٠/ب/‏ ۲] 


7-6 ارحس 


.)۲٤١/١( البحر الزخار‎ )۲( .)١9/4( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

.)٤۳١ _ 5759/١١( البيان للعمرانى‎ )۳( 

(4): بذانة E‏ (197/5) بتحقيقي؛ ومواهب الجليل (۸/ )۲۹١‏ وعيون المجالس (ه/ 
1997-1 ). 1 

(6) البناية في شرح الهداية .)379--85/١5(‏ 

(5) البحر الزخار (551/6). 

)¥( في «جامع البيان» (؟/ج5/ ٠١5‏ 195 

(8) زيادة في المخطوط (ب). 9) سورة البقرةء الآية: (۱۷۸). 

.)۲٤١/۷( بدائع الصنائع‎ )١١( .)441//5( مدونة الفقه المالكي وأدلته‎ )٠١( 

9 البيان للعمراني .)٤۳١ 0 579/١1١(‏ (۳) سورة البقرة» الآية: (۱۷۸). 
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التفضل لا الوجوب» كما تقتضيه العبارة» لأن الوجوب يقتضي العقاب على 
الترك» والمعروف والإحسان لا يقتضيان ذلك بدليل قوله تعالى: لك كفي من 
ریک وة ورد بان التخفيف المذكور هو بالتخيير بين القصاص والدية 
لهذه الأمة بعد أن كان الواجب على بني إسرائيل هو القصاص فقط» ولم يكن 
فيهم الدية» ولا شك أن التخيير بين أمرين أوسع وأخفٌ من تعيين واحدٍ منهما 
كما في كلام ابن عباس" المذكور في الباب. 


ويدل على عدم سقوط الدية بسقوط القصاص حديث أني و وأبي 


شري“ المذكوران. 

وقد أخرج الترمذي“ وابن ماجه”'' من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
بلفظ : «من قتل متعمداً أسلم إلى أولياء المفترل) فان حيو قتلوًا:وإن ارا اذو 
العقل ثلائين”" حِقَّةّ وثلاثين جَذْعةً* » وأربعين خِلْقَه*' في بطونها أولادها». 


رم وس م صخرو 


وفي الكشاف”*'' في تفسير الآية المذكورة ما لفظه : انام بالْمعروف» فليكن 


. تقدم برقم (1999) من كتابنا هذا‎ )۲( .)١9/8( سورة البقرق الآية:‎ )١( 
. تقدم برقم (۲۹۹۸) من كتابنا هذا‎ )٤( تقدم برقم (1491) من كتابنا هذا.‎ )۳( 


(0) في سننه رقم »)١4/(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

%0( في سننه رقم (57؟)» وهو حديث حسن. 

(۷) هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين» ودخلت في الرابعة» وسميت حقة لأنها استحقت 
أن يطرقها الفحل . 

(۸) هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة. 

(9) الخلقة: هى الحوامل من النوق. القاموس المحيط ( ص۲٤‏ ۰) . 

.)۳۷۲ الا‎ /١( الكشاف للزمخشري‎ )٠١( 
. وأخرج هذا الكلام في معنى الآية ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ج7/١1١) عن قتادة‎ 
عن قتادة.‎ )٠١١ /۲( وكذلك ابن كثير في «تفسيره»‎ » 
عن ابن عباس عر وجل» قال: كان في‎ :)٤٤۹۸( ه وأخرج البخاري في صحيحه رقم‎ 
بارال القصاص ولع تكن س الديةٌ» فقال الله تعالى لهذه الأمة: ظكيب ميك‎ 


: 5 بسي 2 ور بر« رو 20124 روت گا سر 4 ر بي يمر 5 ا 5 8 

القصاض فى الل كله بالل وَالْمبدُ بالمبد ولاق بالأنق هَمَنَ عض لم مِنْ أي ىء فالعفو أن 
يقبل الدية فى العمد 8فََاعٌ مروف وَأدءُ ليه بحسن يتبع بالمعروف» ويؤدي بإحسان 
لدَلِكَ یت ين ریم نة مما كتب على من كان قبلكم فمن ادى بعد ذلك هَلَمُ 


a2 


عَدَابُ يم4 قتل بعد قبوله الدية. 


1١ 


اتباع» أو: فالأمر اتباع, وهذه توصية للمعفو عنه والعافي جميعاًء يعني فليتبع الولي 
القاتل بالمعروف بأن لا يعنف عليه وأن لا يطالبه إلا مطالبة جميلة» وليؤد إليه القاتل 
بدل دم المقتول أداء بإحسان بأن لا يمطله ولا يبخسه ذلك الحكم المذكور من العفو 
والدية تيك ين يكم َه لأنّ أهل التوراة كُتِبَ عليهم القصاص البتة وحرم 
العفوء وأخذ الدية» وعلى أهل الإنجيل العفو وحرم القصاص والدية» وخيرت هذه 
الأمة بين الثلاث: القصاصء والديةء والعفوء توسعةً عليهم وتيسيراً. انتهى . 

والمراد بقوله في حديث أبي شريح” : إن أراد رابعةً فخذوا على يديه؛. 
أي: إذا أراد زيادة على القصاص أو الدية أو العفوء ومن ذلك قوله تعالى: 
فمن أعَتّدَك بعد دَلِكَ هَلَمُ عَدَاكُ اي4 . 


[الباب الثاني] 


باب ما جاءَ لا قل مُسْلِمٌ بكافِرء 
وال شيد في قتلٍ الذَّمّيّ وما جاءَ في الحرٌ بالعبدٍ 


عن أن E‏ قلت لِعَلِىٌ: هَل عِندَكُمْ شَيْءٌ مِنّ 
الوخي خا لين :قن ارا تقال ل واي فل ا وي ا كوي 
يُعْطِيهِ الله رجلا في المَرَآنِء وما في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ» قُلْتُ: وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ 


2 951 2 15 تو عم 1 شاه of‏ ل نرم 

فال العف وفكاك الأسِيرء وأن لا يُقَثَلَ مُسلمٌ بكافر. رَوَاُ حمر“ 
5 2 2 ۹ 2 ا © ۰ م 

والبخاري“ والنّسَائيك* وأبو داو وَالتَرْمِذِي)”'". [صحيح] 


.)١98( تقدم برقم (۲۹۹۸) من كتابنا هذا. (۲) سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۴) فی المسند .09/4/١(‏ 

(4) في صحيحه رقم (۱۱۱) و(45:”) و(39415). 

)2 في سننه رقم (VEE)‏ 0( لم يخرجه أبو داود عن أبي جحيفة . 

(۷) في ستنه رقم .)١515(‏ 
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (50) وابن الجارود رقم )۷۹٤(‏ وأبو يعلى رقم )15١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (197/5) والطيالسي رقم (41) وابن ماجه رقم 
(5154) وعبد الرزاق رقم (18608) والبيهقي في السنن الکبری (۲۸/۸) من طرق. 
وهو حديث صحيح . 


Ea NV‏ عَلِيّ أن ال كله قال : «المُؤْمِئُونَ تتكافأ ماهم وهم 
يَدُ على مَنْ سِوَاهُمْء ويَسْعَى بِذِميهِمْ الا لا يتل مُؤْمنٌ بكافرء وَلَا ذو عَهُدٍ 
في عَهْدِه). رَوَاهُ أَحْمَدُ”" والنَّسَائئ" وأبُو اود" . [صحيح لغيره] 


وهو له ف أخر الك القند 
1 7 ل E‏ کر ی هب لا £ م E‏ 
04 (وعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدَه أن النبيّ كَل قضَئ 
أن لا يُقْتَنَ مُسْلِمٌ بكافر. رَوَاهُ أَحْمَدُا وابْنُ ماجة”” وَالترَيذِي" . [صحيح] 
وفي لفط أن اللي يه قال : «لَا يُعتَل مُسْلِمٌ بكافرء ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِا 


رشاع 5 ىم *(/97» 1 [ 


رواه أاحمد ا e‏ 
حديث علي الآخر أخرجه اش الحا 555 


١٠ 03‏ ۰ 
وحديث عمرو بن شعيب سكت عنه ابو او EE‏ وصاحب 


التلخيص”"'*, ورجاله رجال الصحيح إلى عمرو بن شعيب. 


.)417/74( (؟) في سننه رقم‎ .)١157 في المسند (۱۱۹/۱ء‎ )١( 
.)4070( في سننه رقم‎ )( 
وهو حديث صحيح لغيره.‎ 
.)1549( في سننه رقم‎ )٥( .)۱۷۸/۲( في المسند‎ )4( 
وقال: حديث حسن.‎ )١411( في سننه رقم‎ 000 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4507) والبغوي في شرح السنة رقم (191) وابن أي‎ 
.)۲۹٤ /9( شيبة‎ 
: وهو حديث صحيح‎ 
.)۱۸١ /۲( فى المسند‎ )۷( 
.)۲۷۵۱( قي سنه رقم‎ )۸( 
. وهو حديث صحيح‎ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.‎ )١41/5( في المستدرك‎ )9( 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۳/ 197) والدارقطني (۹۸/۳ رقم‎ 
.)۲۹ /۸( والبيهقي‎ ١ 
. وهو حديث صحيح لغيره كما تقدم‎ 
.)۳۲۹/۱( في السئن (554/4). (۱۱) فی «مختصر السنن»‎ )٠١( 
1 .071/4( (؟1) في «التلخيص»‎ 


1۷ 


زفرف 

وعن ابن عباس عند ابن ماجه 1 
EDI‏ 50 
وروى الشافعي من حديث عطاء وطاوس ومجاهد والحسن مرسلا أن 


رسول الله َي قال يوم الفتح: «لا يقتل مؤمنٌ بكافر». 


وروی البيهقي””) من حديثٍ عِمران بن خصين نحو ما في الباب. 

وكذلك رواة البرار"”؟ من حديثه: 

وروی أبو داوة'" والنسائي”* والبيهقي؟ من حديث عائشة نحوه. 

وقال الحافظ [في الفتح]"" بعد أن ذكر حديث على الآ , 


E. ١ 6) ۳ ٠. 1‏ 
وحديث مرو بن یت أ وحديث عائشة” 3 وابن ا 4 إن طرقها 


(01) 
(۳) 


(4) 


2) 
(0 


(۷) 
(4) 


في صحيحه رقم (04957) بسند حسن. () في السنن .)٠٥/٤(‏ 

في سننه رقم (5550). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۳٤۳/۲(‏ «هذا إسناد ضعيف» حنش اسمه 
حسين بن قيس أبو علي الرّحُْبِي. ضعفه أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» وأبو زرعةء 
والبخاري»› والنسائي» وابن المديني» والدارقطني وغيرهم. ..12.اه. 

وهو حديث صحيح بشواهده. 

في المسند (ج۲ رقم 744 و745) والبيهقي في السنن الكبرى (۲۹/۸) بسند مرسل 
ضعيف» وقد ثبت موصولا. 

في السنن الكبرى (۲۹/۸). 

في الا کف 

وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (5/ )۲۹١‏ وقال: «رجاله وثقهم ابن حبان». 

في السنن رقم (4707). (۸) في السنن رقم .)٤۷٤۳(‏ 

في السنن الكبرى (۸/ .)١١‏ 

وهو حديث صحيح . 


.)551/11( في «الفتح»‎ )0١( 

N EEE E OD 

)١١(‏ تقدم برقم 17/0 وهو حديث صحيح لغيره. 

(1) تقدم برقم (۳۰۰۲/۸) وهو حديث صحيح. 

)١5(‏ تقدم آنفأ وهو حديث صحيح. )١5(‏ تقدم آنفا وهو حديث صحيح بشواهده. 
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كلها ضعيفة إلا الطريق الأولى والثانية» فإن سند كل منهما حسن . انتهى . 

وروی عبد الاق 2 معمرء عن الزهري» عن سالم» عون ابه «أَنَّ 
مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة قَرْفِعَ إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية». 
قال ابن حزم: هذا في غاية الصحة» فلا يصح عن أحد من الصحابة 
شيء غير هذا إلا ما رويناه عن عمر: أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به ثم ألحقه 
كتاباً فقال: لا تقتلوة ولک اعتقلوه. 

قوله: (هل عندكم) الخطاب لعليّء ولكنه غلبه على غيره من أهل البيت 
لحضوره وغيبتهم أو للتعظيم. 

قال الحافظ””": وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة 
كانوا يزعمون أن لأهل لتلا سيما على اختصاصا بشيء من الوحي لم يطلع 
عليه غيرهم» وقد سأل علياً عن هذه المشالة: فسن بن عبادة والأشتر النخعى . 

قال : والظاهر أن المسؤول عنه هنا ما يتعلق بالأحكام الشرعية من 
الوحى الشامل للكتاب والسنة» فإن الله سبحانه سمّاها وحياء إذ فسر قوله تعالى : 
#ومًا بق عَنٍ امم )4 بما هو أعم من القرآن. 

ويدل على ذلك قوله: «وما فى هذه الصحيفة»). فإن المذكور فيها لیس من 
القرآن بل من أحكام السنة. 


3 ع 


وقد أخرج أحمد”"' والبيهقي”" [في الدلائل]”*: «أن عليًا كان يأمر 


.)59/1١( المحلى‎ )۲( .)۱۸٤۹۲( في «المصنف» رقم‎ )١( 

3 في «الفتح» .)۲۰٤/۱(‏ 

(5) أي: القاضي حسين المغربي في «البدر التمام» (4/ )۲۸٠١‏ كما في هامش (ب). 

() سورة النجمء الآية: ("7). 

(5) في المسند )١١94/١(‏ بسند رجاله ثقات» غير أبي حسان الأعرج فمن رجال مسلمء وهو 
صدوق» وروايته عن علي مرسلة. 

(۷) في السنن الكبرى (۲۹/۸). 
وهو حديث صحيح لغيره. 

(۸) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 
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بالأمر» فيقال: قد فعلناه» فيقول: صدق الله ورسوله. فلا يلزم منه نفي ما یسب 
إلى علي من علم ا ونحوه» أو يقال : هو مندرج تحت قوله: «إلا فهماً 
يعطيه الله كين رخذ في القرآن». فإنه ينسب إلى كثير ممن فتح الله عليه 
بأنواع العلوم أنه يستنبط ذلك من القرآن. 

ومما يدل على اختصاص علي بشيء من الأسرار دون ا حديث 


)١(‏ كتاب الجفرء المنسوب كذباً وزوراً إلى الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
تارق وإلى. جف رالاق رمه الله ارو اکى : 
وفي هذا الكتاب من أمور الغيب والأحداث والأسرار الشيء الكثيرء ويزعم الإمامية أن 
جعفراً الصادق رحمه الله كتب لهم ذ فيه كل ما يحتاجون إليهء وكل ما سيقع ويكون إلى 
يوم القيامة» وكان مكتوباً عنده في جلد ماعز» فكتبه عنه هارون بن سعيد العجلي رأس 
الريدية» وسماه (الجفر) باسم الجلد الذي كتب فيه» وهذا زعم باطل مخالف لما يعتقده 
المسلمون من أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه» ومن ارتضى من رسله» قال تعالى: 
لعَديم أَلْمَيْبِ فلا يُظهرٌ عَلّ بيو لَمَدَا 3إا من رست من رَسُولٍِ4 [الجن: ۲٢‏ - ۲۷]. 
وانظر ما قاله شيخ الإسلام د تيمية في : «(مجموع الفتارى) /٤(‏ ۷۸ - ۷۹) و(ه4/98١)‏ 
وانقض المنطق» (55) و«بغية المرتاد» (ص١77)‏ وادرء تعارض العقل والنقل» )۲٠/٠(‏ 
ومنهاج السنة النبوية (۲/ 555) و(8/ )١١ - ٠١‏ وفتاوى محمد رشيد رضا ٠١١۷ /٤(‏ 
فتوى رقم )0١5‏ ومجلة المنار (6/ )٠١‏ وأبجد العلوم (۲/ )۲١١ - ۲۱١‏ لصديق حسن 
خان» ومقدمة ابن خلدون (ص؟79) والعيني في «عمدته؛ )١51/1١(‏ وعلي القاري في 
«شرح الفقه الأكبر» (ص5 )١7‏ و(175١)‏ و«مفتاح دار السعادة» )5١5/17(‏ لابن القيم. 
« وأخيراً إن في كتاب الجفر هذا: مكر الحاقدين على الإسلام وكيدهم في إشاعة 
الشعوذة» وادعاء علم الغيب» وإلهاء المسلمين وإشغالهم بالغيبيات المزعومة عن الإعداد 
والجهاد وبث التوعية الإيمانية في الأمة... ومخالفة صريحة للعقيدة الإسلامية» ونشر 
مزاعم باطلة تثير الرعب 0 المسلمين. 
والجفر كله قائم على التنجيم والطلاسم» ومنه ألفاظ كفرية صريحة» فيها حلف بغير الله 
كالجن والأفلاك السبعة ونحوهاء وفيه طلب المدد من الجن والعفاريت» واستطلاع 
الغيب» ونحو ذلك من أمور ينكرها الإسلام جملة وتفصيلاً . 
[وانظر ما كتبه كل من الأخ أبي عبيدة مشهور بن حسن في كتابه القيّم: «كتب حذر منها 
العلماء»» وكذلك ما كتبه الأخ علي الحلبي» والأخ سليم الهلالي في الكتاب نفسه /١(‏ 
۸ _ ١۰۱۱ء ١١5‏ ۔ ۱۱۹ ۱۲۰ - ,.)١١5‏ فقد أجادوا وأفادوا جزاهم الله عن الإسلام 
والمسلمين خيراً]. 

(؟) سقط من المخطوط (ب). 

(9) انظر الرسالة رقم (١؟):‏ «هل خص النبي ية أهل البيت بشيء من العلم» ضمن كتاب- 


Y۰ 


المخدج المقتول من الخوارج يوم النهروان"“ كما في صحيح مسلم'”" وسنن أبي 
داو فان قال ود لالعمينوا فيهم المخدج»» يعني في القتلى فلم يجدوه. 
فقام عليّ عليه السلام بنفسه حتى أ تی أناساً قد قتل بعضهم على بعض» فقال: 
أخرجوهم» فوجدوه مما يلي الأرض» فكبر وقال: صدق الله وبلغ رسولهء فقام 
إليه عبيدة السّلمانى”؟2 فقال: يا أمير المؤمنين» والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت 
هذا ع رلك كلف قال: «إي والله الذي لا إله إلا هو» حتى استحلفه ا 
وهو يحلف». والمخدج المذكور هو ذو الثدية» وكان في يده مثل ثدي المرأةء 
على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي» عليه شعرات مثل سبالة السّئور [٥٤٠ب/ب/۲].‏ 

قوله: (إلا فهماً) هكذا في رواية بالنصب على الاستثناء. وفي رواية بالرفع 
على البدل» والفهم بمعنى المفهوم من لفظ القرآن أو معناه. 

قوله: (وما في هذه الصحيفة) أي: الورقة المكتوبة» والعقل : الدية» 
وسميت بذلك لأنهم كانوا يعطون الإبل ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال» وهو 
الحبل. وفي رواية: «الديات» أي تفصيل أحكامها . 


= «لفتح الرباني من فتاوى الشوكاني» (۲/ 446 - 4۱۲) بتحقيقي. 

)1( كانت وقعة ة النهراون مع الخوارج سنة (۳۸ه). 
ونهروان: هي ثلاث نهروانات: الأعلى» والأوسطء والأسفل» وهي كورة واسعة بين 
بغداد وواسط من الجانب الشرقي» حذها الأعلى متصل ببغداد وفيها عدة بلاد متوسطةء 
منها: إسكاف» وجرجراياء 0 ودير كني وغير ذلك. 

ا ا بي طالب رضي الله عنه مع الخوارج» وقد خرج منها 
جماعة من أ هل العلم والآدب: 
[(معجم البلدان» (ه/ ۳۲٤‏ -355)]. 

(۲) في صحيحه رقم .)1١53/1١64(‏ 

قرف في سننه رقم .(EVTA)‏ 
وهو جیا مجح : 

)٤(‏ عبيدة بن عمرو السّلماني أبو مسلم» ويقال: أبو عمر صاحب ابن مسعود» قال: أسلمت 
وصليت قبل وفاة رسول الله ية بسنين » ولم أره. رواه الثقات عن ابن سيرين» عنه لا 
يعد في الصحابة إلا بما ذكرنا هو من كبار أصحاب ابن مسعود الفقهاء وهو من أصحاب 
علي رضي الله عله . 
[الاستيعاب رقم (*/ا/ا١)‏ والإصابة رقم (5451)]. 

(ه) النهاية (۲۳۹/۲). 


۲١ 


قوله: (وفكاك الأسير) بكسر الفاء وفتحها: أي أحكام تخليص الأسير من 
يد العدو والترغيب فيه. 

قوله: (وأن لا بُقْتَّل مسلمٌ بكافر) فيه دليل: علي أن المشلم لا يفاد 
بالكافر» أما الكافر الحربيٌ: فذلك إجماع كما حكاه صاحب البحر. 

وأما الذميُ: فذهب إليه الجمهور"" لصدق اسم الكافر عليه. 

وذهب الشعبي والنخعي وأبو حنيفة”" وأصحابه إلى أنه يقتل المسلم بالذمىّ. 

واستدلوا بقوله في حديث علك 90 وعمرو بن E‏ «ولا ذو عهدٍ في 
عهده)» ووجهه: أنه معطوف على قوله: «مؤمن»» فيكون التقدير: ولا ذو عهد 
في عهده بكافر كما في المعطوف عليه. 

والمراد بالكافر المذكور في المعطوف: هو الحربي فقطء بدليل جعله 
مقابلاً للمعاهدء لأنَّ المعاهد يُقْتَلُ بمن كان معاهداً مثله من الذميين إجماعاًء 
فيلزم أن يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربيٌ» كما قيد في المعطوف» لأن 
الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقاء فيكون التقدير : لا يقتل مؤمن بکافر 
حربيٌ؛ ولا ذو عه في عهده بکافر حربيّ» وهو یدل بمفهومه على أنَّ المسلم 
يقتل بالكافر الذمي . 

ويجاب (أوَلاً) بأن هذا مفهوم صفة والخلاف في العمل به مشهور بين 
أثية الأعيرل 1 ومن جملة القائلين بعدم العمل به الحنفية”". فكيف يصِحٌ 
احتجاجهم به. 


.)155 556/1١( البحر الزخار (5777/8). (۲) المغنى‎ )١( 

(6) البناية في شرح الهداية ١ .)21١4/17(‏ (4) تقدم برقم (2001) من كتابنا هذا. 

(5) تقدم برقم )50١7(‏ من كتابنا هذا. 

(7) مفهوم الصفة: هو تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف» نحو: «في سائمة الغنم 
زكاة»» والمراد بالصفة عند الأصوليين تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض 
معانيه ليس بشرط ولا غاية ولا يريدون به النعت فقطء وهكذا عند أهل البيان» فإن 
المراد بالصفة عندهم هي المعنوية لا النعت وإنما يخص الصفة بالنعت أهل النحو فقط . 
[إرشاد الفحول (ص2)055.» وتيسير التحرير .])٠١١/١(‏ 

(۷) انظر: «البحر المحيط» .)71١/5(‏ 

(۸) قال أبو حنيفة وأصحابه» وبعض الشافعية» والمالكية: إِنَّه لا يؤخذ به ولا يعمل عليه - 


۲۲ 


RE)‏ الجملة المعطوفة» أعني قوله: «ولا ذو عهد في عهده)» لمجرّد 
النهي عن قتل المعاهد فلا تقدير فيها أصلاً. 

وره بان الحديث سوق لبان القضاطن لا اللتهي عن القتل» فإنَّ تحريم 
قتل المعاهد معلومٌ من ضرورة أخلاق الجاهلية فضلا عن الإسلام. 

وأجيب عن هذا الردٌ: بأنَّ الأحكام الشرعية إنما تعرف من كلام الشارعء 
وكون تحريم قتل المعاهد معلوماً من أخلاق الجاهلية لا يستلزم معلوميته في 
شريعة الإسلام» وكيف والأحكام الشرعية جاءت بخلاف القواعد الجاهلية» فلا 
بد من معرفة: أن الشريعة الإسلامية قرّرته. 

وتويك ذلك أن اليب في خطيحه كل يوم الفح بغر الا يقل لم 
بكافر» ما ذكره الشافعيُ في «الأم»“ حيث قال" : وخطبته يوم الفتح كانت 
بسبب القتل الذي قتلته خزاعة وكان له عهد» فخطب النبيّ ية فقال: «لو قتلت 
مسلماً بكافر لقتلته به»» وقال: الا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده»» 
فأشار بقوله: «لا يقتل مسلم بكافر» إلى تركه الاقتصاص من الخزاعي بالمعاهد 
الذي قتله» وبقوله: «ولا ذو عهد في عهده» إلى النهي عن الإقدام على ما فعله 
القاتل المذكور. 

فيكون قوله: «ولا ذو عهد في عهده» [كلاماً تام" لا يحتاج إلى تقدير. 

ولا سيما وقد تقرّر أن التقدير خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لضرورة ولا 
ضرورة كما قرّرناه [5١٠أ/١].‏ 


= ووافقهم من أئمة اللغة الأخفش وابن فارس وابن جني . وأخذ الجمهورء وهو الحق لما 
هو معلوم من لسان العرب أنَّ الشيء إذا كان له وصفان فوصف بأحدهما دون الآخر كان 
المراد به ما فيه تلك الصفة دون الآخر. 
البحر المحيط (09"1/5. 

(0) الأم (۹۸/۷) و(۱۳۸/۹). 

(۲) في هامش المخطوط (ب): ليس هذا من كلام الشافعي بل من كلام الحافظ لمن تأمل 
کلام «الفتح» . 
انظر: افتح الباري» (۲۹۲/۱۲). 

(۳) في المخطوط ( أ ) و(ب): (كلام تام) والصواب ما أثبتناه. 
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ويجاب (ثالثاً) بأن الصحيح المعلوم من كلام المحققين من النحاة وهو 
الذي نض عل الف أنه لا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إلا في 
الحكم الذي لأجله وقع العطف» وهو هنا النهي عن القتل مطلقاً من غير نظر إلى 
كونه قصاصاً أو غير قصاص» فلا يستلزم كون إحدى الجملتين في القصاص أن 
تكون الأخرى مثلها حتى يثبت ذلك التقدير المدعى . 

وأيضاً تخصيص العموم بتقدير ما أضمر في المعطوف ممنوع”" لو سلمنا صحة 
التقدير المتنازع فيه كما صرّح بذلك صاحب المنهاج”" وغيره من أهل الأصول. 

ومن جملة ما احتجٌ به القائلون بأنه يقتل : المسلم بالذمي عموم قوله 
تغالى: و الفس بالتقير 1# 

ويجاب بأنه مخصّصٌ بأحاديث الباب. 

ومن أدلتهم : ما أخرجه ا من حديث عبد الرحمن بن البيلماني : 
«أن رسول الله ية قتل مسلماً بمعاهد وقال: [أنا أكرم)“ من وفى بذمته». 

وأجيب عنه بأنه مرسل» ولا تثبت بمثله حجة وبأن ابن البيلماني المذكور: 
ضعيف» لا تقوم به نحبّة إذا وصل الحديتٌ». فكيف إذا ا كما قال 
الدارقطني”" . 


() شرح كافية ابن الحاجب (۳۹۱/۲ - .)۴١۲‏ 

(5) انظر توضيح ذلك في: «إرشاد الفحول» (ص470 - 417) بتحقيقي تحت عنوان: المسألة 
الثامنة والعشرون. 

(۴) قال القاضي «البيضاوي' في «منهاج الوصول إلى علم الأصول» (ص” 4‏ 44): «الثامنة : 
عطف العام على الخاص لا يخصص مثل: ألا لا يُقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في 
عهده». وقال بعض الحنفية: بالتخصيص تسوية بين المعطوفين. قلنا: التسوية في جميع 
الأحكام غير واجبة».اه. وانظر: شرح المنهاج للأصفهاني ٤۲۷ /١(‏ - 158). 

() سورة المائدة» الأية: (56). 
» وانظر ما قاله ابن حجر في: «الفتح» )۲٠۹/۱۲(‏ بإثر الآية. وخلاصته: الا حجة في 
هذه الآية لمن تمسك بها في قتل الحر بالعبدء والمسلم بالكافر». 

(5) في السنن الكبرى (۳۱/۸) بسند مرسل ضعيف. 

(7) في المخطوط (ب): ضرب عليها وكُتب فوقها: (أنا أول). 

)۷( في سننه (۳/ 110) بإثر الحديث رقم .)١560(‏ 


۲٤ 


اود القاس و ادم > ها ديت ليس بعد ولا يجعل مله 
إماما,اشغك ]به دماء الان 


وأما ما وقع في رواية عمار بن مطر عن ابن البيلمانيٌ عن ابن عمر فقال 
البيهقيٌ: هو خطأ من وجهين: 

(أحدهما) وصله بذكر ابن عمر. 

(والآخر) أنه رواه عر عن إبراهيمٌ عن ربيعةء وإنما رواه إبراهيم عن ابن 
المتكدر» والحمل فيه فيه على عمار بن مطر الرهاوي"» فقد كان يقلب الأسانيد 
ونسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن a‏ به . 


وروي عن البيهقي: أنه قال: لم يسنده غير ابن أبي يحيى» يعني إبراهيم 
المذكور: 

وقد ذكرنا في غير موضع من هذا الشرح أنه لا يحتج بمثله لكونه ضعيفاً 
جا 


وقد قال علي بن المديني : إن هذا الحديث إنما يدور على إبراهيم بن أبي يحي 2 


وقيل: إن كلام الى الس هذ فر فان أبا داود قد أخرجه في المراسيل””*', 


= وقال الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (505): «محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» 
يماني» عن أبيهء وأبوه يُعتبر به».اه. 

.)٠٠١/۲( في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) في المخطوط (ب): (يسفك). 

(۳) قاله البيهقي في السنن الكبرى .)١١/۸(‏ 
وانظر لترجمة عمار هذا: الجرح والتعديل (5/ )۳۹٤‏ والكامل /٥(‏ ۱۷۲۷) والميزان (۳/ 
4{ . 

() إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي: مختلف في عدالته» وضعفه أكثر أهل العلم 
بالحديث» وكان الشافعي يبعده عن الكذب. 
تاريخ يحيى بن معين (۳/ )۹٩‏ تاريخ البخاري الكبير )”77/١/١(‏ والمجروحين /١(‏ 
6 والكامل (۲۱۹/۱)۔ 

)0( كارت 0 سحيب لمعتب Se‏ 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم )١8615(‏ ومن طريقه الدارقطني )۳ 
٥‏ والبيهقي .)١/8(‏ 


۲0 


: 200 

يكن ذال عاق امه 

و أن الخديف اله دى ابن اعفن يدود 
A‏ و 

وله ود نان الها A SE OA‏ 

5 : 1 : 5 (2) 

وقد أجاب الشافعي في الأم عن حديث ابن البيلماني المذكور بأنه كان 

في قصة المستأمن الذي قتلة عمرو بن أمية EEA E‏ لان 


حديث: رلا يقتل مسلم بكافر) خطب به النبي ويه يوم الفتح؛ كما فى رواية 
عمرو بن شعيب» وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان [45١11/ب/7].‏ 


7 2 ع اد 
واستدلوا بما أخرجه الطبراني 5 «أن عليًا أتي برجل من المسلمين قتل 


= عن سفيان الثوري»ء عن ربيعة» عن عبد الرحمن بن البيلماني» مرسلاً. 
» وأخرجه الشافعي في المسند (ج۲ رقم ۰ من طريق محمد بن الحسنء أنبأنا 
إبراهيم بن محمدء عن محمد بن المنكدرء عن عبد الرحمن بن البيلماني» مرسلاً» بسند 
ضعيف لضعف مرسله. 
وأخحرجه أبو داود في «المراسيل» برقم )١15١(‏ من طريق عبد الله بن يعقوب» حدئنا 
عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي» مرسلاًء بسند ضعيف لجهالة مرسله 
عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي» والراوي عنه عبد الله بن يعقوب مجهول 
أيضا . 
وخلاصة القول: أن المرسل ضعيفء والله أعلم. 

)١(‏ في «شرح معاني الآثار» (۳/ 1946) بسند ضعيف. 

(5) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (4). 

5) في لالا 3110750 ارق 2317 اكاب ارد غلى محمد بن الک 

(4) لم أقف عليه عند الطبراني. 
قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (۸/ )۳١‏ والدارقطني في سننه ١٤۸ - ۱٤۷/۳(‏ 
رقم )۲٠١‏ والشافعي في المسند (ج۲ رقم .)*0١‏ 
قال الدارقطني في سننه :)١58/7(‏ «أبو الجنوب ضعيف الحديث». 
قلت: الى أن رف نش عقبة بن علقمة اليَشُكري» وهو كوفي ضعيف»ء كما في 
«التقريب» رقم الترجمة (5145)» بل قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (15/5): 
هو عف2 خد 
والخلاصة: أن الأثر ضعيف جداًء والله أعلم. 
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رجلا من أهل لدعو فاته عله الس قاض له فا اجره فال إلى قد 
عفوت» قال: فلعلهم هدَّدوك لوراك فر عراف شال الام رلكن قله ير خلي 
أخي » وعرضوا لي ورضيت» قال: أنت أعلم؛ من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته 
كديتنا» وهذا مع كونه قول صحابي ففي اناده أنو الجتوتة الا سدى» وهو 
Î a‏ قال الذا رسي 

وقد روى علي" رضي الله عنه عن رسول الله ككلِ: «أنه لا يُقتل مسلمٌ 
بکافر كما في حديث الباب. والحجة إنما هي في روايته. 

وروي عن الشافعيّ في هذه القشتة أنه هال ما ولك أن غلبا وروي عن 
النبي يل شيئاً ويقول بخلافه؟ . 

واستدلوا أيضاً بما رواه البيهقي”" عن عمر في مسلم قتل معاهداً فقال: إن 
كانت طيرة في غضب فعلى القاتل أربعة آلاف» وإن كان القاتل لصا عاديا فيقتل. 

ويجاب عن هذا (أولاً): بأنّه قول صحابي ولا حجة فيه. 

(وثانياً) : بأنه لا دلالة فيه على محل النزاع لأنه رتب القتل على كون القاتل 
لصاً عادياً» وذلك خارج عن محل النزاع» وأسقط القصاص عن القاتل في غضب 
وذلك غير مسقل لو كان القصاص واجبا. 

(وثالثاً): بأنه قال الشافعى”*' فى القصص المروية عن عمر في القتل 
NR TD‏ نه ينها + ين وتات اد عسات اد قي 
الانقطاع والضعف. 

وقد تنك بنا روئ عق مر هما ذكرنا مالك" والليك فقالا : يقتلن 


)١(‏ في سننه )۱٤۸/۳(‏ كما تقدم. (۲) تقدم برقم (۳۰۰۱) من کتابنا هذا. 

(۳) في السنن الكبرى (8/ 077 . 

(4) في «الأم» (۱۳۸/۹ - ۱۳۹ رقم ۴۳ - كتاب الرد على محمد بن الحسن). 

(5) انظر: «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» (59*/48). 
وقال ابن عيد البر في «الاستذكار؛ (۲۰/ ۱۷۷ رقم 25 وأما قول مالك: 
المسلم إذا قتل الكافِرَ قَثل غيلة. تل به)» فقد قالت به طائفةٌ من آهل المدينةء 0 
من باب المحاربة» وقطع السبيل. 


۲¥ 


ع 


المسلم بالذمي إذا قتله غيلة. قال: والغيلة''': أن يضجعه فيذبحه» ولا متمسك 
لهما في ذلك لما عرفت» إذا تقرر هذا غلم أن الحق ما ذهب إليه ا 

ويؤيده قوله تعالى: ون َمل أله يلكيرتَ عل لوم سب4 ولو كان 
للكافن' أن ينض من الل لكان ف ذلك اعت اسيل : وقد نفى الله تعالى أن 
يكون له عليه السبيل نفياً مؤكداً . 

وقوله تعالى : «لا بترت أت الكار أب الم ووجهه أن الفعل 
الواقع في سياق النفي يتضمن النكرة”* فهو في قرو لا استواء فم كل أمر امن 
الأمور إلا ما خصّ. 

ود ذلك أرما وة اليهودي الذي لطمه المسلم لما قال: لاء والذي 
ا فلطمه المسلمء فإن النبي كل لم يثبت له الاقنصاص 
كما في الصحيم" وو ل 5 القصاص 
BUL‏ 

ومن ذلك حديث: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » وهو وإن كان فيه 
مقال لكنه قد علقه البخاري في صحي”. 

قوله : (المؤمنون تتكافاً دماءهم) أي : تتساوى في القصاص والديات. 

والكفء: النظير والمساوي» ومنه الكفاءة في النكاح» والمراد أنه لا فرق 
ا ف والوضيع في الدم بخلاف ما كان عليه الجاهلية من المفاضلة وعدم 
المساواة. 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» (؟/ ه77): الغيلة: فَعِلّة من الاغتيال: : وهو أن يخدع» ويقتل 


في موضع للا يراه فيه E‏ 
2 المغنى لابن قدامة /١١(‏ 4580 -15550). 


90 سورة النساءء الآية: .)١51(‏ (4) سورة الحشرء الآية: .)5١(‏ 
)2 إرشاد الفحول (ص ١‏ ) بتحقيقي > والبحر المحيط ("/ )١١*‏ والإحكام للآمدي ۳/ 
(YT _ ۷۹‏ 


(7) في صحيح البخاري رقم (39119). (۷) في المخطوط (ب): (لم يثبتوا 
(0) تقدم تخريجه (۱۱/ ۳۷۷ ۔ ۳۷۸) من كتابنا هذا. 
)0( في صحيحه (۲۱۸/۳ رقم الباب (۷۹) - مع الفتح) معلقاً. 


۲۸ 


قوله: (وهم يد على من سواهم) ا هم مجتمعون على أعدائهم لا 
يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضاً. 

قوله: (ويسعى بذمتهم أدناهم) يعني أنه إذا أمَّنَ المسلمٌ حربياً كان أمانه 
أماناً من جميع المسلمين» ولو كان ذلك المسلم امرأة بشرط أن يكون مكلفا 
فيحرم النكث من أحدهم بعد أمانه. 

84 (وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو عَنٍ الل ينه قالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَامَدا 
لم يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنّةِ: وإنّ رِيحها يُوجَدُ مِنْ مَمِيرَةِ أَربَعِينَ عَاما». رَوَاهُ أحمَد 
اا رن وان E‏ [صحیح] 


٠‏ - لوعن أبي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيّ يله قال : «آلا مَنْ قَتَلَ نَفْسأً 
مُعاهَدةً لها ذِنَةُ الله وَدِنَةٌ رَسُوله فَقَدْ أَحْمَرَ ذِمَةَ الله ولا يَرِحْ رَائْحَةَ الجَنَةِ» وَإِنَّ 
ريحَها لَيُوجَدُ من مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ خَرِيف. رَوَاهُ ان مَاجَة”” والتُرْهِذِيُ 
وَصححَهُ)2. [صحيح بشواهده] 

حديث أبي هريرة قال الترمذيئ" بعد أن قال: إِلّه حسن صحيخ: إِنّه قد 
روي عن أبي هريرةً من غير وجه مرفوعاً. 

قوله: (مُعاهداً) المعاهِدٌ هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار 
الإسلام بأمان» فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى يرجع 
إلى مأمنه . 


ويدلٌ على ذلك أيضاً قوله تعالى: #وَإِنْ امد من المشركي سْتَجَاوَكَ جره حن 
کے کہ ار ت اة ماده ^ 
مع كلم ألله ثم ابلغه مامنم) ‏ . 


)1( في المسند (۲/ (1A1‏ . )۳( في صحيحه رقم (TID‏ . 

(6) في سئنه رقم .)٤۷٥٩(‏ 

)€( في سننه رقم .(YIAY)‏ 
وهو حديث صحيح . 

0011 o 

00 في السنن رقم )١101(‏ وقال: وهو حديث حسن صحيح › قلت : وهو حديث صحيح بشواهده . 
انظر: «الصحيحة» رقم )0%( وصحيح الترغيب والترهيب CET‏ ل (To‏ . 

(۷) في السنن .)7١/5(‏ (۸) سورة التوبة» الآية: (5). 


۲۹ 


قوله: (لم يرح رائحةً الجنة) بفتح الأول من يرح وأصله : ا 
أي: وجد ريحَةء ولم يرخة؛ أي لم يجد ريحه» ورائحةٌ الجنة نسيمُها الطيب. 

وهذا كناية عن عدم دخول من قتل معاهداً الجنةء لأنه إذا لم يَشُمَّ 
اسيا" وهو يوجد من مسيرة أربعين عاماً لم يدخلها. 

قوله: (فقد أخفر ذمة الله) بالخاء والفاء والراء» أي: نقض عهده وغدر”” . 

والحديثان اشتملا على تشديد الوعيد على قاتل المعاهد لدلالتهما على 
تخليده في النار وعدم خروجه عنها وتحريم الجنة عليه» مع أنه قد وقع الخلاف 
Eo‏ إنه يخلد 
تمسك بقوله تعالى: ومن يقل مُؤْمتَا مُتَعَجِّدَا فَجَرَاوُمٌ جَهَئَمٌُ كرا 
NN O‏ ومن قال بعدم تخليده على الدوام قال: الخلود في اللغة : 
اللبث الطويل ولا يدل على الدوام» وسيأتي الكلام عليه 

وأا قائل المعاهك فالحديدان مُصِرّحان بأنة لا يجد زافحة الجدة وذلك 
مستلزم لعدم دخولها أبد”"'. وهذان الحديثان وأمثالهما ينبغي أن يخصص بهما 
عموم الأحاديث القاضية بخروج الموحدين من النار ودخولهم الجنة بعد ذلك. 

وقال في الفتج ب إن المراد بهذا الف ون كان هاما ای ان ما 
لتعاضد الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلماً وكان من أهل الكبائر [45١ب/‏ 
ب/۲] فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار ومآله إلى الجنة ولو عذب قبل 
ذلك. ان 


6 558 1 EOE 
وقد ثبت في الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ : «سبعين خريفا».‎ 


.)598/1( القاموس المحيط (ص۲۸۲) والنهاية‎ )١( 


(۲) فى المخطوط (ب): (نسمها). (۳) النهاية .)01١ /١(‏ 

OE E E OD 

)٥(‏ قال الراغب الأصفهاني في «مفرداته؛ (ص١55):‏ «الخلود: هو تبرّي الشىء من اعتراض 
الماد تازو على الال انی هر عليهنا» ركلا ,تاملا تيد لے الاد ت 
العرب بالخلودء كقولهم للأثافي: خوالدء وذلك لطول مكثها لا لدوام بقائها».اه. 

0020 العقيدة الطحاوية (ص6١4‏ - 417) تخريج المحدث الألباني. 

(۷) الفتح (۲۵۹۹/۱۲ ۔ .)۲٣۰‏ (۸) في السئن رقم )١507(‏ وقد تقدم. 


۳٠ 


ع ( 5 
ومثله روي عن أحمد''' عن رجل من الصحابة. 
وفى رواية للطبراني من حديث أبي هريرة بلفظ : «مائة عام». 
وفي أخرى له" عن أبي بكرة بلفظ : «خمسمائة عام . 
ومثله فى الموطأ”؟'. 
وفى رواية فی مسند ال من حديث جابر بلفظ : «ألف عام). وقد 


جمع صاحب الف بين هذه الأحاديث. 


۱ لوعن الحَسّن عَنْ سَمُرَةَ أنَّ رَسُولَ الله يل قالَ: «مَنْ قَتَل 


و ا کو ا ی ی ی ETO EE‏ هه 3 
عَبِدَهُ قَتَلناهُ» ومن جَدَعَ عَبِدَه جَدَعناة) . رواه ا وقال الترعذى: حديث 


E 


للق 


(۲) 


(۳) 


2) 
(2) 
000) 
(۷) 


في المسند )1١/٤(‏ بسند صحيح . 


وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد» (7597/5) وقال: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. 
في الأوسط رقم .)٦٩۳(‏ 

وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد؛ (7/ 5954) وقال: رجاله رجال الصحيح غير معلل بن 
فضيل» وهو ثقة. 

أي للطبراني في الأوسط رقم (۲۹۲۳). 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (5/ 797) وقال: فيه محمد بن عبد الرحمن العلاف» 
ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات. 

ه محمد بن عبد الرحمن العلاف: ذكره ابن حبان في «الثقات» (48/9) وقال: «حدثنا 
عنه الحسن بن سفيان».اه. 

وأخرج حديثه في صحيحه رقم .٥۷٥۰(‏ ۷۰۳۲). 

[الفرائد على مجمع الزوائد (ص5١")‏ رقم .])٤۹۷(‏ 

في الموطأ (۲/ ٩۱۳‏ رقم ۷) وهو موقوف صحيح. 

في الفردوس بمأثور الخطاب (۲۷۱/۲ رقم .)۴۲١١‏ 

في «الفتح» /١5(‏ 50 5). 

أحمد في المسند .٠١/5(‏ ۱۲ 19) وأبو داود رقم (1515) والترمذي رقم )١514(‏ 
والنسائي رقم )٤۷۳۸(‏ وابن ماجه رقم (53157). 

إسناده ضعيف» فإن الحسن البصري لم يسمعه من سمرة. 

انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص۳۲ - 077 . 


وهو حديث ضعيف . 


۳١ 


م و ١‏ ت سه لم سم حم سو اص 5 5 
وَفى روَاية لأبى داو السا «ومَن خصّى عبده خحصيناة» [ضعيف] 


قال البخاري: قال عَليُ بن المَدينِي: سَمَاع الحَسَنٍ مِنْ سَمْرَةَ صحيحٌ. 


واد بحديثه : من قل عَبدَ بده قَتَلنَاهُ». 


وَأَكْتَرُ أَهْلٍ العلّم على أنه لا يقل السَيْدُ بعبيةوتاولوا الكَبْرّ على !أنه اراد 
مَنْ كان عَبِدَهُء لِثلّا يُتَوَهَمَ تَقَدُمُ الْمِلْكِ مانعاً. 


وَقَدْ رَوَى الدارقطني” " بإسْناده عَنْ إسماعيل بْنِ عَيّاشِ عَنِ الأؤرّاعي عَنْ 
عرق بن مدقن اج عن عد أن ركلا رقن عه ل كل فَجَلَّدَهُ النّبِيْ يكل 
وشا وا وة ن المسلمينة ٠‏ ولم يَقَدْهُ به وَأمَرَهُ أن يَعْتِقّ رَقبةَ. [ضعيف] 


0 


وإسماعيل بُ عياش فيه ضَعْفٌي إلا 


0 


أن 


ا 


عمد قال ما روئ عَنِ الشَّامِيَينَ 
صحيحٌ » وما روئ عَنْ أَهْلِ الججاز فَليْسَ بصحيح» وگذلِكَ قۇل البُخاري فِيه). 
حديث سمرة قال الحافظ في «بلوغ المرام»”*': و 
والصواب ما قاله المصنف هناء فإنا لم نجد في نسخ من الترمذي إلا لفظ 
حسن غريب كما قال المصنف» والزيادة التي ذكرها أبو داود والنسائي 


(1( في سننه رقم (89015). 

() في سننه رقم .)٤۷۳١(‏ 
وهو حديث ضعيف. 

(9) في سننه (/ ١55‏ رقم ۱۸۷). 
قال ابن عبد الهادي في «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» :)۲١۸/۳(‏ «وقد رواه الطحاوي 
من حديث إبراهيم ومحمد بن عبد العزيز الرملي المعروف بابن الواسطي» روى عنه في 
صحيحه. وذكره ابن حبان في الثقات. 
لكن قال أبو حاتم: عنده غرائب» والصحيح أنه من رواية إسماعيل بن عياش» 
وإسحاق بن عبد الله لا يحتج بهما».اه. 
وهو حديث ضعيف . 

2 رقم الحديث (5/ )٠ ٠*۹۰‏ بتحقيقي . 
قلت: بل في «بلوغ المرام» حسّنه الترمذي . 
وكذلك في سنن الترمذي (765/5). 
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صححها الحاك» وفي إسناد الحديث ضعف لأنه من رواية الحسن عن 
م رفي ا بعلت و فقال يحيى بن معين: إنه لم يسمع 
م ف وقال علي بن المديني: إن سماعه منه صحيح» كما حكى ذلك 
المصنف عنه» و "أل الل أن لم س ا حديث العقيقة 
المتقدم فقط 

وقد قدمنا الخلاف في سماعه وعدمه بما هو أطول من هذا. 

وقد روى أبو داو" عن قتادة بإسناد شعبة أن الحسن نسي هذا الحديث 
فكان يقولٌ: لا يقتل حر بعبد. 

وحديث الباب مرويّ من طريق قتادة عنه. وحديث [4١٠ب/‏ !1 إسماعيل بن 
عياش رواه عن الأوزاعي كما ذكره المصنف» والأوزاعي شامي دمشقي› 
وإسماعيل قويّ في الشاميين لكن دونه محمد بن عبد العزيز الشامي» قال فيه أبو 
حاتہ: لم يكن عندهم بالمحمود 0 0 

وفي الباب عن عمر عند البيهقي”*“ بن عدي“ قال: قال رسول الله كل : 
أله يفاد د ام شالا وا ولد من 0 رفن اساد تقر ين عبس 
O NY‏ 


)١(‏ في المستدرك (7517/5) وقال: هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
قلت: واعترجه التغزي: في شرح السئة رق )۲9۳١(‏ والدارتي (0151/7): . والحسن 
البصري لم يسمع من سمرة. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف . 

(؟) «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص "١‏ - ۳۳) و«تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لأبي 
زرعة (ص/7" 20 

زفرف في سننه رقم (/11هغ8). 
وهو حديث صحيح مقطوع . 

6( لي ات ند أحاديث التعليق» (#/رحره ؟). 

.)۳٦/۸( في فی السنن الكبرى‎ )٥( 

)7( في «الكامل» )۳/0 .(1V1‏ 

(۷) ذكره البيهقى في السنن الكبرى .)۳١/۸(‏ 
وانظر: الميزان (17/7؟) واللسان (4/ 17١‏ - ۳۲۲). 


ارذنا 


وعن ابن عباس عند الدارقطني”'' والبيهقي'" مرفوعاً: «لا يقتل حر بعبد» 
وفيه جويبر '' وغيره من المتروكين. 

وعن علي قال: «من السنة لا يقتل حر بعبيه. ذكره صاحب التلخيم ° 
وأخرجه البيهقي”*', وفي إسناده جابر الجعفي”") وهو ضعيف. 

وأخرج البيهقي”"' عن علي قال: «أتي رسول الله ية برجل قتل عبده 
متعمداًء فجلده رسول الله ية مائة» ونفاه سنة» ومحا سهمه من المسلمين ولم 
يقله به؛ء وهو شاهد لحديث عمرو بن شعيب”* المذكور في الباب. 

وأخرج البيهقي”' أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو في قصة زنباع لما 
جب عبده وجدع أنفه» فقال رسول الله يكلِْ: «من مثّل بعبده أو [حرقه]”''" بالنار 
فهو حر وهو مولى الله ورسوله» فأعتقه رسول الله كَل ولم يقتصٌ من سيده»» وفي 
إسناده المثنى بن الصباح'' "2 وهو ضعيف لا يحتحٌ به. 

وله طريق أخرى فيها الحجاج بن أرطاة'"'' وهو أيضاً ضعيف. 

وله أيضاً طريق ثالثة فيها [سواد بن حمزة]”""" وليس بالقوئ. 


.)198 في سننه (*/ "7 رقم‎ )١( 

90 حلي الستن الكبرئ :160/5 جد من ا 

)( جويبر بن سعيد الخراسانى مفسر. قال ابن معين : ليس بشىء. قال البخاري : ضعف. 
وقال الدارقطني والنسائي: متروك الحديث. ١‏ 
«الضعفاء والمتروكون» للنسائي رقم )٠١١(‏ وكذلك للدارقطني رقم )١87(‏ والميزان /١(‏ 
¥( والجرح والتعديل (۲/ )٥٤١ - ٠٤١‏ والمجروحين .)۲۱۸/١(‏ 


(5) «التلخيص الحبير» (997/4). (5) في السنن الكبرى )۳٤/۸(‏ بسند ضعيف. 
(5) تقدم الكلام عليه مراراً. (۷) في السئن الكبرى (۳۹/۸۔ ۳۷). 
(A)‏ تقدم برقم (۳) من کتابنا هذا. فق في السنن الكبرى 80 


)١(‏ المخطوط (ب): (حرّق). 

)١١(‏ مثنی بن الصباح» أبو عبد الله» ضعيف. الميزان (۳/ ه1) وقد تقدم. 

(؟١)‏ حجاج بن أرطأة كوفي» ليس بالقوي. الميزان .)408/١(‏ وقد تقدم. 

() كذا في المخطوطة (أ) و(ب): والصواب (سوّار ين داودء أبو حمزة المزني) كما في السئن الكبرى 
للبيهقي (۳۹/۸) والجرح والتعديل (5/ ۲۷۲) والمیزان(۲/ 40 ؟) والتقريب رقم (۲۹۸۲). 
ضعفه الذهبي» وقال الدارقطني: لا يتابع على أحاديثه. وقال أحمد: لا بأس به. وقال 
الحافظ : صدوق له أوهام. 


۳٤ 


وف نتن أن داو من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» 
قال : (جاء رجلّ مستصرحٌ إلى النبي كلل فقال: حادثةٌ لي يا رسول الله فقال: 
ويك ما لك؟ فقال: شل أبضَرٌ لسيده جارية فغار فجبّ مذاكيره» فقال 
رسول الله كَكه: «عليّ بالرجل»» فطلب فلم يقدر عليهء فقال رسول الله وَكلوْ: 
«اذهب فأنت حرا فقال: يا رسول الله على من نصرتي» قال: «على کل مؤمن؛ 
أو قال: «على كل مسلم». 

وأخرج أحمد'" وابن أبي شيبة”" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 
«أنَّ أبا بكرء وعمر كانا لا يقتلان الحرٌ بالعبد». 

وأخرج البيهقي““ عن أبي جعفر» عن داك امففيف اليكة بان لا 
بقل لحر المسلم بالعبد وإن قتله عمدا»» وكذلك أخرج*؟ عن الحسن» 
وعطاء”» والزهري» من قولهم. 

وقد اختلف أهل العلم في قتل ال اليد فجكى ضاحث ال 
الإجماع: على أنه لا يُقتل السيد بعبده إلا عن النخعيٌ» وهكذا حكى الخلاف 
عن النخعي وبعض التابعين الترمذي . 


.)4019( في السئن رقم‎ )١( 
وهو حديث حسن.‎ 
لم أقف عليه في المسندء والذي يبدو أن العزو لأحمد وهم.‎ )۲( 
. وذلك لأمور (منها): أن الحافظ في «إتحاف المهرة» عزاه للدارقطني فقط‎ 
عندما ذكر‎ )1۷١ وكذلك ابن الجوزي في «التحقيق» (9/ 7051 - 108 رقم المسألة‎ 
الأحاديث التي احتج بها على أنه لا يقتل حر بعبد لم يعزه لأحمد من هذا الوجه.‎ 
.0706/9( في المصنف‎ )۳( 
وفي إسناده‎ )۳٤/۸( والبيهقي‎ )١ قلت: وأخرجه الدارقطني في سننه (7/ 14 رقم‎ 
الحجاج بن أرطأة وقد ضعفوه لكن تابعه عليه عمرو بن عامر.‎ 
.)۴١/۸( في السئن الكبرى‎ )٤( 
وفي إسناده ابن لهيعة.‎ 
(ه) أي البيهقي في السئن الكبرى (۸/ 5) عن الحسن قال: لا يُقاد الحر بالعبد.‎ 
أخرج البيهقي في السنن الكبرى (۸/ ه") عن عطاء مثل أثر الحسن.‎ )3( 
.)1757/6( البحر الزخار‎ )۷( 


وأما قتل الحرٌ بعبد غيره: فحكاه في البحر”'' عن أبي 520 

وحكاه صاحب الكشاف”” عن سعيد بن المسيب» والشعبي» والنخعى» 
وقتادة» والثوري. وأبي حنيفة وأصحابه. ٠‏ 

وج التري 0 عن الحسن البصري وعطاء بن ا رباح وبعض 
أهل العلم أنه ليس بين الحرّ والعبد قصاص لا في النفس ولا فيما دون النفس. 

قال ٠‏ تر هوافرل |أخيد سكاف 

وحكاه صاحب الكشاف”* عن عمر بن عبد العزيزء والحسن» وعطاء. 
وعكرمة» ومالك والشافعي''. 

وحكاه في البحر' عن علي وعمر وزيد بن ثابت وابن الزبير والعترة 
ضعا والشافعي "© وكالك واج 

وروى الترمذي”*'' في المسألة مذهباً ثالثاً فقال: وقال بعضهم: إذا قتل 
عبده لا يقتل بهء وإذا قتل عبد غيره قتل بهء وهو قول سفيان الثوري. انتهى. 

وقد احتج المثبتون للقصاص بين الحر والعبد بحديث سمرة المذكور” 
وهو نص في قتل السيد بعبده» ويدل بفحوى الخطاب"" على أن غير السيد يقتل 


بالعبد بالأولى. 

.)151/85( البحر الزخار (770//6). (۲) الهداية‎ )١( 
OOD .)۳۹۸/۱( في «الكشاف»‎ )( 
ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).‎ (o) 

0) أي الترمذي في السنن (58/4). (۷) المغني .)٤۷۳/١١(‏ 


(۸) الكشاف (۳۹۸/۱). 

)4( عيون المجالس ۱۹۷۸/١(‏ مسألة رقم .)١514‏ 

(١٠)روضة‏ الطالبين .)٠١١/۹(‏ (1) البحر الزخار .)۲۲۷/١(‏ 
(۲) روضة الطالبين .)٠١١/۹(‏ 

(۱۳) عيون المجالس ۱۹۷۸/١(‏ مسألة رقم .)١514‏ 

(5١)المغنى .)4979/1١1(‏ (۱) في السنن (55/4). 
)١7(‏ تقدم برقم (11/ 000) من كتابنا هذا. ١‏ 

00)انظر: شرح الكوكب المنير .)٦۷٦/٤(‏ 
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وأجاب عنه النافون (أوّلاً): بالمقال الذي تقدم فيه. 

(وثانياً): بالأحاديث القاضية بأنه لا يقتل حر بعبد» فإنها قد رويت من 
طرق متعددة يقوي بعضها بعضاً [1140/ ب/۲] فتصلح للاحتجاج . 

(وثالثاً): بأنه خارج مخرج التحذير. 

(ورابعاً): بأنه منسوخ» ويؤيد دعوى النسخ فتوى الحسن بخلافه. 

(وخامساً): بأن النهي أرجح من غيرة كما تقرر في الأصول. 

والأحاديث المذكورة في أنه لا يقتل حر بعبد مشتملة عليه. 


(وسادساً): بأنه يفهم من دليل الخطاب في قوله تعالى: ال با المد 
ٍّ4 أنه لا يقتل الحر بالعبد» ولا يخفى أن هذه الأجوبة يمكن مناقشة 
بعضهاء وقد عكس دعوى النسخ المثبتون فقالوا: إن الآية المذكورة منسوخة 
بقوله تعالى: #النَفْسَ بالتقين4”". 

واستدلوا أيضاً بالحديث المتقدم في أول الباب عن علي «أن النبي ب 
قال: المؤمنون تتكافاً دماؤهم». 

ويجاب عن الاحتجاج بالآية المذكورة ‏ أعني قوله: الف بالتفيسن4”*؟ - 
بأنها حكاية لشريعة بني إسرائيل لقوله تعالى في أل الآية: كتا عَليهمْ فا أن 
اننس يالتفْي 2*4 بخلاف قوله تعالى: الو بار واد بابر فإنها 
خطاب لأمة محمد يا وشريعة من قبلنا إنما تلزمنا إذا لم يثبت في شرعنا ما 
يخالفهاء وقد ثبت ما هو كذلك. 

على أنه قد اختلف في التعبد بشرع من قبلنا من الأصل كما ذلك معروف 
في كتب الأصول" ثم إنا لو فرضنا أن الآيتين جميعاً تشريع لهذه الأمة لكانت 


.)56( سورة البقرة» الآية: (۱۷۸). (۲) سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۳) تقدم برقم (۳۰۰۱) من كتابنا هذا. )٤(‏ سورة المائدة» الآية: (50). 

(0) سورة البقرة» الآية: .)١978(‏ 

() تقدم الكلام عنهء وانظر: «إرشاد الفحول» (ص۷۷۹ - 6 بتحقيقي» والبحر المحيط 
(/4") والبرهان (608/1). 


۷ 


آي البقرة مفسرة لما أبهم في آية المائدة» أو تكون آية المائدة مطلقة» وآية البقرة 
مقيدة» والمطلق يحمل على المقيد"" . 

وقد أيد بعضهم عدم ثبوت القصاص : أله لا يقتص من الحرّ بأطراف العبد 
إجماعا » فكذا النفس » وأيّد آخر ثبوت القصاص فقال : إن العتق يقارن المثلة» 
فيكون جناي على حر في التحقيق حيث كان الجاني سيده. 

ويجاب عن هذا : بأنه إنما يتم على فرض بقاء المجني عليه بعد الجناية 
eS‏ اتن لأنه لا بك عرد تاح 
المعلول عن العلة في الذهن» وإن تقارنا في الواقع 

وَعلى فرضن أن العبد يعتق إنفسن المفلةء لا بالمرافعة وهو محل خلاف. 


وقد أجاب صاحب «المنحة» عن هذا الإشكال فقال: : إنه يتم في صورة جدعه 
وخصيه لا في صورة قتله. ١‏ 


وهذا وهم؛ کن المراد بالمثلة في كلام المورد للتأييد هي المثلةٌ بالعبد 
الموعة لعتقه بالضرب واللطم ونحوهما؛ لا المثلة المخصوصة التي سرى ذهن 
صاحب «المنحة» إليها. 

وقد أورد على المستدلين بقوله تعالى: افر بار وَلْمَبْدٌ مب4 أنه 
على مقتضى ذلك أن لا يقتل العبدٌ بالحرٌ. 

واخ بان قتل العبد بالحرٌ مجمع علي“ فلا يلزم التساوي بينهما في 
ذلك . 

وأؤود أيضا : بأنه يلزم أن لا يُقْتَل الذكر بالأنثى» ولا الأنثى بالذك 9 », 
وسيأتي الجواب عن ذلك . 


.)4۱۸/۳( انظر: «إرشاد الفحول» (ص 047 245) والبحر المحيط‎ )١( 
.)١9/8( سورة البقرةء الآية:‎ )( 
.)٦٥۳ رقم‎ ١56 - ٠٤٤ص( «الإجماع» لابن المنذر‎ (۳) 


3 المغني 07 09(. 


۴۸ 


[الباب الثالث] 
باب قَثْل الرَجُل بالمرأةٍ والقتلٍ بالمثقلء 
وهل بِمَثَّلُ بالقاتِلٍ إذا مثل م لا؟ 

5 عن أنّس: أن يَهُوويا رَضٌّ رأسَ جاريَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِء فقيل 
ا مَنْ فَعَل بك هَذًا؟ قُلانُ أ لان س سمي اليهُودي فأؤمأث برأسهاء فجيء 
به اعرف فام به الي يلك رضي رأْسُهُ بِحَجَرَيْنِ. رَوَاهُ الجماعة . [صحيح] 

قوله: (رضّ رأس جارية) في رواية لمسلم'": «فقتلها بحجر فجيء بها إلى 
النب ييو وبها رمق . 

وفي نسل جاريةٌ من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في 
قليب ورضخ رأسها بالحجارة» فأمر به أن يرجم حتى يموت» فرجم حتى مات». 

والحديث يدل على أنه يقتل الرجل بالمرأة» وإليه ذهب الجمهور“ . 

وحكى ابن المنذر”*؟ الإجماع عليه إلا ولعو ع روفن الح 
وعطاء» ورواه البخاري" عن أهل العلم. 


)١(‏ أحمد في المسند (۱۹۳/۳) والبخاري رقم (541/4) ومسلم رقم (۱۷/ )۱٩۷۲(‏ وأبو داود 
رقم (10717) والترمذي رقم )۱۳۹١(‏ والنسائي رقم (407/41) وابن ماجه رقم (5119). 
وهو حديث صحيح . 

)۲( في صحيحه رقم .)١11/1/١10(‏ 

)۳( في صحيحه رقم (151/7/15). 

(5) المغني )060/1١(‏ وفتح الباري (۱۹۸/۱۲). 

.)1017 رقم‎ ١50  ١55ص( في كتابه «الإجماع؛‎ )٥( 

(7) قال الحافظ في «الفتح» (198/19): «قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن العبد يقتل 
بالحرء وأنَّ الأنشى تقتل بالذكر ويقتل بهاء إلا أنه ورد عن بعض الصحابة كعلي والتابعين 
كالحسن البصري: أن الذكر إذا قتل الأنثى فشاء أولياؤها قتله وجب عليهم نصف الدية» 
وإلا فلهم الدية كاملة. 
قال: ولا يثبت عن علي» لكن هو قول عثمان البتي أحد فقهاء البصرة».اه. 

(۷) في صحيحه ۲۱٤/۱۲(‏ رقم الباب  )١5(‏ مع الفتح) معلقاً. 


۳۹ 


وروي في البحر''' عن عمر بن عبد العزيزء والحسن البصري”"» وعكرمة, 
وعطاءء ومالك وأحد قولى الشافع <° أنه لا یل الرجل بالمزأة ونما جب 
الدية» وقد رواه أيضاً عن ال الى ا الوليد الباجي والخطابي. 

وحكى هذا القول صاحب الكشاف<“ عن الجماعة الذين حكاه صاحب 
ا عنهم ولكنه قال: وهو مذهب مالك“ والشافعي» ولم يقل: وهو 
أحد قولي الشافعي كما قال صاحب البح ١‏ . 

وقد أشار السعد في حاشيته على الكشاف إلى أن الرواية التي ذكرها 
الزمخشري وَهُمّ محض . 

قال: ولا يوجد في كتب المذهبين» يعني مذهب مالك والشافعي تردد في 
قتل الذكر بالأنثى. انتهى. 

وأخرج البيهقي »© عن أبي الزناد أنه قال: كان من أدركته من فقهائنا الذين 
ينتهئ إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد 
وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» وسليمان بن يسار في مشيخة جَلَّةٍ من سواهم من نظرائهم أهل فقو وفضل» 
أن المرأة تقادٌُ من الرجل عيناً بعين وأذناً بأذنِء وكل شيء من الجراح على ذلك 
وإن قتلها قتل بها . 

ورويناه عن الزهري وغيره» وعن النخعي» والشعبي» وعمر بن عبد العزيز. 

قال البيهقي" : وروينا عن الشعبي وإبراهيم خلافه فيما دون النفس .]7/1٠١5[‏ 


)١(‏ البحر الزخار (8//ا77). 

(؟) موسوعة الحسن البصري .)۲۸١ /١(‏ 

(۳) قال القاضي عبد الوهاب البغدادي في «عيون المجالس» ٠۹۸۲ /٥(‏ - 19487 - رقم 
المسألة ١7‏ «الرجل يقتل بالمرأة» والمرأة تقتل بالرجل» إذا كانا مسلمين حرّين» أو 
عبدين مسلمين» يقتص كذلك لكل واحد منهما من صاحبه في الأطراف» لا يختلف قول 
مالك رحمه الله في هذا. . .2.اه. 

(5) البيان للعمراني .)704/1١(‏ (5) الزمخشري في الكشاف .)۳۹۸/١(‏ 

(5) البحر الزخار /٥(‏ ۲۱۷). (۷) في السنن الكبرى .)٤١/۸(‏ 

(8) في السنن الكبرى .)٤١/۸(‏ 


واختلف الجمهورٌ هل يتوفى ورثةٌ الرجل من ورئة المرأةٍ أم لا؟ فذهب 
الهادي”"©» والقاسمء والناصرء وأبو العباس» وأبو طالب» إلى أنهم يتوفون 
تفلف ديه الل وكا اي عن عثمان البتي» وحكاه أيضاً السعد في 
E E‏ ر لا ا و 
والمؤيد باه“ والإمام يحيى“» إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة ولا توفية. 

وقد احتجّ القائلون شرت القصاص بقوله: تال #التنس الت ٠‏ 

ويجاب عن ذلك بما قدمنا في الباب الأول من أن هذه الآية حكاية عن 
بني إسرائيل كما يدل على ذلك قوله تعالى: لوكسا عَلَنسِمَ فا أي في التوراة. 

وقد صرّح صاحب الكشاف” بأنها واردة لحكاية ما كتب في التوراة على 
أهلهاء فتكونٍ هذه 0 مفسرة أو مقيدة أو مخصصة بقوله تعالى: أل باو 
المد بلعب نق بالأنق4”” . 

وهذه الآية 0 الموافقة ذكورةً وأنوئة وحرية. 

وقد أجاب السّعد عن هذا في حاشيته على الكشاف بوجوه: 

(الأول): أنَّ القول بالمفهوم إنما هو على تقدير أن لا يظهر للقيدٍ فائدة 
[۷ب/ ب/۲]» وههنا الفائدة أن الآية إنما نزلت لذلك. 

(والثاني): أنه لو اعتبر ذلك لزم أن لا تُقتل الأنثى بالذكر نظراً إلى مفهوم 
الاش قال: وهذا يرد على ما ذكرنا أيضاً ويدفع بأنه يعلم بطريق الأولى. 

(والثالث): أنه لا عبرة بالمفهوم في مقابلة المنطوق الدال على قتل النفس 
بالنفس كيفما كانت. 

لا يقال: تلك حكاية عمًّا في التوراةء لابين للك ا تويتاء لآب 
نقول: شرائع من قبلنا ‏ سيّما إذا ذكرت في كتابنا - حجةٌ» وكم مثلها في أدلة 


.)540 /١١( (؟) البيان للعمراني‎ .)75١0//0( البحر الزخار‎ )١( 
.)١٠۷/١( البناية في شرح الهداية (15/ 2.611 (5) البحر الزخار‎ )*( 
.)۲٤٤/۲( سورة المائدةء الآية: (40). (9) الكشاف‎ )5( 


(۷) سورة البقرة» الآية: .)١79/8(‏ 


4 


أحكامنا حتى يظهر الناسخ. وما ذكر هنا يعني في البقرة - يصلح مفسراً فلا 
تخل اسا 

وأما ا #رآية الماققوت لدت ناسخة لهذه؛ فلانها مفسرةٌ بها 
فلا تكون هي منسوخة بها. 

ودليل 00 النسخ: أن تلك. أعني «النَّقْسَ باتني حكايةٌ 
لما في التوراة» وهذه أعني: 0 بر4 إلخ. خطابٌ لناء وحكم عليناء فلا 
ترفعها تلك. وإلى هذا أشار ‏ يعني: الزمخشري - بقوله : ا 
مضمون قوله» ويقولون: لخر لسر > لكنهم يقولون: إِنَّ المحكيّ في كتابنا من 
SE‏ ام عدرل المنصوص المقرّر فيصلح ناسخاًء وما ذكرنا من كونه 
مفسراً إنما يتم لو كان قولنا: #ألتّفْسَ الد لف مبهماًء ولا إبهام» بل هو 
عام والتنصيص على بعض الأفراد لا يدفع العموم سيّما والخصم يدعي تأخر 
العام» حيث يجعله ناسخاًء لكن يرد عليه: : أنه ليس فيه رفع شيء من الحكم 
السابق. بل إثبات زيادة حكم آخرء اللهمّ إلا أن يقال: إن في قوله: الم 
بر4 الآية؛ دلالة على وجوب اعتبار المساواة في الحرية والذكورة دون الرقّ 
والأنوثة. انتهى كلام السعد. 


والحاصل : أن الاستدلال بالقرآن على قتل الحرٌ بالعبد» أو عدمه» أو قتل 
الدكن ا اي أو عدمه لا يخلو عن إشكال يفت في عضد الظنّ الحاصل 
بالاستدلال» فالأولى: التعويل على ما سلف من الأحاديث القاضية: بأنه لا يقتل 
الج" بالعبد» وعلى ما ورد من الأحاديث والآثار القاضية: بأنه يقتل الذكر 
بالا 

(منها) حديث الباب”"؛ وإن كان لا يخلو عن إشكالء لأنَّ قتل 0 
ل ا Sg‏ 


التفاوت. ولو لم يكن إلا ما أسلفنا من الأدلة القاضية: بأنه لا يقتل المسلم 
بالكافر. 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: .)٤٥(‏ (0) تقدم برقم )”٠١5(‏ من كتابنا هذا. 


55 
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(ومتها) ما أخرجه مالك والشافعی من حديك. عجرو بن حزم:: ان 
النيت ية كتب في كتابه إلى أهل اليمن: أنَّ الذكر يقتل بالأنثى». 

وهو عندهما عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه : 
«أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ب لعمرو بن حزم : أنَّ الذكر يقتل بالأنثى». 

ووصله نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن 
حزم عن أبيه عن جده» وجده محمد بن عمرو بن حزم ولد في عهد النبي وَل 
ولكن لم يسمع منه كما قال الحافظ”” . 

وكذا أخرجة عبد الر راق عن معمر» ومن طريقه الدارقطني 

ورواه أو تاودا الات" "© من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري 


32 


قرسا 


0 


)0( في الموطأ (9/ رقم .)١‏ 
)۲( في المستد دج رقم TT TTY‏ لض (VY‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم (؟4) ورجاله ثقاتء. رجال الشيخين غير 
محمد بن عمارة ‏ وهو ابن عمرو بن حزم الأنصاري الخرمي المدني ‏ فإنه لم يخرجا لهء 
0 أحدهماء وهو صدوق» وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في «الثقات» (ه0/ ۳۸۰) وقال 
بو حاتم: صالح بن إدريس: : هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي» وهو في 
سنن الدارقطني (۱۲۱/۱) من طريق ابن إدريس به. 
۾ قلت: وأخرجه النسائي رقم )٤۸٥۳(‏ وابن ن حبان رقم (۷۹۳ - موارد) والحاكم /١(‏ 
۳40 10و م) و(۳/ )٤۸۵‏ والبيهقي )٩۰  44/4(‏ موصولاً مطولاً من حديث الزهري› 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده. 
وفي هذا الحديث كلام طويل» وخلاصته: «أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف؛ 
ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من انهم بكذب» وإنما لعلة الإرسال أو سوء 
الحفظ› ومن العقرد , اح سيعت ل سيا سهان يكن فيا 
متهم كما قرّره النووي في اتقريه؛ ثم السيوظي في «شرحه» وعليه فالنفس تطمئن لصحة 


هذا الحديث. . 

قاله المحدث 3 فى «الإرواء» .)١517- 150 /1١(‏ 
(۳) في «التلخيص» 6/0( (4) a N‏ 
(0) في سننه ١51/1(‏ رقم .)٩‏ (7) في المراسيل رقم .)۲٥۷(‏ 
(۷) في سننه رقم (5880). 

وهو مرسل صحيح. 


۳ 


ورواه أبو داود في امراش عن ابن شهاب قال: «قرأت في كتاب 
رسول الله كك لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران» وكان الكتاب عند أبي بكر بن 
حزم؟. 

ورواه النسائي”© وابن حبان"" والحاکم“ والبيهقي موصولاً مطوّلاً» من 
حديث الحكم بن موسى» عن يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود: حدثني 
الزهري» 1 أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده» وفرّقه 
الدارمي في مسنده عن الحكم مقطعا . 

قال الحافظ : وقد اختلف آل الخدت ف ضحة هدا الت خان 
ابو داو في المرا 1403 ون ا هذا الحديث ولا يصح والذي في إسناده 
سيان بن داود وهمء إنما هو سليمان بن أرقم . 

وقال”"' في موضع آخر: لا أحدّث به» وقد وهم الحكم بن موسى في 
قوله: سليمان بن داود.ء وقد 0 محمد بن الوليد الدمشقي أنه قرأ في أصل 
يحيى بن حمزة: سليمان بن أرقم» وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي” 00 كد 
الصواب» وتبعه صالح بن محمد جزرة» وأبو الحسن الهروي وغيرهما. 


(1) في المراسيل رقم (۲۵۷) مرسل صحيح. 


(؟) هو في الستن رقم (A0)‏ . 2 في صحيحه رقم (5669). 
)€( في المستدرك )۳4/۱ (4V‏ وقال: : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
)€3 في السنن الكبرى 38/0 ). aD)‏ الدارمي (/4(. 


.)١ /٤( في «التلخیص»‎ )۷( 

(۸) في المراسيل (ص7١5)‏ بإثر رقم (۲۵۷) و(۲۵۹۸). 

.)١ /٤( أي أبو داود كما في «التلخيص»‎ (4١ 

)١(‏ قال الذهبى فى «الميزان» :)١١ ١ ٠١/9(‏ اوقال أبو زرعة الدمشقى: الصواب 
سليمان بن أرقم. وال السام ج ت 0 علو 
سليمان بن أرقم» عن الزهري: وهو الصواب. 
وقال صالح جَرّرة: حدثنا دحيم » قال: نظرت في أصل كتاب يحيى حديتٌ عمرو بن 
حزم في الصدقات» 'فإذا هو عن سليمان بن أرقم. 


قال صالح: فكتبت هذا e‏ 
قلت: - أي الذهبي - ترجّح أن الحكم بن موسى وهم ولا 55 .اه 


٤ 


وقال صالح جزرة: حدئثنا دحيم قال: قرأت في كتاب يحيى بن حمزة 
حديث عمرو بن حزم » فإذا هو عن سليمان بن أرقم. 

قال صالح: كتب عني هذه الحكاية مسلم بن الحجاج. 

ا الافظ انا ريؤيد A‏ الا" ان 
مروان"» عن ملد بن کار ““ارعن یی بن حمر عن سليماك بن رقم 
عن الزهري» وقال: هذا أشبه بالصواب. 

وقال ابن حزم في المحلى" : صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها 
حجةء وسليمان بن داود متفق على تركه. 

وقال عبد ااي سليمان بن داود الذي يروي هذه النسخة عن الزهري 
ضعت قال اه لان بن آرم : 

اسن فقال: هذا خطأء إنما هو سليمان بن داود» وقد جوّده 
الحكم بن موسى» وقال أبو زرعة*»: عرضته على أحمد فقال: سليمان بن داود 
اليمامي ضعيف» وسليمان بن داود الخولاني ثقة» وكلاهما يروي عن الزهري» 


00( في «التلخيص» /٤(‏ 028 . 

)۲( في سننه رقم (58014). 
وهو حديث ضعيف . 

(۳) الهيثم بن مروان بن الهيثم العنسي» أبو الحكم الدمشقي: مقبولء من الحادية عشرة. س 
التقريب رقم (۷۳۷۷). 
وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث» فقد روى عنه جمع من الثقات» منهم 
الفا وقال: لا بأس به. وقال الذهبي: صدوق مشهور. 

(4) محمد بن بار بن بلال العاملي» أبو عبد الله الدمشقي القاضي» صدوقء من 
العامة ب شري رفم AN‏ ۰ : 

(5) سليمان بن أرقم؛ قال أحمد: لا يروى عنه» وقال عباس وعثمان عن ابن معين: ليس 
بشىء. وقال الجوزجانى: ساقط. وقال أبو داود والدارقطنى: متروك. وقال أبو زرعة: 
ذاهب الحديث. وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف. الميزان )١91/1(‏ والتقريب رقم 


5ه ؟). 
() في «المحلى» .)١1/5(‏ (۷) في الأحكام الوسطى (58/4 - الرشد) . 
)۸( 7 «الكامل» (£/ *۷(. (9) «الكامل» لابن عدي (5594/5). 


٥ 


والذي روى حديث الصدقات هو الخولانىء فمن ضعفه فإنما ظنّ أن الراوي هو 
ا 


م 


وقد أثتى على سليمان بن داود الخولاني”" هذا أبو زرعة» وأبو حاتي 
ih a 0‏ 

سليمان بن داود عندنا ممن لا بأس به . 

وقد صحح هذا الحديث عمرو بن حزم فقال: سليمان بن داود عندنا ممن 

2 : 5 .( )4( كن 

وفد صحح هذا الحديث ابن حبان والحاكم والبيهقي ونقل عن 
أحمة اند قال: أرجو أن يكون د وصححه أيضاً من حيث الشهرة لا من 
حيثٌ الإسناڈ جماعة من الأئمة منهم الشافعي فإنه قال في رسالته: لم يقبلوا 
هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله کل . 

وقال ابن عبد الب“0©, هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند 
آهل العلم يستقى بشهرتة عن لااد لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له 
بالقبول والمعرفة. قال: ويدل على شهرته [4أ/ب/ ؟] ما رَوَى ابن وهب عن 
مالك عن الت بن سعد عن ي بن ديل عن سعيد بن المت فال وجرد 
كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله 6ه) . 

وقال العقيل “: هذا حديث ثابت محفوظ إلا أنا نرى أنه كتاب غير 
مسموع عمن فوق الزهري . 

وقال يعقوب بن أبي سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصحٌ 


.)۳۹۷/۱( تهذيب التهذيب (4۳/۲). (') في المستدرك‎ )١( 
.)۳۹۷ في صحيحه رقم (1089). () في المستدرك (۱/ ۳۹۵ _۔‎ )۴( 
.)118 في الرسالة (ص456 رقم‎ )5( .)40  89/54( في السنن الكبرى‎ )( 


(۷) في «التمهيد» (۱۷/ ۳۳۸ _ تيمية) . 
(۸) في «الضعفاء الکبیر» له (۱۲۸/۲). 
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من كتاب عمرو بن حزم هذاء فإن أصحاب رسول الله ية والتابعين يرجعون إليه 
ويدعون رأيهم . 

قال الاك : قد شهد عمر بن عبد العزيز» وإمامُ عصره الزهري بالصحة 
لهذا الكتاب» ثم نتاف ذلك يميد إلثهما ماني لفظ هذا الحديث في أبواب 
الديات" هذا غاية ما يمكن الاستدلال به للجمهور. 

ومما يقوّي ما ذهبوا إليه قوله كِلِ: «وهم يقتلون قاتلها»» وسيأتي في باب 
أن الدم حقّ لجميع الورثة من الرجال والساء : 

ووجهه ما فيه من العموم الشامل للرجل والمرأة. ومما يقوي ما ذهبوا إليه 
أيضاً أنا قد علمنا: : أنَّ الحكمة في شرعية القصاص هي حقن الدماء وحياة 
النفوس كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ككك في الْقِصَاصٍ عَيَوة4”". وترك 
الاقتصاص للأنثى من الذكر يفضي إلى إتلاف نفوس الإناث لأمور كثيرة: 

(منها): كراهيةٌ توريثهنٌ . 

(ومنها): مخافة العار لا سيما عند ظهور أدنى شيء منهن لما بقي في 
القلوب من حمية الجاهلية التي نشأ عنها الوآد. ۰ 00 

(ومنها): : کونهنٌ مستضعفاتٍ لا يخشى من دا القتل لهنّ أن يناله من 
المدافعة ما يناله من الرجال» فلأ كنك ولا ريت: :أن ن الترخيص في ذلك من 
أعظم الذرائع المفضية إلى هلاك نفوسهن ولا سيما في مواطن الأعراب المتصفين 
بغلظ القلوب وشدة الغيرة والأنفة اللاحقة حقة بما كانت عليه الجاهلية. 

لا يقال: يلزم مثل هذا في الحرٌ إذا قتل عبداً» لأن الترخيص في القود 
0 الأمر. لأنا نقول: هذه المناسبة إنما تعتبر مع 

معازضتها لما هو مقدم عليها من الأدلة فلا يعمل بها في الاقتباد ال من 


۱ 0 سلف م الأدلة القاضية بالمنئع» ويعمل بها في الاقتياد للآنثى من الذ 
من يعمل بها في نثى من الذكر 
لأنها لم تعارض ما هو كذلك» بل جاءت مظاهرة للأدلة القاضية بالثبوت. 


ODEN O) 
.)۳۰٥١/۱( زفق الباب الأول: باب دية النفس وأعضائها ومنافعهاء عند الحديث رقم‎ 
.)1١9/4( سورة البقرة» الآية:‎ (YT) 


وفي حديث الباب دليل على أنه يثبت القصاص في القتل بالمثقل» وسيأتي 
بيان الخلاف فيه. 

وقيه اشا دليل على أنه يجوز القود بمثل ما قتل به المقتول» وإليه ذهب 
الخ 

ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى: لوَإِنَ عاثر فَمَاِقِوا يمدْلٍ ما قث 
ي وقوله تعالى: ماغدا عو بل ما دی 70452" وقوله تعالى: 
کرو سو س نل0 . 


2 


اا E‏ 5 )22 ا عنه ل من حديث البراء وفيه: «ومن حرق 


E CEN E ae‏ لعن دن جيل وى 


قاله زياد في خطبته» وهذا إذا كان السبب الذي وقع القتل به مما يجوز فعله لا 
إذ كان لا يجوز» كمن قتل غيره بإيجاره”” الخمر أو اللواط به" . 


وذهبت العترة ولون ومنهم أبو E‏ وأصحابه إلى أن 
الاقتصاص لا يكون إلا بالسيف. 


واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عند ابن ماجه”"'؟ والبزار 0050 


.)۲۰۰/۱۲( المغني ۷ ) والفتح‎ )١( 

() سورة النحل: الآية .)١175(‏ (۳) سورة البقرة: الآية .)١94(‏ 

(4) سورة الشورى: الآية .)٤١(‏ 

(5) في السنن الكبرى )٤١/۸(‏ وفي المعرفة 8٠09/١17(‏ رقم ,)۱۷۱۸٩‏ 

(7) لم أقف عليه. 

)۷( فى «المعرفة» .)5٠١ /١1(‏ 
قلت: وفال الزيلعي في «نصب الراية» :)۳١/4(‏ «قال صاحب «التنقيح»: في هذا 
الإسناد من يجهل حاله. کبشر» وغيره».اه. 
والخلاصة: أن الحديث ضعبف والله أعلم . 

(۸) الوجُور ‏ بالفتح - يوجر في وسط الفم: أي: يصتٌ. 

«5) البحر الزخار (785/0), 

)٠١(‏ حكاه عنهم الحافظ في «الفتح) )ل 

البناية في شرح الهداية (17/ )١١7 - ١١١‏ وبدائع الصنائع (9/ 40؟). 

.)11317( في السئن رقم‎ )1١( 

(1) في العسكدن رقم )۳۲٤٤(‏ ورقم  ١١11(‏ الكشف) وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائد)- 


A 


والطحاوي" وال" وال 0 بألفاظ ختلفة . 


(منها): «لا قود إلا بالسيف»» وأخرجه ابن كاي DI RE‏ 


والبيهقي“ من حديث أبي بكرة. 


وأخرجه ا ا من حديث ا هريرة . 


وأخرجه الدارقطني”") من حديث علي . 


(¥) 
(A) 


(4) 


:)۲۹۱/١‏ فيه جابر الجعفى وهو ضعيفف. 

في شرح معان الآثار AE‏ 

مسند النعمان مع الجزء المفقود من المعجم. وقد عزاه له في الكنز رقم (۳۹۸۳۷). 

فى السئن الكبرى (57/8). 

وو حديث ضعيف جداً . 

في سننه رقم (5554). (0) في المسند رقم 5595 ). 

فى السنن الكبرى ٦۲/۸(‏ ۔- .)٦۳‏ 

قال البزار في المسند (115/9): «لا نعلم أحداً أسنده بأحسن من هذا الإسنادء ولا 
تعلم أحداً قال: عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك» ولم يكن به بأس» وأحسبه أخطأ في 
هذا الت لان الاي ززه ع الجن راا 

قال ابن القطان في «الوهم والإيهام' (ه/ :)۱۸٩‏ «والبزار يرويه عن شيخ له يقال له: أبو 
زيد الأبلي. عن الحر بن مالك المذكور ولا أعرف حال أبي زيد هذا. 

وكذا قال أبو حاتم في الجرح والتعديل (۲۷۸/۳) - في الحر بن مالك: لا بأس به. 
قلت: فيه مع ذلك مبارك بن فضالة: وثقه قوم وضعفه آخرون. انظر: تهذيب الكمال 
(۲۷/ ۱۸۰ ۔ ۱۹۰) والجرح والتعديل (۳۳۹/۸). 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)٠٤٠‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف مبارك بن 
فضالة وتدليسه». 

وهو حديث ضعيف. 

في سننه (۳/ ۸۷ رقم 0 

في السنن الكبرى .)٦۳/۸(‏ 

قلت : علة الحديث أبو معاذ سليمان بن أرقم وهو متروك. 

وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ :)۳١۷‏ إنه حديث لا يصح . 

في سننه (۳/ ۸۷ - ۸۸ رقم .(۲١‏ 

وعلته: معلى بن هلال» وهو كذاب وضاعء قال أحمد: متروك الحديث حديثه موضوع 
كذب. انظر: «الميزان» .)٠١١/٤(‏ 


وهو حديث ضعيف جدا. 


۹ 


وأخرجه البيهقي''' والطبراني”' من حديث ابن مسعود. 

وأخرجه ابن أبي شيبة”" عن الحسن مرسلاًء وهذه الطرق كلها لا تخلو 
واحدة منها من ضعيف أو متروك حتى قال أبو حاتم : حديث منكر. 

وقال عبد الحق” وابن الجوزي”: طرقه كلها ضعيفة. 

وقال ا لم يثبت له إسناد ويؤيد معنى هذا الحديث الذي يقي 


(A) 1 5 217 1 : 8‏ ع )6 CYA OS‏ 
بعض طرقه بعضاء حديثث شداد بن اوس عند مسلم وابي داود والنسائي 
(1) £ 


ابن قاج ان ال ال ودا ل قاحس | اللہ وا و ا کے 
وان کی سی ۶ تسو 8 و خم تسيو 
الذبحة». 


ولهذا كان ية يأمر بضرب عنق من أراد قتله» حتى صار ذلك هو المعروف 
في أصحابه» فإذا رأوا رجلاً يستحقّ القتل قال قائلهم: يا رسول الله دعني أضربث 


عنقه» حتى قيل: إن القتل بغير ضرب العتق بالسيف مله . 
وقد ثبت النهيُ عنها كما سيأتي. 


(۲) فی السنن الكبرى (58/8). 

0000 المعجم الكبير (ج١٠‏ رقم .)٠٠٠٤٤‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۹۱/7) وقال: فيه أبو معاذ سليمان بن أرقم وهو 
متروك). 
قلت: وعلته : عنعنة بقية والمتروك سليمان بن أرقم . 
وهو حديث موضوع. 1 

() في «المصنف» (8*04/9) مرسلا . 

)6( ف «العلل» ۲ رقم ۱۳۸۸) عقب حديث أبي بكرة. 

() في الأحكام الوسطى ۷١ /٤(‏ _ الرشد). 

(5) فی «التحقيق» (۹/ ۲۷۲ _ .)۲۷٤‏ 

0 «السنن الكبرى» (17/8). وقال في المعرفة (1/ ۸٠‏ رقم 198446): «وروي من 
أوجه أخر كلها ضعيف والله أعلم؟. 

.)5416( في صحيحه رقم (لا0/ 19808). )2 في سننه رقم‎ (A) 

.)64*0( في سننه رقم‎ )٠١( 

.)۳۱۷۰( في سننه رقم‎ )١١( 


وهو حديث صحيح. 


وأما حديث ابن عمر: أنَّ النبئ ية قال: «يُقتل القاتل ويُصبر الصابر»» 
اا والدارقطني”") وصحجحةا ان القطان”": 

فالأشهر فيه رواية معمر عن إسماعيل بن أمية مرسلاً . 

وقد قال الدارقطنيٌ : الإرسال فيه أكثر. 

وقال البيهقي: الموصول غير محفوظ . 

وان حديك اشن اعد كر فى الباب) فقد أجيب عنه بأنه فعل لا ظاهر 
له فلا يعارض ما ثبت من الأقوال في الأمر بإحسان القتلة والنهي عن المثلة 
وحصر القود في السيف. 1 ۰ 


۳ (وَعَنْ حَمَلٍ بن مالِكِ قال : كت بَيْنَ امْرَأَتَيْنِء فضربت 


030 1 * ااه‎ 00 04 ila 2 5 r 
إِحْدَاهُمَا الأخرّى مسح فقتلنها وَجَنِينهاء فَقَضَى النبي َه في جَنِينِها بغرة‎ 
وأنْ تفل بها . رَوَاهُ الي إلا التَرَمِذِيَ)' . [صحيح]‎ 


. وقال: إنه غير محفوظ‎ )٠١/۸( فى السنن الكبرّى‎ )١( 

فى e‏ رقم 175) وقال: الإرسال في هذا الحديث أكثر. وتبعه عبد الحق في 
«الأحكام الوسطى» (7/5/) وتعقبهما ابن القطان. 

(۳) في الوهم والإيهام (517/4). 
قال ابن القطان: «أوهما ‏ أي البيهقي والدارقطني ‏ بهذا القول ضعف الخبر وهو عندي 
صحيح» فإن إسماعيل بن أمية من الثقات فلا يعد رفعه مرة وإرساله أخرى اضطراباًء إذ 
يجوز للحافظ أن يرسل الحديث عند المذاكرة فإذا أراد التحمّل أسنده» وإنما يعد هذا 
اضطراباً بمن لم نثق بحفظه» والغوري أحد الأئمة وقد وصله غيره كما ذكر. 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر حديث صحيح» والله أعلم. 

(:) تقدم برقم )۳۰۰٦(‏ من كتابنا هذا. 

(5) أحمد في المسند )۴١٤/١(‏ و(4/4/ - )8١‏ وأبو داود رقم )٤٥۷۲(‏ وابن ماجه رقم 
)١141(‏ والنسائي رقم .)٤۸۱۸(‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي )1997-1١95/9(‏ وابن الجارود رقم (9/) والبيهقي )1١١5/8(‏ 
والحاكم (۳/ 01/0) وابن حبان رقم (5051) والدارقطني (۳/ )١117- 1١5‏ من طرق. 
قال المنذري في «مختصر السنن» :)۳٦۷ /١(‏ «وقوله: «وأن تُقتل» لم يذكر في غير هذه 
الرواية» وقد روي عن عمرو بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة. 
قال الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر: ويظهر أن هذا التشكيك كان له عند عمرو آثره» 
فروى الحديتٌ مرةً أخرى دون هذا الحرف الذي شك فيه. 


0١ 


4 - (وَعَنْ أنسٍ قال: کان رَسُولُ الله يكل يَحْتُّ في حُظبَيِهِ على 
الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنٍ المُثْلَةِ. رَوَاهُ التسائي). [صحيح] 

86 - (رَعَنْ عمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قال : ما خَطَبّنا رَسول الله ل خطبة 
إل مرا بالصّدَقَةٍ وتّهانا عَنِ المتلة. رَوَاكُ أ . [صحيح] 

املك مله مِنْ رِوَايَة سَمَرَةً) . [ المرفوع منه صحيح] 

الحديث الأوّل أصلّْه في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ٠“‏ والمغيرة بن 
: 0 > ولكن بدون زيادة قوله: «وأن تقتل بها" التي هي المقصود 00 

EAN 

وقد قال المنذري" : إِنَّ هذه الزيادة لم تذكر في [غير]"“ هذه الرواية. 

[وحدیث أنس رجال إسناده ثقات» فإن النسائي قال: أخبرنا محمد بن 
المثنى؛ حدثنا عبد الصمدء حدثنا هشام عن قتادة عن أنس. . . فذكره)''. 


= والخلاصة: : أن الحديث صحيحء لكن قوله: : «وآن تُقتل» شاذة لم ترذ في غير هذه 
ا والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة. 

(0 في الستن رقم (48970). 
وهو حديث صحيح . 

)۳( في المسند (414/5) بسند رجاله ثقات» لكن الحسن البصري لم يسمع من عمران بينهما 
هياج بن عمران كما في الرواية التي قبل هذه )٤۲۸/‏ كما في التعليقة الآنية. 
وخر ديك مح . 

إفية ا 24/5 ) بسنل سن 

ا >< رقم )1*0( والطبراني في الكبير (ج۱۸ رقم 0147). 

والمرفوع منه 

. (TAI / TD ومسلم في صحيحه رقم‎ (14٩ £) TT €3 

. (TAY TY) رقم‎ )٦۰۹٥( البخاري رقم‎ )5( 

0( دهي «شاذة» والمحفوظ: أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة» كما تقدم. 

(۷) فى المخطوط (ب): (هنا). 

)۸( في «مختصر السنن» (7517//5) وقد تقدم . 

(9) في المخطوط ( أ )» (ب): (غيره) والصواب ما أثبتناه من مختصر السئن. 

0 هله الفقرة جاءت في (أء ب) بعد الفقرة رقم (۲). 


o 


[وحديث عمران بن حصين قال في مجمع لواد عورا الظيراني في 
الكبير وفيه من لم أعرفهم ٠‏ انتهى]7" . 

وأحاديث النهي عن المثلة [أيضاً]”" أصلها في صحيح البخاري!؟) من حديث 
عبد الله بن يزيد الأنصاري» وفي غيرء*؟ من حديث ابن عباس [44١ب/ب/‏ ۲]. 

قال الترمذي": وفي الباب يعني في النهي عن المثلة عن عبد الله بن 


لل وشداء0) بن أوس» 0 ا ويعلى بن 


)١(‏ في لمجمع الزوائد» )١49 /٤(‏ حيث قال الهيثمي: «رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني 
في الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح. . .٠.اه.‏ 
والمذكور هنا عند الشوكاني فإنه يتعلق بالحديث الذي بعده. فلتتنبه؟ . 

(؟) هذه الفقرة جاءت في (أ» ب) قبل الفقرة رقم .)٠١(‏ 

)۳( ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

.)ه21١5(و‎ )114174( في صحيحه رقم‎ )٤( 
/4( »)٥۷ /۷( قلت: وأخرجه أحمد في المسند (07/5) وابن أبى شيبة في «المصنف»‎ 
.)0110 ومن طريقه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم‎ )٤۲۳ _ ۲ 
. وهو حديث صحيح‎ 

(ه) كأحمد في المسند (۱/ 7174) بسند رجاله ثقات. 
وهو حديث صحيح . 

(+) في السنن بإثر الحديث رقم .)١15508(‏ 

(۷) أخرجه أبو داود رقم )١73(‏ وابن ماجه رقم )۲٣۸۱(‏ و(۲۸۲). 
وهو حديث ضعيفا. 

(۸) أخرجه الترمذي رقم )١5:4(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 

(9) تقدم بأثر الحديث رقم (1/و٠٠")‏ من كتابنا هذا. 

(۱۰) ه آخرجه أحمد في المسند (547/4) من طريق وكيع عن مسلمةٌ بِنُ نوفل» عن رجل من 
ولد المغيرة بن شعبة» عن المغيرة» بسند ضعيف لإيهام الرجل من ولد المغيرة» 
وللاختلاف فيه. 

ه وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (7/9 017 والطبراني في «المعجم الكبير (ج١؟‏ 
رقم 4 من طريق أبي نعيم عن مسلمة بن نوقل» عن المغيرة ابن بنت المغيرة بن 
شعبة» بنحوه» وفيه قصة. 

ه وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة )47١/9(‏ عن وكيع» عن مسلمة بن نوفل» عن صفية 
بنت المغيرة بن شعبة» قالت: نهى رسول الله مهو عن المثلة» رشا وصفية هي عمة 
مسلمة بن نوفل. 


or 


قوله: ( ا ) بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الطاء المهملة 
يي 
أيضا بعدها حاء مهملة. قال أبو داوو": قال النضر بن شميل: المشظح©: 


= وأورده الزيلعى في «نصب الراية» )١١9/7(‏ رواية ابن أبى شيبة هذه» فوصلهاء وزاد فيه 
المغيرة. 0 ١‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (548/5 _ 514): «رواه أحمد عن رجل من ولد 
المغيرة» عن المغيرة. 
وفي الطبرانى عن المغيرة ابن بنت المغيرة. . . فإن كان المغيرة ابن بنت المغيرة هو 
ا اليشكري فهو ثقة. وإن كان غيره فلم أعرفه؛ .اه. 
«قلت: هو المغيرة بن صفيةء وهو ابن بنت المغيرة بن شعبة الثقفي . 
ترجم له البخاري في الكبير ۷ ) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۸/ )۲۲١‏ 
وذكره ابن حبان فى الثقات (08/60:). 
وذكروا له جميعاً روايته عن المغيرة بن شعبة - شيخه في هذا الحديث - ورواية مسلمة بن 
نوفل عنه؛ وهو راوي حديئه هذا. 
وقد فرقوا بينه وبين المغيرة بن عبد الله اليشكري» فتبيّن أنه غيره كما ظن الهيثمي».اه. 
[الفرائد على مجمع الزوائدء لخليل بن محمد العربي (ص45” رقم 018)]. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيحء والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (177/5) بسند ضعيف لجهالة عبد الله بن حفص ورواية 
محمد بن فضيل بن غزوان عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائدا )١48/5(‏ وقال: رواه أحمدهء وفي رواية له عند 
الطبراني - في المعجم الكبير ج53 رقم 39/4 و594)- وفي إسنادهما عطاء بن السائب 
وقد اختلط»ة.اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

(5) أخرج الطبراني كما في «مجمع الزوائد؛ )۲٤۹/7(‏ عن أبي أيوب قال: «نهى رسول الله يكل 
عن النهبة والمثلة». وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح». 

(9) في السنن .)1۹۹/٤(‏ 

)0( قال ابن شميل: «إذا عُرّش الكرم عُمد إلى دعائم يحفر لها في الأرض. لكل دعامة 
شعبتان» ثم تؤخذ خشْبَةٌ فتعّضٌّ على الدّعامتين» وتسمّى هذه الخشبة المعروضة 
المسطح». 
تهذيب اللغة للأزهري .)۲۸١ /٤(‏ 

() قال ابن الأثير في «النهاية» :)7170/١(‏ المِسْطح بالكسر: عودٌ من أعواد الخبّاء. 
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والصولج"''2: الذي يرقق به الخبز. 

وقال ا غك : مواغود من اعود الخباء. 

وقد امدق اتف رمه ا اه کل ن مال '" المذكور ان أنه 
E ESC‏ انها 
د ا عر ال 5 الس 7 الجين الى 
والشعبي» والنخعي”” 2 وأبي ' أنه لا قصاص بالمثقل. 

واا ينا ا 0 ''"2 من حديث النعمان بن بشير قال: قال 
رسول الله اة : «کل شيءِ خطأ إلا السَّيفء ولكلّ خطأ أرش». 

وفي ل لكل شرا سوى الحديدة حطاهة ا أرشنٌ». وهذا 
التحديث يدور a‏ ”'2 وقيس بن الربیم"' ولا يحتج بهماء 
وأيضاً هذا الدليل أخص من الدعوى» فإن أبا حنيفة يوجب القصاص بالمحدد 
ولو كان كدر أو اء ويوجبه ايف ان لكونة معروفا بقل الان 
وبالإلقاء في النار. 

فالراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لان النقصوة بالقضاص صيانة:الدماء من 
الإهدار» والقتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إتلاف النفوس» فلو لم يجب به 
القصاص كان ذلك ذريعة إلى إزهاق الأرواح» والأدلةٌ الكليةٌ القاضيةٌ بوجوب 


= وقال الزمخشري في «الفائق» :)7551/1١(‏ المشطح: عمودٌ الخبّاء» لأنه يسطح به» أي 
يمد . 

.)1١98/١( فى غريب الحديث‎ )۲( .)٥۲۷/١( الوسيط‎ )١( 

(۳) تقدم برقم (۳۰۰۷) من كتابنا هذا. ۰ 

.)٤٤۷ ء٤٤‎ _ ٤٤0 /1١( المغني لابن قدامة‎ )6( 

(0) تقدم برقم (۳۰۰۸) من كتابنا هذا. (؟) البحر الزخار (519/6). 

(۷) موسوعة الحسن البصري .)717/8/١(‏ (۸) موسوعة إبراهيم النخعي .)۴۷۷/١(‏ 

(9) بدائع الصنائع (۷/ ٠٠١‏ 747) والبناية في شرح الهداية EE‏ 

)٠ 0‏ في السنن الكبرى (۸/ )٤۲‏ سند ضعيفف. 

)١١(‏ في السنن الكبرى (57/8) بسند ضعيف. 

(۱۲) ضعيف . الميزان (۲/ ۳۷۹) والمجروحين )3١8/1١(‏ وقد تقدم مراراً . 

(۱۳) ضعيف . الميزان (۳/ ۳۹۳) والمعروحين 111/50) وفك تقدم عرارا: 


00 


القضاهى كايا .وفينة وردك مطل غير عقيدة بمحدي أو غيرفت .هذا ]ذا كانت 
الجناية بشيءٍ يقصد به القتل في العادة» وكان الجاني عامداً لا لو كانت بمثل 
العصاء والسوط. 0 ونحوهاء فلا قصاص فيها عند الجمهور وهي شبه 
الععمد على ما سيأتي تحقيقه 

وسيأتي أيضاً بقية ِ-3 على حديث حمل بن مالك في باب دية الجنين 

من أبواب الديات. 

وقد استدل بالأحاديث المذكورة في النهي عن المثلة القائلون: بألّه لا 
يجوز الاقتصاص بغير السيف» وقد قدّمنا الخلاف في ذلك. 

قال الترمذي”'': وكره أهل العلم المثلة. 


[الباب الرابع] 
بِابُ ما جاءَ في شبه العَمَدٍ 

7" اعَنْ عَمْرِو ن شُعَيْبٍ عَنْ بيه عن جد أ ن الب كل قال: 
«عَقْلُ شِبْه العَمْدِ مُعلّظ مل عَقْلٍ المَنْدِ ولا يُفْتلُ صَاحِبهُ وذيك أَنْ يَنْرّوَ الشيْطَادُ 
ين اناس فكو دما في غَيْرٍ ضَفِئة ولا حَمْل سلاح؛ ؟. رَوَاهُ أحمد 9 وأبو 
e‏ [حسن] 

۷ - (وعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو أن رَسُو لَ الله ل قال: «آلا إِنَّ 
ل٢‏ انه القند بي الوط أ الصا في ان مِنَّ الابل مِنْهَا أَرْبَعُونَ في 


نظ نها أولاذها»» رَوَامُ الْخَمْسَة ل لذ التَرْمِذِءِ 6 [حسن] 


.)۲۳/٤( يأتي برقم (۳۰۷۱) من كتابنا هذا. () في السنن‎ )١( 

(9) في المسند (۱۸۳/۲). 

(5) في السئن رقم .)٤٥٦٥(‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۳/ 480) والبيهقي (۸/ .07١‏ 
وهو حديث حسن. 

)٥(‏ أحمد في المسند )١55/7(‏ وأبو داود رقم (4588) والنسائي رقم )٤۷۹۱(‏ وابن ماجه 
رقم (۲۹۲۷). 
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١و‎ 3 ٠ .ت م له‎ Er 
. وَلَهُمْ مِنْ حَديثِ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ مغل‎ 


حديث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الدمشقة مشقئٌ المكحولئ"» 
وقد تكلم فيه غير واحدٍء ووثقه غير واحدٍ. 


[(ضعيف] 


اللا أخرجه أيضاً البخاري في التاريخ”"؛ وساق اختلاف 
الرواة فيه. 

وأخرجه الدارقطني في ا وساف اش فيه الاختللاف» وقد صححه 
ابن حبان . 

وقال ابن القطان" : هو صحيح ) ولا يضرّه الاختلاف. 

وحديف :عبد الله تن غمر' الذي أكار الا لنظه و اشن ای داو 
قال: «خطب رسول الله ية يوم الفتح على درجة البيت أو الكعبة»» وذكر مثل 
الحديث الذي قبلهء وذكر له طرقاً في بعضها علي بن زيد بن جدعان ولا يحتج 


بحديئه . 
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= قلت: وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (1147) والدارقطني )٠١4/5(‏ 
والبيهقي .)٤٤/۸(‏ 
وهو حديث حسن. 

)١(‏ أحمد في المسند »1١١/5(‏ 1 وأبو داود رقم )٤٥٤۹(‏ والنسائي رقم )٤۷۹۳(‏ وابن 
ماجه رقم .)5١74(‏ 
وهو حديث ضعيف . 

(۲) محمد بن راشدٍ المكحولي الخزاعي» الدمشقي» نزيل البصرةء ضذوق يهم ورمي بالقدر. 
من السابعة. . . «التقريب» رقم .(0A¥0)‏ 
وقال المحرران: «بل ثقة»ء وثقه أحمدء فقال: ثقة ثقةء وابن معين» وعبد الله بن 
المبارك» والنسائي» وعبد الرحمن بن صالح. وقال الذهبي في «الكاشف»: وثقه أحمد 
وجماعة. وقال دحيم: مستقيم الحديث. . وقال 0 كان صدوقاً حسن الحديث. 
وإنما ضعَفه بعضهم بسبب ما رمي به من البدع . . 

(۳) في «التاريخ الكبير؟ (5/4/ 397 ۳۹۳). 

2 في سننه (۳/ ٩٩‏ رقم 0) وقد تقدم. (0) في صحيحه رقم 50919 

.)١ /٤( ذكره الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 

)۷( في سننه رقم )٤0٥۱(‏ بسند ضعيف . 
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وسيأتي في باب أجناس مال الدية حديث عقبة بن أوس عن رجل من 

وفي الباب عن علي عند أبي داود”" : «أنه قال: في شبه العمد أثلاثا : 
ثلاث وثلاثون حقةء وثلاث وثلاثون جذعة. وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها 
كلها خَلِمَة». 

وفى إسناده عاصم بن ضمرة 3 وقد تكلم فيه غير واحد. 

وعن علي أيضاً عند أبي داوو؟: «قال في الخطا أرباعاً : خمس وعشرود 
حقة» وخمس وعشرون جذعة. وخمس وعشرون بنات لبون» وخمس وعشرون 
بنات مخاض». 


فرق 


وعن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت عند ابي داود“ قالا في 
المغلظة: أربعون جذعة خلفةء وثلاثون حقةء وثلاثون بنات لبون. وفي 
الخطأ ثلاثون حقةء وثلاثون بنات لبون» وعشرون بنو لبون ذكوراًء وعشرون 
بنات مخاض . 

وأخرج أبو داوو عن علقمة والأسود أنهما قالا: «قال عبد الله في شبه 
العمد: خمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» وخمس وعشرون بنات 
لبون» وخمس وعشرون بنات مخاض». 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إن القتل على ثلاثة أضرب: عمدء 


)١(‏ يأتي تخريجه برقم (۳۰۸۰) من کتابنا هذا. 
)۲( في سننه رقم (5001). 
وهو حديث ضعيفا. 
() عاصمٌ بن ضَمْرَّة السَّلُوليء الكوفي» صدوق. . . التقريب رقم (2057). 
)6( في سننه رقم .)٤٥٥۳(‏ 
وهو حديث ضعيفف. 
)0( في سننه رقم .)٤٥٥٤(‏ 
وهو حديث صحيح . 
032 في سننه رقم (50057). 


وهو حديث ضعيف. 
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وخطأء وشبه عمدٍ. وإليه ذهب زيد بن ع الا وال 
والأوزاعي» والتوري 3 وا وإسحاق» وأبو و وجماهير من 
العلمات من الصحابة والتابعين ومن باه . 

فجعلوا فى العمد القصاص . 

وفي الخطا الدية التي سيأتي تفصيلها . 

وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يقتل في العادة كالعصا والسوط 
والإبرة مع كونه قاصداً للقتل دية مغلظة وهي مائة من الإبل أربعون منها في 


بطونها أولادها . 
وقال ابن أبي ليلو : إن قتل بالحجر أو العصاء فإن كرّرَ ذلك فهو عمد 
وإلا فخطأ. 


وقال ظا وطاوس ”49 شرط العمق أن يكون سلاخ 

وقال الجصاص: القتل ينقسم إلى عمد وخطإء وشبه العمده وجار مجرى 
الخطإء وهو ما ليس إنهاء كفعل الصبي . 

قال الإمام يحيى" : ولا ثمرة للخلاف إلا في شبه العمد. 

وقال مالك" والليث والهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب" : إِنَّ 
القتل ضربان: عمدء وخطأ. 

فالخطأ ما وقع بسبب من الأسباب» أو من غير مكلف» أو غير قاصد للمقتول 
أو للقتل» بما مثله لا يقتل في العادة. والعمد ما عداهء والأوّل لا قود فيه. 


.007 »۲۹۷/۱۱( (؟) البيان للعمراني‎ .)١٠١/١( البحر الزخار‎ )١( 
موسوعة فقه سفيان الثوري (ص598).‎ )٤( .)84/١11( البناية في شرح الهداية‎ )۳( 
موسوعة فقه أبي ثور (ص”587).‎ )5( .)452- 555/١1١( المغنى‎ )5( 


2/11١ الم‎ 7 

(۸) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)٠٠٠/۱۲(‏ 

(9) البحر الزخار (5/ 6١1؟7).‏ 

.)595/54( مدونة الفقه المالكى وأدلته (5/ 587) وبداية المجتهد‎ )٠١( 
.)٠٠١ /٥( حكاه عنهم الإمام المهدي في البحر الزخار‎ )۱١( 


۹ 


وقد حكى صاحب البح ° الإجماع على ذلك. والثاني فيه القود. 
ولا يخفى أن أحاديث 513 الباب صالحة للاحتجاج بها على إثبات 
قسم ثالث وهو شبه العمد وإيجاب دية مغلظة على فاعله. 


وسيأتي تفصيل الديات وذكر أجناسها إن شاء الله [تعالى]" [44١1/ب/؟].‏ 
[الباب الخامس] 
باب مَنْ أمسك رجلاً وقتلَهُ آخَرْ 
"١4‏ (عَن ابن عُمَرَ ن لني يكل قال: ذا امس الوَّجُلُ الوَجُل َكَل 
الآخرء يُْل الذي َء وبحب الي أَمسَك». رَوَاهُ الدارقطني). [مرسل صحيح] 


ك6 ( (وعَن على أله فضی فى رجل کل رجلا ندا واک 


خر قال: يُقثَل القاتل» وَيُحْبَسٌ الآحَرُ في السّجَنٍ ی بوت روه 


الشافعة) : 
: : م 1 50 
حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني” '' من طريق الثوري عن إسماعيل بن أمية 
عن نافع عن ابن عمر. 


)١(‏ البحر الزخار .)5١6/6(‏ (5) زيادة من المخطوط (ب). 

)۳( في سننه (۳/ ۱٤١‏ رقم .)۱۷١‏ 
قلت: وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (00/8). 
قال ابن الملقن في «البدر المنير؛ (4/؟077): «هذا إسناد على شرط مسلمء لكن قال 
البيهقي: إنه غير محفوظ . 
قال: وقد قيل: عن إسماعيل بن أمية» عن سعيد بن المسيبء عن النبي 6. / 
قلت: ‏ القائل ابن الملقن ‏ هو في الدارقطني 7 رقم )۱۷٤‏ ولفظه: «أتي 
رسول الله ييه برجلين أحدهما: قتل» والآخر: أمسك» فقتل القاتل»ء وحبس 
الممسك». 
وقال البيهقي (۸/ :)١١ - ٠١‏ «والصواب ما رواه إسماعيل بن أميةء قال: «قضى 
رسول الله ية في رجل أمسك رجلاً وقتل الآخرء قال: «يقتل القاتل» ويحبس 
الممسك»). 

.)٠١۸١۷( في «المعرفة» رقم‎ )٤( 
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ورواه معمر وغيره عن إسماعيل. قال الدارقطني : والإرسال أكثر. وأخرجه 
أيضاً البيهقي27 ورجح المرسل وقال: إنه [موصول]''' غير محفوظ . 


قال الحافظ في بلوغ ا ورجاله ثقات وصححه ابن القطان © , 


وقد روي أيضاً عن إسماعيل عن سعيد بن المسيب مرفوعاً» والصواب: 
عن إسماعيل» قال: «قضى رسول الله يكلا الحديث. ورواه ا 
معمر عن سفيان عن إسماعيل يرفعه قال: «اقتلوا القاتل» واصبروا الفا ٤‏ 
يعني : احبسوا الذي أمسك . 


وأثر علي“ هو من طريق سفيان عن جابر عن عامر عنه. 

والحديث فيه دليل: على أن الممسك للمقتول حال قتل القاتل له لا يلزمه 
القود» ولا يعد فعله مشاركة حتى يكون ذلك من باب قتل الجماعة بالواحد؛ بل 
الواجب حبسه فقط. 


وقد حكى صاحب البحر”'' هذا القول عن العترة والفريقين» يعني الشافعية 
والحنفية. 


وقد استدلٌ بالحديث والأثر المذكورين» وبقوله تعالى: فن أعَتّدئ 


ليک عدوا َي بمثلٍ 8 ادى عي 4 . 


.)٥١/۸( في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) في المخطوط (] ): (موصولاً). 

(۳) في «بلوغ المرام» رقم )٠١٠١ /١5(‏ بتحقيقي. 

(:) في «الوهم والإيهام» (417/6). 

(6) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )٠١/۸(‏ وقال: إنه غير محفوظ. والدارقطني (۳/ ١1٠‏ 
رقم )۱۷١‏ وقال: الإرسال في هذا الحديث أكثر. وتبعه عبد الحق في الأحكام الوسطى 
(77/5) وتعقبهما ابن القطان في الوهم والإيهام )1١/0(‏ وقد تقدم. 
وهو حديث صحيح . 

(1) تقدم برقم (۳۰۱۳) من كتابنا هذا. 

(۷) البحر الزخار (778/0). وانظر: البيان للعمراني .)۳٤١/١١(‏ 

(۸) سورة البقرة» الآية: .)1١95(‏ 
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وحكي- في البحر“ أيضاً عن النخعي ومالك" والليث أنه يقتل الممسك 
كالمباشر للقتل لأنهما شريكان» إذ لولا الإمساك لما حصل القتل. 

. باذ ذلك اتحبيه مع اعبار رولا حك له ينها‎ AF 

والحق العمل بمقتضى الحديث المذكورء لأنٌ إعلاله بالإرسال غير قادح على 
ما ذهب إليه أئمة الأصول وجماعة من أئمة الحديث وهو الراجح لأن الإسناد زيادة 
مقبولة يتحتم الأخذ بهاء والحبس المذكور جعله الجمهور موكولاً إلى نظر الإمام 
في طول المدّة وقصرها لأن الغرض تأديبه وليس بمقصود استمراره إلى الموت. 

وقد أخذ بما روي عن علي من الحبس إلى الموات: ربعة . 

[الباب السادس] 
باب القصّاص في حَسْرٍ السن 

دعن SN‏ للق ا CA‏ لتحا ريةه تاليو لتنا 
العفو فأبَؤاء فَعَرَضُوا الأرْشَ فأبَؤاء فأتؤا رَسُولَ الله ي فأبَوا إلا القصاص فا 
رول الله 4ة بالقصاصء فَقَالَ أَنَسٌ بن النَضْرٍ: يا رسُولَ الله أَنْكْسَرُ يِه الربيّع 
لا وَالَذِي بَعَنّكَ بالق لا تُكْسَرُ نَييّتّهاء قال رَسُوُ الله ل: «يا أن كتاث الله 
القصاص؛ فَرَضِيَ الوم عقوا قَقَالَ رَسُولُ الله كككه: إن مِنْ عِبادٍ الله من لو أَقْسَمَ 
على الله لابه » رَوَاهُ اناري وَالحَمْسَةُ إلا النرْيذيً . [صحيح] 

قوله: (الربيع) بضم الراء» وهي بنت النضر. 

قوله: (فطلبوا إليها العفو) أي: طلب أهل الجانية إلى المجنيّ عليها 
العفوء فأبى أهل المجنيٌ عليها . 


.)578/6( البحر الزخار‎ )١( 

(۳) عيون المجالس (5/ ۱۹۹۰ رقم )١1577‏ ومواهب الجليل (03/8:). 

(۳) في صحيحه رقم (۲۷۰۳). 

)٤(‏ أحمد في المسند (۱۲۸/۳) وأبو داود رقم )٤٥۹٥(‏ والنسائي رقم (8187) وابن ماجه 
رقم .)۲۹٤۹(‏ 


وهو حديث صحيح. 
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وفي رواية للبخاري”'' : «فطلبوا إليهم العفو فأبوا»» أي: إلى أهل المجنيٌ 
عليها . 

قوله: (فأمر رسول الله يلِ... إلخ) فيه دليل: على وجوب القصاص في 
السو 

وقد تحكى. صاحب البحر" الإجماع على ذلك وهو نص الفرآن”؟ . 

روناي ا ودوك القتصاض :ولو كان ذلك كيرا لا قلعا ولكن 
بشرط : أن يُعْرَف مقدار المكسور. 

ويمكن أخذ مثله من سن الكاسر فيكون الاقتصاص بأن تُبْرّد سن الجاني 
إلى الح الذاهب من سنّ المجنيٌ عله اا قال أخيد ا سي . 

وقد حكي الإجماع: a‏ في العظم الذي يخاف منه 
الهلاك» وحكى عن ا والشافعي'' وا : أنه لا قصاص في العظم 
الذي لمن شن لأن المماثلة متعذرة» لحيلولة اللحم والعصب والجلد. 

كال الج اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس فيلحق به 

eme A‏ وقد تأول - من 
قال بعدم القصاص في العظم مطلفا |ذا ف - هذا" الحديفة ان اراد يقوله: 
كسرّت ثنية جارية : أي قلعتهاء وهو تعسفا. 

قوله: (لا والذي بعثك [بالحق]"... إلخ)؛ قيل: لم يرد بهذا القول رد 
حكم الشرع»ء وإنما أراد التعريض بطلب الشفاعة» وقيل: إنه وقع منه ذلك قبل 


.)58٠ /0( في صحيحه رقم (1000). (؟) البحر الزخار‎ )١( 

(۳) لقوله تعالى: َوَن بأَلسَنَ# [المائدة: 140 

.)٥٤١/١١( المغني‎ )٤( 

(0) ذكره الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» .)١١١ /١(‏ 

() البيان للعمراني لل رف (۷) البناية في شرح الهداية .)١٤١١/١١(‏ 
(۸) فى «مختصر اختلاف العلماء» .)١١١/١(‏ 

(9) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
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علمه بوجوب القصاص إلا أن يختار المجنيٌ عليه» أو ورثته الدية» أو العف 
وقل غير ذلك وجميع ما قيل لا يخلو من بعد» ولكنه يقربه ما وقع منه يل من 
الثناء عليهء بأنه ممن أبرّ الله قسمهء ولو كان مريداً بيمينه رد ما حكم الله به لكان 
سا لأوجع القول وأفظعه. 

قوله: (كتاب الله) الأشهر فيه الرفع على أنه مبتدأء والقصاص خبره 
ويجوز فيه: النصب على المصدرية لفعل محذوف كما فى َة أي 4 و وعد 
4 ويكون القصاص مرفوعاً: على أنه خبر مبتدأ محذوفيء وأشار يلك 
بذلك إلى قوله تعالى: #وَالْجَرُوحَ يِصَاضٌ4”". وقيل: إلى قوله تعالى: وَألسمٌ 
بألتِنّ4”؟ وهو الظاهر. 


[الباب السابع] 
باب مَنْ عض ي رجُلٍ فانتزعَهَا فسقطّث نيه 


ارما ء م هد عمْرَانَ بن حخصيّن: أن رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُل َر يده 


مِنْ فيه فَوَفَعَتُ نيام فَاحتَصَمُوا إلى النبنِ كل فَقَالَ: «يَمَضْنُ أحَدْكُمْ يَدَ أخيه كما 
يعض القَحْلء لا ديه تنكف روه الجماعةٌ ِل 1 عي" [صحیح] 
1ن يعن إن أمية قال: كان لي اجر قال انا ره 


رور 0 


أخدقمًا صَاحِبَهُ فَانْتَرَعَ أصبعَه» فأندر َيه فَسَمَطْبْ. فانْطلَقَ إلى الس ككل فَأَهْدَرَ 


)1( سورة البقرة. الآية: (A‏ . انظر: اامعجم القراءات» )1/1( والدر المصون )/ 
(NESEY‏ 

() سورة النساءء الآية: .)١77(‏ انظر: «الدر المصون» (6/ )٩١‏ وإعراب القرآن الكريم 
(۲/ ۸۷) وعد الله : مفعول مطلق لفعل محذوف» وحقا : مفعول مطلق لفعل محذوف 
أيضاً . 

(۳) سورة المائدةء الآية: )٤( .)٤٥(‏ سورة المائدة الآية: .)٤٥(‏ 

(6 )اا في المسند )٤۲۷ /٤(‏ والبخاري رقم (5847) ومسلم رقم )١777/18(‏ والترمذي 
رقم (EID‏ والنسائي رقم )¥0۸( وابن ماجه رقم )10¥ (. 
وهو حديث صحيح . 
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r €‏ ها خضت 
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ييه وقال: «أُيَدَعُ يده في فیک تَفْضَّمُها كما يَفْضُمْ المَخْلُ», رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا 
الأرمديّ 0 0 


في رواية مسلم” '"؟ عن عمران بن حصين: : أنه قال: «قاتل يعلى بن أمية 
رجلا فعض أحذهما صاحبه)» ظاهره يخالف ما في حديث ا 


قوله: «كان لي أجير فقاتل إنساناً»» وسيأتي الجمع . 

قوله: (عضنّ يد رجل) في رواية ا عض ذراع رجل». 

وفي رواية للبخاري: «فعضٌ أصبع صاحبه؟ . 

وقد جمع بتعدد القصة. 

وقيل: رواية الذراع أرجح من رواية الأصبع» لأنها من طريق جماعة كما 

55 عق ذلك ماح الفتعح”* . 

قوله: (ثنيتاه) هكذا في رواية البخاري عند الأكثر [۹٤٠ب/ب/۲].‏ 

وفي رواية للكشميهني” : «ثناياه» بصيغة الجمع. وفي رواية" : بصيغة 
الإفرادء كما وقع في حديث يعلى» ويجمع بين ذلك: بأنه أريد بصيغة الإفراد 
الجنس» وجعل صيغة الجمع مطابقة بقة لصيغة التثنية عند من يجيز إطلاق صيغة 
e‏ على المثنى» ولكنه وقع في رواية للبخاري: «إحدى ثنيته»» وهي 
مصرّحة بالإفراد» والجمع يتعدّد الواقعة و 

قوله : (فاختصموا) في رواية بصيغة التثلية . 

قوله: (يعضن أحدكم) بفتح أوله» وبفتح العين المهملةء بعدها ضاد معجمة 


0( أحمد في المسند )۲۲١ /٤(‏ والبخاري رقم (76؟5) ومسلم رقم )١1714/70(‏ وأبو داود 
رقم )٤٥۸٤(‏ والنسائي رقم )٤۷٩۷(‏ وابن ماجه رقم (5505). 
وهو حديث صحيح . 

(؟) في صحيحه رقم مط 1). (۳) في صحيحه رقم 51/1 1). 

.)5756( في صحيحه رقم‎ )٤( 

(0) الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۲/۱۲). 

(5) كما في «الفتح؟ (1/۱۲(. )۷( للبخاري في صحيحه رقم (56؟؟). 

)۸( في صحيحه رقم (4411). 
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مشدّدة؛ لأن أصله: عَضِض بكسر الضاد الأولى يعضض بفتحهاء > ثم أدغمت» 
ونقلت الحركة التي عليها إلى ما قبلها . 

وال 086 الذكر من الإبل. 

قوله: (فعضّ أحدهما صاحبه) لم يصرّح بالفاعل. . وقد ورد في بعض 
الروايات: أن رجلاً من بني تميم قاتل رجلاً فعض يده a‏ 

ويدل على ذلك رواية مسلم المتقدمة"» واستبعد القرطبيُ”'" وقوع مثل 
ذلك من مثل يعلى. 

وأجيب : باحثمال أن يكون ذلك في أول الإسلام. 

قال النووي”": إِنَّ الرواية الأولى من صحيح مسلم تدل على أن 
المعضوض يعلى . 

وفي الرواية الثانة“ والثالثة”' منه أن المعضوض أجير يعلى. 

وقد رجح الحافظ” أن المعضوض أجير يعلى. 

ال ويحتمل أنهما قصتان وقعتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين. 

وقد تعقب الزين ين العراقي في شرح الترمذي” ما قاله النووي بأنه ليس في 
رواية مسلم ولا غيره من الكتب الستة ولا غيرها ما يدل على أن يعلى هو 
المعضوض» لا صريحاً ولا إشارة. 

قال : فيتعين أن يكون يعلى هو العاض . انتهى. 

ولكنه يشكل على على ذلك ما في حديث يعلى”''' المذكور في الباب: من أنَّ 
المقاتلة وقعت بين أجيره وإ وإنسانٍ آخرء فلا بدّ من الجمع بتعدّد القصة كما سلف. 


)1( في صحيحه رقم .)1١51/5/7١(‏ إفة في «المفهم» (0/ .(Y‏ 
فرق في شرحه لصحيح مسلم )٤( .)18١/١١(‏ مسلم في صحيحه رقم .)۱٩۷٤/۲۰(‏ 
)0( مسلم في صحيحه رقم (V0 (OWE‏ في «الفتح» (YAY)‏ . 


(۷) أي النووي في شرح صحيح مسلم /١١(‏ 1( 
(A)‏ ذكره الحافظ في «الفتح» (۱۲/ .)۲۲١‏ 


(9) أي: الزين العراقي كما في «الفتح» .)۲٠١/۱۲(‏ 
)١(‏ تقدم برقم 0 ۰ من كتابنا هذا. 
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قوله : (فأندر)“ بالنون والدال المهملة والراءء أي: أزال ثنيته. 

قوله: (تقضمها)''' بسكون القاف وفتح الضاد المعجمة على الأفصح» وهو 
الإمساك بأطراف الأسنان. 

والحديثان يدلان على أنَّ الجناية إذا وقعت على المجني عليه بسبب منه 
ماقف ل ل A‏ 

رإله :عت الجرر ا ولك بشرظط أن لا شك الف متلا من 
إطلاق يده أو نحوها بما هو أيسر من ذلك» وأن يكون ذلك العض مما يتألم به 
المعضوض» وظاهر الدليل عدم الاشتراط . 

وقد قيل: إنه من باب التقييد بالقواعد الكلية» وفي وجه للشافعية”؟' أنه 
يهدر مطلقاً . 

وروي عن مالك أنه يجب الضمان في مثل ذلك» وهو محجوج بالدليل 
الصحيح. وقد تأول أتباعه ذلك الدليل بتأويلات في غاية السقوط وعارضوه 
بأقيسة باطلة . 

وما أحسن ما قال يحيى بن يعمر“: لو بلغ مالكاً هذا الحديث لم يخالفهء 
وكذا قال ابن بطال9 © . 

[الباب الثامن] 
باب مَنْ اطلعَ في بيتٍ قوم مغلق عليهم بغير إذذِهم 

07/78 (عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ أن رَجُلاً اَلّعَ في جُْحْرٍ في باب 

رول الله ل وم رَسُولٍ الله وَل مِذْرّى برحل بها رأْسَهُء فقا لهُ: «لؤ أَعْلَمْ 


.)۷٠١١ /۲( النهاية‎ )١( 
وقال الفيروزآبادي في القاموس المحيط (ص90١3): «ندر الشيء ندوراً: سقط من جوف‎ 
شىعء » أو من بين أشياء فظهر».‎ 

(؟) النهاية (455/9) والقاموس المحيط (ص٥۸٤١).‏ 

)۳( الفتح .(YY/۱)‏ (5) البيان للعمراني 1١‏ /). 

(ه) ذكره الحافظ في «الفتح» (7/10). (5) في شرحه لصحيح البخاري .)٥۲۲/۸(‏ 
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نك تنظ طَعَنْتُ به في عَيْنِكَء إنما جيل الِاذْنْ مِنْ أَجْلٍ البَص)“. [صحيح] 
EE AS‏ نس أن رجلا اطَلَّعَ فِي بَعْضٍ حجر النَّبيَ إا 
[7١٠ب/؟]‏ فقام إلَيْهِ الي يله بمشْقّص أو بمَشاقص» فكأني أنْظرُ إِلَيْهِ يَخْتِلٌ 
الرّجُل لِيَظْعَنَه)*"'. [صحيح] ا 
۴6 (رَعَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله يك قال : َو أن رَجُلاًاطلمَ َلك 


A 


(f - 0 7 00 2 20 5 2 0 E 2: 2‏ 
عير إن مَحَدَهْتَهُ بحَصَاةٍ فقت عَبَُْ ما كان عَلَيْكَ جُناح», ممق عَليِهنَّ)” 3 [صحيح] 
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OETA E‏ أ E‏ الي كل قال: «مَنِ اطلع في بَيْتٍ قَوْم 


بعَبْرِ إِذنِهِمْ فَقَدْ حَلَ لَهُمْ أنْ يَفْمَؤُوا عَينها» رَوَاهُ خمد ومسل . [صحيح] 
٠‏ ول 00 1 اه .6 4 2 مومع هه دي و اس 
وفي رواية: من اطلع في بَبتٍ قوم بِغَيْر إِذَنِهم فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ قلا دِيَةَ لَهُ وَلا 
2 


قِصَاصّ». رَوَاهُ خمد وَالنّسَائْعغْ)0 , [صحيح] 
اللفظ الآخر من حديث أبي هريرة الآخرء أخرجه أيضاً ابن حبان 


(A) 
6 و صححه‎ 


قوله: (مدری) المدرئ”؟: بكسر الميم» وسكون الدال المهملة: عود يشبه 
أحَد أسنان المشط» وقد يجعل من حديد. 
قوله: (بمشقص) بكسر الميم» وسكون الشين المعجمةء وفتح القاف بعدها 


0( أحمد في المسند )0/ كرفرة والبخاري رقم (54:01) ومسلم رقم .)5١95/49(‏ 
)۲( أحمد في المسند 0 والبخاري رقم (5600) ومسلم رقم /٤۲(‏ ۲۱۵۷). 
)۳( أحمد في المسند 0 والبخاري رقم (1۹۰۲) ومسلم رقم .)۲۱٥۸/٤٤(‏ 
() في المسند .)۲٦٦/۲(‏ 
)2 في صحيحه رقم .(YIOA/)‏ 

وهو حديث صحيح . 
(5) فى المسند (۲/ ۳۸۵). 
00 في رق 1 

وهو حديث صححيح . 
)۸( في صحيحه رقم )500١4(‏ بسند صحيح. 
(9) القاموس المحيط (ص )١500‏ والنهاية .)051//١(‏ 


1A 


صادء قال فى القاموس”؟: المشقص» كمنبر: نصل عريض» أو سهم فيه ذلك 
والنصل الطويل» أو سهم فيه ذلك يُرمى به الوحش. 

قوله: (یختل) بفتح الياء التحتية» وسكون الخاء المعجمة» بعدها مثناة 

5 . . : 5 زفق 
مكسورة» وهو الخدع والاختفاء على ما في اقام 5 

قوله: (ليطعنه) بضم العين وقد تفتح . 

قوله: (فخذفته)" الخذف: بالخاء المعجمة: الرمي بالحصاة» وأما بالحاء 
المهملة: فهو بالعصاء لا بالحصا. 

وقد استدلّ بأحاديث الباب من قال: إن من قصد النظر إلى مكان لا يجوز 
له الدخول إليه بغير إذن» جاز للمنظور إلى مكانه أن يفقأ عينه» ولا قصاص عليه 
ولا دية؛ للتصريح بذلك في الحديث الآخرء ولقوله: «فقد حل لهم أن يفقئوا 
عينه)» ومقتضى الجل: أنه لا يضمن › ولا يقتص منه» ولقوله: «ما كان عليك 
من جناح؟ . 

وإيجاب القصاص أو الدية جناحٌ» ولأن [قوله]”' يكل المذكور: «لو أعلم 
أنك تنظر طعنت به فى عينك»» يدل على الجواز. 

وقد ذهب إلى مقتضى هذه ا جما مجع التلماء مم ااي . 

وخالفت المالكية"2 هذه الأحاديث فقالت: إذا فعل صاحب المكان بمن 
اطلع عليه ما أذن به النبىٌ يلج وجب عليه القصاص أو الدية» وساعدهم على 
ذلك جماعة من العلماءء وغاية ما عوّلوا عليه قولهم إن المعاصي لا تدفع 


ANE 
المشقص: نصلُ السهم إذا كان طويلاً غير‎ :)۸۸1/١( قال ابن الأثير في «النهاية»‎ 
.)٠١۷ /۲( عريض» فإن كان عريضاً فهو: المقْبّلة. الفائق‎ 

(؟) القاموس المحيط (ص١18١)‏ والنهاية (411/1). 

(۳) القاموس المحيط (ص۷١٠)‏ والنهاية .)٤۷٦/١(‏ 

(4) في المخطوط ( أ ): (فعله). () البيان للعمرانی (۷۹/۱۲ - *۸). 

(5) مدونة الفقه المالكي وأدلته (5/ هلاه -69157). 1 
ورجح القرطبي في «المفهم» (5/ 5”) القول بعدم الضمان. 


1۹ 


في مقابلة تلك الأحاديث الصحيحة» فإن كل عالم يعلم أن ما أذن فيه الشارع 
ليبس بمعصية» فكيف يجعل فقء عين المطلع من باب مقابلة المعاصي بمثلها . 


ومن جملة ما عوّلوا عليه قولهم: إن الحديث وارد على سبيل التغليظ 
والإرهاب. 


ويجاب عنه بالمنع» والسند: أن ظاهر ما بلغنا عنه يخ محمول على 
التشريع إلا لقرينة تدلٌ [١٠٠أ/ب/۲]‏ على إرادة المبالغة» وقد تخلص بعضهم عن 
الحديث بأنه مؤؤل بالإجتماع :على أن من قضد النظن إلى عورة غيره “لم يكن 


وبخات أو بمنع الإجماعء وقد نازع القرطبي”"' في ثبوته» وقال: إِنَّ 
الحديث يتناول كل مُطلِعء قال: لأن الحديث المذكور إنما هو لمظنة الاطلاع 
على العورة» فبالأولى تظرها المحقق؛ ولو سلم الإجماع المذكور لم يكن 
معارضاً لما ورد به الدليل لأنه في أمر آخرء فن النظر إلى البيت ربما كان مفضياً 
ایا إلى ال وسار ما يتمد ماعا ا عن ا الات 


وفرّق بعض الفقهاء بين من كان من الناظرين في الشارع» وفي خالص ملك 
المنظور إليه. وبعضهم فرق بين من رمى الناظر قبل الإنذار وبعده. وظاهر 
أحاديث الباب عدم الفرق. 


والحاصلٌ : أن لأهل العلم في هذه الأحاديث تفاصيلَ وشروطاً واعتباراتِ 
يطول استيفاؤها؛ وغالبها مخالف لظاهر الحديث» وعاطل عن دليلٍ خارج عنه» 
وما كان هذا سبيله فليس في الاشتغال ببسطه ورده كثيرٌ فائدة» وبعضها مأخودٌ من 
فهم المعنى المقصود بالأحاديث المذكورة» ولا بد أن يكون ظاهر الإرادة واضح 
الاستفادة» وبعضها مأخوذ من القياس» وشرط تقييد الدليل به أن يكون صحيحاً 
معتبراً على سنن القواعد المعتبرة في الأصول. 


(1( المفهم (ه/ EVA /0) «(F1‏ _ 674( والفتح 1ه ). 


ا 


[الباب التاسع] 
باب النهى عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال 
001/0" (عَنْ جابر: أنَّ رَجُلاً جرح فآرَادَ أنْ يَسْتَقِيدَء فتَهّى اللي كله 
اَن ا يُسْتَقَادَ مِنَ الجارح حنّى يبرا المَجْرُوحٌ. رَوَاهُ الدَّارَقْطيغ)*2. [مرسل ضعيف] 
4/۸ *- لوعن عرو بن عب عن أبيه دع کد أذ رخ ن 
رَجُلاً بمَرْنِ فِي رَكْبَته» فجاء إلى النِيَ كلك فقال : أَقِذْنِي) فقال: حنّى تَبْرَأه ثم 
جاءَ إل فَقَالَ: قذي فأقادة» م جاءَ إِلَيْه فَقالَ: يا سبو الله عَرَجْْتٌ قالّ: 


و 


هَدْ تيک فَعَصَيْتَِي فَأبِعَدَكَ الله وَبَطَلَ عَرَجَْك). ثم تى رَسُولُ الله 4 أن بص 


مِنْ جُرْح حتّی E)‏ رو 1 5 يغ" . [حسن افير 


رضنا (Du‏ 
عن عمرو بن دينار عنه. 
وأخرجه أيضاً عثمان بن أبي شيبة بهذا الإسناد. 


ؤال آبر الف الذا رفظي : أخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفهما أحمد بن 


(Yo في السنن (۳/ ۸۸ رقم‎ )١( 
ا الحازمي ف دس (صهة:).‎ 
أعله الدارقطني بالارسال» فقال: «أخطأ فيه ابنا أبي شيبة» وخالفهما أحمد بن حنبل‎ 
وغيره» عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلاً» وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار‎ 
عنه» وهو المحفوظ مرسلاا.‎ 
.211/8( وانظر: العلل لابن أبي حاتم (477/1) والسنن الكبرى‎ 
فى المسند (۲۱۷/۲) عن ابن إسحاق.‎ )۲( 
. في السنن (۸۸/۳ رقم 14) عن ابن جريج‎ )۳( 
قلث: ابن إسحاق» وابن جريج كلاهما عن عمرو بن شعيب به.‎ 
ورجاله ثقات» غير أن ابن إسحاق» وابن جريج مدلسان ولم يصرحا بالتحديث.‎ 
لكن للحديث شواهد يتقوى بهاء فيكون الحديث حسن لغيره.‎ 
.)595/5( فى «المصنف»‎ )٤( 
.)۳۷۷ /٤( الزيلعي في «نصب الراية»‎ 1 (6) 


الا 


حنبل وغيره فرووه عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلاً. وكذلك قال 
أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ› يعني المرسل . 

وأخرجه أيضاً البيهقي'') من حديث جابر مرسلاً بإسناد آخر. وقال: تفرّد 
به عبد الله الأموي عن ابن جريج وعنه يعقوب بن حميد. 

وأخرجه”" أيضاً من وجه آخر عن جابر قال: قال رسول الله : «تقاس 
الجراحات ثم يتأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه»» وفي إسناده ابن 
لهيعة » ركذا رواه جماعة امن الضعفاء عن ابي الربير من وجهين أخرين. عن لجاب 
ولم يصح شيء من ذلك“ . 

وحديث عمرو بن شعيب» قال الحافظ في بلوغ المرام: وأعلٌ 
بالإرسال. 

وقد تقدم الخلاف في سماع عمرو بن شعيب واتصال إسناده» وأخرجه 
أيضاً الشافعي والبيهقي*) من طريق [عمرو]9) بن دينار عن محمد بن طلحة. 

وقد استدلٌ بالحديثين المذكورين من قال: إنه يجب الانتظار إلى أن يبرأ 
الجرح ويندمل ثم يقتص المجروح بعد ذلك. 

وإليه ذهيت العتدة970) وأبو حنيقة80) ومالك . 


.)510//8( في السنن الكبرى (517/4). (؟) في السئن الكبرى‎ )١( 

(0) قلت: أخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 7 من طريق عبد الله بن المبارك, 
عن عنبسة بن سعيد» عن الشعبي» عن جابرء عن النبي وَل قال: «لا يستقاد من الجرح 
حتى يبرأ». 
قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» (۸/ ٦۷‏ - هامش السئن الكبرى) سنده جيد. ونقل 
الزيلعي عن صاحب «التنقيح» قوله: إسناده صالح» وعنيسةٌ وتقه أحمد وغيره. 
وقال ابن أبي حاتم: ستل أبو زرعة عن هذا الحديث؛ فقال: هو مرسل مقلوب. 

)٤(‏ برقم )1١90/9(‏ بتحقيقي. 

(5) في السنن الكبرى (55/8) و«المعرفة» رقم .)١16969(‏ 

(5) في المخطوط (ب): (عمر). (۷) البحر الزخار .)۲۴۸/١(‏ 

(۸) اليناية في شرح الهداية )١59/1١5(‏ وبدائع الصنائع (T/۷)‏ 

(9) مدونة الفقه المالكي وأدلته )0١١1/4(‏ وعيون المجالس (0/ ٠٠١‏ رقم .)١47"5‏ 


¥۲ 


وذهب الشافعي”" إلى أنه يندب فقطء وتمسك بتمكينه ية الرجل المطعون 
بالقرن المذكور في حديث الباب من القصاص قبل البرء. 

واستدلٌ صاحب البحر”' على الوجوب بقوله ية : «اصبروا حتى يسفر 
الجرح». 

وأصله: «أنَّ رجلاً طعن حسان بن ثابت» فاجتمعت الأنصار ليأخذ لهم 
النبي بلا القصاص فقال: انتظروا حتى يبرا صاحبكم ثم أقتصٌ لكم» فبرأ حسان 
ثم عفا»”" 

وهذا الحديث إن صح فحديث عمرو بن شعيب قرينة لصرفه من معناه 
الحقيقى إلى معناه المجازيٌ» كما أنه قرينة لصرف النهي المذكور في حديث 
O‏ 1 1 

N GUL,‏ ظهور مفسدة التعجيل للنبئ بل قرينةٌ أن أمره الأنصار 
بالانتطار للوجوب» لأن دفع المفاسد واجب كما قال في فل افيا 

فيجاب عنه: بأن محل الحجة هو إذنه ي بالاقتصاص قبل الاندمال» وهو 
لا يآذن إلا يما كان جاترا . 

وظهور المفسدة غير قادح في الجواز المذكورء وليس ظهورها بكلي ولا 
أكثري حتى تكون معلومة عند الاقتصاص قبل الاندمال أو مظنونة» فلا يجب ترك 
الإذن دفعاً للمفسدة الناشئة منه نادرأ» نعم قوله: «ثم نهى أن يتقصّ من 
جرح . . 2١‏ إلخ. 


.)778/6( البحر الزخار‎ )۲( .)517/1١( البيان للعمراني‎ )١( 

)( أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم (۱۷۹۹۰) عن الثوري» عن عيسى بن المغيرة» عن 
يزيد بن وهب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى طريف بن ربيعة - وكان قاضياً بالشام - أن 
صفوان بن المعطل ضزب حسان بن ثابت بالسيف فجاءت الأنصار إلى النبي ية فقالوا : 
القودء فقال النبي كلِِ: «تنتظرون فإن برأ صاحبكم تقتصواء وإن يمت نقدكم»»2 فعوفي» 
فقالت الأنصار: قد علمتم أن هوى النبي ييه في العفو قال: فعفوا عنهء فأعطاه 
صفوان جارية» فهي أم عبد الرحمن بن حسان. بسند منقطع . 

(5) تقدم برقم (۳۰۲۱) من كتابنا هذا. 

(0) ضوء النهار للجلال .)۲۴٠١ /٤(‏ 


A 


يدل على تحريم الاقتصاص قبل الاندمال لأن لفظ «ثم» يقتضي الترتيب 

فيكون النهي الواقع بعدها ناسخاً للإذن الواقع قبلها. 
[الباب العاشر] 
باب في أن الدّمّ حق لجميع الورثة مِنَ الرّجَالٍ والنُساء 

3٠7754‏ (عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدّه: أن رَسُولَ الله كله 
فى أن يَعْقِلَ عَنِ المَرأة عَصَبَتُها مَنْ كانواء ولا يرتوا مِنْها إلا ما فَضَلّ عَنْ 
م E O‏ و AL E‏ م 2 
ورنتهاء. وإن قتلت فعَمّلها بين وَرَثتها وهم يقتلون قائلها. رواه الخمسة إلا 
لتر ل )7 [حسن] 

۰ 2 (وَعَنٌ عائِضَّةً أنَّ رَسُولَ الله ي قال: «وَعلى المُمْتَبِلِينَ أَنْ 
يَنْحَجِرُوا الأول فالأَوّلَ وإِنْ كائتِ اثْرأة رواو دو الان 4 [متميت] 


وآراة بِالمْمْتَيلِينَ آؤلياء المَقْيُولٍ الطالِبِينَ القَوَد. 


وَيَنْحَجرُوا: أي يَنْكَمُوا عَنِ القَوَدٍ بِعَفْوِ أَحَدِهِمْ وَلَوْ كان امرأةٌ. 


ا 


وَقَوْلهُ: الأوّلُ فالأوّلَ: أي الأثرَبَ فالأئرت). 


)00 أحمد في المسند (؟/5؟١5)‏ وأبو داود رقم (1555) والنسائي رقم )480١(‏ وابن ماجه 
رقم .)۲۹٤۷(‏ 
في إسناده محمد بن راشد وهو المكحولي» وسليمان بن موسى» وفيهما كلام لا ينزل 
حديثهما عن رتبة الحسن. قاله اللاي في الإرواء رقم (58057). 
والخلاصة: أن الحديث حسنء والله أعلم . 

(؟) في ستنه رقم .)٤٥۳۸(‏ 

(۳) في سننه رقم .)٤۷۸۸(‏ 
وفي إسناده حصن بن عبد الرحمنء ويقال: ابن محصن أبو حذيفة الدمشقي» قال او 
حاتم الرازي ‏ الجرح والتعديل (9/ "١5‏ رقم 1857) -: لا أعلم من روى عئه غير 
الأوزاعي ولا أعلم أحداً نسبه. 
وأورده اليخاري في «التاريخ الكبير؛ (۱۱۸/۳ رقم )۳۹١‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا 
تعديلاً . ووثقه ابن حبان في «الثقات» .)١17/5(‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف والله أعلم. 


V٤ 


حديث عمرو بن شعيب فى إسناده محمد بن راشد الدمشقى المكحولى. 
وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد» وهو حديث طويل هذا طرف منهء 
وقد او 7 - 

وحديث عائشة في إسناده حصن بن عبد الرحمن» ويقال: ابن محصن أبو 
حذيفة الدمشقي- قال أبو حاتم الرازي ‏ : لا أعلم روى غنة غير الأوزاعي ولا 

قوله: (أن يعقل) العقل“ : الدية» والمراد ههنا بقوله: «أن يعقل» أن يدفع 
عن المرأة ما لزمها من الدية عصبتُها: والعصبة ‏ محركة - الذين يرثون الرجل عن 
كلالة من غير والدِ» ولا ولد [١٠٠٠١ب/ب/؟].‏ 


فأمّا في الفرائض: فكل من لم تكن له فريضة مسماةٌ فهو عصبة إن بقي بعد 
الفرض [أخذ]”'. وقوم الرجل الذين يتعصبون له. كذا في القاموس”" . 

قوله: (أن ينحجحزوا) بحاء مهملة ثم جيم ثم اک وقد فسره ابو لمن 
بما ذكره ا لفت 


وقد انكدل المصنف بالحديثين المذكورين: على أن المستحق للدم جميعٌ 


(1) تقدم الكلام عليه. زفة في سننه رقم (5074) وقد تقدم. 

زفرف في «الجرح والتعديل» (/ ۳۰۵ رقم )١1777‏ وقد تقدم. 

() العقل: الدية من الإبلء فعقلها بفناء أولياء المقتولء أي شدّها في عُمُلها لِيُسَلمها إليهمء 
ويقبضوها منه» فسميت الدّية عقلاً بالمصدر. وكان أصل الدية الإبل» ثم قوّمت بعد ذلك 
بالذهب» والفضة» والغنم» وغيرها. 
[النهاية ۲۳۸/۲]. 

(5) في كل طبعات نيل الأوطار تحرّفت إلى (أحد) والصواب ما أثبتناه من المخطوط ( أ ) 
و(ب): (أخذ) فلتتنبه؟! 

(1) القاموس المحيط (ص58١).‏ وانظر: «التهاية»؛ (؟4/5١5؟).‏ 

(۷) قال ابن الأثير في «النهاية» :)۳۳۸/١(‏ «ينحجزوا: أي يكمُوا عن القّوّده وكل من ترك 
شيئاً فقد انحجز عنه. والانحجاز: ماوع حجرّه: إذا منعه. 
والمعنى: أن لورثة القتيل أن يَعْمُوا عن دَيه؛ رجالّهم ونساؤهم أيهم عفا ‏ وإن كانت 
امرأة ‏ سقط القَّوَدُه واستحقوا الدية».اه. 

(4) في السنن (5195/5). 


Vo 


ورثة القتيل من غير فرق بين الذكر والأنثى» والسبب والنسب» فيكون القصاص 

مدنا 

وإليه ذهبت الس ولاف وأبو ع وأصحابه . 

وذهب الزهري' EN‏ إل أن ذلك يختصٌ بالْعَصَبة. قالا: لأنه 
مشروع لنفي العارء كولاية التكاح» فإنْ وقع العفو من العصبة فالدّية عندهما 
كالتركة . 

وقال [ابن سيرين]'؟2: إنه يختص بدم المقتول الورئة من النسب إذ هو 
مشروع للتشفي » »> والزوجية تر تفع بالموت» ورد بأنه شرع لحفظ الدماء. 

واستدل لذلك في البحر”'' بقوله تعالى: وَلَكُم فى القصاص ح4“ 
وبقول عمر حين عفت أختٌ المقتول: عتق من القتل. قال: ولم يخالف. 

وسيأتي في باب ما تحمله العاقلة"“ بيان كيفية العقل» واختلاف الأدلة في 
ثبوته إن شاء الله [تعالى]0'' . 


[الباب الحادي عشر] 
باب فَضُل العَفْوِ عن الاقتِصاص والشفاعَةٍ في ذلك 


٣٣۱‏ _ (عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عن النّبَِ بي قال : «ما فا رَجُلُ عَنْ مَظْلَمَةٍ 


.)۲١١/٥( البحر الزخار‎ )١( 


(۲) البيان للعمراني 545/1١(‏ - ۳۹۷) وروضة الطالبين .)5١15/5(‏ 

(۳) بدائع الصنائع (7/ 47؟7) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ حكاه عنه ابن قدامة في المغني )281١/١١(‏ والقاضي عبد الوهاب في «عيون المجالس» 
(ه/*149). 

(5) عيون المجالس 00 رقم المسألة .)١474‏ 

() كذا في المخطوط ( أ ) و(ب) ولكن في كتب الفقه التالية (ابن شبرمة): المغني /١١(‏ 
۱١‏ والبيان للعمراني (۱۱/ ۳۹۷) والبحر الزخار (ه/ ه77). 

(۷) البحر الزخار (0/ ه77). (۸) سورة البقرةء الآية: (94/ا١).‏ 

(9) الباب الثامن عند الحديث (۳۰۸۲ - )۳٠۹۱‏ من كتابنا هذا. 

(١٠)ما‏ بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 


ك7 
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إلا 


Sod (NDI 


کو ون ع رجا ا 1#) رھ . اسداس 2 و4 
زاده الله بها عزاءء رَوَاهُ أ حمد ومسل وَالتَرْمِذِيَ وَصححَه) 8 [صحيح] 


0/9 (رَعَنْ أتس قالَ: ما رَفِعَ إلى رَسُولٍ الله كك أمُرٌ فيه 


القضاض إا أمَرَ فيه بِالعَفُو. رَوَاهُ الحَمْسَهُ إلا الذي“ . [صحيح] 


ربالا الى (وَعَن أبي الَْدْدَاةٍ قال سيت رسول الله كله يمول: « 


٠. 2 5 5‏ 2 ود : دافم مض ن - 5 3 
مِنْ رَجُل يُصَابُ بشّىء في جَسَدِهِ فيَتصَدّق به إلا رفعه الله به دَرَجَةَء وحَط به عنه 


9 م 


٠ 5 Vy ٠. ا 2 هم‎ iT E a 
خطيئة)ا. رواه ابن ا وَالتُوْهِذِيُ)” 3 [ضعيف]‎ 


200 
() 


250 


)2 
زف 


في المسند (۲/ 578 .)٤۳۸‏ (۲) في صحيحه رقم (5088/79). 

فى سننه رقم (۲۰۲۹) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وهو حديث صحيح ٠‏ 

أحمد في المسند (۳/ ۲۱۳) وأبو داود رقم 5490 5) والنسائي رقم )٤۷۸٤(‏ وابن ماجه 
رقم (5193). 

وهو حديث صحيح . 

في سننه رقم (*559). 


في سنته رقم (۱۳۹۳) وقال: «غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ولا أعرف لأبي السفر 
سماعاً من أبي الدرداء» واسمه: سعيد بن أحمد» ويقال: ابن محمد الثوري». 


وقال الألباني في «الضعيفة» (۹/ :)٤٦۳‏ «قلت: وهو ثقة من رجال الشيخين» ولكنه لم 
يسمع من أبي الدرداءء كما قال الترمذي. بل قال الحافظ : «وما أظنه أدركه؛ فإن أبا 
الدرداء قديم الموت). 

قلت : وأخرجه أحمد في المسند (558/5). 

ه وأخرج أبو يعلى في المسند (رقم 1874) من طريق عمران بن ظبيان» عن عدي بن 
ثابت» قال: هَشَمْ رجلّ فم رجل على عهد معاوية فأعولي .ديه ا وشو ن ا 
ثلاثأ. 

فقال رجل: إني سمعت رسولٌ الله يكل يقول: «من تصدَّقَ بدم أو دونّهُ كان كفارةً له من 
يوم ولد إلى يوم تصدق". ١‏ 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (707/7) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
الصحيح غير عمران بن ظبيان وقد وثقه اين حبان وفيه ضعف».اه. 

قال الألبانى فى «الضعيقة) (9/ 57): «قلت: وهذا إسناد ضعيف» ومتن منكر» رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير عمران بن ظبيان» وهو الحنفي الكوفي مختلف فيه. 

فقال البخاري في «التاريخ» (۳/ 5/9 57): «روى عنه الثوري وابن عيينة في الكوفيين» 
فيه نظرة. 
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2 
ت 


كل - (وَعَنْ عبد الرحْمَنٍ بن عَؤفي )0/1١0[‏ أن النََتَ يله قال : 


ت و E‏ ر و م 8م و م ا و 2 5 0 
2 3 وه 51 م ل 4 2 ۰ ILA 11 ma 0 e‏ 
«ثلاث وَالذِي نفس مُحَمَّدٍ بيده إن كنت لَحالفاً عَلَيْهِنَ: لا يَنقصٌ مال مِنْ صَدَقَةٍ 


2 
ا ار 


عه لل 
ت 
و 0 
5 200 


o 2‏ 00 ا د و 0 5 00 8 2 
فتصدقواء ولا يُعفو عبد عَنْ مَظَلْمَةٍ يَبْتَفي بها وَجْدَ الله عر وجل إلا زَادَهُ الله بها 
E‏ ها 1 و fea A Sor‏ 9 225 موه 20 شار 
عزا يوم القِيامَةِ. ولا يَفْتَحُ عَبْدٌ باب مُسأْلَةٍ إلا فتح الله عليه باب فقر'. رَوَاه 


2 
لي 


0 . [حسن لغيره] 


(1) 


وقال ابن أبي حاتم عن أبيه :)٠١/۱/۳(‏ «يكتب حديثه». 

وقال ابن حبان في (الضعفاء» :)١514/7(‏ «كان ممن يخطئ. لم يفحش خطؤه حتى يبطل 
الاحتجاج به» ولكن لا يحتج بما انفرد به من الأخبار». . .2.اه. 

. وأخرج أحمد في المسند )۳٠١/١(‏ من حديث عيادة بن الصامت؛ قال: سمعت 
رسول الله يله يقول: «ما من رجل يُجرح في جسده جراحةً فيتصدَّقُ بهاء إلا كفر الله عنه 
مثل ما تصدق بها. 

إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح» لكن الشعبي ‏ وهو عامر بن شراحيل - لم يسمع من 
عبادة فيما قاله البيهقي والعلائى . 

[انظر: «تحفة التحصيل في ير رواة المراسيل» بي زرعة (ص”57١‏ - 154)]. 

وأخرجه الطيالسي رقم )٥۸۷(‏ ومن طريقه البيهقي (۸/ )٥٦‏ عن الشعبي» قال: قال عبادة 
مرفوعاً : امن أصيب بجسده بقدر نصف ديته فعفاء كُثّرَ عنه نصف سيئاته» وإن كان ثل 
أو ربعاً» فعلى قدر ذلك». 

قال البيهقي بإثره: منقطع . 

وخلاصة القول: إن الحديث ضعيفء واش أعلم . 

في المسند /١(‏ ۱۹۳) إسناده ضعيف لجهالة قاصّ آهل فلسطين. 

« قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم )١69(‏ والبزار في المسند رقم )1١7(‏ وأبو يعلى 
رقم (849) والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (۸۱۸) من طريق أبي عوانة» عن عمر بن 
أبي سلمة» عن أبيهء قال: حدثني قاصصٌ أهل فلسطين» به. 

© وأخرجه البزار في المسند رقم )٠١75(‏ وابن عدي في «الكامل» /٥(‏ ۱۷۸۲) 
والقضاعي في مسند الشهاب رقم (814) من طريق عمرو بن مجمع؛ عن يونس بن خباب 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه» به. 

إسناده ضعيف منقطع . عمرو بن مجمع» ويونس بن خباب ضعيفان» وأبو سلمة لم يدرك أباه. 
© وأخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» رقم (118) والطبراني في الصغير رقم ١57(‏ 
- الروض الداني) والقضاعي في مسند الشهاب رقم ۷۸۳)» (۸۱۷) من طريق سفيان 
الثوري» عن منصورء عن يونس بن خباب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أم 
سلمة» عن النبي اة . 


۷۸ 


حديث أنس سكت عنه أبو ا والبتلوي” وإسناده لا بأس به. 


وحديث أبي الدؤةاهز من زواية آي السفر عن أبي الدرداءء قال 
الترمذي”؟: هذا حديث غريب لا نعرفه الامو هداوع ولا اع لاني 
السفر اغا من 0 الدرداء“ . 


وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمدء ويقال: ابن محمد الثوري. 


ا ا )0 لكا 0" 
وحديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه أيضا أبو يعلى ٠‏ والبزار ٠‏ وفي 
لشاف حل ل 


وقال؟: إن الرواية هذه أصحٌ. 


ويشهد لصحته ما ورد من الأحاديث في الترغيب في الصدقة والتنفير عن 
المسالة وقد تقدمنت'؛ 


= وفي الإسناد إلى سفيان ضعف. 
« وله شاهد من حديث أبي كبشة عند أحمد في المسند )59١/5(‏ والترمذي رقم 
(۲۳۲۵) والطبراني في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم ٥‏ و678) والبغوي في شرح السئة 
رقم )٤٠۹۷(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وهو حديث حسن» لاختلافهم في يونس بن خباب الأسيدي. 
وشاهداً آخر من حديث أبي هريرة عند أحمد في المسند (1/ 187) ومسلم رقم (1984/54). 
وهو حديث صحيح . 
والخلاصة: أن حديث عبد الرحمن بن عوف حسن لغيره» والله أعلم. 

)000( في السئن .)٦۳۷ /٤(‏ (؟) في المختصر 8/5 . 

(۴) في السئن .)٠١/٤(‏ 

)٤(‏ نعم وهو كما قال وقد تقدم كلام الحافظء والمحدث الألباني رحمهم الله. 

(ه) في المسند رقم )۸٤۹(‏ وقد تقدم. 

(3) في المسند رقم )1١*1(‏ وقد تقدم. 

(۷) وهو قاصّ آهل فلسطين كما تقدم. (۸) في المسند رقم (؟1١1)‏ وقد تقدم. 

(9) أي البزار فى المسند (۳/ 740 بإثر الحديث .)٠١١۴‏ 

)٠١١(‏ قلت: بل ير له حديث أبي كبشة وحديث أبي هريرة. 
وهو حديث حسن لغيره كمأ تقدم. 


۷۹ 


وأما فضل العفو المذكور فيه فهو مثل حديث أبي هريرة“ المذكور في 
الباب. 


والترغيب في العفو ثابت بالأحاديث الصحيحة ونصوص القرآن الكريم . 

ولا خلاف في مشروعية العفو في الجملةء وإنما وقع الخلاف فيما هو 
الأو للمظلوم هل العفو عن ظالمه أو الترك؟ 

فمن رجح الأوّل قال: إن الله سبحانه لا يندب عباده إلى العفو إلا ولهم 
فيه مصلحة راجحة على مصلحة الانتصاف من الظالم. 

فالعافي له من الأجر بعفوه عن ظالمه فوق ما يستحقه من العوض عن تلك 
المظلمة من أخذ أجر أو وضع وزر لو لم يعف عن ظالمه. 

ومن رجح الثاني قال: إنا لا نعلم هل عوض المظلمة أنفع للمظلوم أم أجر 
العفو؟ ومع الترذد في ذلك ليس إلى القطع بأولوية العفو طريق. 

ويجاب بأن غاية هذا عدم الجزم بأولوية العفو لا الجزم بأولوية الترك الذي 
هو الدعوى. ثم الدليل قائم على أولوية العفوء لأن الترغيب في الشيء يستلزم 
راجحيته» ولا سيما إذا نص الشارع على أنه من موجبات رفع الدرجات وحظ 
الخطيئات وزيادة العرٌ كما وقع في أحاديث الباب. 
فيأخذ من حسنات ظالمه أو يضع عليه من سيئاته» ولكنه لا يساوي الأجر الذي 
يستحقه العافى لأن الندب إلى العفو والإرشاد إليه والترغيب فيه يستلزم ذلك 
وإلا لزم أن يكون ما هو بتلك الصفة مساوياً أو مفضولاً فلا يكون للدعاء إليه 
فائدة على فرض المساواة أو يكون مضرَاً بالعافي على فرض أن العفو مفضول 
لأنه كان سبباً في نقصان ما يستحقه من عوض المظلمة» واللازم باطل فالملزوم 
مثله . 


0( تقدم برقم ۲۷ 00376 من كتاينا هذا. 
0( ما بين الخاصرتين سقط من (ب). 


[الباب الثاني عشر] 


باب كُبْوْتٍ القصَاصٍ بِالإقْرَارٍ 


هم/ 5009 لعن وال بْن حجر قال: إني لَقاعِدٌ مَعَّ النَبِيَ َل إِذْ جاء 
رَجْلّ يَقُودُ آحَرَ بِنِسْعَة فَقالَ: يا 0 الله هَذَا قَتَلَ أخي» فَقَالَ رَسُولُ الله يه : 
«أتكلتة؟». ققال: إِنّهُ لو لم يعرف ممت عَلَي الي قال: عم ل قا 


م روو 


«كَيْفٌ قَتلتَهُ؟». قال: كُنْتُ أنا و تيلب م جز تتشي افر تعره 
بالفأس على رنه كفل قال لَهُ النَنْ ككل : «مَل لَك مِنْ شَيْءٍ تُوَدْبِهِ عَنْ نَفِْك؟) 
]7ه ل مال إل كاي وَفأسِيء قالَ: «قْتَرى قَوْمَكَ يَشْتَرُوتك؟». قالَ: 
آنا اهرك على قَوْمِي ن اك فرعن زلئه بِتِسْعَتِهِ وَقالَ: «دُونَكَ صَاحِبَككَه قالَ: 
فَانْطلَقٌ به الرَّجْلُء م قَلَمَّا وَلََى قال رَسُولُ الله ڳلا : «إنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِفْلهُ, فَرَجَعَ 
فَقَالَ: يا رَسول الله بَلْعَنِي نك قُلْتَ: ِنْ قَتَلَهُ قَهُوَ مِثْلهُ وأَحَذْتُهُ بأمْرِكَ قال 
رَسُولٌُ الله يكلة: «أمَا ثري أنْ يُبُوء بإمك وَإِنْم صَاحِبِكَ؟»: قَقالَ: يا ت الله لعل 
فال: تلىء قال: فإن ذلك كذلك» فَرمَى ع لسن 
وَالتسائة 7 [صحيح] 


وفِي رِوَايَةٍ قال : «جاء رَجُلُ إلى النْبِي كلك بِحَبِشِيّ فَمَالَ : إن ھا ل احي» 
قال: «كَيْفٌ قَتلْتَهُ؟4, قال : ضَرَبْتُ [1101/ب/1١]‏ رأسّه بالفأس ولم ارذ كَْلَهُء قالَ: 
«هَلْ لَك مال نودي دِيَتَهُ؟). قالَ: لا قال: «أقَرآيْتَ إن أرْسَلْئَكَ تَسألُ النّاسَ 
ديتَه؟). قالَ: لاء قال : : «قَمَوالِيك يُعْطُوئَك دِيََهُ؟»: قال : لاء قال لِلرّجَل: ذه 
فَخَرّج به لِيَفْثلهُ » قَقَالَ وَسُولُ الله کل : «أمَا إِنّهُ إنْ فَتلّه كانَ ْلَه كَبَلَعَ به الرَّجُل 
حَيْتُ سَمِعَ قَوْلَهُ ققالَ: : هُوَ ذا قمر فيه ما شِفْت» قال رَسُولُ الله كل : «ارسلة تو 


.(A° TY) في المخطوط (ب): (فقال). (۲) في صحيحه رقم‎ )١( 
.(EVYY) في سننه رقم‎ (۳) 


وهو حديث صحيح . 


م١‎ 


مه 


بإلم صَاحِبهِ وات کون مِنْ آصحَاب التاراء روه داو . [صحيح لغيره] 
هله الرواية [الأخرع]9 سكت عنها أبو داود”" والمنذري“ وعزاها إلى 
مسل ٩‏ والنسائي» ولعله باعتبار [اتفاقها ]20 في المعنى هي والرواية الأولى. 
وفي رواية أخرى من حديث وائل بن حجر أخرجها ا داوو 
ا قال: «كنت عند النبي بي إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة» قال: 
فدعا وليّ المقتول فقال: أتعفو؟ قال: لاء قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لاء قال: 
أفتقتل» قال : نعم» قال: اذهب به؛ فلما كان في الرابعة قال: أما إنك إن عفوت 
عنه فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه» قال: فعفا عنه» قال: فأنا رأيته يج النسعة». 
قوله: (بنسعَة) بكسر النون وسكون السين بعدها عين مهملة. قال في 
الفا النسع بالكسر: سير ينسج ا على هيئة أعنَّة العال تشد به 
الرحال» والقِطعةٌ منه نِسَعَةٌء وسُمى نسعا لطوله. الجمعٌ: نَسُْعٌ بالضم» ونْسَمٌ 
بالكسرء کوتب» وأنساع ونسوع. 
قوله: (نحتطب"''' من الاحتطاب. ووقع في نسخة «تختبط» من 
الاخصاط23590, 


000( في سننه رقم (1501). 
وهو حديث صحيح لغيره. 
(؟) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
(۳) في السئن .)51٠/5(‏ (4؛) في «المختصر) (0"00/5. 
)0( في صحيحه رقم (۳۲/ .)١580‏ 
(V0‏ في سننه رقم (V۷)‏ 
(۷) في المخطوط ( ب ): (اتفاقهما). (۸) في السئن رقم .)٤٤۹٩4(‏ 
(9) في السنن رقم .)٤۷۲١(‏ 
وهو حديث صحيح . 
)9١(‏ القاموس المحيط (ص١49).‏ 
قال ابن الأثير في «التهاية؟ (0/515:- 9التطعةتك بالكتتري سر مقون ی ماما 
للبعير وغيره. وقد تنسج عريضة»ء تجعل فل صل البعير: 
(1) القاموس المحيط (ص95). 
(۲) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 7 -_ 1۷۳): «يختبط: أي يجمع الخبط وهو 


AY 


قوله: (إن قتله فهو مثله). قد استشكل هذا بعد إذنه ا بالاقتصاص وإقرار 
القاتل القتل على الصفة المذكورة» والأولى حمل هذا المطلق على المقيد بأنه لم 
يرد قتله بذلك الفعل. 

نت شين اه تقال وتال إبن تسةفي dS‏ لزن قله لهي 
مثله» لم يرد أنه مثله في المأثم» تكفا دة العام E‏ ولكن أحبّ له 
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وقيل : معناه كان مثله في حكم البواءء فصارا متساويين لا فضل للمقتض 
إذا استوفى على المقتص منه. 

وقيل: أراد ردعه عن قتله؛ لأن القاتل اذعى أنه لم يقصد قتلهء فلو قتله 
ا ا واا ی 
الول كان في وجوب القود عليه مثله لو ثبت منه قصد القتل . 

يدل عليه ما روى أبو هريرة قال: «قتل رجل في عهد رسول الله 5ء فدفع 
القاتل إلى وليه» فقال القاتل: يا رسول الل والله ما أردت قتلهء فقال النبى بي : 


أما إنه إن كان صادتا فقتلته دخلت النارء فخلاه الرجل وكان مكتوفاً بنسعة فخرج 
)۳( 


ARR‏ قال: فكان يسمى ذا النسعة»» رواه أبو داود'' وابن ماجه 
والترمذي“ وصححه. انتهى. 

وأخرج هذا الحديث أيضاً النسائي"“ وهو مشتمل على زيادة وهي: تقييد 
الإقرار بأنه لم يرد القتل بذلك الفعل فيتعين قبولهاء ويحمل المطلق على المقيد 
كما تقدم فيكون عدم قصد القتل موجباً لكون القتل خطأء ولكنه يشكل على قول 


= ورق الثمر بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه فيجمعه علفاً. 
)١(‏ ابن تيمية الجد في «المنتقى» (۲/ 3584 1846). 


)€3 في سننه رقم )١55017(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح. 


(5) في السنن رقم )٤۷۲۲(‏ بسند صحيح. 


AY 


من قال: إن عدم قصد القتل إنما يصير القتل من جنس الخطأ إذا كان بما مثله لا 
يفنل دف "عاد لا إذا كان مثله يقتل في العادة فإنه يكون عمداً وإن لم يقصد به 
القتل» وإلى هذا ذهبت الهادوية”“ والحديث يرد عليهم . 

لا يقال: الحديث مشكل من جهة أخرى وهي أنه 4 أذن لول المجني 
عليه بالاقتصاص»› ولو كان القتل خطأ لم يأذن له بذلك إذ لا قصاص فى قتل 
الخطأ إجماعاً كما حكاه صاحب البحر”"'» وهو صريح القرآن والسنة. لأنا 
نقول: لم يمنعه ڳلا من الاقتصاص بمجرّد تلك الدعوى لاحتمال أن يكون 
المدعي كاذباً فيهاء بل حكم على القاتل بما هو ظاهر الشرع» ورهّب ولي الدم 
عن القود بما ذكره معلقاً لذلك على صدقه. 

قوله: (أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك). أما كون القاتل يبوء بإثم 
المقتول فظاهرء وأما كونه يبوء بإثم وليه فلأنه لما قتل قريبه وفرق بينه وبينه كان 
جانياً عليه جنايةٌ شديدةً لما جرت به عادة البشر من التألم لفقد القريب» والتأسف 
على فراق الحبيب» ولا سيما إذا كان ذلك بقتله» ولا شكٌ أن ذلك ذنب شديد 
ينضمٌ إلى ذنب القتل» فإذا عفا وليّ الدم [عن]" القاتل كانت ظلامته بقتل قريبه 
وإحراج صدره باقية في عنق القاتلء فينتصف مله يوم القيامة بوضع ما يساويها 
من ذنوبه عليه فيبوء بإثمه. 

قوله: (قال: يا نبي الله لعله)ء أي لعله أن لا يبوء بإثمي وإثم صاحبي» 
فقال ككلةِ: «بلى». يعنى بلى يبوء بذلك . 

وأما قوله في الرواية الأخرى: «بإثم صاحبه وإثمه» فلا إشكال فيه» وهو 
مثل ما حكاه الله في القرآن عن ابن آدم حيث قال: ال ارد أن نوا يإثمى 
وك 2 [/ا١٠اب/‏ ۲]» والمراد بالبواء الاحتمال, 

قال في القاترس وا ووا اختملة أو ارف جو وو له 


.)٠٠١/٥( (؟) البحر الزخار‎ .)١٠١ /٥( البحر الزخار‎ )١( 
.)۹( المخط ط (ب): (علی) . )€3 سورة المائدةء الآية:‎ 7 ۳ 
.)٤۳ص( القاموس المحيط‎ )٥( 


A4 


وقد استدلٌ المصنف رحمه الله بحديث وائل بن حجر" على أنه يثبت 
العضام ع الاي بإقراره» وهو مما لا أحفظ فيه خلافاً إذا كان الإقرار 
فا متجرّداً عن الموانع”" . 
[الباب الثالث عشر] 
باب ثبوت القتل بشاهدين 


۹ .هم (عَنْ رَافِع بن تيج قالَ: أَصْبَحَ رل مِنَ الأنصار بخيبر 
مولا فانظلق أَزْلِباؤَه إلى النََّ 8 نَذَكَرُوا ذلك لَهُء كَقالَ: «لَكُمْ شاهدانٍ 
يشْهدَانٍ عَلى قَثْلٍ صَاحِبِكمْ» كقالرا: اک 
الل واا هم بهو فد يجرو على أَعْظَعَ مِنْ هَذَاء قَالَ: «فاختاروا 
منهم حَنْسِينَ فاشتَحْلِفُوهُم»» فَوَدَاهُ اللي له مِنْ عِنْدِو. رَوَاه أبُو دَاوْة) " . 
1[ ب/ب/۲]. [صحيح لغيره] 


ET E 


۷ _ (وَعَنْ عَمْرِو بن شْعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جذه: آنا 
الأصغّر أَضْبَحَ قتِيلاً على أَبْوَابٍ خَْبَرَ قال رَسُولُ الله : «أقِمْ شاهِدَينٍ على 
من ف أذقغة إلَيَكُمْ برْميد» تقال بان اله امد آي اأص فاخن وَإِلّما 
أْصْبَحَ قَتِيلاً على أَبْوَابِهِمْ» فالَ: «َتَخْلفٌ حَمِْينَ قَسامَةٌ): فقال: يا رسول الله 
نكيت أخلِت على ما لَمْ أَعْلّمْ؟ فَقالَ رَسُولٌ الله ي: «فَاسْتَحْلِف مِنْهُم حَمْسِينَ 
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قساَةٌ» كقال: يا رسُول الله كيت تَسْتَْلِفُهُمْ وَهُمْ اليهُوة؟ كَقَسَمَ رَسُول الله كل 


(۱) تقدم برقم (۳۰۲۹) من كتابنا هذا. 

(؟) «اتفقوا على أن من أقر على نفسه في حد واجب بقتل» أو سرقة» في مجلسين مفترقين ؛ 
وهو حر عاقلء بالغ» غير سكران» ولا مُكرّه» وكان ذلك الإقرار في مجلس الحاكمء 
بحضرة بينة عدولء وغاب بين الإقرارين عن المجلس حتى لم يَرّوه» ثم ثبت على إقراره 
حتى يقتل» أو يقطعء فقد أقيم عليه الحد الواجب». 
[موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي "١١/١(‏ رقم .]01١‏ 

(۳) في سننه رقم (4075). 
وهو حديث صحيح لغيره. 


يه عَلَيهمْ وأعائَهُمْ بينضفها. رَوَاهُ التسائئ. [شاذ] 

الحديث الأول سكت عنه أبو داود”" والمنذري”", ورجاله رجال الصحيح 
إلا الحسن بن علي بن راشد وقد وثق 

والحديث الثاني في إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدم الكلام عليه» والراوي 
عنه عبيد الله بن الأخنس» وقد حسَّن الحافظ في الفتح إسناد هذا الحديث. 

والكلام على ما اشتمل عليه الحديثان من أحكام القسامة يأتي في بابها . 

وأوردهما المصنف ههنا للاستدلال بهما على أ أنه يثبت القكل يشهادة 
شاهدين؛ ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه يقول باذ شتراط زيادة على شهادة 
شاهدين في القصاص” . 

ولکنه وقع ي شهادة النساء في القصاص كالمراتيق 
الرجل» فحكى صاحب الب" "عن الاأوراعي والزهري أن القصاص 
فيكفي فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» وظاهر اقتصاره على حكاية ذلك 
عنهما فقط: أن عن عداهما يقول بخلافه» والمعروف من مذهب الهادوية 2 أنها 
لا تقبل في القصاص إلا شهادة رجلين أصلين لا فرعين. 

والمعروف في مذهب الشافعية”” أنه يكفي في الشهادة على المال والعقود 
المالية شهادة رجلين» أو رجل ا 

وفي عقوبةٍ لله تعالى كحدّ الشرب وقطع الطريقء أو لآدميّ كالقصاص 
رجلان. 


)١(‏ في سننه رقم (9/50ا5). 
وهو حديث شاذ. 

() في السئن (557/5). 9) في المختصر (797/5), 

, .)۳۳١ /۱۲( الفتح‎ )5( 

() «اتفقوا على أن جميع الحدود ما عدا الزنا ثبتت بشهادة شاهدين» عدلين ذكرين. وقال 
الحسن البصري: لا تقبل بأقل من أربعة شهداء» وهو ضعيف». 
[موسوعة الإجماع في الفقه ا ۴/۱ رقم 55)]. 

(5) البحر الزخار (0/ ,)73١ - 7٠٠١‏ )¥( البحر الزخار .)١١/١(‏ 

.)084 - ۳۳۲ /۱۳( البيان للعمراني‎ (A) 


A 


قال النووي في المنهاج ما لفظه: «ولمال وعقد مالي كبيع» وإقالةٍ 
وحوالةٍ وضمان» وحقٌ مالي كخيار: رجلان» أو رجل وامرأتان» ولغير ذلك : 
من عقوبةٍ لله تعالى» أو لآدميٌ وما يطلع عله كال الا كنكاح وطلاقٍ ورجعةٍ 
وإسلام وردَّة وجرج وتعديلٍ وموتٍ وإعسارء ووكالةٍ وَوَضابة وشهادة على أشهادة: 
رجلان». انتهى . 

واستدل الشارح المحلَنُ للأوّل بقوله تعالى : #واساقې دوا سيين مِن يڪم 
إن لم نكا يهن هَيَمْلٌ وأترآكان4”" قال: وعموم الأشخاص مستلزم لعموم 
الأحوال المخرج منه ما يشترط فيه الأربعة» وما لا يكتفى فيه بالرجل والمرأتين. 

واستدلٌ للثانى بما رواه مالك عن الزهري» فال مت السنة: الهلا 
يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق 

قال: وقيس على الثلاثة باقي المذكورات بجامع: أنها ليست بمال» ولا 
يقصد منها مال» والقصد من الوكالة والوصاية الراجعتين إلى المال الولاية 
والخلافة لا المال. انتهى 

وقد أخرج قول الزهريّ المذكور ابن أبي شيبة”*' بإسناد فيه الحجاج بن 
أرطاة وهو ضعيف مع كون الحديث مرسلاً لا تقوم بمثله الحجة فلا يصلح 
لتخصيص عموم القرآن باعتبار ما دخل تحت نصه فضلاً عمًّا لم يدخل تحته بل 
ألحق به بطريق القياس. 

وأما الحديثان المذكوران في الباب فليس فيهما إلا مجرّد التنصيص على 
شهاة الشاهدين فى القصاص» وذلك لا يدل على عدم قبول شهادة رجل 
وامرأتين» وغاية الأمر أن النبي ية طلب ما هو الأصل الذي لا يجزى عنه غيره 
إلا مع عدمه كما یدل عليه قوله تعالى: ہکن لَمْ یکا يمن َمل واکان" 


)١(‏ في «المنهاج» )4/4 - مع مغني المحتاج). 
زف سورة البقرة» الآية: .{YAY)‏ 

() عيون المجالس ٠١٤١ /٤(‏ _ 1545 رقم المسألة 81 .)٠١‏ 
0( في المصنف 08/٠١١(‏ رقم )۸۷٦۳‏ بسند ضعيف. 

(ه) سورة البقرةء الآية: (۲۸۲). 


AY 


والأصل مع إمكانه متعين لا يجوز العدول إلى بدله مع وجوده» فذلك هو النكتة 
فى التنصيص في حديثى الباب على شهادة الشاهدين . 

قوله: (إن ابن مُحَيّصّة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر التحتانية 
وتشديدها وفتح الصاد المهملة. 

قوله: (بِرمّته) بضم الراء وتشديد الميم : وهي الحبل الذي يقاد به. 


قوله: (فقسم ديته عليهم) هو مخالف لما في المتفق عليه الآتي» وسيأتي 
الكلام على ذلك. 


[الباب الرابع عشر] 
باب ما جاءَ في القَسَامَةٍ 

٠*0‏ - (عَنْ أبي سمه ن عبد الرَحمَنِ وَسُليمانَ بن يسار عَنْ رَجُلٍ 
مِنْ أصحاب الي ب مِنَ الأنْصَار: أن الي كلل أتَرّ القَسامَةٌ على ما كانت عل 
في الجاهِليّة. روَا حمر وَمُسْلِم" وَالنَسَائِنْ)28. [صحيح] 

EREBE‏ سَهْلٍ بْنِ أبي حَمْمَةً قال: الْطَلَقَ عَبْدُ الله بْنُ سَهْل 
ومُحيْصَة بن مود إلى َير وهي يَؤْمَيذ صلخ رقا فاتی مُحَيْصةُ إلى عب اله بن 
سَهْل وهو يَتَشَحَظ في كيه يلاء فَدَقتَُ ْم قم المَديتة فانْطلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ 
سَهْلٍ ومُحَيْصَة وَحُوَيْصَُ اننا مَسْعُودٍ إلى اللي ف مَذَعَبَ عَبْدُ الرَحْمَن يتكلم 
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َقالَ: "كبر كبّر؛ وَهْوَ أَخدَتُ القوم» فسَكت فُتَكَلّماء قال: «أتحِْفُونَ وَتَسْتَجِقُود 


17 العا فوس" لمعيف زم OEE‏ 
قال ابن الأثير في «النهاية» /١(‏ 544): الدّمة: قطعة حبل يُشْدٌ بها الأسيرء أو القاتل إذا 
فيد إلى لاض أي يُسلّم إليهم بالحبل الذي شد به تمكيناً لهم منه لثلا يهرب» ثم 
اتسعوا فيه حتى قالوا: أخذت الشىء بِرمّته : أي كله . 

(5): فى المستد.(7/4). ١‏ 

)۳( في ارق 153/0 

)£( في سننه رقم .)٤۷۰۷(‏ 


وهو حديث صحيح. 


AA 


قائِلَكُمْ» و «صَاحكمْ؛ فالا رك لت و و ر قال: رکم 
يَهُودُ بِحَمْسِينَ يَمِيناً؛ ا كنت باد أيمَانَ قَوْم كُفَارِ؟ كَعَقَلَه الي 44 مِنْ 
عِنْدِهِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ)27. [صحيح] 

00 0 (وفي رِوَايَةٍ مُتَمَّق عَلَيْهًاا": قَقالَ رَسول الله كَل: «يقسم 
شون مم على جل مله دقع توه فقالوا: E‏ : کف 
تخلف؟ قالَ: « 7 يهود بأيمَان ن حَمْسِينَ ينها قالّوا: : يا رَسُولَ الله قَوْمٌ 
مار . -وَذَكَرَ الحَدِيتٌ بِنَحُوهِ. [صحيح] 

وهو ةلعل تقال و 5 

۱ ۳ _ (وفي لَمْظٍ لامد :قال رشول: الله ون فائلكم 
نم تخل ن عل نحن يمينا ل تشلمة: [صحیح] 

وفي رِوَايَةٍ مُق عَلَيْها» كَقَالَ لَهُمْ: [1169/ت/1] ١تأثون‏ بالبَيّئَةٍ على مَنْ 
َتلهُ؟»: قَانُوا: ما لَنا مِنْ ةه قال : «َيَخْلمُون»» قالُوا: لا تَرْضصَى بأيمَانِ اليَهُودِ 
گر رَسُولُ الله ية أن يطل دَمُهُ كَرَدَاهُ اة مِنْ إبل الصَّدَقَة). [صحيح] 

قوله: (ما جاء في القسامة) بفتح القاف وتخفيف السين المهملةء 
مصدر أقسمء والمراد بها: الأيمان» واشتقاق القسامة من القسم كاشتقاق 


الجماعة من الجمع. 


)01 أحمد في المسند (5/؟) والبخاري رقم (791/7) ومسلم رقم ( (٨‏ وأبو داود رقم 
(407) والترمذي رقم (؟57١)‏ والنسائي رقم كران ماجه رقم (۲۹۷۷). 
وهو حديث صحي 

(۲) أحمد في المسند )١57/5(‏ والبخاري رقم (T4۲)‏ ومسلم رقم (01339/5. 
وهو حديث صحيح . 

(۳) في المسند 0/(. 
قلت : وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۲/ ۲۰۲ - ۲٠۳‏ - تيمية) والدارمي (۲/ ۱۸۸ 
(۱٨۹ -‏ والبيهقي (41/۸(. 
وهو حديث صحيح . 

.)١1594/5( أحمد في المسند (4/؟) والبخاري رقم (/5189) ومسلم رقم‎ )٤( 


وهو حديث صحيح. 


۸۹ 


وقد حكى إمام الحرمين”ا ' أن القسامة عند الفقهاء اسم للأيمان د 
أهل اللغة اسم للحالفين» وقد صرّح بذلك في القامومس” . 

وقال في الضياء: إنها الأيمان. 

وقال في المحك؟: إنها في اللغة الجماعة ثم أطلقت على الأيمان. 

قوله: (أقرّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية) القسامة في الجاهلية 
قد أخرج البخاري” راتسا شاع إن E‏ أن أوّل قسامةٍ كانت في 
الجاهلية لَفِينَا بني هاشم: كان رجلٌ من بني هاشم استأجره رجلٌ من قريش من 
فخذٍ أخرى» فانطلق معه في إبلهء فمرٌّ به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة 
جوالقه فقال: أغئني ل اد جوالقي لا تنفر الإبل» فأعطاه عقالاً 
فشتد به غزوة جوالقه» فلما نزلوا عقلت الإبل إلا ا ا فقال الذي 
استأجره : ما بال هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال» قال: 
فأين عقاله؟ فحذفه بعصاً كان فيه أجله. فمرّ به رجل من أهل اليمن فقال: أتشهد 
الموسم؟ قال: ما أشهده وربما شهدته» قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرّة من 
الدهر؟ قال: نعمء قال: فإذا شهدت فناد يا قريش! فإذا أجابوك فنادٍ يا آل بنى 
هاشم! فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره: TT‏ 
المستأجَرٌ؛ فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ 

قال: مرض فأحسنت القيام عليه ووليت دفنه» قال: قد كان أهل ذاك 

منك» فمكث حيناً؛ ثم إِنَّ الرجل الذي أوصى إليه أن تبلغ عه وافئ الخو 
فقال: يا قريش! قالوا: هذه قريش»ء قال: يا آل بني هاشم! قالوا: هذه بنو 
هاشم» قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب» قال: أمرني فلان أن أبلغك 
رسال : أن فلاناً قتله في عقال» فأتاه أبو طالب فقال: اختر ما إحدى ثلاث: إن 


)0 ذكره الحافظ في «الفتح» .)۲۳١/۱۲(‏ 


() التعريفات للجرجاني (ص 42184 والتوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص١۸٥).‏ 
(9) القاموس المحيط (ص”587١)‏ والنهاية (؟/4514). 

() المحكم لابن سيده (5//5؟ .)١58-‏ 

(5) في صحيحه رقم (0981480. (5) في السنن رقم (8705). 


۰ 


شئت أن تودي مائةً من الإبل» فإنك قتلت صاحبناء وإن شئت حلف خمسون من 
قومك إنك لم تقتله» فإن أبيت قتلناك به» فأتى قومه فأخبرهمء فقالوا: نحلف» 
فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم كانت قد ولدت منه ‏ فقالت : 
ا ا 

تصبر الأيمان» ففعل؛ فأتاه رجل منهم فقال :يا آبا: طالب أروت مسي رجلا 
أن يحلفوا مكان مائة من الإبل ا كل رجل منهم بعيران» هذان البعيران 
فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان» فقبلهماء وجاء ثمانية وأربعون 
فا ا دن قاس #نوالنئ نفسي بيه ما حال الحول:ومن الشيانية 
والأربعين عين تطرف. انتهى 

وقد أخرج البيهقي'' من طريق ٠۸[‏ /] سليمان بن يسار عن اناس من 
أصحاب النبي كك : «أن القسامة كانت في الجاهلية قسامة الدم فأقرّها 
رسول الله ية على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين اناس مر الاتضاز 
من بني حارثة ادّعوا على اليهود. 

قوله: (عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق)» هكذا في كثير من روايات 
البخاري ومسلم. 

وفي رواية لمسله”': «عن رجال من كبراء قومه». 

وفي أخرى له: «عن رجل من كبراء قومه». 

قوله: (ومُحَيْصّة) قد تقدم ضبطه في الباب الذي قبل هذاء وهو ابن عم 
عبد الله بن سهل . 

قوله: (يتشحط” في دمه) بالشين المعجمة» والحاء المهملة المشددةء 
بعدها طاء مهملة أيضاً. وهو الاضطراب في الدم» كما في القاموس""“. 


.)١77/8( في المخطوط (ب): (فنصيب). (؟) فى السنن الكبرى‎ )١( 
1 .)1139/5( في صحيحه رقم‎ )( 

)4( أي لمسلم في صحيحه رقم (/55). 

(0) قال ابن الأثير في النهاية :)۸٤۷ /١(‏ أي يتخبط فيه ويضطرب ويتمرّغ . 

9 "التافوس اط O‏ 


۹۱ 


قوله: (وحويصة) بضم الحاء المهملة وفتح الواو وتشديد الياء مصغراً. وقد 
روي التخفيف فيه وفي محيصة. 

قوله: (كَبرْ كرا أي دع من هو أكبر منك سنا يتكلم» هكذا في رواية 
يحبى بن سعيد أن الذي تكلم هو عبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم”". 

وفي رواية أن الذي تكلم هو محيصة وكان أصغر هن حر 0 

قوله: (أتحلفون وتستحقون صاحبكم) فيه دليل : على مشروعية القسامة» 
ا دوت ميو الوا والتابعين؛ والعلماء من الحجاز والكوفة و 
حكى ذلك القاضي ان 0 ولم يختلف هؤلاء في الجملة إنما اختلفوا فى 
التفاصيل على ما سيأتي بيانه. 

وروی ا 0 00 جماعة من السلف منهم أبو قلار 0 
وسالم بن عبد الله'''» والحكم بن عتيبة» وقتادةء لمات دن EE‏ 
وإبراهيم ةل ومسلم بن خالد» وعمر بن عبد العزب ©* قي رواية عنه أن 
القسامة غير ثابتة لمخالفتها لأصول الشريعة من وجوه: 


(1(1) تقدم تخريجهما رقم (075”) (۳۰۳۵) من كتابنا هذا. 

) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (448/6). 

)6( في إكمال المعلم بفوائد مسلم ا 
٠‏ وقال أبو عمر ‏ ابن عبد البر - في «الاستذكار؛ (55/55" ۔ ۴۲۷): «وقد أنكرت 
طائفة من العلماء ء الحكم بالقسامة» ودا جملة واحدةٌ ولم يقضوا بشيء منها. 
- وممن أنكرها : سالم بن عبد الله بن عمرء وأبو قلابة الجرميء وعمر بن عبد العزيزء 
ورواية عن قتادة. 
- وهو قول مسلم بن خالد الزنجي» وفقهاء أهل مكة. 
- وإليه ذهب ابن عل .اه 

(5) أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم (۱۸۲۷۸) وابن عبد البر في الاستذكار /٠٠(‏ 
۷ رقم .)۳۸٤۳۲‏ 

(5) أخرج أثره ابن أبي شيبة في المصنف (۳۹۳/۹ رقم )۷۹٠۳‏ وابن عبد البر في الاستذكار 
1A /۲0)‏ رقم .)۳۸٤۳٤‏ 

(۷) أخرج أثره البيهقي في السئن الكبرى )١1١/4(‏ من طريق الحسن بن علي عن عبد الرزاق. 

0) ذكره ابن رشد الحفيد في «بداية المجتهد» (509/1) بتحقيقي. 

)0( أخرج أثره ابن عبد البر في «الاستذكار» (۲۹/ ۷ ۔ ۳۲۸ رقم 0381473 واب اي اة 
في «المصنف» /۹٩(‏ ۲۸۸ رقم 07887 والأثر عند ابن أبي شيبة مبتور. 


۹۲ 


(منها): أنَّ البينة على المدّعي واليمِينَ على المنكر في أصل الشرع . 

رين ELEN ENA EO‏ 
الحسيّة أو ما يقوم مقامها . 

وأيضاً لم يكن في حديث الباب حكم بالقسامةء وإنما كانت القسامة من 
أحكام الجاهلية فتلطف لهم النبي بل ليريهم كيف بطلانها؛ وإلى عدم ثبوت 
الا أنه ذفن الناصر كما كاه عن ما ا 

وأحب تان ا أصلّ من أصول ال هة بقل لوززه الدليل بهاء 
فتخصص بها الأدلة العامة دوفيها حفط للدماء ورضد للدي دولا يحل طرح 
سنة خاصة لأجل سنةٍ عامة» وعدم الحكم في حديث سهل بن ES‏ 
يستلزم عدم الحكم مطلقاًء > فإنه كه قد عرض على المتخاصمين اليمين» وقال: 
«إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب» كما في نواه ميل عليه E‏ 
لا يعرض إلا ما كان شرعا. 

وأمّا دعوى أنه قال ذلك للتلطف بهم وإنزالهم من حكم الجاهلية فباطلة» 
عفرف حديف إن علي" " المدكون فى الات إن الي 215 اق التشامة على 
ما E‏ في الا اة 0 وقد قدمنا 1 الواقعة التي وقعت 
لأبي طالب مع قاتل الهاشمي 

وقد أخرج ادا *» والبيهقي” '' عن أبي سعيد قال: «وجد رسول الله کا 


)١(‏ البحر الزخار /٥(‏ ۲۹۷). )۲( تقدم برقم (30) من كتاينا هذا. 
)۳( البخاري رقم )¥14۲( ومسلم برقم (1559/5). 
6( تقدم برقم (TY)‏ من كتابنا هذا. )2 في المسند (۳/ ۳۹). 


() في السئن الكبرى (5/8؟1). 
قلت: وأخرجه البزار رقم ٠١١١(‏ - كشف) والعقيلي في «الضعفاء؛ )71/١(‏ وابن عدي 
له ER‏ 
إسناده ضعي دا : لضعف أ بی إسرائيل الملائي الكوفي» وعطية بن سعد العوفي. 
وتابع أبا إسرائيل» الصبيٍ بن الأشعث السلولي» عند ابن عديء في الكامل )١41١/5(‏ 
عنه» عن عطية» به مرفوعاً . 
قلت: الصبئٌ صاحب مناكيرء وهذا الحديث أحدها كما صرح بذلك ابن عدي. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جداً» والله أعلم. 


۹۳ 


قتيلاً بين قريتين » فأمر رسول الله یار فذرع ما بينهماء فوجله أقرب إلى أحل 
الجانبين بشبر فألقى ديته عليهم؟. 

قال البيهقي"©: تفرد به أبو إسرائيل عن عطية ولا يحتج بهما. 

وقال العقيلى29؟: هذا الحديث ليس له أصل . 

وأخرج عبد الرزاق”" وابن أبي شيبة” والبيهقي”” عن الشعبي «أن قتيلاً 
وجد بين وادعة وشاكر» فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه 
قاتلاًء ثم أغرمهم الديةء فقالوا: يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالناء 
ولا أموالنا دفعت عن أيماننا؟ فقال عمر: كذلك الحقّ». 

وأخرج نحوه الدارقطني” والبيهقي”" عن سعيد بن المسيب» وفيه أن عمر 
قال: «إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم كله قال البيهقي“: رفعه إلى النبئ 26 
منكر» وفيه عمر بن [صبيح”]''“ أجمعوا على تركه. وقال الشافعي': ليس 
بثابت إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور. 


وقال ا روي عن مجالد» عن الشعبي » عن مسروق» عن عمر. 


.075/1( (؟) في الضعفاء الكبير‎ .)١55/8( في السنن الكبرى‎ )١( 

)۳( في المصنف رقم (18555). ):) في المصئف )19خ ). 

() في السكن الكرى 4155/80 

(5) في السنن (۳/ ١7١‏ رقم 550) وقال: عمر بن صبيح متروك الحديث. 

(۷) في السئن الكبرى .)١78/8(‏ (۸) في السئن الكبرى .)١1786/8(‏ 

(9) انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» )1١15/1(‏ والكامل (0/ 1587 - 1780) والميزان 
6 ماك 

)٠١(‏ في المخطوط (ب): (صبح) والمثبت من المخطوط ( أ ) والمراجع المتقدمة لترجمته 
وهو الصواب. 

.)۱۹۳۹۲ «معرفة السئن والآثار» 7 رقم‎ )١١( 
عن الشافعى.‎ )۷١ /4( وحكاه أيضاً الحافظ في «التلخيص»‎ 

١ .)15756 رقم‎ ١/15 في «المعرفة)‎ )١١( 
وقال البيهقي : ومجالد غير محتج به.‎ 


۹٤ 


٠. 2. / : 200‏ 
و عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع لكن لم يسمعه 


وأخرج مالك" a‏ وعبد:الززاق“ ا 3 عن سليمان بن 
يسار» وعراك بن مالك: أنَّ رجلاً من بني سعد بن ليث أجرى فرساً فوطئ على 
أصبع رجل من جهينة فمات» فقال عمر للذين ادّعى عليهم: أتحلفون خمسين 
يميناً ما مات منها؟ فأبواء فقال للآخرين: احلفوا أنتم» فأبواء فقضى عمر بشطر 
الذية الى السعديين : 


وات حكمه كله على اليهود بالدية" . 


قوله : (فيدفع برمته) قد تقدم IT ENE CE‏ 
وقد معدل بهذا من قال 1 إنه يجب ا 0 دن 
و وَأ تين ا 2 U‏ 0 ا والشاة م20 0 


.)15795 أي البيهقي في «المعرفة» 9 رقم‎ )١( 
قلت: وهذه الرواية مدارها على مجالد أيضاً وهو غير محتج به.‎ 

(۲) في الموطأ (401/5 رقم .)٤‏ 

(۳) في المسند (ج١‏ رقم 84" - ترتيب). 

.)۱۸۲۹۷( في المصنف رقم‎ )٤( 

.)١7؟80/8( في السنن الكبرى‎ )٥( 
سليمان بن يسار لم يسمع من عمرء قاله أبو زرعة في «تحفة التحصيل في ذكر رواة‎ 
. المراسيل» لأبي زرعة (ص1"8 - ۱۳۹) وهو موقوف بسند منقطع‎ 

(5) يأتي برقم (۳۰۳۷) من كتابنا هذا. 

(۷) في نهاية شرح الحديث )۳٠۳۱(‏ من كتابنا هذا صفحة (88). 

.(0/۱۲( حكاه عنه وعن جميع المذكورين بعده الحافظ في «الفتح‎ (A) 

(9) حكاه عنه ابن قدامة فى المغني )۲٠۲/۱۲(‏ والقاضي عبد الوهاب في عيود المجالس 
(ه/ 3١57‏ ). 

.)5١7/117( حكاه عنه ابن قدامة فى المغني‎ )٠8( 

() في عيون المجالس ۲١٠٠ /١(‏ رقم (A0‏ . 

.)5١57/6( حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في عيون المجالس‎ )١5( 

(۳ الأم للشافعى (۷/ 775 6؟5؟) والبيان للعمراني (۲۲۲/۱۲ - ۲۲۴). 


۹0 


أحد قوليه» وأحمد”'' وإسحاق» وأبو ثور" وداود» ومعظم الحجازيين. وحكاه 
مالك عن ابن الزبير. 

واختلف في ذلك على عمر بن عبد العزيز . 

وحكي في البح عن علي ومعاوية؛ والمرتضى» والشافعي في أحد 
قوليه أنه لا يجب القود بالقسامة» وإليه ذهب أبو حنيفة”“ وأصحابه» وسائر 
الكوفيين؛ وكثير من البصريين» وبعض المدنيين» والثوري:والأوزاعي”", 
والهادوية"» بل الواجب عندهم جميعاً اليمين» فيحلف خمسون رجلاً من أهل 
القرية خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا قاتلهء ولا يمين على المدّعيء فإن حلفوا 
لزمتهم الدية عند جمهورهم. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة" عن الحسن أن أبا بكر وعمر والجماعة الأولى 
لم يكؤيوا رن بالفسافة. 

وأخرج عبد الرزاق” وابن أبي شيبة'''' والبيهقي"" عن عمر إن القسامة 
إنما توجب العقل ولا تشيط الدم. 

وقال عبد الرزاق في مصنفه9©: قلت لعبيد الله بن عمر العمري: أعلمت 
أن رسول الله ي أقاد بالقسامة؟ قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت: 
فعمر؟ قال: لاء قلت: فلم تجترئون عليها؟ فسكت. 

وقد استدل بقوله ولك: «تقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمت» 


0 


.)3١7/15( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) حكاه عنه أبن قدامة في المغني (TAY)‏ 

(۳) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (۸/ ۱۲۷) عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز. 
€3 البحر الزخار .)۲۹٦/۰(‏ (0) روضة الطالبين .)15/1١(‏ 
(3) بدائع الصنائع .)۲۸٦/۷(‏ 

(۷) حكاه عنهم الحافظ في «الفتح» 15 


(۸) البحر الزخار (95/0؟), (9) في مصنفه /٩(‏ ۳۸۷). 
)0١(‏ في مصنفه رقم )١١( .(IATATD‏ في مصنفه (۹/ ۳۸۷). 
)١١(‏ في السنن الكبرى (۱۲۹/۸). (17) في مصنفه رقم .)۱۸۲۷١(‏ 


15 


mp FF ote be ham A 


اند a,‏ عنه"؟ أن القسامة إنما تكون على رجل واحد. 

وقال الجمهور”؟: يشترط أن تكون على معين سواء كان راهرا واک 
واختلفوا هل يختض لقتل بواحد من الجماعة المعيّنين أو يقتل الكل . 

وقال أشهب؟2: لهم أن يحلفوا على جماعة ويجتاروا واحدا للقتل ويشجن 
الباقون عاماً ويضربون مائة ماثة. 

قال الحافظ: وهو قول لم يسبق إليه. . وقال جماعة من أهل العلم: ! 
شرط القسامة أن تكون على غير معين. 

واستدُوا على ذلك بحديث سهل بن أبي حثمة المذكور"ء فإن الذّعوى فيه 
وقعت على أهل خيبر من غير تعيين. 

وتاب حك ايان فاته ا لا aS‏ وليس فيه 
ما یدل على اشتراط كونها على غير معين» ولا سيما وقد ثبت: آله 18461 قرر 
القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. 

وقد فنعا 01 ول قسامة كانت في الجاهلية قسامةٌ أبي طالب وهي دعوى 
على معین كما تقدم. 

فإن قيل: إذا كانت على معين كان الواجب في العمد القودء وقي الخطأ 
الدية فما وجه إيجاب القسامة؟ فيقال: لما لم يكن على ذلك المعين يل ولم 
يحصل منه مصادقة كان ذلك مجرّد لوث» فإن اللوث في الأصل هو ما يثمر 
صدق الدعوى» وله عون ذكره عا حت الا 

(منها): وجود القتيل في بلد يسكنه محصورونء فإن كان يدخله غيرهم 
شترط عداوة المستوطنين للقتيل كما في قصة أهل خيبر. 


.)۱۹۰/۱۲( في «المغني»‎ )١( 

و8 -عرك المجالس 031/49 رقم المسألة .)١546(‏ 

(۳) الفتح (۲۳۸/۱۲) والمغني (۱۹۰/۱۲). 

.(YTA/1۲) حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )٤( 

(ه) في «الفتح» 88/17 7). (1) تقدم برقم (۳۰۳۳) من كتابنا هذا . 
(۷) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(م) البحر الزخار (6/ 798 -1955). 


۹۷ 


(ومنها) : وجوده في صحراء وبالقرب منه رجل في يده سلاح مخضوب 
بالدع ولم ,يكن هناك غيرة. 

(ومنها) : وجوده بين صمي القتال. 

(ومنها) : وجوده ميتاً بين مزدحمين في سوق أو نحوه. 

(ومنها): كون [الشهادة]“ على القتل نساءً أو صبياناً لا يقدّر تواطؤهم 
على الكذب هذا معنى كلام البحر. 

ومن صور اللوث: أن يقول المقتول في حياته دمي عند فلان أو هو قتلنى 
أو نحو ذلك» فإنها تثبت القسامة بذلك عند مالك والليث. ۰ 

وادّعى مالك : أن ذلك دكا أجمعٌ عليه الأئمةٌ قديماً وحديثاًء واعترض هذه 
الدعوى ابن العربي وفي الفتح " أنه لم يقل بذلك غيرهما. 

(ومنها): إذا كان الشهود غير عدول. أو كان الشاهد واحداً؛ فإنها تثبت 
القسامة عند مالك7؟) والليثء ولم يحك صاحب البحر””' اشتراط اللوث إلا عن 
العاف 


3 


وحكي ٩‏ عن القاسمية والحنفية”” أنه لا يشترط . 


() كذا في المخطوط (أءب) ولعل الصواب (المَّهّاةِ). 

() القسامة لا تكون إلا إذا كانت معتمدة على لوث» والمراد باللوث» هو غلبة الظن على 
أن فلاناً هو القاتل» وتحصل غلبة الظن هذه بناء على وجود واحد من الأمور التالية: 
التدمية: هي قول القتيل قبل موته» قتلني فلان» أو دمي عند فلان. . . ويشترط للعمل 
بالتدمية أن يكون القتيل حراًء مسلماًء بالغاء وأن يستمر القتيل على قوله إلى الموت ولا 
يرجع عنهء وأن يشهد على إقراره عدلان فأكثر. وانظر باقي الأمور الأخرى. 
[مدونة الفقه المالكي وأدلته /٤(‏ 8ه - 558)]. 

( الفتح 1/19(. 

(؟) عيون المجالس 75١77/6(‏ رقم المسألة )١588‏ والاستذكار (۳/9 رقم .)۳۸٤۲۷‏ 

فنك الإمام المهدي في البحر الزخار .)۲۹۸/٥(‏ 

)0 الأم )1/۷( والبيان للعمراني (7731/17). 

(۷) آي: الإمام المهدي في البحر الزخار (598/6). 

. (TAV /Y) بدائع الصنائع‎ (A) 


۹۸ 


ورد بأن عدم الاشتراط غفلة [١١٠أ/ب/۲]‏ عن أن الاختصاص بموضع 
الجناية نوع من اللوث والقسامة لا تثبت بدونه. 1 

قوله: (فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم) أي : يخلصونكم من الأيمان بأن 
يحلفواء فإذا حلفوا انتهت الخصومة فلم يجب يجب عليهم شيء وخلصتم أنتم من 
الأيمان. 

والجمع بين هذه الرواية [۸٠٠ب/۲]‏ والرواية الأخرى التي فيها تقديم طلب 
البينة على اليمين حيث قال: «يأتون بالبينة على من قتله» قالوا: ها نا e‏ 
بأن يقال: : إن الرواية الأخرى مشتملة على زيادة وهي طلب البينة أوّلاً ثم اليمين 
ا ولا وجه لما زعمه بعضهم من كون طلب البينة وَهُمُ في الرواية المذكورة؛ 
لأنَّ انين يكل قد علم: أنَّ خيبر حينئذ لم يكن بها أحد من المسلمين. 

قال الحافظ0 : إن سلم أنه لم يسكن مع اليهود أحد من المسلمين في 
خيبر فقد ثبت في نفس القصة: أن خباعة مر الكتيلة #تعوهوا اروت را 
فيجوز أن يكون طائفة أخرى خرجوا لمثل ذلك» ثم قال: وقد وجدنا لطلب البينة 
(۳ 


فى هذه القصة شاهداء وذكر حديث e‏ “» وحديث راقع بن 


خدی 0 المتقدمين فى الباب الأوؤل. 

قوله: (أن بطل دمه) في رواية للبخاري : «أن يُطلَّ دمه» بضم أوله وفتح 
الطاء وتشديد اللام: أي يهدر. 

قوله: (فوداه بمائة من إبل الصدقة) في الرواية الأولى”: «فعقله»ء أي 
أعطى ديته. 

وفي رواية!" : «أن النبئ ييل أعطى عقله». والعقل: الدية كما تقدم. وقد 
زعم يشي آنا و «من إبل الصدقة» غلط من سعيد بن عبيد؛ لتصريح يحيى بن 
سعيد بقوله: «(فعقله النبى ا من عله وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال 


.)57/1( تقدم برقم (70:) من كتابنا هذا. (0) في «الفتح»‎ )١( 
تقدم برقم ( ۰ ) من كتابنا هذا.‎ )٤( تقدم برقم (۳۰۳۱) من كتابنا هذا.‎ )۳( 
في صحيحه رقم )1۸4۸( . )5( تقدم برقم (۳۲۳) من کتابنا هذا.‎ 2) 


49 لمسلم في صحيحه رقم (1159/1). (۸) تقدم برقم (۳۳ ۰) من کتابنا هذا. 
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أن 


ن يكون النبي بي اشتراها من إبل الصدقة بمالٍ دفعه من عنده. 

أو المراد بقوله: «من عنده» أ من بيت المال المرصد للمصالح. وأطلق 
عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجاناً . وحمله بعضهم على ظاهره. 

3 5 5 4 (Ap ES 8 9 

وقد حكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في 
المصالح العامة» واستدل بهذا الحديث وغيره. 

قال القاضى عياضص”': وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعى عليهم في 
اللا و فقالا بقول الجمهور””"' يبدأ بالمدعين وردها إن 
أبوا على المدّعى عليهم. 

وقال بعكسه أهل الكوفة» وكثير من أهل البصرة» وبعض أهل المدينة. 

وقال الأوراع ”7 يستحلف من أهل القرية خمسون رجلا خمسين فين : 
ما قتلناه ولا علمنا من قتله. فإن حلفوا برئواء وإن نقصت قسامتهم عن عددء أو 
نكول» حلف المدعون على رجل وأحد» واستحقوا دمه فإن نقصت قسامتهم 
عادت دية. 

وقال عثمان البتة 9 : يبدأ المدعى عليهم بالأيمان» فإن حلفوا فلا شىء 

وقال الكوفيون: إذا حلفوا وجبت عليهم الدية. ١‏ 

قال في الف“ : واتفقوا كلهم: على أنها لا تجب القسامة بمجرّد دعوى 
الأولياء حتى يقترن بها شبهةٌ يغلب على الظنّ الحكم بها. 

واختلفوا في تصوير الشبهة على سبعة أوجهء ره وذكر الخلاف في 
كل واحدةٍ منهاء وهي ما أسلفناه في بيان صور اللوك” 


00 في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)٤٤۸/٥(‏ 

00 في المرجع السابق (549/05). )۳( البيان للعمراني (۱۳/ 77١‏ - 577). 
() المغني .)۲٠۲/۱۲(‏ () المغني )3١5/15(‏ والفتح (775/15). 
(5) حكاه عنه القاضي عياض في إكمال المعلم (144/5) والحافظ في الفتح (585/15). 
(0) حكاه عنه القاضي عياض في إكمال المعلم (159/5) والحافظ في الفتح (175/15). 
() في «الفتح» (775/15). (9) المغني .)195-194/1١5(‏ 


e: 


قال في الفتيم''' بعد أن ذكر السابعة من تلك الصور» وهي أن يوجد القتيل 
في مله آو قله آنه لا يوتحت ET‏ وا غ اي 
حنيفة“ وأتباعهم إلا هذه الصورة ولا يجب فيما سواها. 

وبهذا يتبين لك: أنَّ عدم اشتراط اللوث مطلقاً بعد الاتفاق على تفسيره بما 

ومن شروط القسامة عند الجميع ايك التحقية أحد كد لمعا 

والحاصل : أن أحكام القسامة مضطربة غاية الاضطراب» والأدلة فيها واردة 
على ابا تيفك اف العلقاء ف تناضيلها مشرعة إلى اوا ومفعة إلى 
شعب» فمن رام الإحاطة بها فعليه بكب الخلاف» ومطولات شروح الحديث. 

۲ - (وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ بيه عَنْ جَدّه أن رَسَولَ الله كه 
قالّ: «البَيِّئَةٌ على المَدَّعِيء وَاليَمِينُ على مَنْ أنْكَرَّ إلا فِي القَسامَةا. روَا 
الدارفظليغ)*"". [ضعيف] 


لفق في «الفتح) 3/1 ). 

(؟) حكاه عنه ابن قدامة فى المغني .)1917/1١17(‏ 

(۳) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (۲۳۷/۱۲). 

(4) اللباب في الجمع بين السنّة والكتاب (7/ 0770 وبدائع الصنائع 9/7 .)١‏ 

(6) انظر: «الفتح» (۲۳۷/۱۲). وقال ابن قدامة في المغني :)١97/1(‏ «فصل: وليس من 
شرط اللّوث أن يكونّ بالقتيل أثر. وبهذا قال مالك» والشافعي؛ وعن أحمد؛ أنه شرط. 
وهذا فول اد واي حنيفة» والثوري» لأنه إذا لم يكن به أثرء احتملَ أنه مات حتف 
أنفه. ولنا؛ أن النبي و لم يسألٍ الأنصارء هل كان بقتيلهم أثرٌ أو لا؟ ولان القتل 
يحضل بما لا أثر له» كعم الوجهء والخنق» وعصر الخصيتين» وضربة الفؤاد» فأشبه من 
به أثر» ومن به أثر قد يموت حتف أنفه؛ لسقطته» أو صرعدء أو يقتل نفسه. فعلى قول 
من اعتبر الأثرء إن حرج الدم من أذنه» فهو لوث؛ لأنه لا يكونُ إلا لخن له» أو أمرٍ 
أصيبّ به» وإن خرج من أنفه» فهل يكون لوثاً؟ على وجهين».اه. 

() في السنن (8/5 51 رقم 07). 
قلت: وأحرجه البيهقى في السنن الكبرى )١7/8(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (۲۳/ 
6+ قال انق عبد ال2 في اساد لین | 
قلت: وثمّ علة أخرى وهي أن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما قاله البخاري 
فيما نقله البيهقي في السنن الكبرى ›»)1۱۷۳/٤(‏ وعلة أخرى وهي أن مسلم بن خالد قد- 


١١ 


/fY‏ ا (وَعَنْ أبي سَلْمَة ن عَبْدِ الرّحْمَنٍ وَسُلَيْمانَ بن يسار عَنْ 
رَجُلٍ مِن الأنْصَارٍ أن الى بل قال لليهُودٍ وبّدأ بهم : «يَخْلِفٌ مِنْكُمْ حَمْسُونَ رجلا 
فأبَؤاه فقال لِلأنْصَارٍ: «اسْتَحِقُواهء قَقالُوا: أنحلِف على العَيْب يا رَسُولَ الله؟ 
تَجَعَلَا رول الله و ية على اليهُودٍ لأنَّهُ وُجِدَ بعيْنَ أَظْهُرجِمْ. رَوَاُ أبُو 
داو . [شاذ] 

الحديث الأول أخرجه أيضاً ابن عبد البر) والبيمقي" من ديت 
مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب» به قال البخاري: إن ابن 
جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. 

وقد روي عن عمرو مرسلة(0) من طريق عبد الرزاق وهو أحفظ من مسلم بن 
خالد وأوثق. ورواه ابن عدئ والدارقطني" من حديث عثمان بن محمد 


= خولف فيهء فأخرجه عبد الرزاق وحجاج» عن ابن جريج» عن عمرو مرسلاً» ذكره 
الدارقطني في سننه (9/ ١1١‏ رقم )٠٠١‏ أيضاً. واختلف فيه على مسلم أيضاًء فأخرجه 
عثمان بن محمد بن عثمان الرازي عنهء عن ابن جريج» عن عطاءء عن أبي هريرة» 
عرفو قا تدرا أخرجه الدارقطني أيضاً في سننه (4/ ۲۱۷ - ۲۱۸ رقم ۱ وابن عدي 
في «الكامل» (59117/5) من هذه الطريق. ثم قال: هذان الإسنادان ‏ يعني هذا والذي 
قبله - يعرفان بمسلم بن خالد. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 

.)40155( في سننه رقم‎ )١( 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (9/): «قال المنذري : قيل للشافعي: ما منعك على‎ 
أن تأخذ بحديث ابن شهاب؟ قال: مرسل والقتيل أنصاري» والأنصاريون بالعناية أولى‎ 
بالعلم به من غيرهم». اه.‎ 
قال: قال بعضهم: وهذا ضعيف لا يلتفت إليه.‎ ١ وقال المنذري في «المختصر»‎ 
والخلاصة: أن الحديث شاذ» والله أعلم.‎ 

)۲( في «التمهيد» (۲۳/ ۲٠۵ 5١4‏ _ تيمية) وقد تقدم. 

(۳) في السنن الكبرى (۱۲۳/۸) وقد تقدم. 

(4) كما نقله عنه البيهقي في السنن الكبرى )۱۷۳/٤(‏ وقد تقدم. 

(5) ذكره الدارقطني في السئن ١/5‏ رقم )٠٠١‏ وقد تقدم. 

() في «الكامل» (5/ )۲۳١۲‏ وقد تقدم . 

(۷) في السنن (6/ ۲۱۷ ۲۱۸ رقم )0١‏ وقد تقدم. 


1۲ 


[عن مسلم]'' عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ الحديث 
الكو 

قال الحافظ في التلخيص”'': وهو ضعيف. 

اعات القاني الراوئ لمعن أب سلمة وسليمان هو الزهريء» قال 
ل و ا 

نال حفق : هذا مت له بلعقت الله وقت قيل اذام الشافعي“ : ما 
حك أذ اغا دت ا شهات) ی ل" ANN SE‏ 
أنصاري والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم. إذ كان كل ثقة وكل 
عندنا بنعمة الله ثقة. 

قال البيقى: اله ارات E‏ عن مار عن 'أبي 
سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصارء وذكر هذا الحديث. 

وقد استدلّ بالحديث الأول: على أنَّ أحكام القسامة مخالفةٌ لما عليه سائر 
القضايا من إيجاب البينة على المدعي» واليمين على المدعئ عليه؛ فيندفع به ما 
أورده النافون للقسامة من مخالفتها لما عليه سائر الأحكام الشرعية» وقد تقدم 
تفصيل ذلك : 

واستدلٌ بالحديث الثاني من فل دة على سن و جد العقل مين 
أظهرهم» ويعارضة خدية عرز بن شب المنقدم في الباب الأول؛ فإنَّ فيه 


بعد ذكره. 


«أنه أعانهم بنصف الدية». 


(A 


ويعارض الجميع ما في المتفق عليه من حديث سهل بن أبي حثمة : «أن 
النبي ية عقله من عنده», فإن أمكن حمل ذلك على قصص متعددة فلا إشكال» 
وإن لم يمكن وكان المخرج متحداً فالمصير إلى ما في الصحيحين”" هو المتعين» 


.)۷٤ /٤( في المخطوط (): (بن سالم). (؟) في «التلخيص»‎ )١( 

(۳) فى «مختصر السنن» (09771/5. 

(5) في معرفة السئن والآثار (۱۸۱/۱۲ رقم 1786) وفي الستن الكبرى (۱۲۱/۸ - 171). 
(0) ما بين الخاصرتين سقط من (ب). 2 (1) في المخطوط (1): (ما روى). 

0 تقدم برقم (۳۰۳۱) من كتابنا هذا. ٠‏ (8) تقدم برقم (۳۰۳۳) من كتابنا هذا. 

(9) تقدم برقم (05) من كتابنا هذا . 


yS‏ أبي سلمة''2 المذكور في الباب. وحديث عمرو بن 
ا ٠51‏ ب/ ب/ ؟] المذكور في الباب الأوّل من الحكم بالدية بدون ا 
قوله : (فقال للأنصار: استحقوا) قال في القاموس : استحقه: استوجبه. اه. 
والمراد ههنا أن النبي بيه أمر الأنصار بأن يستوجبوا الحقٌ الذي يدّعونه 
على اليهود بأيمانهم فأجابوا بأنهم لا يحلفون على الغيب. 


[الباب الخامس عشر] 
بَابٌ هَل يُستوقئ القِصَاصٌ والحدودٌ في الحرم أَمْ لا 

050 A/S“ 
المِعْمَرَء فَلَمًا نَرَعَهُ جاءَهٌ رَجَلّ فَقَالَ: ابْنّ حل مُتَعَلّقّ بأستار الكَعْبَق فَقَالَ:‎ 
«اْتنُوم) 2 . [صحيح]‎ 

36 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: : لما تح الله على رَسوله مَكَةَ ام في 
الاس فحيد الله وأ عليه ثم قال: «إنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَك الفِيلَ وَسَلَْطَ عَلَيْها 
e‏ انها لَمْ جل لاح قيلي وَإنَمَا أل لي سام مِنَ هار 

َا لا حل لأحَدٍ ب بعدي») . [صحيح] 

0" - عن أبي شرج الخُراعي أنه قال نرو بن سَعِيد وَُوَ 
ال فك اٿن لي أيّهَا الأميرٌ أَحَدَئْكَ قَوْلِاً قامّ به رَسولٌ الله ا 
اد من ذم الج صمت ااي وَوَعاء قبي وانْصرثه عبناي جين لم پو حي اله 
وأنى عَلَيْهِ ثمّ قالَ: : "إن مَكة حَرّمَها الله ولم يحَرَمْها اللَامُء قلا جل لامرئ يُؤْمنُ 
بالله وَاليَوْم الآخر أنْ يَسْفِك بها دما وَلا يَعْضدَ بها شَّجَرَة فإنْ أحَدٌ تَرَخَصَ بقتال 
سول الله كل بها فووا :إن اله قذ فن لِرسُوله ولم باقن لم وَِنّما أن لي 


. من كتابنا هذا‎ )۳۰۳١ تقدم برقم (۳۰۳۷) من كتابنا هذا. (؟) تقدم برقم‎ )١( 
.)١١٠ص( القاموس المحيط‎ )( 

(:) أحمد في المسند )١١9/7(‏ والبخاري رقم )١845(‏ ومسلم رقم /٤٥۰(‏ ۱۳۵۷). 
(ه) أحمد في المسند (۲۳۸/۲) والبخاري رقم (؟١١)‏ ومسلم رقم /٤٤۷(‏ 1700). 


ونر 


فيها ساعَةٌ مِنْ نهار ثُمّ عادّثْ خُرْمَتُها اليم كَحُرْمَتها بالأئس» فَلْمْبَلّعْ الشَاهِد 
اف الى شرج مادا قال لك عَمْرو؟ :قال آنا أغْلمُ بدَاكَ مِنْكَ يا أبا 
شُرَيْح إن الحرم لا يُعِيذٌ عاصياً ولا فاراً بد ولا فارًا اذ [صحيح] 


۷ - (وَعَن ابْنِ عَبّاسِ قال: قال رَسُولٌ لله 45 بوم تنح مكة: 
«إِنَّ هَذَا البَلّدَ 0 حزم الله يَوْمَ حَلَقَ السَّمَوّاتِ وَالأَرْضَء فَهُوَ حَرامٌ بِحُرْمَةِ الله 
إلى يَوْم الام ونه لم بحل القتال 3 فيه لأحَدٍ قَبْلِي»ء 0 يحل 7 إل شاف من 
هار فَهُوَ حَرَام بَحَرْمَةٍ الله إلى يوم القيامَة»» ممق على أَرْبَعتِهنَ) '“. [صحيح] 


۸ (رَعَنْ عَيْد الله ن [عُمَرَ]”” أن الي يلل قال : «إنَّ أَعْدَى النّاسِ 


فا وجل عن كل في الحم اؤ عل عير قازله» اؤ عل حول الحاهِلِيّة رَوَاهُ 
أخمرُ”*“. [صحيح لغيره] 


(1) أحمد في المسند (71/5) والبخاري رقم )٠1١5(‏ ومسلم رقم (17504/455). 
(۲) أحمد في المسند )۲١۹/۱(‏ والبخاري رقم )۱۸۳١(‏ رقم .)۱۳٣١۳/٤٤٥(‏ 
قرف كذا في ( أ )» (ب) والصواب (عمرو) كما في المسندء والمجمع الزوائد» كما سيأتي . 
(5) في المسند (۱۷۹/۲) بسند حسن 
وهو حديث صحيح لغيره. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5//ا/ا١  )١78‏ وقال: «رواه الطبراني ورجاله 
ثقات» قلت : في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح» وفي السنن بعضه» . 
قلت: وفاته أن ينسبه لأحمد. 
© وله شاهد من حديث عائشة عند أبي يعلى رقم )٤۷0۷(‏ والدارقطني )1/7( 
والبيهقي )7/۸( والحاكم )۳٤۹/٤(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
فال وجدث في قائم سيف رسول الله لا كتاباً : : «إنَّ أشدّ الناس عتواً من ضرب غير 
ضاربه» ورجل قتل غير قاتله؟. 
00 الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١97/7(‏ وقال: «رجاله رجال الصحيح غير مالك بن 
بى الرجال» وقد وثقه ابن حبان» ولم يضعفه أحد). 
e‏ شاهد آخر مرسل من حديث عطاء بن يزيد» ذكره الحافظ في «الفتح» (11/1(. 
© وآخر بمعناه عند البخاري E OA)‏ ابن عباس أن النبي كلل قال : 
«أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحدٌ في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» ومُطَلِبٌ 
دم امرئ يغير حق ليهريق دمه؟. 


خرج 


ماخ ايه 14 و وو 

وله من حديتث أبي سريج الخرّاعي نحوه . 

ول وَجَدَتُ قاتِل عُمَرَ في الحرم ما هِجْتهُ. 

2 E ره 01 3 1 و بننام و ا ا‎ Amr 
قال ابْنُ عَبّاسٍ في الذي يُصِيبُ حَدَا ثم يَلْجَأْ إلى الحَرّم يمام عَلَيْه الخد ذا‎ 


مِنَّ الحرم كاه اند اة الأثرّم). 


حديث عبد الله بن عمر أخرجه ا ابن حبان فى صحیحه . 


)١(‏ في المسند /٤(‏ ۳۲) بلفظ : امن أعتى الناس على الله عر وجل : من قتلَ غير قاتله» أو 


(Y) 


فر 


طلبّ بدم الجاهلية من أُهْلٍ الإسلام» أو بَصَّرَ عينيه في النوم ما لم ْصِر». 

قلت: وأخرجه الدارقطني في السنن (45/7 رقم ۵۷) وابن آي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» رقم (۲۳۰۳) و(517054) والفاكهي في «أخبار مكة» رقم )١570(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (ج۲۲ رقم 2.4948 144) والحاكم )۳٤۹/٤(‏ وقال: صحيح الإسناد. 
وقال الذهبي: صحيح › ولكن اختلف على الزهري فيه . 

قلت: إسناده ضعيف. لسوء حفظ عبد الرحمن بن إسحاق المدني. 

« وأخرجه عمر بن شبة في «كتاب مكة» كما في «الفتح» (۲۱۱/۱۲) من طريق عمرو بن 
دينار» عن الزهري. عن عطاء بن يزيد مرسلاً . 

- ومن طريق مسعر» عن عمرو بن مرة» عن الزهري» معضلاً . 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ )١1/5‏ وقال: هو في «الصحيح" غير قوله: «أو 
بضّر عينيه؛» رواه أحمد والطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

وخلاصة القول: أن حديث أبي شريح الخزاعي حديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

عزاهما إليه «البنا» في «بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» /١١(‏ 47). 

ه أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم (1707) عن ابن عباس قال: من قتل أو سرق في 
الحل» ثم دخل الحرم» فإنه لا يجالس» ولا يکلم» ولا يۇذى› ويناشد حتى يخرجء فيقام 
عليه . ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم» فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب» 
أخرج من الحرم إلى الحلء وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم. وهو أثر صحيح . 
٠‏ وأخرج ابن حزم في «المحلى» (۱۰/ ۳٤١‏ -747) عن نافع مولى ابن عمرء أن مجنوناً 
على عهد ابن الزبير دخل البيت بخنجر فطعن ابن عمه فقتله» فقضى ابن الزبير بأن يخلع 
من ماله ويدفع إلى أهل المقتول». 

قال ابن حزم: هذا أثر في غاية الصحة. 

وهو أثر صحيح . 

في صحيحه رقم )0447( بسند حسنء سنان بن الحارث بن مصرف أورده ابن حبان في 
«الثقات» (5/ ٤‏ 2)57 وروی عنه جمع. 

قلت: ويجوز أن يكون هو (عبد الله بن عمرو) فسقطت الواوء والله أعلم. 


١ك‎ 


ورواه الحاک ال من حديث عائشة بمعناه . 
(CV‏ 4 0 59 
عن ابن عباس مرفوعاً: «أبغض الناس 


إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم» [ومبتغ]" في الإسلام سنة جاهلية» ومطلب دم 
بغير حقّ ليهريق دمه»» والملحد“ في الأصل: هو المائل ]1/11١1[‏ عن الحقٌ. 

وأخرج عمر بن شبة"“ عن عطاء بن يزيد قال: «قتل رجل بالمزدلفة» يعني 
00 الفتح» فذكر القصة وفيها أن النبي كك قال : وما أعلم أحداً أعتى على الله 

ثة: رجل قتل في الحرم أو قتل غير قاتله» أو قتل بذحل في الجاهلية». 

قوله: (عن أنس أنَّ النبي يه دخل مكة... إلخ)ء قد تقدم هذا الحديث 
وشرحه في باب دخول مكة من غير إحراء””'' من أبواب الحج. 

قوله: (إنَّ الله حبس عن مكة الفيل) هو الحيوان المشهورء وأشار بحبسه 
عر مكة إل فقي ال وه عر اكوا E OE‏ 

وحاصل ما ساقه: أنَّ أبرهة الحبشيّ لما غلب على اليمن وكان تراد بي 
كنيسة وألزم الناس بالحجٌ إليهاء فعمد بعض العرب فاستغفل الحَجَبّة وتغوّط 
وهرب» فغضب أبرهة وعزم على تخريب الكعبة» فتجهز في جيش كثيف 
راس بی فيلا قا ملا قرب عن مكل عر إل عيد الطاب ا 
وكان جميل الهيئة» فطلب منه أن يرد عليه إبلاً نهبت» فاستقصر همته» وقال: 


وروى البخاري في صحيحه 


)0 في سننه (7/ 45 رقم /01) وقد تقدم. 

)۲( في المعجم الكبير (ج۲۲ رقم 2 و1:594) وقد تقدم . 

E ()‏ وقد تقدم . )€( في المستدرك )۳٤۹/٤(‏ وقد تقدم. 
(5) فى السنن الكبرى )١1/8(‏ وقد تقدم. ‏ (5) في صحيحه رقم (5847) وقد تقدم. 
إف4 في المخطوط ( أ ): (ومتبع) والمثبت من (ب) وصحيح البخاري. 

(8) النهاية (؟/2084) والقاموس المحيط (ص؛ .)4١‏ 

)4( فى «كتاب مكة» كما في «الفتح» (۲۱۱/۱۲) مرسلاً. وقد تقدم . 

٠ )‏ في الباب الثاني عند الحديث رقم ( ۰ من كتابنا هذا. 

(۱۱) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (1/ 41 /اة). 


1۰¥ 


لقد ظننت أنك لا تسألني إلا في الأمر الذي جئتٌ فيه. فقال: إِنَّ لهذا البيت ربا 
سيحميه» فأعاد إليه إبله وتقدم أبرهة بجيوشه فقدَّموا الفيل› فأرسل الله عليهم 
طيراً مع كل واحدة ثلاثة أحجار: حجران في رجليه وحجر في منقاره» فألقتها 
عليهم فلم يبق منهم أحد إلا أصيب. 

وأخرج ابن مردويه ' بسئد حسن عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء 
أصحاب الفيل حتى نزلوا الصفاح وهو بكسر المهملة ثم فاء ثم مهملة: : موضع 
خارج مكة من جهة طريق اليمن» فأتاهم عبد المطلب فقال: : إن هذا بيت الله لم 
يسلط عليه أحداء فقالوا : لا نرجع حتى نهدمه» فكانوا لا يقدمون الفيل قبله إلا 
تأخرء فدعا الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارة سوداء» فلما حاذتهم رمتهم فما 
بقي منهم أحد إلا أخذته الحكةء > فكان لا يحك أحد منهم جلده إلا تساقط 
لحمه. 

قال ابن إسحاق : حدثني: [يعقوب(” بن عتبة قال: حدثت أن أوَّل ما 
وقعت الحصبة والجدري بأرض العرب يومئذ. 

وعند الطبري”*' بسند صحيح عن عكرمة: «أنها كانت طيراً خضراً خرجت 
من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع». 


ولابن أبي حاتم”” ؛ من طريق [1154/ب/؟] عبيد بن عمير بسند قويّ: 
بعث الله عليهم طيراً أنشأها من البحر كأمثال الخطاطيف. .. فذكر نحو ما تقدم. 


قوله: (لعمرو بن سعيد) هو المعروف بالأشدق» وكان أميرا على دمشق من 
جهة عبد الملك بن مروان» فقتله عبد الملك وقصته مشهورة . 


.)7١17/15( كما في «الدر المنثور؛ (779/8) بسند حسن. قاله الحافظ في الفتح‎ )١( 

(؟) ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية؛ /١(‏ 97). 

(۳) في ( أ ) : (يغوث) وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه من (ب) والفتح .)۲١۷/۱۲(‏ 

(:) في «جامع البيان» (۱۵/ج۲۹۸/۳۰) بسند صحيح . قاله الحافظ في «الفتح» .)۲٠۷/٠۲(‏ 

(4) في تفسيره 7877/1١(‏ رقم ۴۳ بسند قوي . قاله الحافظ في «الفتح» .)۲٠۷/۱۲(‏ 

(5) انظر هذه القصة في: «تهذيب التهذيب» (۳/ ۲۷۲ _ ۲۷۳) فقد صدرها الحافظ بصيغة 
التمريض. مما يفيد ضعفها. 


قوله : (ولا EY‏ شحرة) › قد تقدم ضبطه وتفسيره في الح" . 

قوله: (فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يكل فيها) أي استدلٌ بقتاله كك فيها 
على القتال فيها لغيره مر خص فيه . 

قوله: (إِنَّ الحرم ااا هذا من عمرو المذكور معارضةً لحديث 
رسول الله يله برأيه» وهو مصادم للنص» ولا جرم فالمذكور من عتاة الأمة 
النابين عن الحق. 

قوله : (ولا فاراً بخربة)0" بضم الخاء المعجمة» ويجوز فتحها وسكون الراء 
بعدها باء موحدة» وهي في الأصل سرقة الإبل؛ وفي البخاري؟ أنها الخيانة . 

وقال الترمذي”“: قد روي بخزية بالزاي والياء التحتية» أي: بجريمة 

قوله: (إن أعدى الناس) في روا + (إن اع الناس» وهما [اسما]“ 
تفضيل : اي الزائد في التعدي أو العتوٌ على غيره» والعتوٌ: التكبر وال 

وقد أخرج البيهقي29 عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال: وجد 
في قائم سيف رسول الله عة كتاب «إن أعدى الناس على الله» الحديث. 

وأخر !010 من حديث سليمان بلفظ : «إن أعتى الناس على الله» . 


وخر أيضاً حديث أبي شريح بلفظ : «إن اعت الناس» . 


)001 ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(؟) عند الحديث رقم )۱۹۱۸/٤۰(‏ من كتابنا هذا (۲۲۹/۹ - ۲۲۸) بتحقيقي . 
(۳) النهاية )51/7//١(‏ والقاموس المحيط (ص١١٠).‏ 

)٤(‏ في صحيحه في نهاية رقم (۱۸۳۲ و٩۲۹٤):‏ الحربة : البلية. 
(ه) في سننه (۳/ :)۱۷٤‏ (ولا فار بحَرِيَة). 

() في صحيح ابن حبان رقم (0497) وقد تقدم . 

(۷) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(۸) النهاية (۲/ )١1١‏ والقاموس المحيط (ص188١).‏ 

(9) في السنن الكبرى )۲٦/۸(‏ وقد تقدم. 

.)51/8( أي البيهقي في السنن الكبرى‎ )٠١( 

(۱۱) تقدم برقم (040) من كتابنا هذا . 


قوله : (بِدُحُْوْلٍ الحاهلية) جمع ذخل e‏ الذال المعجمة وسكون الحاء 
المهملة کت : وهو الثأر وطلب 5 اعدا ۲ اش 


والمراد هنا : ار في الجاهلية بعد دخوله في الإسلام. 


والمراد: أن هؤلاء الثلاثة, أ عتى أهل المعاصي. يي إلى الله وإلا 
فالشرك أبغض إله من كل .معصية» كذا قال E‏ 

وقد اسيل بحديت أنس المذى " 0 لا يعصم من إقامة 
0 ولا 0 لأجله عن وقته.ء كذا قال الخطابي”* »> وقد ذهب إلى ذلك 
مالك والشافعي > وهو اختار اين ال 


ويؤيد ذلك عموم الأدلة القاضية باستيفاء الحدود في كل مكان وزمان. 


وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » ولت وسائر أهل 
الخراقء واحمد* ' ومن وافقه من أهل الحديث والعترة إلى أنة لا تخل لخن 
أن يسفك بالحرم دمآء ولا يقيم به حدّاً حتى يخرج عنه من لجأ إليه. 


( ٠. 
واستدلوا على ذلك بعموم حديث أب هريرة م وأبي ري 3 وابن ا‎ 


عباس »> وعبد الله بن عمر 0 وعموم قوله تعالى: ومن َه 23 
ان وهو الحكم الثابت قبل الإسلام وبعده. فإن الجاهلية كان يرى 
أحدهم قاتل اه أو قاتل ابنه فلا يهيجه. 


)01 النهاية )5٠١ /١(‏ والقاموس المحيط (ص١95؟21‏ 1784). 

)1( حكاه عنه الحافظ في «الفتح» 1( . 

(9) تقدم برقم (۳۰۳۸) من كتابنا هذا. (5) في أعلام الحديث له .)4۲١/۲(‏ 
)0( عيون المجالس 7١19/5(‏ رقم المسألة .)١549(‏ 

) روضة الطالبين (4/9؟؟). 

0200 الإشراف له (۱۲۲/۲ -177) وذكره ابن قدامة في المغني .)4٠١ /۱١(‏ 

.)47 - 4١/05( في «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي‎ (A) 

(e - A ٠١۷ /٠١( الإنصاف للمرداوي‎ (4) 

)١(‏ تقدم برقم (۳۰۳۹) من کتابنا هذا . )١١(‏ تقدم برقم )۳۰٤١(‏ من كتابنا هذا. 
(0) تقدم برقم )7١51(‏ من كتابنا هذا. () تقدم برقم )۳۰٤۲(‏ من كتابنا هذا. 
)١5(‏ سورة آل عمرانء الآية: .)٩۷(‏ 
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وكذلك فى الإسلام كما قاله ابن عمر في الأثر المذكور"» وكما روى 
الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما 

وهكذا روي عن ابن عباس أنه قال: لو وجدت قاتل أبي في الحرم" ما 
ھجت" . 
وأما الاستدلال بحديث أنس المذكور”*؟ فوهم» لأن النبئ اة أمر بقتل ابن 
خطل في الساعة التي أحل الله له فيها القتال بمكة› وقد أخبرنا بأنها لم تحل لأحد 
قبله ولا لأحد بعده» وأخبرنا أن حرمتها قد عادت بعد تلك الساعة كما كانت. 

وأما الاستدلال بعموم الأدلة القاضية باستيفاء الحدود فيجاب: 

(أولاً) بمنع عمومها لكل مكان وكل زمان لعدم التصريح بهما. وعلى 
تسليم العموم فهو مخصص بأحاديث الباب لأنها قاضية بمنع ذلك في مكان 
حاص وهي متأخرة فإنها في حجة الوداع بعد شرعية الحدود. 

هذا إذا 'ارَتكت :ها" بوجت حدّاً أو قصاصاً في خارج الحرم ثم لجأ إليه. 

RL‏ ارتكب ما يوجب حدّاً أو قصاصاً في الحرم؛ فذهب بعض العترة 
إلى أنه يخرج من الحرم ويقام عليه الحذ. 

وروی أحمد عن ابن عباس أنه قال: «من سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه 
في الحرم». 

ويؤيد ذلك قوله تعالى: طتلا تيو عد انيد لرام عى عوك هد إن 
ترك كوم 74 . 


)١(‏ تقدم بإثر الحديث رقم (7041) من كتابنا هذا. 

() الحرم: المراد به: حرم مكةء فتكون الألف واللام للعهد. وقال ابن مفلح: قال بعض 
أصحابنا: حرم المديئة كمكة. 
انظر: «المبدع» (0//؟5*), و«الإنصاف» .)7/6/1١(‏ 

)٣(‏ هاج الشيء يهيج هيجاً وهيجاناًء واهتاج وتهيج: أي ثارء وهاجه غيره» يتعدى ویلزم» 
وتهايج الفريقان: إذا تواثبا للقتال. فلم يهجه أي لم يزعجهء ولم ينفرهء الصحاح /١(‏ 
١ه‏ "). واللسان (؟09467/5. 

)٤(‏ تقدم برقم (۳۰۳۸) من كتابنا هذا. 

(ه) سورة البقرة» الآية: .)١91(‏ 


ويؤيدة أيضا أن الجاني في الحرم هاتك لحرمته بخلاف الملتجئ إليه. 

وأيضا لو ترك الحدّ والقصاص على من فعل ما يوجبه في الحرم لتقل 
الفساد في الحرم. 

وظاهر أحاديث اباب المنع مطلقاً من غير فرق بين اللاجئ إلى الحرم 
والآية التي فيها الإذن بمقاتلة من قاتل عند المسجد الحرام لا تدل إلا على جواز 
المدافعة لمن فاتل حال المقاتلة كما يدل على ذلك التقييد بالشرط . 

وقد اختلف العلماء في كون هذه الآية منسوخة ومحكمة» حتى قال أبو 

A ORA 2‏ اك 

جعفر في كتاب «الناسخ والمنسوخ» : 0 د في الناسخ 
والمنسوخ . فممن قال بأنها محكمة: مجاهد وطاوس 2 وأنه لا يجوز 
الابتذاء بالقتال في الحرم تمسكا بظاهر الآية وبأحاديث الباب» وقال في جامع 
البيان : إن هذا قول الأكدر: 

ومن القائلين بالنسخ قتادة(“ قال: والناسخ لها قوله تعالى: ویاو عي 
تک لق 
کون وله : 

وقيل بآية التوبة كما ذكر التجري. 


)0 في «الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عر وجل واختلاف العلماء في ذلك» .)0194/١(‏ 

) أخرج الطبري في «جامع البيان» (7/ ٠٦۷‏ رقم 4 شاكر) عن ابن أبي نجيح ‏ هو 
عبد الله بن أبي نجيح ‏ عن مجاهد: «فإن قاتلوكم» في الحرم فاقتلوهم كذلك جزاء 
الكافرين» لا تقاتل أحداً فيه» فمن عدا عليك فقاتلك. فقاتله كما يقاتلك . 

)۳( ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ .)٠١١‏ 

)€3 في «جامع البيان» .(\A/ED)‏ 

(5) أخرج الطبري في «جامع البيان» (۳/ 1ه رقم ۳٠٠١‏ - شاكر) عن قتادة قوله: وڳ 
وهم ند لبد الام عق نارم م كانوا لا يقاتلون فيه حتى يُبدأوا بالقعال : 

نسخ بعد ذلك فقال: ونی عي لا تک ٌ۰ حتى لا يكون شرك ریگ آل 
لَه أن يقال: لا إل إلا اللهء عليها قاتل نبي الله وإليها دعا». 
وانظر الأثر رقم ۳۱۰١‏ _ شاكر). 

5) سورة البقرةء الآية: .)١97(‏ 


00 في «شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل» /١(‏ 147) بتحقيق وتعليق: أحمد- 
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وقال أبو جعفر: وهذا قول أكثر أهل النظر وأن المشركين يقاتلون في 
الحرم وغيره بالقرآن والسنةء قال الله تعالى: فاقوا المُشركينَ E‏ 
وبراءة نزلت بعل البقرة بسنتين » وقال تعالى : ويوا لْمُشْرِكِينَ کر . 

وأما السنة فما روي“ أنه ة: «دخل وعلى رأسه المغفر فقتل ابن خطل» 
[1ب/ب/]. 

وقد اختار صاحب اتيسير البيان»”* القول الأول وقرّره. ورد دعوى 
النسخ؛ أما بآية براءة فلأن قوله تعالى في المائدة: طلا مِلُوا َير أله ولا ألتّهَر 
لام4 موافق لآية البقرة» والمائدة نزلت بعد براءة في قول أكثر أهل العلم 
بالق آن» ثم إن كلمة «حيث» تدل المكانء في عامة فى أفراد الأمكنة» وآية 
ٍ ثم إ : فهي عامة في أفر 
البقرة نص في النهي عن القتال في مكان مخصوص وهو المسجد الحرام فتكون 
مخصصة لآبة «براءة»» ويكونُ التقدير : <اقئلوا الْفظرِكِيَ حت دنور4 إلا 
أن يكونوا في المسجد الحرام فلا تقتلوهم عى بكارم في . 

وأما قوله تعالى: «اوَمَئِلُوهمَ حى لا تک ینت“ فهو مطلق في الأمكنة 
والأزمنة والأحوال» وآية البقرة مقيدة ببعض الأمكنة» فيكون ذلك المطلق مقيداً 
بهاء وإذا أمكن الجمع فلا نسخ. 

هذا معنى كلامه. وهو طويل» ولكن في كون العام المتأخر يُخصّص 
بالخاص المتقدم خلاف بين أهل الأصيزلة ٠ة‏ والراجح التخصيص «[Y/۰۹4]‏ 


= على أحمد الشامي» ووافته المنية قبل إكماله. 

(1) في «الناسخ والمنسوخ» ٠ .)٥۲١/١(‏ () سورة التوبةء الآية (0). 

() سورة التوبة» الآية (75). 

(54) تقدم من حديث أنس برقم (۳۰۳۸) من كتابنا هذا . 

(5) ولعل الصواب «تيسير المنان في تفسير القرآن» تأليف السيد أحمد بن عبد القادر 
الكوكباني (مخطوط). وبحوزتي مخطوصطتان له. 

(5) سورة المائدة» الآية (۲). (۷) سورة التوبة» الآية (0). 

(۸) سورة البقرة» الآية .)١91(‏ (9) سورة البقرة» الآية (1۹۳). 

(١٠)انظر:‏ «إرشاد الفحول» (ص”07 - 0178) بتحقيقي . 
والبحر المحيط ("/ .)5٠0‏ 


1١1 


[وفي]”'' كون عموم الأشخاص لا يستلزم عموم الأحوال والأمكنة والأزمنة 
خلاف أيضاً معروف بين أهل الأصول. 


[الباب السادس عشر] 
بِابُ ما جاءَ في تَؤْبة القَاتِلِ والتشديدٍ في القثل 

4 3*4 (عَنٍِ ابن مَسْعُودٍ عن النَبِيَ كَل قال : «أوَّلُ ما يُقْضَى 
الاس يَوْمَ القِيامَةٍ في التماء»» رَوَاهُ الجماعَةٌ إل أبا داو . [صحيح] 

۰ ۰ _ (وعن ابْن مَسعُود قال: قال رَسُولٌ الله ية : «لا فل فشن 
ظلماً إلا كان على ابْنِ آم الأوّلِ كَفْلٌ مِنْ دَيها لأنّهُ كان أوَّلَ مَنْ س القَثلّ»: 
ممق عَلَيْو)1*؟. [صحيح] 

١‏ 25*49 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةِ قالَ: قال رَسُولُ الله يكِ: «مَنْ أَعانَ على 
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5 ووه 9 E‏ 3 0 06 الهم مومه 57 8 م اومس 3 
فتل مؤمِنِ بشطر كلِمَةٍ لقي الله عرّ وجل مَكنُوبٌ بَيْنَ مييه ايس مِنْ رَحْمَةِ الله 
2 0 ٍ- 


)١(‏ في المخطوط (ب): (وهو في). 
(؟) قال ابن اللحام في القواعد الأصولية: (ص716): «العام في الأشخاص عام في 
الأحوال هذا المعروف عند العلماء». 
وقال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير؛ (۳/ :)١٠١‏ «وعموم الأشخاص يستلزم عموم 
الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات عند أكثر العلماء. 
وخالك في ذلك جمع منهم (القرافي)ء وتابعه (ابن قاضي الجبل): بأنَّ صيغ العموم وإن 
كانت عامة في الأشخاص» فهي مطلقة في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات. 
فهذه الأربع لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها حتى يوجد لفظ يقتضي 
ومثل قوله تعالى: #فاقثلوأ آلْمتركين» [التوبة: ]١‏ تقتضي قتل كل مشرك لكن لا في كل 
حال بحيث يعم الهدنة والحرابة وعقد الذمة. وهذا قول أ العباس بن تيمية. 
انظر: «البحر المحيط» .)١٤  ۲۹/۳(‏ 
(0) أحمد في المسند )7”88/١(‏ والبخاري رقم (1865) ومسلم رقم )١1778/54(‏ والترمذي 
رقم (1297) والنسائي رقم (۳۹۹۱) وابن ماجه رقم (5818). 
وهو حديث : 
)٤(‏ أحمد في المسند /١(‏ 0787 والبخاري رقم (۳۳۳۵) ومسلم رقم (۲۷/ ۱۹۷۷). 
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و لطا ODI‏ به 00 ا 1 
رَوَاهُ خمد وَابِنٌ ماجه) [ضعيف جدا] 


ا كد ااه 00 5 ث3 كر ا اق ل وه به 
7 - (وَعَنْ معاوية قال: فحت رسول الله عله يَقَول: «كل ذنب 
ا 1 UE ED‏ 1 ےو وو و ا و و 


؟ اقرف 6 


أحمد نا [صحيح لغيره] 


(o), 2 3‏ > ع 01 ا E‏ 
وَلأبي داود من ححَدِيثِ أبي الدَرْدَاء كذلك). [صحيح] 


)١(‏ لم أقف عليه في المسند؟!. 

)۲( في سننه رقم .)۲٣۲۰(‏ 
قلت : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲۲/۸). 
وفي إسناده: يزيد بن زياد» وقيل: ابن أبي زياد وقد ضعفوه. قال البخاري والبيهقي : 
منكر الحديث. 
وقال ابن حبان في «المجروحين؛ (۱۰۰/۳): كان صدوقاً إلا أنه لما كبر ساء حفظه 
وتغير» وكان يتلقن ما لمن فوقعت المناكير في حديثه» فسماع من سمع منه قبل التغير 
وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات) (۳/ )٠٠١ ٠١:‏ وقال: إنه حديث لا 

وت 032 

وقال البيهقي في السنن الكبرى (۲۲/۸): وقد روي هذ المتن مرسلاء عن الفرج بن 
فضالة» عن الضحاك»› عن الزهري يرفعه» قال: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة 
لقي الله عر وجل يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة اله». والفرج بن فضالة: 
قواه أحمدء وفي رواية: يحدث عن الثقات أحاديث مناكير» قال البخاري: منكر 
الحديث» وضعفه آخرون. انظر: «تهذيب الكمال» (195/57). 
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث ضعيف جداًء والله أعلم. 

(9) فى المسند .)4۹/٤(‏ 

44 فى القن الكبزى 9 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك )١٠١/٤(‏ والطبراني في المعجم الكبير (ج9١‏ رقم 
7 لادمء 808) وفي «مسند الشاميين» رقم (1847) من طرق. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

)0( في سننه رقم (817170). 
قلت : وأخرجه ابن حبان رقم )٥۹۸١(‏ والحاكم )۳۵١ /٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح . 


حديث أبي هريرة أخرجه أيضاً البيهقيء وفي إسناده يزيد بن أبي زياد 
وهو ضعيف . 

وقد روي عن الزهري مرسلاً أخرجه البيهقي”" من طريق [فرج]“ بن 
فضالة عن الضحاك عن الزهري يرفعه» [وفرج]*؟ ضعيف وقد قرّاه أحمد“ . 
وبالغ ابن الجوزي فذكر الحديث في الموضوعات”" وسبقه إلى ذلك أبو حاتم 
فإنه قال في العلل : إنه باطل موضوع . 

وقد رواه أبو نعيم في الحلية“ من طريق حكيم بن نافع عن خلف بن 
حوشب» عن الحكم بن عتيبة؛ عن سعيد بن المسيب» سمعت عمر. . . فذكره 
وقال: تفرّد به حكيم عن خلف. 

ورواه الطبزاي!١١>‏ من جديف: ابن غبامن تحره؛ 

وأورده ابن الجوزي“ من طريق أخرى عن أبي سعيد الخدري بلفظ: 
«يجيء القاتل يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من 5 اللهاء وأعله بعطية(١‏ 


. في السنن الكبرى 0/0 وقدم تقدم‎ )١( 

(؟) تقدم الكلام عنه آنفا. وانظر: المجروحين .)٠٠١/۳(‏ 

(۳) في السنن الكبرى (۲۲/۸). 

(:) في المخطوط (1أ): (فرح) وهو خطأ والمثبت من (ب) ومصادر الترجمة والتخريج. 

)هم في المخطوط (1): (فرح) وهو خط . 

() وفي رواية عن أحمد قال عن فرج هذا: يحدث عن الثقات أحاديث مناكيرء وقد تقدم. 
انظر: ١تهذيب‏ الكمال» .)١557/57(‏ 

.)١1١8- ٠١5 /۳( في «الموضوعات»‎ )۷( 

(8) في «الحلية» .)۷٤ /٥(‏ قلت: وأخرجه ابن الجوزي في «موضوعاته» .)1٠١*/7(‏ 

(9) قال عنه أبو زرعة: ليس بشيء كما في «الميزان» .)0۸٦/١(‏ 

)87/١( والأوسط رقم (5944) وفي الصغير‎ )١١519 في المعجم الكبير (ج١١ رقم‎ )١( 
وقال: رواه الطبراني في الثلاثة. وفي إسناد‎ )5١5/4( وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ 
الحسر (حنش) وهو متروك» وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق. وفي إسناد الصغيرء‎ 
والأوسط: سعيد بن رحمةء وهو ضعيف».‎ 

)١١(‏ في «الموضوعات» (”/ 4 )٠١‏ وقال: وهذا لا يصح» في إسناده محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة» كذبه عبد الله بن أحمد بن حنبل» وعطية العوفي وقد ضعفه . 

(15) تقدم مراراً. 1 


ومحمد بن عثمان بن أبي 1 


قال الحافظ : ومحمدلٌ لا يستحقٌ أن يحكم على أحاديثه بالوضع» فأما 
عطية فضعيف» لكن حديثه يحسنه الترمذي إذا توبع. 

وحديث معاوية"" جميع رجال إسناده ثقات ويشهد له ما في هذا الباب من 
الأحاديث القاضية بعدم المغفرة للقاتل. 

وحديث أبي الذرداة©؟ الذي أشار إليه المصنف لفظه: قال أبو الدرداء: 
سمعت رسول الله يله يقول: اكل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاء 
أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً». 

ورو ادو © أيضاً عن عبادة بن الصامت أنه روى عن رسول الله ا 
أنه قال : e‏ 

قال الخطابى : فاعتبط: أي فقتله بغير سبب» وفسّره يحيى بن يحيى 
DS‏ لا يستغفر الله من 
ذلك . 

وهذان الحديثان سكت عنهما أبو داود"“ والمنذري في مختصر السئن» 
ورجال إسناد كل واحد منهما موثقون. 

قوله: (أول ما يقضى بين الناس... إلخ)ء فيه دليل على عظم ذنب القتل» 
لأن الابتداء إنما يكون بالأهم وعائد الموصول محذوف: والتقدير: أول: ما 
يقضى فيه» ويجوز أن تكون «ما» مصدرية ويكون تقديره أوّل قضاء في الدماء. 


() قال ابن عدي : لم أر له حديئاً منكراً» وهو على ما وصف لي أنه لا بأس به. وقال ابن 
خراش: كان يضع الحديث. وقال البرقاني: لم أزل أسمعهم يذكرون أنه مقدوح فيه. 
[الميزان (۳/ .])٦٤١‏ 

(؟) في «التلخيص» .)۳۹/٤(‏ (۳) تقدم برقم .)۳۰٤۹/٥۲(‏ 

.)۳۰٤٦۹/٥۲( تقدم بإئر الحديث رقم‎ )٤( 

)2( في سننه رقم (57170). 


وهو حديث صحيح . 
0( في معالم الستن /٤(‏ 454 - مع السئن). 
(۷) في فى السنن .)٤٦٤/٤(‏ )۸( في المختصر (187/5). 
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أو يكون المصدر بمعنى اسم المفعول: أي أوّل مقضيٌ فيه الدماء. 

وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي أخرجه أصحاب 
ال عن أبي هريرة بلفظ : «أول ما يحاسب العبد عليه صلاته». 

واخ ان الأول يتعلق بمعاملات العباد. والثاني بمعاملات الله [تعالى] . 

قال الاو على أنَّ الا أخرجهما في حديث واحد أورده من 
طريق أبي وائل عن ابن مسعود رفعه: «أول ما يحاسب العبد به الصلاة» وأول ما 
يقضى الناس في الدماء». 

وقد استدل بحديث ابن مسعود الأول“ المذكور على أن القضاء يختصّ 
بالناس ولا يكون بين البهائم وهو غلطء لأن مفاده حصر الأوّلية في القضاء بين 
الاسر“ وليس فيه نفي القضاء بين البهائم مثلاً بعد القضاء بين الناس . 

قوله: (على ابن آدم الأؤل) هو قابيل عند الأكشء وعكس القاضي جمال 
الديق ين راصال فى تاره .ففال: اس ا لرن قال ادق من ل ان 
وقيل : اسمه قابن بنون بدل اللام بغير ياء. وقيل: قبن» مثله بغير ألف /1١55[‏ ب/؟]. 


.)١575( أبو داود رقم (8560) والترمذي رقم 0 ) والنسائي رقم 551) وابن ماجه رقم‎ )١( 
قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه.‎ 
قلت: وأخرجه أحمد (۲/ ۲۹۰) وإسحاق بن راهويه رقم (005) من حديث أبي هريرة.‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

)۲( زيادة من المخطوط (ب). )۳( في «الفتح» (؟/186). 

)4( في سننه رقم (۳۹۹۱). 
وهو حديث صحيح . 

)0( تقدم برقم )۳۰٤۳(‏ من كتابنا هذا. 

00 حكاه عنه الحافظ في «الفتح» 9/1 1). 
قال الحافظ ابن كثير فى «تفسيره» :)١55/0(‏ «... المشهور عند الجمهور أن الذي 
قرب الشاة هو (هابيل)» وأنَّ الذي قرب الطعام هو (قابيل)ء وأنه تقبل من هابيل شاته - 
حتى قال ابن عباس وغيره: إنها الكش الذي فدى به الذبيح» وهو مناسب» والله أعلم. 
ولم يتقبل من قابيل. : 
كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف وهو المشهور عن مجاهد أيضاًء ولكن 
روى ابن جرير عنه أنه قال: الذي قرب الزرع قابيل» وهو المتقبل منهء وهذا خلاف 
المشهور. ولعله لم يحفظ عنه جيداًء والله أعلم؟.اه. 


11۸ 


ون الحسن لم يكن ابن آدم المتكون واعوة النقتوك دن فلت ادي 
وإنما كانا من بني إسرائيل» أخرجه الطبري"'"". 

وعن مجاهد: أنهما كانا ولدي آدم لصلبه. وهذا هو المشهورء وهو 
الظاهر من حديث الباب لقوله الأوّل: أي: أوّل من ولد لآدم» ويقال: إنه لم يولد 
[في الجنة لآدم]”" غيره وغير توأمته» ومن ثم فخر على أخيه هابيل فقال: نحن 
من أولاد الجنة» وأنتم من أولاد الأرض» ذكر ذلك ابن إسحاق في «المبتدأ» . 

قوله: (كِفْلَ من دمها) ‏ بكسر الكاف» ود الثاء - زفر اله :زاكر 
ما يطلق على الأجر كقوله تعالى: « كفل ِن َي ويطلق على الاثم 
كقوله تعالى : ومن شح سکع س يكن لم كنل مني . 

قوله: (لأنه أوَل من سنّ القتل) فيه دليل: على أن من سنَّ شيئاً كتب له» 
أو عله وهن آل ف أن رة على ها ۷ با رام 

وقد أخرج مسل من حديث جرير: «من سنَّ في الإسلام سنة حسنة كان 
له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»» وهو محمولٌ على من لم يتب 
من ذلك الذنب. 

قوله: (بشطر كلمة) قال الخطابي: قال ابن عيينة: مثل أن يقول: «اق» 
من قوله: اقتل» وفي هذا من الوعيد الشديد ما لا يقادر قدرهء فإذا كان شطر 
الخ برعا لكتب الإياس من الرحمة بين عيني قائلهاء فكيف بمن أراق دم 
المسلم ظلماً وعدواناً بغير حجة نيرة؟ . 


)١(‏ في «جامع البيان» ج/1۸4( عن الحسن. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» /٤(‏ ج٦/‏ ۱۸۷) عنه. 

(0) في المخطوط (ب): (لآدم في الجنة) . 

(:) اسمه: «المبتدأ والمبعث والمعاد» ابن إسحاق (محمد بن إسحاق» ت١16١ه))‏ نشره: 
محمد بن حميد الله؛ في الرباطء عن معهد الدراسات والأبحاث للتعريب» سنة 1151م 
في 740 صفحة [معجم المصنفات (ص۲٤۳‏ رقم .])۱٠۸۸‏ 

(ه) سورة الحديد» الآية (058). (+) سورة النساءء الأية (486). 

(۷) في صحيحه رقم 7/9 .)1١‏ (۸) ذكره الحافظ في «التلخيص» (51/:4). 


١18 


وقن امال ودل اعدو وا ا 


وأبي الوا OEE‏ 
بعده على أنها لا تقبل التوبة من قاتل العمدء وسيأتي بيان ما هو الحقّ إن شاء الله 
ا 

۳ --(رَعَل أبي بَكْرَةٌ قالَ: قال رَسُولُ الله ية : «إِذَا تَوَاجَه 
المسْلِمَانِ يِسَيْمَبْهِما هَل أحَذهما صَاحِبَهُ فالقاتل وَالمَفْقُولُ في الثَارِه. كَقِيلَ: هَذَا 
القاِل فما بال المَقتُولٍ؟ قال : «قذ أرَادَ قل صَاحِيه. مدن )© [صحيح] 

رمن جَنْدَبِ البَجَلِيٌ ء عن النّبِىّ كل قال : «كانَ مِمَّنْ كان 
قَبِلَكُمْ رَجُلُ به جرح فزع فاح كينا حر بها ناء ما رقأ ال الدّمُ حنَّى ماتّء 
قال الله تعالى : بادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حرمت عليه الجَنَةا. أخرجا) . [صحيح] 


8 رومن ابي هْرَيِرَة فال قال ENO‏ ا 
بحَدِيدةٍ ديد في يبوا ڀا في بطو في نار هم خالدا لدا فيها ابدا؛ وَمَنْ وم 


ع رم 
٤ 52‏ 


0 جه جهنم خَلِداً مُحَلّداً فيها أبداً؛‎ e 


ك2 


من ر Ala‏ 5 و 0 


بل فقتل نفس َهُوَ مرد في نار جَهَنُمَ خالداً مُخَلَّدا فيها أبد))0 . [صحيح] 

۹ ۳۰ وق المقداة ب الاجر أنة فل ارول للم أرأيْتٌ إِنْ 
لفيث رجلا من الكثار تتائلى قهرت حنى بے بالكين س٠‏ ٿم لاد مني 
بِشَجَرَةٍ فقال: أسْلَمْتٌ لله أفافتلةُ يا رَسُولَ الله بَعْدَ أن قَالّها؟ قالٌ: ١لا‏ تَقْمُله, 
قال: فَقَلْتٌ: : يا رَسُولَ اله إَِهُ قَطعَ بدي ثُمّ قال ذلك بَعْدَ أن قَظَعَهاء أفافله؟ 
قال: ١لا‏ تَقْبُلْهُ ٠‏ فان قتلته فإنّهُ ِمَنِْلَِكَ قَبْلَ أن تفه وَإِنّك بِمَتْرليه ليه قل أن يفول 


)1( تقدم برقم )7١145(‏ من كتابنا هذا. 

)۳( تقدم بإثر الحديث )3١145(‏ من كتابنا هذا. 

() زيادة من المخطوط (ب). 

)4( أحمد في المسند (/ )١ c4۳‏ والبخاري رقم (۰۸۳ ۰ ومسلم رقم .)۲۸۸۸/۱٤(‏ 

0 البخاري رقم )۳٤٩۳(‏ ومسلم رقم (۱۱۳/۱۸۱). 

() أخرجه أحمد في المسند »٠٠٤/۲(‏ ۸ 488) والبخاري رقم (0۷۷۸) ومسلم رقم 
(44/1۷°(, 


1۰ 


كَلِمَنَه التي قالّ) 2 متمق عَلَيْهِما)!" . [صحيح] 
۷/ ۰۵۱ . (وَعَنْ جابر I‏ هاجر الث اة إلى المَدِينة هاجر له 
الطمَيْل ن عَمْرِو وَهاجَرَ مَعَهُ رَجل من قَوْمِهِء فَاجِتَوَوًا المَدِينَةَ فَمَرضَ فَجَرِعَ قاذ 


مَشاقِصٌ َقَطعٌ بهَا برَاجِمَهُء فُشَحَبْتْ يَدَاهُ حتى ماك؛ تراه اليل بن عرو في 
E E RR‏ ما صَنَمَ بك رَبِكَ؟ قال : غفر لي 


بِهِجْرَتِي إلى نيه يكلو فقال: ما لي أ أرَاكَ مُعَْظياً يَدَيْكَ؟ قالَ: قِيلَ لي لَنْ نُضْلِحَ 
ينك ما أَقْسَدْتَء فَقَصَّها الظمَيْلُ على رَسُولٍ الله كَل فَقَالَ رَسُولُ الله بل : 
١«وَلِيَدَيْهِ‏ فَاغَفِة» » رَوَاهُ خمد ومسل . [صحيح] 

قوله: (فالقاتل والمقتول في النار)ء قال في الفتح”؟2: قال العلماء: 
كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك»ء ولكن أمرهما إلى الله تعالى إن 0 
عاقبهما ثم أخرجهما من ال ر ع ان ماد عقا عدوا اسلا 

وقيل : هو محمول على من استحلّ ذلك» ولا حجة فيه للخوارج”*؟. ومن 
قال من المعتزلة9؟ بأن أهل المعاصي مخلدون في النار لأنه لا يلزم من قوله: 
«القاتل والمقتول في النار» استمرار بقائهما فيها. 


)23 أحمد في ١‏ لمسند )٥ .5 ۳/٣‏ والبخاري رقم 2619 ومسلم رقم /3١6(‏ 4۵). 
(۲) أحمد في المسند (9/ ۰۳۷۰ ١.611‏ (م) في صحيحه رقم .)١15/141(‏ 


2 في «الفتح» (TTY)‏ 

(6)+) إن مسألة تخليد أصحاب الذنوب في النار من المسائل التي بحثها المعتزلة وأهل 
السئةء وأطالوا فيها الكلام» وكثر فيها الخصام» وأود إيجاز النتيجة فيما يلي : 
إن استدلال المعتزلة لما يذهبون إليه من إنفاذ الوعيد لا محالة» وأن أصحاب الكبائر 
والذنوب من المؤمنين مخلدون في النار حتماً قول فير مسلّم» وهو خطأ في فهم 
النصوص» وحمل لها على و الصحيحةء فإن الآيات لا تدل على خلود 
أصحاب المعاصي من المؤمنين خلوداً أبدياً ا ذلك أن الله عرّ وجل قد يعفو عنهم 
ابتداءً وقد يعذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم الله بتوحيدهم وإيمانهم لأنه لا يخلد في النار 
إلا من مات على الشرك الذي أخبر عر وجل أنه لا يغفر لصاحبه» وأما ما عدا الشرك 
فإن الله تعالى يغمره. 
ومن ناحية أخرى فإن لف الوعيد مِن فعل الكرام» وهي صفة مدح بخلاف خلف الوعد- 


۲۱ 
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فإنها صفة ذم والله عر وجل يتنزه عنها بخلاف الوعيد فإنه يعتبر من باب التفضل والتكرم 
وإسقاط حق نفسهء وهذا هو مذهب السلف أهل السنة والجماعة» وما ذهب إليه المعتزلة 
من منع إخلاف الوعيد وزعمهم أنه من الكذب فهو إلى سوء الظن أقرب» وهو تحكم 
على الله عر وجلء» والله تعالى يفعل ما يشاء. 

وقد أجمل الطحاوي في «العقيدة الطحاوية» مع شرحها (ص5١4‏ - !41) مذهب أهل 
السنة في كلامه الآتي: «وأهل الكبائر من أمة محمد بي في النار لا يخلدونء إذا ماتوا 
وهم موحدونء وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين ‏ بل مؤمنين» والاقتصار 
على المعرفة قول الجهم وهو باطل مردود - وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم 
وعفا عنهم بفضله كما ذكر عر وجل في كتابه: ©وَيَثيْرُ ما د قك لن 42157 [النساء: 
۸ء ]١١15‏ وإن شاء عذبهم في النار بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته» وشفاعة الشافعين 
من آهل طاعتهء 00 جنته . ا 0 تولّى أهل معرفته» ولم 
يجعلهم في الدارين كأهل نكرته» الذين خابوا من هدايته» ولم ينالوا من 
ولايته. ..»).اه. 

وهذه الشفاعة التى أشار إليها الطحاوي رحمه الله للمعتزلة فيها موقف مخالف لموقف 
أل الى ر٠‏ 

وذلك أن المعتزلة لا ترى الشفاعة لأحد فى الآخرة إلا للمؤمنين فقط دون الفساق من 
أهل القبلةء فلا شفاعة لأهل الكبائر لأنَّ إثبات ذلك يؤدي إلى خلف وعيد الله وخلف 
الوعيد عندهم يعتبر كذباً والله يتنزه عن الكذب. 

ثم استدلوا بالآيات الواردة في نفي الشفاعة عن غير المؤمنين الفائزين. كقوله تعالى: 
دنا يما لا جره فش عن ئی کیا وا قبل ينها سقف ولا بود ينها عل ولا هم 
يمرو 49 [البقرة: 6۸]. . . 

ولا ريب أن المعتزلة جانبوا الصواب في الحكم بنفي الشفاعة في العصاة» فإن القول 
بإثبات هذه الشفاعة مما هو ثابت متواتر عن السلف لثبوت الأحاديث المتواترة بذلك 
وإجماع علماء الإسلام عدا المعتزلة. 

والذي جر المعتزلة لهذا الخطأء خطأ آخر وهو أن من عقائدهم أن السيئات يذهبن 
الحسناتء فلو أتى الشخص بحسنات كالجبال ثم جاء بعدها بسيئة فإن تلك الحسنات 
تحبط بمجرد صدور المعصية. 

ومذهب السلف أنه لا شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة عن الإسلام: والرجوع إلى 
الكفر. 

كما أن تكفير جميع السيئات عن المذنب لا يكون إلا بالتوبة» وفي هذا يقول شيخ الإسلام 
أبن تيمية في «مجموع الفتاوى» (؟١/‏ 147): «والتحقيق أن يقال: إن الكتاب والسنة مشتمل 
على نصوص الوعد والوعيد كما أن ذلك مشتمل على نصوص الأمر والنهي» وكل- 


۲۲ 


واحتجّ به من لم ير القتال في الفتنة» وهم كل من ترك القتال مع علي في 
کرو كعد يونا قاض وعبد الله بن عمرء ومحمد بن مسلمة» واي 


بكرة» وغيرهم» وقالوا: يجب الكفُ حتى لو أراد قتله لم يدفعه عن نفسه. 

ومنهم من قال: لا يدخل في الفتنة» فإن أرادَ أحدٌّ قتلّهُ دفع عن نفسه. 
انتهى . 

ودل عل ال حدما هريزة عند أخمد؟ ومسلم ٠"‏ وقد 
تقدم في باب دفع الصائل من كتاب ا وفيه: «أرأيت إن قاتلني؟ قال: 
قاتله» . 

ويدلّ على القول الأوّل ما تقدم من الأحاديث في باب أن الدفع لا يلزم 
المصول عليه مل ذلك لات :قال :في الفتح : وذهب جمهور الصحابة 
والتابعين إلى وجوب نصرة الحق وقتال الباغين. 

وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة فى ذلك على من ضعف عن القتال» أو 
قصر نظره عن معرفة صاحب الحقٌ. 


= من النصوص يفسر الآخر ويبينه» فكما أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة 
بعدم الكفر المحبط»ء لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقط حبط عمله» فكذلك 
نصوص الوعد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبةء لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر 
الذنوب جميعاً لمن تاب» وهذا متفق عليه بين المسلمين» فإن الله قد بيّن بنصوص 
معروفة أن الحسنات يذهبن السيئات» وأن من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال 
ذرة شراً يره. . .» إلى أن قال: «فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها كما جعل 
للحسنات ما قد يبطل ثوابهاء لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة كما أنه ليس 
شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة» اه. انظر: «فرق معاصرة» (؟/ 441 )۸٤١‏ 
و«المعتزلة» وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها» (ص؟57 - .)۲١٤‏ 

)001 في المسند (۲/ .)٠٠١‏ 

(؟) في صحيحه رقم (5160/ .)١150‏ 
وهو حديث صحيح . 

(۴) تقدم في الباب السابع عند الحديث رقم (1541) من كتابنا هذا. 

(:) تقدم في الباب الثامن عند الحديث رقم )۲٤٤١ - ۲٤٤٤(‏ من كتابنا هذا. 

(ه) في «الفتح» .)۳٤/۱۳(‏ 


1۲۳ 


قال: واتفق أهل السنّة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة 
بسبب ما وقع لهم من ذلك» ولو عرف المحقٌّ م: a‏ 
الحروب إلا عن اجتهاد» وقد عفا الله عن يه الاجتهاد. بل ثبت: أنه 
E‏ رار ان المصيب يؤجر أجرين . 

قال الطبري“: : لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بم وو لامي ات 
منه بلزوم المنازل» وكسر السيوف» لما أقيم حقّ ولا أبطل باطل» ولوجد أهل 
الو إلى ارتكاب المحرمات؛ من أخذ الأموال» وسفك الدماء» وسبي 
الحريم بأن يحاربوهم» ويكفت المسلمون أيديهم ويقولوا: : هذه فتنة وقد نهينا عن 
القتال فيهاء وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء. اه 

وقد أخرج e‏ زيادة في هذا الحديث تبين المراد. وهي: «إذا اقتتلتم 
على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار». 

ويؤيده ما أخرجه مسلم”” [۲/۱۱۰] بلفظ: «لا تذهب الدنيا حتى يأتي على 
الناس زمان لا يدري القاتل فيم قَتَلُء ولا المقتول فيم قُيِلَ؟» فقيل: كيف يكون 
ذلك؟ قال: «الهرج» القاتل والمقتول في النار». 

قال القرطبي”'': فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب 
دنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله : «القاتل والمقتول في النار». 

قال الحافظ ‏ : ومن ثم كان الذين توقفوا ا فين 
أقل عدداً من الذين قاتلواء وكلهم متأوّل مأجور إن شاء الله [تعالى]' [ههاب/ 
ب/۲] بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا. | 


وهذا يتوقف على صحة نيات جميع المقتتلين في الجمل وصفين وإرادة كل 


)1( ذكره الحافظ في «الفتح» (۱۳/ 074 . 
(؟) أخرجه البزار كما في «الفتح» (۱۳/ .)١٤١‏ 

ولم أقف عليه في «كشف الأستار» وكذلك في الأجزاء المطبوعة من البحر الزخار. 
إ(فرة في صحيح رقم (حه/ (A‏ 
)£( في «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» (459/5 بإئر الحديث رقم .)187١‏ 
)0( في «الفتح» 04/170 . (9) زيادة من المخطوط (ب). 


1۲٤ 


واحد منهم الدين لا الدنيا وصلاح ازاك الان لامعو ايلك ااا 


بعضهم لبعض مع علم بعضهم بأنه المبطل وخصمه المحقء ويبعد ذلك كل 
البعدء ولا سيما في حقّ من عرف منهم الحديث الصحيح أنها: «تقتل عماراً 
الفئة الباغية»”" 2 فإن إصراره بعد ذلك على مقاتلة من كان معه عمار معاندة للحق 
وتماد في الباطل كما لا يخفى على منصف» وليس هذا منا محبة لفتح باب 
الال على فض الخاد ا الله ا ". فأنا كما علم الله من أشدّ 
ا الباب والمنفرين للخاص والعامٌ عن الدخول فيه حتى كتبنا 
في ذلك رسائل” “ وقعنا بسببها مع المتظهرين بالرفض والمحبين له بدون تظهر في 
أمور يطول شرحهاء حتى رُمينا تارة بالنصب وتارة بالانحراف عن مذاهب أهل 
الببت» وتارة بالعداوة للشيعة» وجاءتنا الرسائل المشتملة على العتاب من كثير من 
الأصحاب والسباب من جماعة من غير ذوي الألباب. 


ومن رأى ما لأهل عصرنا من الجوابات على رسالتنا التي سميناها : (إرشاد 
اغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي)'”'» وقف على بعض أخلاق القوم 
وما جبلوا عليه من عداوة من سلك مسلك الإنصاف وآثر نص الدليل على مذاهب 
الأسلاف» وعداوة الصحابة الأخيارء» وعدم التقييد بمذاهب الآل الأطهارء فإنا 
قد حكينا في تلك الرسالة إجماعهم على تعظيم الصحابة رضي الله عنهمء وعلى 
ترك السب لأحد منهم من ثلاث عشرة طريقاًء وأقمنا الحجة على من يزعم أنه 
من أتباع أهل البيت» ولا يتقيد بمذاهبهم في مثل هذا الأمر الذي هو مزلة أقدام 
المقضرين فلم يقابل ذلك بالقبول» وال المستعان وافول ٠‏ 


0 كل طبعات «النيل» المحققة وغيرها (ومناقشة) وهو تحريف. والصواب المثبت من 
المخطوط ( أ ) و(ب). 

(۲) أخرجه البخاري رقم )٤٤۷(‏ ومسلم رقم .)۲۹۱٩/۷۲(‏ 

(۳) زيادة من المخطوط ( أ 

. انظر كتاب: «أدب الطلب ومنتهى الأرب» للشوكاني بتحقيقي‎ )٤( 

(6) وهي الرسالة رقم )١9(‏ في كتاب «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني» (AYo /Y)‏ 

(5) الإمام الشوكاني في «ديوانه» (ص60؟7١).‏ 
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إني بيت بأهلٍ الجهل في رَمَنِ قامُوا به ورجالٌ العِلّم قد قعدُوا 

ومما يؤيد ما تقدم من التأويل للحديث المذكور ما أخرجه مسلم“ عن أبي 
هريرة يرفعه: «من قاتل تحت راية عُمَيّةَ يغضب لعصبيةٍ أو يدعو إلى عصبيّة أو 
ينصرٌ عصبية» فقتل ؛ فقتلة جاهلية». 

واوا ها هو ا من هذا الكلام في باب دفع الصائل". وباب أن 
الدفع لا يلزم المصول عليه“ من كتاب الغصب فراجعه. 

قوله: : (فقيل: هذا القاتل فما بال المقتول)ء القائل هو أبو بكرة كما وقع 
مبيناً في رواية مسل ): ومعنى ذلك أن هذا القاتل قد استحق النار بذنبهم وهو 
الإقدام على قتل صاحبهء فما بال المقتول؟ أي: فما ذنبه. 

قوله: (قال: قد أراد قتل صاحيه)» في لفظ للبخاري“ في كتاب الإيمان: 
«إنه كان حريصاً على قتل صاحبه». 

وقد استدل بذلك من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل. 

وأجاب من لم يقل بذلك أن في ذلك فعلاً وهو المواجهة بالسلاح ووقوع 
القتال» ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكونا في مرتبة واحدة. 
فالقاتل يعذب على القتال والقتل» والمقتول يعدب على القتال فقط» ا 
التعذيب على العزم المجرّد. ويؤيد هذا حديث: إن الله تجاوز لأمتي ما حدّثت 
به أنفسها ما لم يتكلموا به [أو]2©0 يعملوا»” . 

قال في الفتح“: والحاصل أن المراتب ثلاث: الهم المجرّد وهو يثاب 


(۱) في صحيحه رقم (1848/97). 

)2( الباب السابع عند الحديث رقم ۲٤٤۱(‏ ۔ 7447) من كتابنا هذا. 

(۳) الباب الثامن عند الحديث رقم )۲٤٤۷ - ۲٤٤٤(‏ من كتابنا هذا. 

)0 ل )٥(‏ في صحيحه رقم .)7١(‏ 

() في المخطوط ( أ ): (و). 

)۷( ا أحمد في المسند 0 ) والبخاري رقم (YoYA)‏ ومسلم رقم (١١1//7؟١)‏ من 
حديث أبي هريرة. 
وهو حديث 

.) "1/19 (A) 


عليه ولا يؤاخذ به» واقتران الفعل بالهمٌ أو بالعزم ولا نزاع في المؤاخذة به 
والعزم وهو أقوى من الهم وفيه النزاع. 

ول ا أى ضرت نيا ت وسو سنت الجا اي 
هريرة» يدلان على أن من قتل نفسه من المخلدين في النار» فيكون عموم 
إخراج الموحدين مخصصاً بمثل هذا وما ورد في معناه كما حققنا ذلك مرارا . 

وظاهر حديث جاب“ المذكور يخالفهما فإن الرجل الذي قطع براجمه 
بالمشاقص ومات من ذلك أخبر بعد موته الرجل الذي رآه في المنام بأن الله 
تعالى غفر له» ووقع منه ية التفرير لذلك بل دعا له. 

ويمكن الجمع بأنه لم يرد قتل نفسه بقطع البراجم» وإنما حمله الضجر وما 
حل به من المرض على ذلك بخلاف الرجل المذكوز في حديث جندب" فإنه 
قطع يده مريداً لقتل نفسهء وعلى هذا فتكون الأحاديث الواردة في تخليد من قتل 


نفسه في النار وتحريم الجنة عليه مقيدة بأن يكون مريداً للقتر” . 


)١(‏ النهاية (875/7). (؟) تقدم برقم )۳۰٤۸(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) تقدم برقم )۳۰٤۹(‏ من كتابنا هذا. )٤(‏ تقدم برقم (۳۰۵۱) من كتابنا هذا. 

(5) في هذا إشكال يقتضي تخليد الموحد في النار. وقد أجاب الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
(200/5) عليه من أوجه: 
«(أحدها) أنه كان استحل ذلك الفعل فصار كافراً. 
(ثانيها): كان كافراً في الأصل وعوقب بهذه المعصية زيادة على كفره. 
(ثالثها): أن المراد أن الجنة حرمت عليه في وقت ما كالوقت الذي يدخل فيه السابقون» 
أو الوقت الذي يعذب فيه الموحدون في النار ثم يخرجون. 
(رابعها)* أن المراذ جنة معيئة كالفر دوس اهلا 
(خامسها): أن ذلك ورد على سبيل التغليظ والتخويف» وظاهره غير مراد. 
(سادسها): أن التقدير حرمت عليه الجنة إن شئت استمرار ذلك. 
(سابعها): قال النووي: يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضى أن أصحاب الكبائر 
يكفرون بفعلها».اه. 
٠‏ وقد بوب الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم )٠١١/۲(‏ على حديث الطفيل بن 
عمرو ‏ رقم 4 »© آخر أحاديث هذا الباب -: (باب الدليل على أن قاتل نفسه لا 
يكفرا. 
ثم قال النووي 181/0 :)١78‏ «أما أحكام الحديث ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل- 


۲¥ 


وقد أخرج الشيخان''؟ من حديث أبي هريرة قال: «شهدنا مع رسول الله وك 


فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: «هذا من أهل النار»» فلما حضر القتال قاتل قتالاً 
شديداً فأصابه جراح» فقيل: يا رسول الله الذي قلت آنفاً أنه من أهل النار قد قاتل 
فالا شديدا وقد سات فقال ب : إلى النارء فكاد بعض المسلمين أن يرتاب» فبينما 
هم على ذلك إذ قيل له: إنه لم يمت ولكن به جراحة شديدة» فلما كان من الليل لم 
يصبر على الجراح فأخذ ذباب سيفه فتحامل عليه فقتل نفسه» فأخبر بذلك رسول الله يله 
فقال: «الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله»» ثم آمر بلالا فنادى فى الناس : إل الا 
يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» وإن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». 


وأخرج بو داوو) من حديث جابر بن مسلمة قال: (أختر النبي ييا برجل 


قتل نفسه» فقال: لا أصلى عليه» . 


(0) 
(Y) 


السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع 
له بالنار» بل هو في حكم المشيئة» وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرهاء وهذا الحديث شرح 
للأحاديث التي قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في 
النارء وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصيء فإن هذا عوقب في يديه» ففيه رد على 
«المرجثه» القائلين بأن المعاصي لا تضر. والله أعلم».اه. 1 

« وقال القرطبي في «المفهم' )۳۲١/١(‏ في شرح حديث الطفيل أيضاً: «وهذا الحديث 
يقتضي: أن قاتل نفسه ليس بكافرء وأنه لا يخلدُ في النارء وهو موافق لمقتضى قوله 
تعالى: لن آله لا يَمْيْرُ أن مشْرَكَ بد ون ما م كلك لس يا4 [النساء: 58]. وهذا 
الرجلٌ ممن شاء الله أن يغفرّ له لأنه إنما أتى بما دون الشّرك» وهذا بخلاف القاتل 
نفسة المذكور: فی خدیت دته فاه ممن شا الله أن دة اھ 

ه وقال القاضي عياض في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» )507/١(‏ في شرح حديث 
الطفيل أيضاً : «وفي هذا الحديث غفران الله تعالى لهذا قتله نفسهء وفيه دليل لأهل السنة 
على عفران الذنوث لمن شاء الله تعالى» وشرح للأحاديث قبله الموهم ظاهرها التخليد 
وتأبيد الوعيد على قاتل نفسهء ورد على «الخوارج والمعتزلة» وفيه مؤاخذته بذنبه 
ومعاقبته» وهو رد على «المرجكة»»).اه. 

۾ وقال الأبي في «إكمال إكمال المعلم؛ )"7/0/١(‏ في شرح حديث الطفيل أيضاً: 
«قلت: لا يقال: كيف يحتج به لجواز المغفرة وهو قد عوقب في يدهء لأن عدم العفو 
عند القائل به موجب لدخول التار وهذا لم يدخلها».اه. 

البخاري رقم (051) ومسلم رقم (111/11/8). 

في سننه رقم (71860). 


وهو حديث صحيح . 


1۸ 


يع ]جم 


:صل ذا طقل 


قوله: (أرأيت إن لقيت رجلاً)» في رواية للا «إني لقب كافراً 
فاقتتلنا فضرب يدي فقطعها»» وظاهرها أن ذلك [١١٠أ/ب/۲]‏ وقعء والذي في 
نفس الأمر بخلافه» وإنما سأل المقداد عن الحكم في ذلك لو وقع كما في 

وفي لفظ للبخاري”" في غزوة بدر بلفظ: «أرأيت إن لقيت رجلاً من 
الكفار» الحديث. 

قوله: (ثم لاذ مني بشجرة) أي : التجأ إليهاء وفي 7ك 
لاذ بشجرة». 

قوله : (فقال: أسلمت لله) أي: دخلت في الإسلام. 

قوله: (فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله) . 

قال الكرماني"" : القتل ليس سبباً لكون كل منهما بمنزلة الآخرء لكنه عند 
النحاة مؤوّل بالإخبار: أي هو سبب لإخباري لك بذلك» وعند البيانيين المراد 
لازمه. 

قوله: (وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته) . 

قال الخطابى^؟: معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم» 
فإذا أسلم صار مُصان الدم كالمسلمء فإن قتله المسلم جد ذلك ضبان دمه: احا 
بحقٌ القصاص كالكافر بحقٌّ الدين» وليس المراد إلحاقه به فى الكفر كما يقوله 

(oD 00 : 

الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة 8 

ولغافثلةاتحاه المترلتين مع لاف الماعدء آى: آله يشلك فى صون 
الدم» وإنك مثله في الهدر. 


ونقل ابن التيد29 عن الداودي أن معناه: إنك صرت قاتلاً كما كان هو 


)0( في صحيحه رقم (۰14) )۲( في صحيحه رقم (5816). 
() في شرحه لصحيح البخاري .)191/1١5(‏ 
(:) في أعلام الحديث: (۱۷۱۳/۳). (0) تقدم التعليق عليها قريباً ص١؟١ ‏ 177. 


(3) ذكره الحافظ في «الفتح» (189/11 - .)١10‏ 


1۲4 


قاتلا وهذا من المعاريض لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ دون باطنهء وإنما أراد 
أن كل منهما قاتل ولم يرد أنه صار كافراً بقتله إياه. 

نشل ابن طا عن المهلت أن معناه أنك بقصدك لقتله عمداً آثم كما 
كان هو بقصده لقتلك آثماًء فأنتما في حالة واحدة من العصيان. 

وقيل : المعنى أنت عنده حلال الدم قبل أن يسلم كما كان عندك حلال 
الدم قبل ذلك. 

وقيل : معناه أنه مغفور له بشهادة التوحيد كما أنك مغفور لك بشهادة بدر. 

ونقل ابن بطال“ عن ابن القضَّار أن معنى قوله: «وأنت بمنزلته». أي: فى 
إباحة الدم. وإنما قصد بذلك ردعه وزجره عن قتله 1لا أن الكافر إذا قال: 
أسلمتٌ» حرم قتله. 

وتعقب بأن الكافر مباح الدم» والمسلم الذي قتله إن لم يتعمد قتله ولم 
يكن عرف أنه مسلم وإنما قتله متأوّلاً فلا يكون بمنزلته في إباحة الدم. 

وقال القاضي عياض : معناه أنه مثله في مخالفة الحقٌّ وارتكاب الإثم 
وإن اختلف النوع في كون أحدهما كفراً والآخر معصيةً. 

واستدل نهدا اریت على صحة إسلام من قال: أسلمتٌ لله» ولم يزد على 
ذلك . 

وقد ورد في بعض طرق الحديث: «أنه قال: لا إله إلا الله كما في صحيح 
مسل“ 


قوله: (فاجتووا المدينة) [١١١ب/١؟]‏ أي : اوی ف 


2000 في شرحه لصحيح البخاري (۸/ ٤4٤‏ - 490). 

(؟) في شرحه لصحيح البخاري (۸/ 448). 

(۳) في كل طبعات «نيل الأوطار» (لأن) وهو تحريف. والصواب ما أثبتناه من المخطوط 
(1) (ب). 

(4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)۳۹۸/١(‏ 

)€ في صحيح رقم .)90/1١65(‏ 

(5) النهاية لابن الأثير (١/؟817‏ _ 8ام) حيث قال: «الجوى: المرض وداء الخوف إذا- 
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قوله: (فأخذ مشاقص) جمع 0 وقد تقدم تفسيره في باب من اطلع 
في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم» وقد تقدم أيضا في الحج. 

قوله: (براجمه) جمع برجمة بضم الموحدة وسكون الراء وضم الجيم . 

قال في القاموس”©: وهي المفصل الظاهر أو الباطن من الأصابع والإصبع 
الوسطئ :من كل طائر أو هي مفاصل الأصابع كلها أو ظهور العصب من الأصابع 


ورؤوس السلاميات إذا قيضت كفك نشرت وارتفعت. اه 


قوله: : (فشخبت)" ب 2 بفتح الشين والخاء المعجمتين والباء الموحدة: أى 


انفجرت يداه دما . 

قوله: (لن نصلح منك ما أفسدت)ء فيه دليل على أن من أفسد عضواً من 
أعضائه لم يصلح يوم القيامة بل يبقى على الصفة التي هو عليها عقوبة له. 

"٠١67/4‏ (وَعَنْ ا أن رَسُوَلَ الله لله ل قال و وله 
عِصَابَةٌ مِنْ أصحابه: «بايعُونِي على أنْ لا د شركوا بالله شیا ولا تَسركواء ولا 
تَرْنُواء ولا تَمْتُلُوا لادک ولا نأتوا بِبَهِتَانٍ تَفْتَرُونَهُ كين ادیک وأَرْجْلِكُمْ وَل 
تَْصُوا في مغرو كَمَنْ وَنّى مِنْكُمْ اجره على الله. وَمَنْ أصَابَ مِنْ ذلك شيعا 
فَعُوقِبَ قب به في الدُنيا فهو كَمّارَتهد وَمَنْ أَصَاتَ مِنْ ذلك شَيْئاً م سره الله فَهُوَ 
إلى الله » إِنْ شاء عَنا عَنه وَإِنْ شاءَ عاقبَهُ)» قبا يَعْنَاه على د ل [صحيح] 


وي لظ : «ولا تَفثْلُوا النَفْسَ الي حَرّمَ الله إلا بالخ . [صحيح] 


= تطاول وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها وامغو موه ويقال اجتويت: البلة:إذا كرهت 
المقام فيه» وإن كنت في نعمة». 
وانظر: الفائق للزمخشري .)5155/١(‏ 

.)8484857/1١( النهاية‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط (ص٤۳۹١)ء‏ وانظر: النهاية .)١19/1(‏ 

(۳) النهاية )۸٤۸/١(‏ والقاموس المحيط (ص۱۲۸). 

.)۱۷۰۹/٤۳( والبخاري رقم (۱۸) ومسلم رقم‎ )۳۲۳/١( أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري رقم (۲۳) ومسلم رقم .)۱۷۰۹/٤۱(‏ 


۳١ 


۹ - (وَعَنْ أبي سَعِيد أن اني يل قالَ: كان فِيِمَنْ كان كَبْلَكُمْ 
جل قل يسمه وت ا فار عَنْ أغلّم اهَل الأرْض» تل على راهب فأناة. 
فَقَالَ : هذ كل يَسْعَة وسيب فسا َل لَه من قَوبَة؟ فَقَالٌ : ل لَه فكل به 


بے 


کک عن اقلم ال ا e E‏ 


وكذا فل با ندا يبون اله افير له تم ولا ترج ا ا ا ا 
سُوءِء فَانْطَلّقَ حنَّى إِذَا نَصَفٌ الطَّرِيقَ أنه المَوتٌ» فَاخْتَصّمَت فيه مَلايِكَة الدَحمَةٍ 
ومَلائکةٌ العذاب» فَقالّت مَلائِكة الرَّحْمَةِ: جاء تا تاتا مبلا قله اء وقالث ملاو 
العَذاب: إِنّهُ ل يَمْمَلُ خَيْراً قل » فأناهُمْ مَل في صُورِةٍ آدمِيّ فَجَعَلُوهُ بيهم » فقا : 
سوا ما بن الأْضِين» فإلى أيهما كان أذنى َه فَهُوَ لَه فَقاسُوا فُوجَدُوهُ أذنى إلى 
الأرْض التي أراد. فَفَبَضَنْهُ ملائِكَةٌ الرَّحْمَة2. ممق عَلَيْهمَا)”'2. [صحيح] 

- ادم اق نو التق د | أتَينا ع ا 


o 2 mu 08 20 7 o 7‏ 3 5 
لنا أَوْجَبَء يَعْنِي النارَ بِالقَثْلٍ» فَقَالَ: «أعتقوا عنهُ يعي الله بل عضو مِنْهُ عُضْواً 
نه من الثارءء وواه خمد واو داو . [ضعيف] 


)0( أحمد في المسند (۳/ )۷١‏ والبخاري رقم )۳٤۷١(‏ ومسلم رقم .)۲۷٦۹/۲(‏ 

(؟) في المسند (۳/ ٤۹۰‏ ۔ .)٤4۱‏ 

(۳) في السنن رقم .)۳۹٦٤(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الکبری (۱۳۲/۸) من طريق ضمرة بن ربيعة» عن 
إبراهيم بن أبي عبلة» عن الغريف الديلمي عن واثلةء به . 
وتابعه عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبي عبلة به نحوه. 
أخرجه أحمد في المسند .)1١9//5(‏ 
وخالفهما ابن علاثة قال: ثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن واثلة.. فأسقط من بينهما الغريف 
الديلمي. 
أخرجه أحمد فى المسند (590/9). 
قال الألباني في «الإرواء» ۷ رقم :)۲۳٠۹‏ «قلت: وابن علاثة فيه ضعفء 
والغريف» الذي كل هو علة هذا الحديث» فإنه مجهول كما قال ابن حزم ولم يرو 
عنه غير إبراهيم بن أبي عَبْلَة» ولم يوثقه غير ابن حبان» اه. = 


۳۲ 


حل الله ا رة ا الا ا ا 

قوله: (وحولَهُ عصابة)““ بفتح اللام على الظرفية. والعصابةٌ بكسر العين: 
الجماعة من العشرة إلى الأربعين» ولا واحد لها من لفظها. وقد جمعت على 

قوله: (بايعوني) الا عياف عن ا شيا 
بالمعاوضة المالية كما في قوله تعالى: «طإوَّ آله أُْكرَى يرت المؤبيينت أشي 
اموم ينك ليث i U‏ 

قوله: (ولا تقتلوا أولادكم) قال مدان( ماعل التيمزة "© وغ حص 
القتل بالأولاد لأنه قتلّ وقطيعة رحم» فالعناية بالنهي عنها كذ ولائد كان كناععاً 
فيهم وهو واخئالقات [5١٠ب/ب/!]‏ أو قتل البنين خشيةً الإملاق» أو خصهم 
بالذكرء لأنهم بضنة أن لا يدفعوا عن أنفسهم: 

قوله: (ولا تأتوا ببهتان) البهتان الكذب الذي يبهت سامعه"» وخصٌ 


٠١ =‏ الغريف بن عياش بن فيروز الديلمي» ابن أخي الضحاك بن فيروز وقد ينسب إلى 
جده . 
روى عن: جده فيروزء وواثلة بن الأسقع. وعنه : إبراهيم بن أبي عبلة. ذكره ابن حبان 
في «الثقات» (05/ 945؟) وقال: من أهل الشام» له عندهما -أي: د س - حديث واحد 
قلت: القائل ابن حجر: وقال ابن حزم في «المحلى» )019/1١(‏ -: مجهول وذكره 
بالعين المهملة٤.اه.‏ من «تهذيب التهذيب» (۳/ ۳۷۴ _ .)۳۷١‏ 
وخلاصة القول: أن حديث واثلة بن الأسقع حديث ضعيف. . 

)١(‏ في السنن الكبرى (رقم ۲ - الرسالة). 

(۲) في صحيحه رقم .)٤۳۰۷(‏ 

(۳) في المستدرك (۲۱۲/۲ -11) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وتعقبهما الألباني في «الضعيفة» (۲/ ۳۰۸ - )٠۹‏ فانظره فهو مفيد. 

(4) النهاية (۲/ )۲٠۲‏ والفائق .)۸١/١(‏ (0) سورة التوبةء الآية .)1١١(‏ 

.)54 /1١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۷) قال ابن الأثير في «النهاية» :)١717/١(‏ ببهتان: هو الباطل الذي يتحيّر منه» وهو من 
البُهْتٌ: التحيرء والألف والنون زائدتان. يقال: بَهِته يَبْهَنهِ: والمعنى لا يأتين بولد من 
غير أزواجهنّ فيسبتّه إليهم. والبّهْتُ: الكذب والافتراءة.اه. 


1۳۳ 


الأيدي والأرجل بالافتراءء لأن معظم الأفعال يقع بهما إذا كانت هي العوامل. 
والحوامل للمباشرة والسعي» ولذا يسمون الصنائع: الأيادي. 

وقد يعاقب الرجل بجناية قولية فيقال: هذا بما كسبت يداك . 

ويحتمل أن يكون المراد: لا تبهتوا الناس كفاحاً وبعضكم يشاهد بعضاً كما 
يقال: قلت كذا بين يدي فلان. قاله الخطابي. 

وقد تعقب بذكر الأرجل. وأجاب الكرماني”") 0 المراد: الأيدي. وذكر 
الأرجل للتأكيد ومحصله: أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضياً فليس بمانع» 


ويحتمل أن يكون المراد بما بين [الأرجل والأيدي]“ القلب؛ لأنه هو الذي 
يترجم اللسان عنه ٠.‏ فلذلك نسب إليه الافتراء. 


وقال أبو محمد بن أبي س يحتمل أن يكون قوله: بين أيديكم»: 
أي في الحال. وقوله: «وأرجلكم» أي في المستقبل a‏ أفعال 
الأرجل . 

وقال غيره: أصل هذا كان في بيعة النساء وكنى به كما قال الهروي عن 
نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلقطه إلى زوجهاء ثم لما استعمل هذا اللفظ 
في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولاً. 

قوله: (ولا تعصوا في معروف) هو ما عرف من الشارع حسنه نهياً وأمراً. 

قال التووي 3 يحتمل أن يكون المراد ولا تعصوني ولا أحداً ولي الأمر 
عليكم في المعروف› فيكون التقييد بالمعروف متعلقاً بشيء بعده. 

قال غ نبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير 
معصية لله فهي جديرة بالتوقي في معصية الله. 


)1( في كتابه «أعلام الحديث» .)٠١١ /١(‏ 0( في شرحه لصحيح البخاري .)1١5/1(‏ 
(9) في المخطوط (ب): (الأيدي والأرجل). 

(5) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)٠١ /١(‏ 

(©) في «الغريبين في القرآن والحديث» .)٠٠٠/١(‏ 

(6) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (1/له0). 
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قوله: (فَُمَنْ وفى بكم أي : ثبت على العهدء ولفظ «وفى» بالتخفيف› 
وفي رواية بالتشديد وهما ا 

قوله: (فأجره على الله) هذا على سبيل التفخيم (لأنه لما ذكرٌ المبالغة 
المقتضية لحد المرض ابت وك الأ ٠‏ 

وقد وقع ارت في رواية في ا بالعوض فقال: بالجنة. 

قوله : (ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو) أي العقاب (كفارة 4 

قال النووي : عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: #إنَّ أله 
عفر * أن قر پ4 فالمرتدٌ إذا قُتل على ارتداده لا يكون القتل [له كفا 0 

قال الحافظ”: وهذا ناء على أن قوله: «من ذلك شيئاً» يتناول جميع ما 
ذكر وهو ظاهر. 

وقد قيل: يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك» بقرينة أن المخاطب 
بذلك المسلمون فلا يدخل 5 يحتاج إلى إخراجه. 

ويؤيده رواية مسلم ٠‏ من طريق أبي الأشعثء عن عبادة في هذا الحديث: 
«ومن أتى منكم حداً» إذ القتل على الشرك لا يسمى حدّاً . 

ويجاب بأن خطاب المسلمين لا يمنع التحذير لهم من الإشراك. 

وأا كوت القتل: على الشرك لا يسمّى حدّاً فإن أراد لغدّء أو شرعاً فممنوع. 
وإن أراد عرفاً فذلك غير نافع» فالصواب ما قاله النووي. 

وقال الطيبى* : الحنٌ أنَّ المراد بالشرك: الشرك الأصغرء وهو الرياءء 
ويدل فا تدكير اشيئاً»: أي : شركاً أياً ما كان. 


)١(‏ في «الفتح» :)50/١(‏ (لأنه لما ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكرٌ الأجرٍ 
في موضع أحدهما). 
وفي حاشية المخطوط (ب): تنبيه على ذلك. 

(۲) البخاري رقم (89") و(۸۷۳٦)‏ ومسلم رقم .)۱۷۰۹/٤٤(‏ 

(۳) في شرحه لصحيح مسلم (۲۲۳/۱۱). 

)٤(‏ سورة النساءء الآية .)٤۸(‏ (5) في المخطوط (ب): (كفارة). 

(7) في «الفتح» .)19/١(‏ (۷) في صحيحه برقم .)۱۷۰۹/٤۳(‏ 

)۸( في شرحه على المشكاة ة المسمّى (الكاشف عن حقائق السنن): .)١44/١1(‏ 
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وتعقّب: بأنَّ عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد. 

وقد تكرّر هذا اللفظ في الكتاب. والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك. 

وقال القاضي عياض" : ذهب أكثر العلماء: إلى أنَّ الحدود كفارات 
واستدلوا ا 

ومن العلماء“ من وقف لأجل حديث أبي هريرة الذي أخرجه الحاكم في 
ال من رواية: معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن 
أبن هريرة: أن النبي كله قال: «لا أقرئ الحدود كفارة لأهلها أم لا؟). 

قال الحافظ” : وهو صحيح على شرط الشيخين. 

وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر. 

وذكر الدارقطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله وأن هشام بن يوسف رواه عن 
عدون ل 

وقد وصله الحاكم”" من طريق آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب فقويت 
رواية معمر. 

قال القاضي عياض : لكن حديث عبادة أصح إسناداً . 

ويمكن الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولاً قبل أن يُعْلِمّه الله 
ثم [أعلمه]" بعد ذلك» وهذا جمع حسن لولا أن القاضي ومن تبعه جازمون بأن 
حديث عبادة المذكور كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله ية البيعة 


0) في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)66٠/0(‏ 

(۲) حكاه الحافظ في «الفتح» (1/0). 

0 في المستدرك )*57/١(‏ و(۸۸/۲٤)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة. 
ووافقه الذهبى. 

49 ف المسدرى 646 E‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 50 ) وقال: «رواه البزار بإسنادين رجال 
أحدهما رجال الصحبح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة؛. 

)2 في «الفتح» (551/1). 

() في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)٠٠١ /٥(‏ 

(۷) في المخطوط (ب): (أعمله). 
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الأولى بمنى» وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر؛ فكيف يكون 
حديثه متقدماً؟ ويمكن أن يجاب: بأن أبا هريرة لم يسمعه من النبي ي وإنما 
سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي ڳل قديماء ولم يسمع من النبي كك 
بعد ذلك: أن الحدود كفارة كما سمع عبادة» ولا يخفى ما في هذا من التعسفء 
على أنه يبطله: أن أبا هريرة صرح بسماعه من النبي ا وأن الحدود لم تكن 
نزلت إذ ذاك . 

ورجح الحافظ”": أنَّ حديث عبادة المذكور لم يقع ليلة العقبة وإنما وقع 
في ليلة العقبة ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي"": «أن النبي 5 قال 
لمن حضر من الأنصار: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم 
وأبناءكم»» فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه». 

وقد ثبت في الصحيح”" من حديث عبادة أنه قال: «بايعنا رسول الله مها 
على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره»» الحديث ساقه البخاري 
في كتاب الفتن من صحيحه ". 

وأخرج ا من وجه آخر [۵۷٠آ/ب/۲]‏ عن عبادة أنها 
جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام فقال: «يا أبا هريرة إنك لم تكن 
معنا إِدْ بايعنا رسول الله كل على السمع والطاعة والنشاط والكسل وعلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى أن نقول بالحقٌ ولا نخاف في الله لومة 
لائم» وعلى أن ننصر رسول الله ی [إذا قدم] علينا يثرب فنمنعه مما نمنع به 
أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة» الحديث. 


.)85- ۸٩ /۲( (؟) السيرة النبوية لابن هشام‎ .)55/1١( في «الفتح»‎ )١( 
البخاري في صحيحه رقم (1949ل). 2 في المسند (۵/ ۳۲۵) بسند ضعيف.‎ (۳) 
. للطبراني‎ )۲۲۷ /١( عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )5( 
وقال الهيثمي: فيه الأعشى بن عبد الرحمن ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات.‎ 
«قلت: ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۳۳۹/۲) ولم يذكر فيه جرحاً ولا‎ 
.ها.1)8١‎ /5( تعديلاً. وذكره ابن حبان فى «الثقات»‎ 
.])۷١ [الفرائد على مجمع الزوائد (ص/07 رقم‎ 
قلت: وأزهر بن عبد الله لم يسمع من عبادة.‎ 
في المخطوط (ب): (إذا قد قدم).‎ )5( 


۳۷ 


n 


قال الحافظ : والذي يقوي أن هذه البيعة المذكورة فى حديث عبادة 
13 /] وقعت بعد فتح بعد أن نزلت الآية CE‏ عن لرلة 
تعالى: يا لين إا جاك الْمُؤْمِتُ يفتك ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة 
الحديبية بلا خلاف. 

والدليل على ذلك ما عند البخاري”" في كتاب الحدود فى حديث عبادة 
هذا أن النبي بي لما بايعهم قرأ الآية كلها. ۰ 

وعنده””' في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال: قرأ النساء. 

ول کر طريق معمر عن الزهري قال: «فتلا علينا آية النساء قال: 
«أك ا شر پال تی4“ . 

وللطبزاني 0 من هذا الحديث: «بايعنا رسول الله بي على ما بايع عليه 
النساء يوم الفتح». 

ولمسل 57 : «أخل علينا رسول الله لل كما أحذ على النساء». 

فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية» بل بعد 
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صدور البيعة» بل بعد فتح مكة وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة. 

وقد أطال الحافظ في الت © الكلام في كتاب الإيمان على هذاء فمن رام 
الاستكمال فليراجعه . 

واعلم أنَّ عبادة بن الصامت لم يتفرّد برواية هذا المعنى» بل روى ذلك 
علي بن أبي طالب وهو في ا لك و صححه الحاكه”' وفيه : «من أصاب 


.)١7( (؟) سورة الممتحنةء الآية‎ .)55/1١( في «الفتح»‎ )١( 
.)٤۸٩٤( في صحيحه رقم (5084). )€3 أي البخاري في صحيحه رقم‎ (۳) 
0 ل‎ 0 .)۱۷۰۹/٤۲( في صحيحه رقم‎ )5( 


.)۲۲٠۰ في «المعجم الكبير' (ج؟ رقم‎ (v) 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزواتد» (95/5) وقال: فيه سيف بن هارون» وثقه أبو نعيمء‎ 
وضعفه جماعة» وبقية رجاله رجال الصحيح».‎ 

(۸) في صحيحه رقم 54/٠١ )9( .)۱۷۰۹/٤۳(‏ 05). 

)٠١(‏ في سننه رقم (5175) وقال: هذا حديث حسن غريب. 

() في المستدرك /7١(‏ 555) وقال: صحيح على شرط للشيخين ووافقه الذهبي. 


۳۸ 


ا ل فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة'» 
و غنك الطبر ان 7 اماد هين ولفظه: امن أصضات دنا أقيم عليه حدٌٌ ذلك 
الذنب فهو كفارة له». 

وللطبراني”" عن ابن عمر مرفوعاً: «ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله 
كفارةً لما أصاب من ذلك الذنب». 

قال ابن التين©2: يريد بقوله: «فعوقب به» أي بالقطع [في السرقة]*' 
والجلد أو الرجم في الزنا. 

وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومةٌ إلا أن يريد قتل النفس فكنّى عنه. 
وفي رواية الصنابحي" عن عبادة في هذا «ولا تفلا الس الى 1 
َه إِلَّا يلْحَيّ 74" ولكن قوله في حديث الباب“ : «فعوقب بهاء هو أعم من أن 
تكون العقوبة حدا أو تعزيرا. 

قال ابن التين”"2: وحكي عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إنما 
هو إرداع لغيره. وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حقٌ. 

قال الحافظ : بل وصل إليه حقّ وأ حقٌ» فإِنَّ المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه 
بالقتل» كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان(0"'" : (إِنَّ السيف مخاءٌ للخطايا». 


1( في «المعجم الكبير» (ج٤‏ رقم ۳۷۳۱) من حديث خزيمة بن ثابت. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 750) وقال: فيه راو لم يسم وهو ابن خزيمة» 
وبقية رجاله ثقات. 

(۲) قاله الحافظ في «الفتح» (1/ ¥ -048). 

(۳) في الأوسط رقم .)۸٤٤۳(‏ 
تادر الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0/7؟) وقال: فيه ياسين الزيات وهو متروك. 

)€( 0 الحافظ في «الفتح» .)58/١(‏ 

(0) فى المخطوط (ب): (بالسرقة) والمثبت من المخطوط ( أ ) وهو موافق لما في الفتح 


(58/1. 
() أخرجها البخاري رقم (۳۸۹۳) ومسلم رقم .)١109/44(‏ 
(۷) سورة الأنعامء الآية .)٠١١(‏ (۸) تقدم برقم (70617) من كتابنا هذا. 


(9) في «الفتح» 08/١‏ ). 
)1١(‏ وهو جزء من حديث طويل عند ابن حبان في صحيحه رقم (4551). 


۳۴۹ 


وروی الطبراني0© عن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محا كل شيءٍ. 
وللطبراني”'' أيضاً عن الحسن بن علي نحوه. 

EE‏ عن عائشة مرفوعاً: «لا يمر القتل بذنب إلا محاةٌء فلولا القت ما 
ُفَرّث»» ولو كان حدٌ القتل إنما شرع للإرداع فقط لم يشرع العفو عن القاتل . 

ويستفاد :من الحديك: أن إقامة الحدّ كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود. 

قال في الفح ٠‏ وهو قول الجمهور. 

وقيل: لا بدّ من التوبة» وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول المعتزلة 
ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوي“ وطائفة يسيرة. 

قوله: (فهو إلى الله) قال المازري9 : فيه رد على الخوارج الذين يكفرون 
الد ورد علن المسزلة الذين وجرن ي الفا إذا مات ابلا ترف اذ 
النبي كَل أخبرنا بأنه تحت المشيئة» ولم يقل: لا بد أن يعذبه. 

وقال الطيبي“: فيه إشارة إلى الكت عن الشهادة بالنار على أحلء أو 
بالجنة لأحدٍء إلا مَنْ ورد النص فيه بعينه. 


= قلت: وأخرجه الطيالسي رقم )۱۲١۷(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى )١54/9(‏ 

.)4۷۳١ في المعجم الكبير (ج؟ رقم‎ )١( 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (577/57) وقال: فيه راو لم يسمء وبقية رجاله‎ 
. ثقات‎ 

)۲( في المعجم الكبير (ج۳ رقم )2 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (777/5؟) وقال: رجاله رجال الصحيح. 

() في المسند رقم  ١645(‏ كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (751757/5) وقال: رجاله ثقات. 

086/١١ (© 

(5) قال ابن حزم في «المحلي»: ۱۲٤/١١(‏ رقم المسألة 77١1؟):‏ «كل من أصاب ذنباً فيه 
حدء فأقيم عليه ما يجب في ذلك» فقد سقط عنه ما أصاب من ذلك تاب أو لم يتب 
حاش المحاربة فإن إثمها باق عليه» وإن أقيم عليه حدهاء ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله 
تعالى فقط..»4.اه. ٍ 

() تفسير البغوي «معالم التنزيل» ("/ ٠١‏ عند الآية 4" من سورة المائدة) . 

)¥( في «المعلم بقوائد مسلمة (A) (T/1)‏ في شرحه لمشكاة المصابيح .)١5/1(‏ 


قوله: (إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه) يشمل من تاب من ذلك ومن لم 
يتب» وإلى ذلك ذهبت طائفةء وذهب الجمهور”؟: إلى أن من تاب لا يبقى عليه 
مؤاخذة» ومع ذلك فلا يأمن من مكر اه لأنه لا اطلاع له» هل قبلت توبته أم 
لا. وقيل: يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب. 

قوله: (انطلق إلى أرض كذا وكذا... إلخ) قال العلماء”": في هذا 
استحباب مفارقة التائب للمواضع التي أصاب بها الذنوب» والأخدان المساعدين 
له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم» وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير 
والصلاح والمتعبدين الورعين. 

قوله: (نصف الطريق) هو بتخفيف الصاد؛ أي بلغ نصفهاء كذا قال 
اوو 

قوله : (فقال: قيسوا ما بين الأرضين) هذا محمول على أن الله تعالى أمرهم 
عند اشتباه الأمر عليهم واختلافهم فيه أن يحكموا رجلا يمر بهمء فمر المَلّك في 
صورة رجل فحكم بذلك. 

وقد استدل بهذا الحديث على قبول توبة القاتل عمداً. 

قال النووي“: هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم» ولم يخالف أحد منهم 
إلا ابن عباس . 

وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا: فمراد قائله الزجر والتورية» 
لا إنه يعتقد بطلان توبته» وهذا الحديث وإن كان شرع من قبلنا وفي الاحتجاج به 
خلاف» فليس هذا موضع الخلاف» وإنما موضعه إذا لم يرد شرعنا بموافقته 
وتقريره» فإن ورد كان شرعا لنا بلا شك» وهذا وقد ورد شرعنا به» وذلك قوله 
تعالى: لن لا ينغت تح اله إا ءاخر ولا بقلو ال4" إلى قوله 
تعالى: إلا س تاب“ الآية. 


.)68/١( حكاه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۲) حكاه النووي في «شرحه لصحيح مسلم» 07/17 ). 

)۳( في شرحه لصحيح مسلم .)۸٤ - 87 /١1(‏ 

5( في شرحه لصحيح مسلم (۸۲/۱۷). (0) سورة الفرقان» الآية (1۸ - .)۷١‏ 


١١ 


وأما قوله تعالى: #وَمن يَفْشُلُ موم ا مُتَعَمّدًا فرام جَهَئَمٌ كرا 
ف فقال النووي في شرح مسلب : إنَّ ب اما أن جزاءه 
جهنم » فقد يجازى بذلك» وقد يجازى بغيره. وقد لا يجازي بل يعفى عنه» فان 
فیا عمد ا بحي عي | ولا تأويل؛ فهو كافرٌ مرتدٌ يخلد في جهنم 
بالإجماع» وإن كان غير مستحل بل معتقداً تحريمه فهو فاسقٌّ عاص مرک كبيرة 
جزاؤها جهنم خالداً فيهاء > لكن تفضل الله تعالى [17١١ب/‏ ب/1] وأخبر: أنه لا 
يخلد من مات موحداً فيهاء > فلا يخلد هذا ولكن قد يعفى عنه ولا يدخل النار 
أصلاً . . وقد لا يعفى عنه بل يعذب كسائر عصاة الموحدين ثم يخرج معهم إلى 
الجنة ولا يخلد في النارء قال: : فهذا هو الصواب في معنى الآيةء ولا يلزم من 
كونه يستحقٌ ل 0 وليس في الآية 
إخبار بأنه يخلد في جهنم وإنما فيها أنها جزاؤه» أي: يستحق أن يجازى بذلك. 

وقيل: وردت الآية في رجل بعينه . 

وقيل: المراد بالخلود طول المدَّة لا الدوام. 

وقيل: معناها هذا جزاؤه إن جازاه» وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة 
لمخالفتها حقيقة لفظ الآية ثم قال: الصواب ما قدمناهء اه كلام النووي. 

وينبغي أن نتكلم أولاً في معنى الخلودء ثم نبين ثانياً الجمع بين هذه الآية 
وبين ما خالفهاء فنقول: نا الثبات الدائم. 

قال في الكشاف”" عند الكلام على قوله تعالى : وهم فا ازوج مط 
وَهُمْ فيها خَلِدُوت4”*' ما لفظه: والخلد: الثبات الدائم والبقاء اللازم الذي لا 
ينقطع. قال الله تعالى: : وما جملا لتر من تبت الاد أت يت هم 
ردو @ 4“ . 

وقال امرؤ القيس” : 


0 


o 


.)۹۳( سورة النساء» الآية‎ )١( 


(؟) في شرحه لصحيح مسلم (۱۷/ ۸۲ ۔ ۸۳). 


(؟) في «الكشاف» للزمخشري .)۲۳١/١(‏ (4) سورة البقرة: الآية (85؟). 
)٥(‏ سورة الأنبياءء الآية (78), (5) في ديوانه (ص؟؟١).‏ 


1۲ 


ا اا الل الاي ادي لج 
وَل يَنْعمِنْ إلا سعيد مخلد قليلٌ الهموم لا يبيتُ [على حال] 

وقال في القاموس”: واد لود ا اء اه 

وأما بيان الجمع بين هذه الآية وما خالفها فنقول: لا نزاع أن قوله تعالى: 
ومن يقل مووا“ من صيغ العموم الشاملة للتائب وغير التائب بل 
ال والكافرء والاستثناء المذكور في آية الفرقان» أعني قوله تعالى: إلا من 
يعد لا ای بقث تقس الى حم للَهُ إلا اّ4" مختص 
بالتائبين فيكون مخصصاً لعموم قوله تعالى: ومن يَفْثُل مُؤيگا)'“ ٠‏ أمّا على 
ما هو المذهب الحيٌ من أنه يبنئ العام على الخاص مطلقاً : تقدّم» أو تأخرء أو 
قارن فظاهر. 

وأما على مذهب من قال: إن العام المتأخر ينسخ الخاصٌ المتقدم» فإذا سلّمنا 
تأخر» قوله تعالى : «ومن يَفْكلْ مُؤْوكَا4”* على آية الفرقان» فلا نسلم تأخرها 
عن العمومات القاضية بأن القتل مع التوبة من جملة ما يغفره الله كقوله تعالى : 
«عبيادت ان آنا ع أنشيه كا تفط ين يمه كر إن لله يقير اذوب يئا 
وقوله تعالى: «إةٌ أله لا تك أن ار ل رظن أن كلق الك ات 

ومن ذلك ما أخرجه 6 عن أبي هريرة: «أن النبي بي قال: من تاب 
قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه». 


)١(‏ عم صباحاًء وأنعم صباحاً. وعم مساءء وعم ظلاماًء كل هذا من تحيات الجاهلية 
لملوكها في أوقات الليل والنهار. ء: 

(۲) الطلل: ما شخص من الآثار والديار. اللسان .)505/١1١(‏ 

(۳) كذا في المخطوط ( أ )» (ب): بينما في ديوان امرؤ القيس (ص1١١)‏ وفي «الكشاف؛ 
(1/ 775): (بأوْجَال). 
أوْجَال: الأمور الموجبة للخوف. والوجل: توقع المصائب. 
والوجل: الفزع والخوف. اللسان .0977/1١(‏ 


.)۹۳( القاموس المحيط ص۷٥" . (0) سورة النساء الآية‎ )٤( 
.)54( سورة الفرقان» الآية‎ )۷( .)۷١( سورة الفرقان» الآية‎ )( 
.)٤۸( سورة النساء الآية‎ )9( .)٥۳( سورة الزمرء الآية‎ )۸( 


.)۲۷۰۳/٤۳( في صحيحه رقم‎ )٠١( 


1١7 


وما أخوجه الترمذي ١"‏ وضبحجحة:من حديف صفوان بن عسال قال: قال 
0 الله ل : اباب مِنْ قَبّل المغرب يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين 

٠‏ خلقه الله تعالى حل ا والأرض مفتوح للتوبة لا يغلق حتى 
م 

وأخرج الترمذي”" أيضاً عن ابن عمر أن رسول الله ٤يا‏ قال: «إن الله عڙ وجل 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغرا. 

وأخرج مسل" کن سديت أبن می اد ر 0 
«إنَّ الله ع وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها». 

ونحو هذه الأحاديث مما يطول تعداده. لا يقال: إن هذه العمومات 
مخصصة بقوله تعالى: ومن يقل مؤي ا معدا الآية. لأنّا نقول: 
الآية أعم من وجه وهو شمولها للتائب وغيره» وأخصٌ من وجه: وهو كونها في 
القاتل» وهذه العمومات أعمّ من وجه: وهو شمولها لمن كان ذنبه القتل» ولمن 
كان ذنبه غير القتل؛ وأخص من وجه: وهو كونها في التائب» وإذا تعارض 
عمومان لم يبق إلا الرجوع إلى الترجيح . 

ولا شك أن الأدلة القاضية بقبول التوبة مطلقاً أرجح لكثرتهاء وهكذا أيضاً 
يقال إن الاحاديف الاد 3س/1] بخروج الموحدين من النار وهي متواترة 
ال O‏ تدل على خروج كل 
موحدٍه. سواء كان ذنبه القتل أو غيره» والآية القاضية بخلود من قتل ما هي 
أعم من أن يكون القاتل موحداًء أو غير موحدء فيتعارض عمومان وكلاهما ظنيّ 
الدلالة» ولكن عموم آية القتل قد عورض بما سمعته بخلاف أحاديث خروج 


)1( في سننه رقم (Toro)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


وهو حديث حسن . 
(؟) في سننه رقم (70717) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وهو حديث حسن . 
(9) في صحيحه رقم (۳۱/ ۲۷۵۹). (5) سورة النساءء الآية (۹۳). 


١؟‎ 


الموحدينء فإنها إنما عورضت بما هو أعم يا ماقا ات الد لا 
الدالة على الخلود الشاملة للكافر والمسلمء ولا حكم لهذه المعارضة أو بما هو 
أخص منها مطلقاً كالأحاديث القاضية بتخليد بعض أهل المعاصي نحو من قتل 
نفسة) وهو يبني العام على الخاص» وبما قررناه يلوح كل انتهاض القول بقبول 
توبة القاتل إذا تاب وعدم خلوده فى النار إذا لم يتب . 

ويتبين لك أيضاً أنه لا حجة فيما اعد ا لاض صن أن ا الفرقاف 
0 0 0 تعالى : «وص يشل میا [مَعَمَدا]4 الآية كما 

ا 0 والترمذي”* عنه أنه سمع 
رسول الله ا يقول : اليجيء المقتول متعلقاً بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده 
وأوداجه تشخب دماً يقول: يا رب قتلني هذا حتى يدنيه من العرش». 

وفي رواية ا «فيقول: أي رب سل هذا [3أ/ب/١؟]‏ فيم 
قتلنى؟) . 

لأن غاية ذلك وقوع المنازعة بين يدي الله عرّ وجلء وذلك لا يستلزم أخذ 
التائب بذلك الذنب ولا تخليده في النار على فرض عدم التوبة. 


)١(‏ (منها): قوله تعالى في سورة النساء الآية (11۸ء 154): إن ألْذِينَ كفروأ َكللَمُوا لم يکي 
ا وكا لدم را © إلا طرِبيَ جَهَتَمَ لوی نهآ دا وان كيك ع لله 
صا 4€ . 
(ومنها): قوله تعالى في سورة البساء الآية (14): ور يع أله ورسولم يکد 
خود تخل كارًا سلا فیا ولم عَذَابك ت © 
(ومنها): قوله تعالى فى سورة النساء الآية (4): ون يفل مؤوتا متَعَمذا 
جام جَهَئَدٌُ کا فا وَعضِب اله َه وَلَمَنَمُ وَأعَدَّ لَمٌ عَذًَا عَظِيمًا 4©9. 

)۲( ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(۳) سورة النساءء الآية (۹۳). )٤(‏ في صحيحه رقم .)٤٥۹۰(‏ 

(0) في صحيحه رقم (0707177/15. (7) كأحمد في المسند .)510/١(‏ 

(۷) في سننه رقم (۳۹۹۹). 

. في سننه رقم (۳۰۲۹) وقال: هذا حديث حسن غریب‎ (A) 
. وهو حديث صحيح‎ 

(9) في سننه رقم (۳۹۹۸) بسند صحيح. 


والتوبة النافعة ههنا هي الاعتراف بالقتل عند الوارث إن كان له وارث» أو 
السلطان إن لم يكن له وارث» والندم على ذلك الفعل والعزم على ترك العود إلى 
مثله» لا مجرد الندم والعزم بدون اعتراف وتسليم للنفس أو الدية إن اختارها 
مستحقهاء لا ااا دي لآ اند فيه من مر زائد عل قوق انها وهو تله أو 
تسليم عوضه بعد الاعتراف به. 

فإن قلت: فعلام تحمل حديث أبي هريرة“ وحديث معاوية”" المذكورين 
في أول الباب» فإن الأول يقضي بأن القاتل أو المعين على القتل يلقى الله مكتوباً 
بين عينيه الإياس من الرحمة» والثاني يقضي بأن ذنب القتل لا يغفره الله. 

قلت: هما محمولان على عدم صدور التوية من القائل) والدليل هذا 
التأويل ما في الباب من الأدلة القاضية بالقبول عموماً وخصوصاًء ولو لم يكن 
من ذلك إلا حديث الرجل القاتل للمائة© الذي تنازعت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب. 

وحديث عبادة بن الصامت9©) المذكور قبله فإنهما يلجئان إلى المصير إلى 
ذلك لتأويل. ولا سيما مع ما قدمنا من تأخر تاريخ حديث عبادة ومع كون 
الحديثين في الصحيحين بخلاف حديث أبي هريرة“ ومعاوية. 

وأيضاً في حديث معاوية نفسه ما يرشد إلى هذا التأويل فإنه جعل الرجل 
القاتل عمداً مقترناً بالرجل الذي يموت كافراً. ولا شك أن الذي يموت كافراً 
مصراً على ذنبه غير تائب منه من المخلدين في النارء فيستفاد من هذا التقييد أن 
التوبة تمحو ذنب الكفر فيكون ذلك القرين الذي هو القتل أولى بقبولها . 

وقد قال العلامة الزمخشري في الكشاف”: إن هذه الآية يعني 0 
ومن قشل مُؤٌوتَا4”' فيها من التهديد والإيعاد والإبراق والإرعاد© 


عظيم وخطب غليظ . 
)١(‏ تقدم برقم )۳۰٤١(‏ من كتابنا هذا. (؟) تقدم برقم )5١55(‏ من کتابنا هذا. 
)۳( تقدم برقم (۰۳) من كتاينا هذا. )€3 تقدم برقم (۰۲) من کتابنا هذا. 


(5) في الكشاف للزمخشري (؟/158). (5) سورة النساءء الآية (۹۳), 
(۷) قال العلامة أحمد بن محمدء المعروف: بابن المنير» عالم الإسكندرية وقاضيها وخطيبها- 


قال2'0: ومن ثم روي عن ابن عباس ما روي من أن توبة قاتل المؤمن 
مهدا عير مقو 

وعن سفيان: كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له» وذلك محمول 
منهم على الاقتداء بسنة الله فى التغليظ والتشديد» وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة» 
وناهيك بمو الك لا : 

ا حديث: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم). وهو 
عند النسائى" من حديث بريدة. 


وعند ابن لك من حديث البراء. 


= فى كتابه: «الانتصاف» حاشية على الكشاف: «وكفى بقوله تعالى في هذه السورة: إن 
اه لا ينوه أن مرك بوه ي ما من كيك لمن يكذ [النساء: 48] دليلاً أبلج على أن 
القاتل الموحد ‏ وإن لم يتب - في المشيئة وأمره إلى اللهء إن شاء أخذه» وإن شاء غفر له. 
وقد مر الكلام على الآية» وما بالعهد من قدم. 
وأما نسبة أهل السنة إلى الأشعبية» فذلك لا يضيرهم» لأنهم إنما تطفلوا على لطف أكرم 
الأكرمين» وأرحم الراحمين» ولم يقنطوا من رحمة الله» إنه لا يقنط من رحمة الله إلا 
القوم الظالمون»ة.اه. 

.)۱١۸/۲( أي الزمخشري في «الكشاف»‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري رقم )٤۷٦٥(‏ ومسلم رقم (07/19") عن سعيد بن جبيرء قال ابن 
أبزى: سثل ابن عباس عن قوله تعالى: ومن يقل مشا معدا هَجَرَاوُمٌ 
جمم4 [النساء: 9]» وقوله: ا يقلو ألنَفْسَ ال حم اه إلا بلحي حتى بلغ 
ا من تَابَ4 [الفرقان: 1۸ - .]7١‏ 
فسألته فقال: لما نزلت قال أهل مكة: فقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله إلا 
بالحقء وأيتنا الفواحش» فأنزل: إلا س تاب وَس وَعَيِلَ عملا يحا» إلى قوله: 
عفرا َا [الفرقان: .]۷٠‏ 

(۳) في سننه رقم (۳۹۹۰). 
قلت: وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم (05849) وابن عدي في «الكامل» (۲/ 
٤‏ ) في ترجمة بشير بن مهاجرء وابن أبي عاصم في «الزهد» رقم (۱۳۹). 
وهو حديث حسن » والله أعلم . 

(4:) في سننه رقم (5519). 
قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (/ 507 رقم ۸ "7): «رواه ابن ماجه 
بإسئاد حسن . 


وعند السا أ من حديث ابن عمرو. أخرجه أيضاً ال 

وا حديث واثلة بن الأسقء”" الذي ذكره المصنف في الرجل الذي 
أوجب على نفسه النار بالقتلء فأمرهم بي بأن يعتقوا عنه» فهو من أدلة قبول 
توبة القاتل عمداًء ولا بد من حمله على التوبةء فإذا تاب القاتل عمداً فإنه يشرع 
له التكفير لهذا الحديث» وهو دليل: على ثبوت الكفارة في قتل العمد كما ذهب 
إليه الشافعي”*' وأصحابه. ومن أهل البيت القاسم والهادي والمؤيد بالله والإمام 


(۵) 
ك3‎ TE a 


وقد حكي في البحر“ عن الهادي عدم الوجوب في العمد. ولكنه نص في 
«الأحكام)””" و«المنتخب» على الوجوب فيه» وهذا إذا عفى عن القاتل أو رضي 
الوارث بالديةء وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه. بل القتل كفارته لحديث 
عبادة” المذكور في الباب. 


= ورواه البيهقي - في شعب الإيمان رقم  )0744(‏ والأصبهاني في الترغيب والترهيب رقم 
(9) وزاد فيه: «ولو أن أهل سماواتهء وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله 
النار؛» وفى رواية للبيهقي في شعب الإيمان رقم (756ه): قال رسول الله ملو : «لزوال 
الدنيا جميعاً أهونُ على الله من دم سفك بغير حقٌ». 
والخلاصة: أن حديث البراء بن عازب حديث صحيح لغيرهء والله أعلم . 

.)۳۹۸۹( في ستنه رقم‎ )١( 

(؟) في سننه رقم (۱۳۹۵). 
قلت: وأخرجه ابن ابي عاصم في «الزهد» رقم )١50(‏ والبيهقي في شعب الإيمان رقم 
(05541) والطبراني في الأوسط رقم )٤۳٤۹(‏ والصغير (۲۱۳/۱ - 515). 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ /اه؟ رقم 7084): «رواه... النسائي 
والترمذي مرفوعاً وموقوفاً. ورجح الموقوف».اه. 
وكذلك قال الترمذي: والموقوف أصح. وانظر: العلل لابن أبي حاتم (۲/ 880 - 847). 
وهو حديث صحيح» والله أعلم . 

(۳) تقدم برقم )۳۰۵٤(‏ من كتابنا هذا. (5) البيان للعمراني  571/١11(‏ 3177). 

(6) حكاه عنهم الإمام المهدي في البحر الزخار .)٠٠١ /٥(‏ 

(1) البحر الزخار (59/60؟). 

(۷) واسمه: «الأحكام المتضمن لفقه أئمة الإسلام». تأليف: الإمام المهدي أحمد بن يحيى 
المرتضى الحسني )۸٤١(‏ مخطوط . 


(A)‏ تقدم برقم (fo)‏ من كتابنا هذا. 


ولما أخرجه أبو نعيم في المعرفة''؟: «أن النبي يي قال: القتل كفارة». 
وهو من تحديث الخريمة بن ابت + وقي إسناده ابن لهيعة" . 
ال كد من ا ا هيت غه فيكون: ت 


٤ 2 (o 2‏ . 
ورواه الطبراني في الكبير”“ عن الحسن بن علي موقوفا عليه. وأما الكفارة 
في قتل الخطأ فهي واجبة بالإجماع وهو نص القرآن. 


.)11759 في معرفة الصحابة 079 رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه قريبا.‎ )۲( 
تقدم الكلام عليه مراراً.‎ )( 
.)19154 رقم‎ ۷۲/٤( في «التلخيص»‎ )٤( 
.)519٠ في المعجم الكبير (ج۳ رقم‎ )٥( 
وقال: رجاله رجال الصحيح.‎ )١17/7( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 


١8 


[ثانيا] أبواب الديات 


[الباب الأول] 
باب دية النفس وأعضائها ومنافعها 
lT man "00/1‏ بيه عَنْ جَذَه 
أن رول الله يك كنب إلى أهْل اليّمَن كتاباًء وكانّ في كتابه: ا 
ثلا عَنْ 0 فاته قود إلا أن يُرْضِيَ أولِيَاء المَقثُول0" . 
في النّفْسٍ الدَّيةَ مائةٌ مِنَّ الإبل”" . 
وان في الأثف إا أَوْعَبَ جَذْعَه الدَيَة» وفي الان الدية““» وفي 


نا 


)١(‏ يشهد له حديث عبد الله بن عمروء عند أحمد في المسند ۰7 )1١7‏ والترمذي رقم 
ONY‏ ن ماجه رقم (57757) والبيهقي (07/6) ولفظ الترمذي: «من قتل مؤمناً 
متعمداً فع إلى أولياء المقتول» فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الدية» وهي ثلاثون 
حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة؛ وما صالحوا عليه فهو لهمء وذلك لتشديد 
العقل». قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 
وحديث آي هريرة عند البخاري رقم (۱۱۲) و(٤۳٤۲)‏ و(1880) ومسلم رقم )١00(‏ 
بلفظ : «مَنْ قُتِلَّ له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُودى وإما أن يُقّاد. 
وهو حديث صحيح . 

إفهة يشهد له حديث عبد الله بن عمرو» عند أبي داود رقم (5541) والنسائي رقم )180١(‏ 
وابن ماجه رقم (500؟) و1۳۰7( والبغوي في شرح السنة رقم .(To7)‏ 
وهو حديث حسنء والله أعلم. 

(۳) يشهد له حديث عبد الله بن عمرو» عند أحمد في المسند (۲/ ۰۲۱۷ 515) وأبي داود 
رقم (655). 
وهو حديث حسن» والله اعلم ٠‏ 

(4:) في دية اللسان: عن سعيد بن المسيب» وزيد بن أسلمء والزهري» ومكحول مرسلاً . 
وفيه آثار: عن أبي بكرء وعمرء وعلي» ومجاهد» وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. انظر: 
«المصنف» لعبد الرزاق (۹/ 5 -_ ۳۹۸) و(المصنف» لابن أب شيبة (8/ ۱۷۵ - 4/ا١)-‏ 


1١6 


النَّمَعَيْنِ اليه" وفي البَيْضَتَيْنٍ اديه" وفي الذَّكَرٍ الدّية» وفي الصُّلْبٍ 
د وفي 0 اديه وفي في الل لواحنو ن يضف الدّية» وفي كار 3 


اوا اليَدِ د والزجل ۰ عن ی الاب وفي الس حمس مِنْ ن ليله وفي 


ال الك وان الر جل لكل الما وعلى اهل الذَّمَبِ 
أل دينار. واه الا ر وقد روّى هَذَا الخديت 0 عن ال هري 


مُرْسِلاً). [صحيح لغيره] 


= والسنن الكبرى للبيهقي (84/8). 

200 في دية الشفتين: عن زيل بن أسلم رسلا . 
وفيه آثار: انظرها في «المصنف» لعبد الرزاق (9/+” _ 47") و«المصنف» لابن أبي 

شيبة (۹/ ۱۷۳ - 178) وفي السئن الكبرى للبيهقى (۸۸/۸). 

فق وال فن ابن العصيب مسلا ١‏ 
وفيه آثار: انظرها في «المصنف» لعبد الرزاق (۳۷۳/۹ - )۳۷١‏ و«المصنف» لابن أبي 
شيبة (۹/ 774 - )۲۲١‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۸/ (۸A - ٩۷‏ 

)۳( وفي ديه ة الذكر: عن الزهري» وطاووس مرسلا: 
وفيه آثار: انظرها في «المصنف» (۹/ ۳۷۱ _ ۳۷۲) و«المصنف» لابن أبي شيبة (۲۱۳/۹ 
)٠٠١‏ وفي السئن الكبرى للبيهقي (۸/ ۹۷ _ .(A‏ 

. وفي دية الصلب: عن ابن المسيب» والزهري مرسلاً‎ )٤( 
و«المصنف» لابن أبي‎ )”55 ۲۳۹٤/۹ وفيه آثار: الظرها فى وال عة لحب الرزاق‎ 
.)40 /8( وفي السئن الكبرى للبيهقي‎ )71 - ۲۲۹ /٩( شيبة‎ 

E من‎ END ويشهد لما تقدم الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند‎ )٥( 
عن أبيه» عن جده مرفوعاً . وفيه: ١وقضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملاً» وإذا‎ 
العقل » خمسين من الإبل» أو عِذْلّها‎ a جدعت أرتبتم فنصف العقل» وقضى ف لعن‎ 
ذاو وَرِقا أو مئة بقرةء أو ألف شاة» والرجلٌ نصف العقل» واليد نصف العقل‎ 
والجاموعة نالفل فلات وثلاثون من الإبل أو قيمتها من الذهب» أو الورق أو‎ 
البقر» أو الشاءء والجائفة ثلث العقل» > والمنقّلَةٌ خمس عشرة ة من الوبل. والموضحة‎ 
خمس من الإبل» والأسنان خمس من الإبل».‎ 
. وهو حديث حسن‎ 

(5) يشهد له حديث أنس أن يهودياً قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله ية وقد تقدم 
برقم )50١5(‏ من كتابنا هذا. 

(۷) في سننه رقم .)٤۸٥۳(‏ (۸) أي النسائي في سننه رقم (مرقهة). 
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الحديث أخرجه أيضاً انق يت واناد بان اا 


الجا اله ٠‏ رل وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل» وقد 
صححه جماعة من أئمة الحديث منهم أحمد والحاكم" وابن حبان0) 
ال وقد قدمنا بسط الكلام عليه واختلاف الحفاظ فيه في باب قتل 
الرجل بالمرأة'“. 

قوله: (من اعتبط)(١2‏ بعين مهملة فمثناة فوقية فموحدة فطاء مهملة: وهو 
القتل بغير سبب موجبء. وأصله من اعتبط الناقة: إذا ذبحها من غير مرض ولا 
داءء [۸١١ب/ب/۲]ء‏ فمن قتل مؤمناً كذلك وقامت عليه البيئةٌ بالقتل وجب عليه 


القود إلا أن يرضى أولياءٌ المقتول بالدّية أو يقع منهم العفو. 


.)5909( في صحيحه رقم (1579). (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 

(۳) في «المنتقى» رقم .)۷۸٤(‏ () في المستدرك (۱/ ۳۹۵ - ۳۹۷). 

() في السنن الكبرى (۷۳/۸). 

(5) في المراسيل رقم (۲۵۷). 
قلت: ولمعظم فقراته شواهد. انظر: «نصب الراية؛ ١935/1(‏ - ۱۹۷) و(۲/ )۳٤١ _ ۳٤١‏ 
و«التلخيص الحبير؛ (4/ 4 - )۳١‏ والإرواء رقم (۲۲۱۲). 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

(۷) في المستدرك (۳۹۷/۱). () في صحيحه رقم (50809). 

(9) فى السئن الكبرى .)۹۰/٤(‏ 

09١‏ الباب الثالث من كتاب الدماء خلال شرح الحديث )۳٠٠١(‏ من كتابنا هذا. 
ه قال الشافعي في «الرسالة» (ص؟7؛ رقم :)١١5*‏ «لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت 
عندهم أنه كتاب رسول الله کا . 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛ :)758/١1(‏ «هذا كتاب مشهور عند أهل السيرء 
معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في 
مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. . .4.اه. 
« وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ (۱۲۸/۲): «هذا حديث ثابت محفوظء إلا أنا نرى 
أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري».اه. 
وقال ابن كثير في «الإرشاد؛ (۲/ ۲۷۷): «بعدّ نقله كلام أئمة الحديث فيه ما لفظه: 
فلت وغل كل تقدير فهذا الكتابٌ متداول بين أئمة الإسلام قديماً وحديثاً يعتمدون 
عليه ويفزعون في مهمات هذا الباب إليه. . إلى أن قال: إذا عرفت كلام العلماء هذاء 
عرفت أن الحديث معمول به وأنه أولى من الرأي المحض».اه. 

0 القاموس المحيط (ص٤۸۷)‏ والنهاية (۲/ .)٠١١‏ 


1o۲ 


قوله: (وإنّ في النفس [الدّية]('' مائةٌ من الابل) الاقتصار على هذا النوع من 
أنواع الدية يِذْلٌ: غل أنه الأصل في الوجوب كما ذهب إليه الشافعي “درم نامل 
البيت القاسم بن إبراهيم' ل ر الأصنات كانت مصتالحة لا درا شرعيا : 

وقال أبو حنيفة“ وزفر والشافعي“ في قول له: بل هي من الإبل للنص» 
ومن النقدين تقويماًء إذ هما قيم المتلفات» وما سواهما صلح. 

ردم جاع اهز الكل" إلى أن اله من اليل ماف ومن البقر 
مائتان» ومن الغنم ألفان» ومن الذهب ألفث مثقال. 

واختلفوا فى الفضةء فذهب الهادي”" والمؤيد باش" إلى أنها عشرة آلاف 
درهمء وذهب مالك“ والشافعي“ في قول له إلى أنها اثنا عشر ألف درهم. 

قال زيد بن علي" ا 4 إوهاتا خلف الحلة: إزال ورداء أو 
5 وسراویل؟؛ 2 أدلة هذه الأقوال في باب أجناس الدية» وسيأتي اشا 

قوله (وَإنّ في ي الأتف 9 أوعب جدعه الدية) ر E‏ ة من ا 
الا ل قال فى 0 فصل : ات مركبة من قصبة ومارنٍ 
وأرنبة وروثة» وفيها الدية إذا استؤصلت من أصل القصبة إجماعاً ثم قال: فرع : 
فال الود 2359 رفي كل سرامن الأريع حكومة. وقال الناصر”'؟ والفقهاء: 
بل في المارن الديةٌ وفي بعضه حصته. 


للق ما بين الخاصرتين سقط من ( أ ) و(ب) وأئبتناه من متن الحديث. 
(؟) البيان للعمراني (۱۱/ )44١ »٤۸۷‏ والأم .)۲٥۸/۷(‏ 


(۳) البحر الزخار .)۲۷۲/١(‏ (:) «البناية في شرح الهداية» .)51١/157(‏ 
(5) البيان للعمراني .)547//1١(‏ وانظر: المبسوط (75/5) والاختيار (011//0). 
49 المغني (YE TAY‏ (۷) البحر الزخار (ه/377). 


(۸) التهذيب فى اختصار المدونة )٥٦١ /٤(‏ وعيون المجالس .)5١7١/0(‏ 
(9) البيان للعمرانی (589/11 - )٠١( .)٤۹٩۱‏ البحر الزخار (705/0). 
)١١(‏ القاموس الح (ص١18). )١7(‏ البحر الزخار (7787/0). 
(۱۳) البحر الزخار (779/8/0). 
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وأجاب عن ذلك 1 المارن وحده لا يسمى أنقاء وإنما الدية في الأنف. 
ورڈ بما رواه الشافعي" ا ا عندنا في كتاب رسول الله َل : 
«وفي الأنف إذا قطع مارنه مائة من الإبل». 

وأخرج الي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
«قضى النبي ية إذا جَدِعَتُ ثندوة الأنف بنصف العقل: خمسون من الإبل 
وعدلها من الذهب والورق». 

فال ف الهاي آزاد بالتتدوة هنا زؤثة الا نت وهي ا ومقدمه. اه 
١ .[Y 1۲1‏ ۰ 

وإنما قال: أراد بالثندوة هنا؛ لأنّها في الأصل لحم الثدي أو أصله على ما 
في القاعومن 1 : رفي الناموس NEA‏ فاط ريك لذن 
نة وفيه أن الارن طرف الان .وفية أيضا أن الروثة طرف الارية. 

قال في البحر" : فرع: فإِنْ قطعَ الأرنبة وهي: الغضروف الذي يجمع 
المنخرين ففيه الدية؛ إذ هو زوج كالعينين» وفي الوترة حكومة» وهي الحاجزة 

بين المنخرين وفي إحداهما نصف الدية» وفي الحاجز 00 فإن قطع المارن 

وال أو المارن والجلدة التي تحته [لزمت]”' دية وحكومة. | 

والوترة هي الوتيرة. قال في القاموس : وهي حجاب ما بين المنخرين. 

قوله: (وفي اللسان الدّية) فيه دليل: على أن الواجب في اللسان إذا قطع 
جميعه الذية . 

وقد حكى صاحب البحر'" الإجماع على ذلك» قال: فإن جنى ما أبطل 
كلامه فدية» فإن أبطل بعضه فحصته» ويعتبر بعدد الحروف"2"', 


وقيل: بعدد حروف اللسان فقط وهى ثمانية عشر حرفاً لا بما عداها. 


(۱) الأم (۲۹۱/۷ رقم ۲۷۲۷). (؟) في السنن الكبرى (۸۸/۸). 
9) النهاية (1/ .)57١‏ () القاموس المحيط (صه4”). 
(5) القاموس المحيط (ص‌۹۲١٠).‏ (5) البحر الزخار (174/0؟). 

(۷) في المخطوط (ب): لزمه. (8) القاموس الط (ضن 281 


(9) البحر الزخار .)۲۸١ /٥(‏ 
(١٠)انظر:‏ المغني (17/ ٠١٤‏ - 5؟١)‏ والبيان للعمراني (11//ا57 _ .)٥۲۸‏ 


١ 


واختلف فى لسان الأخرس إذا قطعت؛ فذهب الأكثر إلى أنها يجب فيها 
و E‏ 

قوله: (وفي الشفتين الدّية) إلى هذا ذهب جمهور أهل العلم"» وقيل: إنه 

قال في البحر: وحدَّهما من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في 
عرض الوجه ولا فضل لإحداهما على الأخرى عند أبي حنيفة”” والشافعي ٠"‏ 
والناصر" والهادوية. 1 1 

رذحت ويد بن قات إلى أن ية الغلا ثلث والسفلئ لقان ويله فن 
المتتخب . 

قال في البحر“ : إذ منافع السفلى أكثر للجمال والإمساك يعني للطعام 
والشراب» وأجاب عنه بقوله ية : «وفي الشفتين الدية» ولم يفصل. 

ولا يخفى أن غاية ما في هذا: أله يجب في المجموع دية» وليس ظاهراً 
في أنَّ لكل واحدة نصف دية؛ حتى يكون ترك الفصل منه ية مشعراً بذلك» ولا 
شك أنَّ في السفلى نفعاً زائداً على النفع الكائن في العلياء ولو لم يكن إلا 
الإمساك للطعام والشراب» على فرض الاستواء في الجمال. 

قوله: (وفي البيضتين الدية) في رواية: «وفي الأنثيين الدية»» ومعناهما 
ومعنى البيضتين واحدء كما في الصحا ° EL,‏ 

وذكر في «الغيث»""“ أن الأنثيين هما الجلدتان المحيطتان بالبيضتين» فينظر 


.)078- ٥۲۷/١١( والبيان للعمراني‎ )١708 - ١55 /۱۲( انظر: المغنى‎ )١( 

(؟) بل ذهب النخعي إلى أن فيها حكومة. انظر: موسوعة فقه إبراهيم النخعي (5177/1). 
(۳) المغنى (۱۲۲/۱۲). )٤(‏ البحر الزخار (751/8/60). 

)0( البناية في شرح الهداية (۲۲۹/۱۲). (5) البيان للعمراني ٥۲٥/۱۱(‏ ۔ .)٥۲١‏ 
(۷) البحر الزخار .)۲۷۸/٥(‏ 

(۸) أخرج خبر زيد بن ثابت ابن حزم في المحلى .)155/١١(‏ 

(9) البحر الزخار (778/65). )9١(‏ الصحاح (۲۷۳/۱). 

.)5١١ص( القاموس المحيط‎ )١١( 

.)۲۸۳/١( ذكره الإمام المهدي في البحر الزخار‎ )١7( 
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في أصل ذلك فإن كتب اللغة على خلافه. 

وقد قفيل: إن وجوب الدية في البيضتين مجمع عليه. 

وذقب اجون :الان الواجب في كل واحدةٍ نصفُ الدية. 

وحكي في البحر”" عن علي : أن في اليسرى [ثلا)“ الدية إذ النسل منهاء 
وفي اليمنى ثلثهاء وروي نخو ذلك ن مدن ال . 

قوله: (وفي الذّكر الدّية) هذا مما لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم ٠ء‏ 
وظاهر مل عدم الفرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبي» كما صرّح به 
الشافعي" والإمام يحيى “ . 

وأما ذكر العئين. والخصِي فذهب الجمهور" إلى أن فيه حكومة» وذهب 
البعض إلى أن فيه الدية إذ لم الدليل: 

قوله: (وفي الصلب الدّية) قال في a‏ الصلب ‏ بالضم 
وبالتحريك -: عظم من لدن الكاهل إلى العَجَبٍ. 

ولا أعرف خلافاً في وجوب [1154/ب/!] الذي 50 فیه]". 

وفك فيل 90/1 المراد بالصّلبٍ هنا هو ما في الجدول المنحدر من 


.)۲۲۹/۱( لسان العرب‎ )١( 
قال الجلال في «ضوء النهار» (5108/5): «... وأما تفسيرهما بالجلدتين المحيطتين‎ « 
بالبيضتين فمما لا ينبغي أن يناط به إلزام الدية الكاملة لا سيما وقد نبهت عبارته على أن‎ 
مناط وجوب الدية زوال المنفعة» والمنفعة إنما هي في البيضتين فإن إحداهما مخلوقة‎ 
لتصوير الشخص. والأخرى لحفظ النوع كما صرح 7 ا .اه.‎ 


ه وقال الشوكاني ف فى «السيل الجرار» (9/ ۷ بتحقيقي : ١‏ .. والمراد بهما البيضتان 
كما صرح به أهل الل لا الجلدتان المحيطتان بالبيضتين كما زعم المصنف ‏ مؤلف 
الأزهار »).اه. 

) المغني (147/15). (۳) البحر الزخار .)۲۸۳/٥(‏ 


(5) في المخطوط ( أ ): (ثلثي). 
(5) حكاه عنه ابن قدامة في المغني )١57/17(‏ وابن المنذر في «الإشراف» (17/5/79) رقم (1441). 


(5) المغني .)١53/١5(‏ ۷( الأم )۹۷/۷( 
(۸) البحر الزخار /٥(‏ ۲۸۳). (9) المغني .)١47-5١55/١5(‏ 


)ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (س). 


١05 


الدماغء اة ا عا ا اتن المعو ل قروا ابن لار ` 
عن على أنه قال: في الصّلب الدية إذا منع من الجماع» هكذا في ضوء النهار" . 

والأولى: حمل الصّلبٍ في كلام الشارع على المعنى اللغوي؟ وعلى فرض 
صلاحية قول علي لتقييد ما ثبت عنه ييا فليس من لازمه تفسير الصلب بغير 
المتن» بل غايته أن يعتبر مع كسر المتن زيادة» وهي الإفضاء إلى منع الجماع لا 
مجرد الكسر مع إمكان الجماع. 

قوله: (وفى العينين الدية) هذا مما لا أعرف فيه خلافاً””" بين أهل العلم؛ 
وكذلك لا يعرف الخلاف بينهم: في أنَّ الواجب في كل عين نصف الذّية. 

وإنما اختلفوا في عين الأعور فحكي في البحر'”' عن الأوزاعي» 
والنخعى» والعترة") والحنفية"» والشافعية”* أن الواجب فيها نصفٌ ديةء 
إذ لم يفصل الدليل . 


)١(‏ قال ابن المنذر في «الإشراف» (۲/ ٠۷۳‏ رقم :)١507‏ «قال أبو بكر: واختلفوا فيما 
يجب في كسر الصلب: 
فروينا علي أنه قال: فيه الدية إذا منع الجماع. 
وعن زيد بن ثابت أن فيه الدية. 
وأكثر أهل العلم يرون في الصلب الدية. منهم: عطاء بن أبي رباح» والزهري؛ ومالك› 
ويزيد بن قسيطء والحسن البصري» وسفيان الثوري. وبه قال الشافعي إذا منعه أن يمشي 
بحال. 
وروينا عن ابن الزبير أنه قضى في رجل کسر صلب رجل فاحدَؤْدَبَ ولم يقعد فمشى وهو 
يمشي محدودباء فقضى له يثلثي الدية. 
رقان. أعمة : ماق ی كنس اللا ا هي ماو( داهن 

(؟) فى ضوء النهار (7501//5). 

(۳) المغني )1١5/5(‏ و«الإشراف» ۱٥۲/۲‏ رقم 1707). 

.)۲۷۷ - ۲۷٦ /۰۵( البحر الزخار‎ )٤( 

(0) حكاه عنه ابن قدامة في المغني .)١١١ /١7(‏ 

(5) البحر الزخار (79///0). 

(۷) البناية في شرح الهداية (575/115 - ۲۲۷). 

(۸) البيان للعمراني )010/1١(‏ وروضة الطالبين (79/7/9). 


\o¥ 


ري ا EY‏ وا ا ا ا 
وفلف ولواح :رإسحاق ا لے فا ديه ا العا 1 
غاا 

وأحات هة بأد الدليل لم يفصل» وهو الظاهرء ثم حكي أيضاً عن 
ال والشافعية”*؟ والحنفية”': أنه يقت من الأعور إذا أذهبّ عينّ من له 
عينان» وخالف في ذلك أحمد بن حنبل '» والظاهر ما قاله الأولون. 

قوله: (وفي الرّجل الواحدة نصف الدية)» هذا أيضاً مما لا أعرف فيه 
كنا لا حلاف في أن في اليدين دية كاملة. 

قال في البحر”""؟2: وحدٌ موجب الدية مفصل السّاق» واليدان كالرجلين بلا 
خلاف» والحدٌ الموجب للدية من الكوع كما حكاه صاحب البحر””"2 عن العترة 

E 


وأبي حنيقة والشافعي””* "2 فإن قُطعت انيد من المنكب 5 الرجل من الركبة 


و 


5 9 5 00 م 0 1 
فمهى كل واحدة منهما نصف [دية]22) وحكومة عند ابی EEE‏ ومحمد 


00( أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم (17475) عن علي في رجل أعور فقئت عينه 
الصحيحة عمداً: إن شاء أخذ الدية كاملةء وإن شاء فقأ عيئاًء وأخذ نصف الدية». 
وذكره البيهقي في السنن الكبرى .)4٤/۸(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم )۱۷٤۳١(‏ عن عبد الله بن صفوان أن عمر بن 
الخطاب قضى في عين أعور فقثت عينه الصحيحة بالدية كاملة». 

(؟) حكاه عنه ابن قدامة في المغني .)11١/11(‏ 

(5) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم )۱۷٤۲٤(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب 
أن الأعور تفقأ عينه فيها الدية كاملة. قلت: عمن؟ قال: لم نزل نسمعهء قال: وقال 


ذلك ربيعة. 
(©) عيون المجالس ٠١71/0(‏ رقم .)۱٤١۸‏ 
(50) المغني .)۱۱١/۱۲(‏ (۷) البحر الزخار .)۲۷۷/٥(‏ 
() البيان للعمراني .)6186/1١(‏ (9) المختصر للطحاوي (0/ .)١1١- ١٠١‏ 
)٠١(‏ المغنى (؟١1/١١١).‏ 
)1١(‏ انظر: «الإشراف» (۱۹۹/۲) رقم (۱۳۹۵). 
(5) البحر الزخار .)۲۸٠١ /٥(‏ (۱۳) البحر الزخار .)۲۸٤ /٥(‏ 
)١4(‏ المختصر للطحاوي (ه94/0١11١). )١5(‏ البيان للعمراني (0۳۹/۱۱ _ .)٥٤١‏ 
7 في المخطوط (ب): (الدية). (0) المختصر للطحاوي .)١١9/0(‏ 


والقافة والعوين باه وع و يسفن 00 في قول له: إنه يدخل 
الدماغ, 7 الجلدة الرقيقة قيقة التي عليهاء ES‏ صاحب ٠‏ القامو © 

وإلى إيجاب ثلث الدية فقط في المأمومة ھت غل و وال 
وال 2 والشافعية OE‏ 

وذهب بعض أصحاب الشافعي”" إلى أنه يجب مع ثلث الدية حكومة 
لغشاوة الدماغ. 

وحكى ابن المنذر”" الإجماع على أنه يجب في المأمومة ثلث الدية إلا 
عن مكحول فإنه قال: يجب الثلث مع الخطأ والثلثان مع العمد. 

قوله: (وفي الجائفة ثلث الدية) قال في القاموس“'2: الجائفة: هي الطعنة 
التي تبلغ الجوف» أو تنفذه » ثم فسر فسر الجوف بالبطن . 


.)05* /١١( (؟) البيان للعمرانى‎ .)۲۸٤/٥( البحر الزخار‎ )١( 

1 Oh E 6 

)€3 أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۹/ ٠٤١‏ رقم ۸ ) عن علي قال: في الآمة ثلث 
الدية. 

(65) انظر: المصنف لعبد الرزاق (11/9؟) خلال رقم .)١۷۳١۹۳(‏ 

.)5849/5( البحر الزخار‎ )٩( 

(۷) المبسوط (7/4/55). 

(۸) البيان للعمراني )01١/١١(‏ 

(4): :قال ابو الحسن الماوردئ البصطري من أصحابنا ‏ الشافعية -: «يجب فيها حكومة مع ثلث 
الدية؛ لِخَرق الغشاوة التي على الدماغ» البيان للعمراني (0°/۱۱). 

)٠8(‏ قال ابن المنذر في م ١6١  ١44/0(‏ رقم 1840): «قال أبو بكر: جاء 
الحديث عن النبي كله أنه قال: «في المأمومة ثلث الدية» . 
وأجمع عوام أهل العلم على القول به. 
ولا نعلم أحداً يخالف ذلك إلا مكحولاً فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمداً ففيها ثلثا 
الدية» وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية. 
قال أبو بكر : «وهذا قول شاذء وبالقول الأول أقول».اه. 

.)٠١۴١ص( القاموس المحيط‎ )١١( 


0۹ 


وقال في البحر”'' هي ما وصل جوف العضو من ظهرء أو صدرء أو ورك 
أو عنتي» أو ساق أو عضدٍ مما له جوف. وهكذا في «الانتصار"» وفي 
«الغیٹ »> أنها ما وصل الجوف وهو من ثغرة النحر إلى المثانة. 

وهذا هو المعروف عند أهل العلمء والمذكور في كتب اللغة . وإلى 
وجوب ثلث الدية في الجائفة ذهب الجمهور“ وحكي في نهاية المجتهر“ 
الإجماع على ذلك. 

قوله : (وفي المنقلة خمسة عشر من الابل) في رواية: «(خمس عشرة»» قال 
في القاموس' : هي الشجة التي ينقل منها فراش العظام وهي قشور تكون على 
العظم دون اللحم» وفي «النهاية»“ أنها التي تخرج صغار العظام وتنتقل عن 
أماكنها . 

وقيل: التي تنقل العظم؛ أي تكسره. 

وقد حكى صاحب الب القول بإيجاب خمس عشرة ناقة عن على 
وزيد بن ثابت والعترة والفريقين يعني الشافعية '“ والحنفية”'. ۰ 

قوله: (وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الابل) هذا مذهب 
الك 

وروي عن عمر”"'' أنه كان يجعل في الخنصر ستا من الإبل» وفي البنصر 
تسعاء وفي الوسطى عشراًء وفي السبابة اثنتي عشرة» وفي الإبهام ثلاث عشرة» 
ثم روي عنه الرجوع عن ذلك. 


زهرق تقدم الكلام عليه . 

(5) لسان العرب )۳٤/۹(‏ والصحاح (1794/54). 

)2( المغني 50/1١‏ ل). 

(6) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» )۳٤٠٦/٤(‏ بتحقيقي . 


(۷) القاموس المحيط (ص٣۷١١).‏ (8) النهاية (۲/ ۷۹۰). 
(9) البحر الزخار ره )9١(‏ البيان للعمراني .)01١/١١(‏ 
(0)) الميسوط (5/55/ا- )١1١(‏ المغني .)۱٤۹/۱۲(‏ 


(13) أخرج خبره ابن 0 في المصنف ١95/9(‏ رقم .)۷٠٠١‏ 


وروي عن مجاهد”'' أنه قال: في الإبهام خمس عشرة» وفي التي تليها 
عشرء وفي الوسطى عشرء وفي التي تليها ثمان» وفي الخنصر سبع» وهو مردود 
بحديث الباب وبما سيأتي قريباً من حديث أبي فريو ا ا 

ا الشافعية”*» والحنفية والقاسمية'2 إلى أن في كل أنملة ثلث دية 
الأصبع إلا أنملة الإبهام E N TE‏ الثلث. 

قوله: (وفي السن خمس من الابل) ذهب إلى هذا جمهور العلماء” . 

وظاهر الحديث عدم الفرق بين الثنايا والأنياب والضروس؛ لأنه يصدق 
على كل منها أنه سنّ. 

وروي عن علي أنه يجب في الضرس عشر من الإبل. وروي عن عمر وابن 
عباس أنه يجب في كل ثنية خمسون ديناراً» وفي الناجذ أربعون» وفي الناب 
ثلاثون» وفي كل ضرس خمسة وعشرود. 

وروى مالك والشافعي"''“ عن عمر أن في كسر الضرس 4 قال 
الشافعي: وبه أقول لأني لا أعلم له مخالفاً من الصحابة» وفي قول للشافعي : 
في كل سن خمس من الإبل ما لم تزد على دية النفس» وإلا كفت في جميعها 


دية . 


وأجاب عنه في ال بأنه خلاف الإجماع. ورد بأنه لا وجه للحكم 


.)۷٠١١ رقم‎ ١98 /9( أخرج أثره ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
. يأتي برقم (58:") من كتابنا هذا. (۳) يأتي برقم (7070) من كتابنا هذا‎ )۲( 
.)510/17( البناية في شرح الهداية‎ )5( .)041/1١( البيان للعمراني‎ )5( 
.)585 /5( البحر الزخار‎ )5( 
.)٤۳۸/٤( بتحقيقي» ومدونة الفقه المالكي وأدلته‎ )7”0١/54( بداية المجتهد‎ )۷( 
.)۷ المغني (۱۲/ ۱۳۰ -181). (9) في الموطأ (851/57 رقم‎ )۸( 
ترتيب).‎ - ۳۷٤ الأم (۷/ ۳۰۷ رقم ۲۷۳۱) وفي المسند (ج؟ رقم‎ )۱۰( 
عن أسلم مولى عمرء أن عمر قال:‎ )١17405( وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم‎ 
وفي الضرس جمل».‎ 
وهو أثر صحيح.‎ 
.)71/4/5( البحر الزخار‎ )١١( 


١5١ 


بمخالفة ام لاختلاف الناس في دية الأسنان» وسيأتي قريباً ما يدل على أن 

قوله: 1 الموضحة خمس من الابل) هي التي تكشف العظم بلا :. 
وقد ذهب إلى إيجاب الخمس [۲ب/۲] في ال الشافعة وال 
والعترة” 5 وجماعة من الصحابة ۰ 

وروي عن مالك أن الموضحة إن كانت في الأنف أو [اللحى)“ الأسفل 
فحكومةٌ وإلا فخمس من الإبل . 

وذهب سنعيد بن المسيب إلى أنه يجب في الموضحة 2 الديةة وذلك 
رده الأب وقدير ار الموضحة المذكور في الحديث إنما هو في موضحة 
الام والوجه لا موضحة ما عداهما من البدن؛ فإنها على النصف من ذلك 
[١٠اس/ب/؟]‏ كما هو المختار لمذهب الهادوية وكذلك الهاشمة والمنقلة 
والدامية : وما لااك 

وحكي في البحر””' عن الإمام يحيى: أنَّ الموضحةء والهاشمةء والمنقلة: 

نما أرشها المقدر ذ في الرافن» وفيها في غيره حكومة . 

وقيل : بل في جميع البدن لحصول معناها حيث وقعت. 

قال في ا وهو الأقرب للمذهب لكن ينسب ديه ة ذلك العضو 
فاا علق اا 2 ف 1 Td‏ و 

وحكي في البح" ' أيضاً في موضع Ty‏ 
قولي الشافعو ^ أن ذ في الموضحة ونحوها في غير الرأس حكومة إذ لم يقدر 
الشرع أرشها إلا فيه . 

وحكى الشافعي في قول له: أن الحكم واحد. 


.)۲۳۷ /۱۲( البناية في شرح الهداية‎ )5( .)007/١11( البيان للعمراني‎ )( ٠ 
في المخطوط (ب): (للحى).‎ )( .)۲۸۷/٥( البحر الزخار‎ )9( 
.)۲۹۰/۰( البحر الزخار‎ )0( .)۲۸۸ - ۲۸۷ /٥( البحر الزخار‎ )( 
.(0۲ - 011/1180 البيان للعمراني‎ )۸( .)۲۹۰/٥( البحر الزخار‎ )۷( 


يفول 


قال الإمام يحيى : وهو غير بعيد إذ لم يفصل الخبر. اه. 

وهو يستفاد أيضاً من العموم المستفاد من تحلية الموضحة بالألف واللام. 

وأخرج ا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر 
قالا: في الموضحة في الوجه والرأس سواء. 

وأخرج البيهقي(" أيضاً عن سليمان بن يسار نحو ذلك. 

قوله: (وإن الرجل يقتل بالمرأة) قد تقدم الكلام على هذا مبسوطاً. 

قوله: (وعلى أهل الذهب ألف دينار) فيه دليل لمن جعل الذهب من أنواع 
لذن ال فة كما ساف 

۲ لوعن عَمْرو بن شُْعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَذّ: أن رسُول الله ككل 
5 8 6 2 وا وو 9ر ا 1 ا ل ا e‏ 
قَضى فى الأنف إذا جديع كله بِالْعَفْل كايلاً» وَإِذَا جَدِعَتْ أزنبته فيِضفٌ العقل» 
ان الْعَيْن ضف الْعَفْلء وَالرَجْل نِضف العَقْلِء وَالْيَدِ يضف العَقْلِء 
وَالْمَأمُومَةِ تلك الْعَقْلءِ وَالْمُتقّلّة حَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإبل. رَوَاهُ أحمد” » وَرَواهُ أبُو 
داو ا ا رك ا ف ال ولا والمتقلة)... اخس 

۴| ۳۰۵۷ _ (وعَن ابْن عَبّاس عَنٍ النَِّيَ يل قال : «هذِه وَهِذِهِ سَواء» ٠‏ يَعْني 


ه 


الحِنْصرٌ والإبْهام. رَواه الْجَمَاعَةُ إلا مل" . [صحيح] 


(۱) البحر الزخار (۲۹۳/۰). 
(۲) في السنن الكبرى (۸۲/۸). 
وهو أثر حسن. 
() في السنن الكبرى (۸۲/۸). (:) في المسند (07117/7. 
)٥(‏ في سننه رقم (6058غ). 
قلت : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ ۸). 
وهو حديث حسن. 
0) لم أقف عليه عند ابن ماجه بهذا اللفظ المذكور. 
(۷) أحمد في المسند )۲۲۷/١(‏ والبخاري رقم (5845) وأبو داود رقم )٤٥٥۸(‏ والترمذي 
رقم (145) والنسائي رقم )480٠0(‏ وابن ماجه رقم (5507). 
وهو حديث صحيح . 


1۳ 


وفي رِوَايَةٍ قالَ: «دِيَةٌ أصابع ليَدَبْن وَالرُجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرٌ مِنّ الإبل لكل 
أصبّع؛. رَواهُ التُرْمِذِيُ E‏ [صحيح] 
5 (وَعَنٍ ابن عَبَّاسٍ أن النبيّ ية قال: «الأسْنانٌ سوا اللَِيّهُ 
20 وَابْن ما ا [صحيح] 
NS‏ أبي ثوسى 3 النبيّ يك قَضَى في الأصابع بعر عَشْرٍ 
مِنَ الإبل. رَوَاهُ ا 0 داو والسائك ي“ . [صحيح لغيره] 
5/5 - لوعن عرو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أبيو عَنْ جمد قال: قال 


رَسول الله کا : في كَل أصْبْع َر عَشْرٌ مِنَ الابل» وفي كَل سن حَمْسٌ مِنَ الإبلء 
والأصابع سواك. والأسنان سواء». روا الحَمْسَةٌ إلا المرْمِذِيَ)" . [صحيح] 


والضرمن سواء» . واه او داود 


"٠ “1/۷‏ - (وعَنْ عمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أبيه بيه عَنْ جَدٌَِ أنَّ النِىَ ل قال : 
«في المَوَاضِح حَمْسٌ حَمْسُ مِنَ الابل». رَوَاه الحُمْسة). [حسن] 


<2 
3 


۸^ - (وعَنْ عمْرو بن شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جد أنَّ اللي يل عَضَئ 


م 


)0( في السنن رقم )١129(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وهو حديث صحيح . 
(؟) في الستن رقم .)٤٥0۹(‏ 
(9) في السنن رقم (1560). 
وهو حديث صحيح. 
)€( في المسند /٤(‏ ۳۹۷) و(509/5). 4 قالاق رقم (4565). 
0( في السنن رقم )٤۸٤٥(‏ وفي الكبرى رقم ۷٠١١(‏ - العلمية). 
وهو حديث صحيح لغيره. 
(۷( في المسند (۲/ ۱۸۲( وأبو داود رقم (5) والنسائي رقم (861غ. (fA0*‏ واين ماجه 
رقم (101(. 
وهو Ce‏ 
رقم (A6۲)‏ وابن ٠‏ ماجه رقم 177 


وهو حديث حسن . 


5 


فى الع الْعَوْرَاءٍ السَّادُةِ لمكانها إذا ظُمِسَتْ بِثْلثِ دِيتهاء وَفي الْيَدٍ الَّلّاءِ إذا 
قُطعَتٌ بعلت ديتهاء وَفي الس السَّوْدَاء إن تر هك CR‏ رون لتم للم 
راي 2 2247 فى لي الْعَينَ الْقائِمة السَّادّة لمَكانها تت الدَّيّةِ)ة. [حسن] 

۸ - (رَعَنْ عر بن الطاب أله قُضى في رَجُلٍ ضَرْبَ رجلا 
َدعَب سَمْعْهُ وَبَصَرهُ وَنِكَاحْهُ وَعَفْلُهُ بأزبع ديات. ذَكَرَهُ أحمد بْن حَتبل في رواية 
أبي الحارث وَابيهِ عَبْدٍ اش). [أثر صحيح] 


حديث عمرو بن شعيب الأول فى إسناده محمد بن راشد الدمشقي 
المكحولي» وقد تكلم فيه جماعة من اكلا العلم E,‏ ين 
اود : اقلضى رول الله كله في الأنف إذا جد الدّبة كاملةٌ» وإن جدعت 
ثندوته فنصف العقلء خمسون من الإبلء أو عدلها من الذهب أو الوَّرِقٌ أو مائة 
بقرةء أو ألف شاةٍء وفي اليد إذا قطعت نصف العقل» وفي الرجل نصف العقل» 
وف المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون وثلث؛ أو قيمتها من الذهب. أو 
الوَرق؛ أو البقرء أو الشاءء والجائفةٌ مثل ذلك» وفي الأصابع في كل أصبع 
عشر من الإبل» وهو حديث طويل. 


)000( في السئن رقم (4840). 
قال الألباني: حديث حسن إن كان العلاء بن الحارث حدث به قبل الاختلاط . 

(؟) في السنن رقم (40717). 
وهو حديث حسن . 

(۳) أخرجه البيهقي في السئن الکبری .)۸٦/۸(‏ 
وابن أبي شيبة )١159//9(‏ وعبد الرزاق رقم (1414) عن عوف الأعرابي قال: لقيت 
شيخنا في زمان الجماجم فخليته وسألت عنهء فقيل لي: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة» 
نمه ينول ارم رجل زجلا بجر فن راه في زمان عمو بن الخطاث» فذهب سمعه 
وعقله» ولسانه» وذكره» فقضى فيها عمر بأربع ديات» وهو حي. 
وهو أثر صحيح . 

)٤(‏ تقدم الكلام عليه. 

)٥(‏ ف ال رقم ٤2‏ وقد قم 


وهو حديث حسن . 
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وحديث ابن عباس الثاني" أخرجه أيضاً البزار وابن بان" ورجال 
إسناده رجال الصحيح . | 

و اخرجه این خاد وان ماج وکن کن 
ا والدري. وماد لادباس ٠.‏ 

ا و ا الا PE‏ ۹ ا EE‏ 
وصاحب التلخي ص ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات. 

ES E,‏ ا انو انه 
اة 

وحديثه الرابع'' '' سكت عنه أبو داو۷٩‏ لان ورجال إسناده إلى 
عمرو بن شعيب ثقات . 

وا كين ا ابن أي شيية"'' عن اتالد عن عرف سحت فييك 
في زمن الحاكم وهو ابن المهلب عم أبي قلابة قال: «رمى رجل رجلاً بحجر في 
رأسه في زمن عمر فذهب سمعه وبصره وعقله وذكره فلم يقرب النساء فقضى عمر 
فيه بأربع ديات وهو حي». 


)0 تقدم برقم )7٠١548(‏ من كتابنا هذا. 
ليق في المسند كما في «التلخيص الحبير» .)٠٥١ /٤(‏ 
2 في صحيحه رقم (5014). 
وفي صحيح البخاري رقم (5840) مختصراً بلفظ : «هذه وهذه سواء؟ يعني الخنصر 


والوبهام. 
2 تقدم برقم )۳۰٥۹(‏ من كتابنا هذا. )2 في صحيحه رقم (1017). 
0( في سننه رقم (5565). )¥( في السنن .)٦۸۸ /٤(‏ 
0) في المختصر (08/5"). )4( تقدم برقم )7"١١(‏ من كتابنا هذا 
2 في السئن (548/4). () في المختصر (054/5). 
E ROD‏ 0 دم برقم (031) من كتابنا هذه 


(0) لم أقف عليه في الأجزاء المطبوعة. 

)10( في «المنتقى» له رقم (786) بسند صحيح . 

.)595/4( تقدم برقم (۳۰۹۲) من كتابنا هذا. ۷ في السنن‎ ١ 
.)٥١ /۸( في السنن‎ (1۸) 

0 «المصتف» )١١۷/۹(‏ وهو أثر صحيح وقد تقدم آنفاً. 


17171 


وقد قدَّمنا الكلام المتعلق بفقه أكثر هذه الأحاديث في شرح حديث عمرو بن 
حزم المذكور في أول الباب» ونتكلم الآن على ما لم يذكر هنالك. 

قوله: (فنصف العقل) أي الدية. 

قوله: (هذه وهذه سواء... إلخ) هذا نص صريحٌ يرد القول بالتفاضل بين 
الأصابع» ولا أعرف مخالفاً من أهل العلم لتنا يفيه إلا اما روي عن ر 
واف وقد قِدَّمنا أنه روي عن عمر الرجوع . 

قوله: (الأسنان سواءً) هذه عة مستقلة؟ لفط الأسنان فيها مبتدا :ولفظط 
سواءٌ خبره» وقوله: «الثنية» مبتدأء والضرس مبتدأ آخر والخبر عنهما قوله: 
(سواء). 
غيرء وأنَّ الخبر عن الأسنان هو سواء الثانية» ويكون التقدير: الأسنان غير الثنية 
والضرس سواءء ولا شاك أنَّ هذا غيرٌ مرادء بل المراد: الحكم على جميع 
الأسدان الت يدخل تحتها الثنيةٌ والضرسسُ بالاستواء والتنصيص على الثنية؛ 
والضرس: إنما هو لدفع توهم عدم دخولهما تحت الأسنان» ولهذا اقتصر في 
الرواية الثانية على قوله: «الأسنان سواء». 

وبهذا يندفع قول من ذهب إلى تفضيل الثنيّة والضرس من الصحابة 
وغيرهم» 1| ب/۲] وقول من حكم في الأسنان بأحكام مختلفة كما سلف . 


)1( تقدم عند الحديث رقم )١000(‏ من كتابنا هذا. 

(۲) أخرج عبد الرزاق في «المصنئف» (9/ 85 رقم ۱۷1۹۸). 
عن سعيد بن المسيب» أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرةء وفي السبابة عشراًء وفي 
الوسطى عشراًء وفي البنصر تسعأء وفي الخنصر ستاء حتى وجدنا كتاباً عند آل حزم عن 
رسول الله يل أن الأصابع كلها سواءء فأخذ به». 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۹۳/۸). 

(0) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (9/ ۱۹٥‏ رقم .07١00‏ 
عن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الإبهام خمس عشرة» وفي التي تليها عشرء وفي التي 
تليها ثمان» وفي التي تليها سبع . 

)٤(‏ في المخطوط (ب): هذا. 


11¥ 


قوله: (قضى في [العين]“ العوراء السادّة لمكانها) أي: التي هي باقية لم 
يذهب إلا نورهاء والمراد بالطمس: ذهاب جرمهاء وإنما وجب فيها ثلث دية 
العين الصحيحة؛ لأنها كانت بعد ذهاب بصرها باقية الجمالء فإذا قلعت أو 
فقئت ذهب ذلك . 

قوله: (وفي اليد الشلاء... إلخ) هي التي لا نفع فيهاء وإنما وجب فيها 
ثلث دية الصحيحة لذهاب الجمال أيضاً. 

قوله: (وفي السنّ السوداء إلخ) نفع السنّ السوداء باق» وإنما ذهب منها 
مجرد الجمال فيكون على هذا التقدير: ذهاب النفع كذهاب الجمالء وبقاؤه فقط 
كبقائه و 

EL‏ مسألة: وإذا اسودٌ السنُُ وضعف» ففيه: الدية لذهاب 
الجمال العف ولقول عليٌ عليه السلام: إذا اسودّت فقد تم عقلها؛ أي 
ديتهاء فإن لم تضعف فحكومةء وقال الناصر“ وزفر* : وكذا لو اصفرت أو 
احمرت. وقيل: لا شيء في الاصفرار؛ إذ أكثر الأسنان كذلك. قلنا: إذا لم 
يحصل بجناية. اه. 

قوله: (بأربع ديات) فيه دليل: على أنَّه تحن في كل واخشد هن لار 
المذكورة دية عند من يجعل قول الصحابي حجة. 

وقد استدلٌ بها صاحب البحر وزعم أنه لم ينكره أحد من الصحابة فكان 
اا 

وقد قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص* : إنه وجد في حديث معاذ: 


)1١(‏ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(؟) المغنى .)١6860-1١١6:54/1١١(‏ 

0 المغني (155/15) والبيان للعمراني (۱۱/ ۵۳۷ -0784). 

(9)-البخر الرخار (6/ :)۸٠‏ () البحر الزخار .)۲۸٠ /٥(‏ 

(7) قال الإمام زفر: إن في تغييرها إلى الصفرة الأرش كاملاً كما لو تغيرت إلى السواد لأنه 
لا فرق في تفويت جمال الأسنان بالسواد أم بالصفرة فكان الحكم واحداً». 
[الإمام زفر وآراؤه الفقهية (۳۲۳/۱ _ 914")], 

(۷) في «التلخيص الحبير» (5/ لاه). 


في السمع الدّية» قال: وقد رواه البيهقي”' من طريق قتادة عن ابن المسيب عن 
علي رضي الله عنه» وقد زعم الرافعي أنه ثبت في حديث معاذ أن في البصر 
الدية. 

قال الحافظ”؟: لم أجده وروى البيهقي”ا من حديث معاذ في العقل الدية» 
وسنده ضعيف» قال البيهقي: وروينا عن عمر وعن زيد بن ثابت مثله. 

وقد زعم الرافعي أن ذلك في حديث عمرو بن حزم وهو غلط. وأخرج 
البيهقي عن زيد بن أسلم بلفظ: «مضت السنة في أشياء من الإنسان. . . إلى 
أن قال: وفي اللسان الدية وفي الصوت إذا انقطع الدية». 

والحاصل: أنه قد ورد النص بإيجاب الدية في بعض الحواسٌ الخمس 
الظاهرة كما عرفت» ويقاس ما لم يرد فيه نص منها على ما ورد فيه. 

وقد قيل: إنها تجب الدية في ذهاب القول بغير قطع اللسان بالقياس على 
السمع بجامع فوات القوّة» والأولى: التعويل على النص المذكور في حديث 
و 

وأما ذهاب النكاح فيمكن أن يستدلٌ لإيجاب الدية فيه بالقياس على سلس 
البول» فإنه قد روى محمد بن منصور بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده عن علي أنه قضى بالدية لمن ضرب حتى سلس بوله» والجامع ذهاب القوة 
ولكن هذا على القول بحجية قول علي. 

قال في البحر: وفي إبطالٍ مَنِيَ الرجل بحيب لا يقع منه حمل دية 


.)017/5( في السئن الكبرى (85/8). (۲) في «التلخيص الحبير»‎ )١( 


(۳) فى السنن الكبرى .)۸٦/۸(‏ (5) في السئن الكبرى (88/8). 
)٥(‏ ار عبد الرزاق في «المصنف» رقم )١7/595(‏ و(4لاه/ا١)‏ و(۰۷ منقطعاً عن 
زيد بن أسلم» به . 


وعدت ا رقم ¥( 0 (ج" رقم نا ي 
وت ام سوام ا اقل 0 


وهو أثر صحيح . 
(5) البحر الزخار (4/ 7387). 
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كاملة» إذ هو إبطال فة _كاملة كالشلل» > ويخالف مَني المرأة ولبنها 2 
کرم و ويزول بخلافه من الرجل فيستمر» > وإذا انقطع لم يرجع. | 

وهذا إذا كان ذهابٌ النكاح بغير قطع الذكر أو الأنثيين» فإن كان بذلك 
دخلت ديته فى دية ذلك المقطوع. وهكذا ذهاب البصر إذا كان بغير قلع العينين 
أو فقئهماء» وإلا وجبت الدية للعينين ولا شىء لذهابه» وهكذا السمع لو ذهب 
بقطع الأذنين. 

[الباب الثاني] 
بابُ ديةٍ أهلٍ الذِمّةٍ 

E‏ عَمْرو بن شعَيْب عن أبيه عَنْ جَدّو [5/111] ُن 
النّبتَ كله قالّ: اعَفْلُ الكافر تف ا الممسلم) > رَوَأهُ ا سد ران 
وَالتٌرْمِذِء 0 [حسن] 

وفي لَفْظِ: قَضَى أن عَمْلَ أَهْلٍ الكِتَابَيْنِ ضف بف عَمْلِ ١‏ لمسْلِمِينَ وَهُمْ اليَهُودُ 
ls‏ ا وام ما [حسن] 

وفي روايةٍ: كانت قِيمَةُ الدّية على عَهْدٍ رَسُولٍ الله ب تَمَانمائة دينار وتّمانية 
آلافي دِرْمَمء وَدِيَةٌ ة أَهْلٍ الكتاب يَوْمَئذٍ النُضفُ م مِنْ ية المُسلمء > قال: وكانٌ ذلك 
ذلك حى اسلف عُمَرُ فقام حطيباً» فقال: إنَّ الإبلَ قد عَلَّتْ» قال كَفَرَضَهًا 
عُمْر على اهل الأب لف ديئار» وعلى أَمْل الْوَرِقِ انا عش الفا وعلى 5 
ابقر مائتّى بِقَرَةِ؟ وعلى أَهْل الشَّاةٍ أَلْمَْ شَاوِء وعلى أَهْلٍ الْحُلل مائتي حلَةٍء قال : 


000 في المسند (۱۸۳/۲). )۲( في سننه رقم (/5801). 
)۳( في سننه رقم )۱٤۱۳(‏ وقال: هذا حديث حسن. 

وهو كما قال الترمذي. 
)€3 في المسند (۲/ ۱۸۳). )0( في سننه رقم .)٤۸۰٩٩(‏ 
زفق في سننه رقم .)۲٣٤٤(‏ 

وهو حديث حسن. 


وَتَرَكَ ية أَهْل الذَمّةِ لم يَرْمَعْها فيما رَقَمَ مِنَ الدّية. رواه أبُو دَاوْد)20. [حسن] 

1 ی سید تن الت فال كان مر يجعل ديه 
اليهودي والنضرانيٌ أرنغة آلاي. وَالمَجُوسِيٌ مانا واه الا 
والدّارقطني)”". [أثر صحيح] 


حديث عمرو بن شعيب حسنه الترمني 9 و صححه ابن الجارود. 

وأثر عمر أخرجه أيضاً الف 

وأخرج ابن حزم في «الإيصال»”" من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب» 
عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر: أن رسول الله كك قال : «دية المجوسيٌّ 
ثمانمائة درهم». وأخرجه اا الطحاوي ^ وابن ا EEE‏ وإسناده 
ضعيف من أجل ابن لهيعة. 

وروی الل عن ابن مسعود وعلي أنهما كانا يقولان: في دية 
المجوسى تمانمائة درهم؟ . وفى إسناده ابن لهيعة . 
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وأخرج البيهقي 0 أيضاً عن عقبة بن عامر نحوه» وفيه أيضا ابن لهيعة 
وروی نحو ذلك ابن عدي والبيهقي”١'2‏ والطحاوي“ عن عثمان؟؛ وفيه ابن 


.)٤٥٤٩( في سننه رقم‎ )١( 

وهو حديث حسن. 
(۲) المسند (ج۲ رقم 305 ترتيب). 
(۳) في السئن (۱۳۱/۳ رقم 1917). 


وهو موقف صحيح. 
)£( في السنن (غ:/6؟). )2 في «المنتقى» له رقم (1۲(. 
(7) في السئن الكبرى .)٠٠١/۸(‏ (۷) كما في «التلخيص الحبير» (51/5). 
(۸) كما في «التلخيص الحبير» (55/5). (ة) في «الكامل» .)5١8/5(‏ 
)٠١(‏ في السنن الكبرى .)٠١١/8(‏ 


)۱١(‏ في السنن الكبرى )٠١١/8(‏ من مرسل الزهري عنهما. 
)١(‏ في السئن الكبرى )1۰1/۸( مرفوعا. ورجح الوجه الأول» يعني ما رواه الزهري عن 
علي وابن مسعود موقوفا عليهما. 


1۷۱ 


قوله: (عقل الكافر نصف دية المسلم) أي دية الكافر نصف دية المسلم» 
فيه دليل: على أن دية الكافر الذميّ نصف دية المسلم» وإليه ذهب مالك9" . 

وذهب الشافعي”" والناصر”” إلى أن دية الكافر أربعة آلاف درهم. 

والذي في منهاج النووي“ أن دية اليهوديّ والنصرانيٌ ثلث دية المسلم 
ودية المجوسيٌ ثلثا عشر دية المسلمء قال شارحه” «المحلي»: أنه قال بالأول 
عمر وعثمان» وبالثاني عمر وعثمان اشا وابن مسعود. 

ثم قال النووي في المنهاج“: وكذا ونَّنِىٌ له أمان» يعني أنَّ ديته دية 
[مجوسئ]”''. ثم قال: والمذهب أن من لم يبلغه الإسلام إن تمسك بدين لم 
يبدل فديته دية دينه وإلا فكمجوسي . 

وحكي في البحر””" عن زيد بن علي والقاسمية وأبي حنيفة وأصحابه أنَّ 
دية المجوسيّ كالذميّ» وعن الناصر" والإمام يحيى والشافعي”" ومالك ' أنها 
ثمانمائة درهم [۰٦۱ب/ب/۲].‏ 

وذهب ان مدن وزد بن ف وأبو ا وأصحابه 
والقاسمية'"'' إلى أن دية الذمي كدية المسلم. 


5 1 7 2 - ٤ 
وروي عن الو : أن ديته مثل دية المسلم إن فقتل عمدا وإلا فنصف‎ 


.)٤۷۹/٤( ومدونة الفقه المالكي وأدلته‎ )١1555 رقم‎ ۲٠٠١ - 7١5/0( عيون المجالس‎ )١( 
.)۹/۷( والأم‎ )٤۹۳  597/١1١( (؟) البيان للعمراني‎ 


() البحر الزخار (ه/ .)۲۷١‏ )€( المنهاج (5/لاه - مع مغني المحتاج). 
() في المخطوط (ب): المجوسي. (۷) البحر الزخار (7095/65). 


.)486 - ۸٤/۲١) المبسوط‎ )۸( 

(9) الأم (509/97) والبيان للعمراني .)٤۹۳/۱۱(‏ 

.)٠٤١٥ قم‎ 5١75/0( عيون المجالس‎ )٠١( 

)١١(‏ حكاه عنه ابن قدامة فى المغنى (؟67/11). 

٠ ,)۴۷٦/٥( البحر الزخار‎ )۲( 

.)٠١۷ ١88 /٥( والمختصر للطحاوي‎ )۸٤ /۲۹( المبسوط‎ )١1( 
.)٥۳ _ ٥۲/۱۲( المخني‎ )١15( 


1۷۲ 


احتحّ من قال: إن ديته ثلث دية المسلم بفعل عمر" المذكور من عدم رفع 
دية أهل الذمة وأنها كانت في عصره أربعة آلاف درهم ودية المسلم اثنا عشر 
الت و 

ويجاب عنه بأن فعل عمر ليس بحجة على فرض عدم معارضته لما ثبت 
عنه کی فكيف وهو هنا معارض للثابت قولا وفعلا . وتمسكوا في جعل دية 
المجوسي ثلثي عشر دية المسلم بفعل عمر المذكور في الباب. 

ويجاب عنه بما تقدم ويمكن الاحتجاج لهم بحديث عقبة بن عامر"" الذي 
ذكرناه فإنه موافق لفعل عمر» لأن ذلك المقدار هو ثلثا عشر الدية إذ هي اثنا 
عشر ألف درهم وعشرها اثنا عشر مائةء وثلثا عشرها ثمانمائة. 

ويجاب بأن إسناده ضعيف كما أسلفنا فلا يقوم بمثله حجة. 

لا يقال: إن الرواية الثانية من حديث الاب" بلفظ : «قضى أن عقل أهل 
الكتابين» إلخ» مقيدة باليهود والنصارى» والرواية الأولى منه مطلقة فيحمل 
المطلق على المقيد» ويكون المراد بالحديث دية اليهود والنصارى دون المجوس . 

لأنا نقول: لا نسلم صلاحية الرواية إا لتقي وله اله لان 
ذلك من التنصيص على بعض أفراد المطلق أو العام» وما كان كذلك فلا يكون 
مقيداً لغيه ولا مخصها له ويوضح ذلك: أنَّ غاية ما في قوله: عقل آهل 
الكتابين أن يكون من عداهم بخلافهم لمفهوم اللْقَّبٍ» وهو غير معمولٍ به عند 
الجمهور وهو الح فلا يصلح لتخصيص قوله كَلِ: «عقل الكافر نصف دية 
المسلم» ولا لتقييده على فرض الإطلاق ولا سيما ومخرج اللفظين واحدٌ والراوي 
واحَدٌ افا ذلك يقيد: أن أخدمما من تصرف الراوئء 'واللازم الأحذ تاهو 
مشتمل على زيادة» فيكون المجوسي داخلاً تحت ذلك العموم» وكذلك كل من 
له ذمّة من الكفارء ولا يخرج عنه إلا من لا ذمّة لهء ولا أمان» ولا عهد من 


)1( تقدم برقم )"١56(‏ من كتابنا هذا. 
(۲) تقدمء وقد أخرجه ابن عدي في الكامل (۲۰۸/۶) والبيهقي )٠١١/8(‏ وغيرهم بسند 
E‏ 


(۳) تقدم برقم (074) من كتابنا هذا. 


يفن 


امل لان مباخ الدم» ولو فرض عدم دخول المجوسيٌ تحت ذلك اللفظ؛ 
كان حكمه حكم اليهود والنصارى» والجامع الذمة من المسلمين للجميع ويؤيد 
ذلك حديث: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». 

واحتج القائلون بأن دية الذمي كدية المسلم بعموم قوله تعالى: ##وَإن 
كات ين فوم بتكم وتم بيك مييه تله إل أَمْنو.4”". قالوا: 
وإطلاق الدية يفيد: أنّها الدية المعهودةء وهي دية المسلم. 

ويجاب عنه (أولاً) بمنع کون المعهود ههنا هو دية المسلمء لِم لا يجوز أن 
يكون المراد بالدية الدية المتعارفة بين المسلمين لأهل الذمة والمعاهدين. 

(وثانياً) بأن هذا الإطلاق مقيد بحديث الباب. 

وامنتدلوا (ثانيا) يما أخرجه الترمذي”" عن ابن عباس» وقال: غريب: أنَّ 
النبي بي ودى العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضَّمْري ‏ وكان لهما عهدٌ 
من الني وكْةِ؛ لم يشعر به عمرو ‏ بدية المسلمين. 

وبما أخرجه البيهقي”'' عن الزهري: أنها كانت دية اليهوديّ والنصرانيئ في 
زمن النبي ب مثل دية المسلم» وفي زمن أبي بكر وعمر وعشمان» فلما كان 
معاوية أعطى أهل المقتول النصف وألقى النصف في بيت المال. قال: ثم قضى 
عمر بن عبد العزيز بالنصف وألغى ما كان جعل معاوية. 

وبما أخرجه”' أيضاً عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «جعل رسول الله يك 
دية العامريين دية الحر المسلم وكان لهما عهد). 

وأخرج”' أيضاً من وجه آخر أنه ية جعل دية المعاهدين دية المسلم. 


)00( يأتي تخريجه في كتاب الجهاد والسيرء الباب السابع عند الحديث رقم )۳٤۷٤/۱۷(‏ من 
كتابنا هذا. 

(؟) سورة النساءء الآية (4۲). 

() في سننه رقم )۱٤١٤(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
قلت: إسناده ضعيف لأن سعيد بن المرزبان أبو سعد البقال: لا يحتج به. 

() في السئن الكبرى .)٠١7/8(‏ 

0/1 لكر‎ EE 

0 أي: البيهقي: في الستن الكبرى (8/ 947). 


VE 


وأخرج'1) أيضاً عن ابن عمر : «أن النبي بي ودى ذمياً دية مسلم». 

ويجاب عن حديث ابن عباس بأن في إسناده [أبا سعيد]'"' البقال واسمه 
سعيد بن المرزبان ولا يحتج بحديثه» والراوي عنه أبو بكر بن عياش» وحديث 
الزهري مرسل ومراسيله قبيحة» لأنه حافظ كبير لا يرسل إلا لعلة. 

وحديث ابن عباس الآخر في إسناده أيضاً [أبو سعيد]'" البقال المذكورء 
وله طريق أخرى فيها الحسن بن غمارة وهو تروك" . 

وحديث ابن عمر في إسناده أبو كرز“ وهو أيضاً متروك. 

ومع هذه العلل فهذه الأحاديث معارضة بحديث الباب*2 وهو أرجح منها 
من جهة صحته» وكونه قولاً وهذه فعلاً والقول أرجح من الفعل» ولو سلمنا 
صلاحيتها للاحتجاج وجعلناها مخصصة لعموم حديث الباب كان غاية ما فيها 
إخراج المعاهد ولا ضير في ذلك» فإن بين الذمي والمعاهد فرقاًء لأن الذمي ذل 
ورضي بما حكم به عليه من الذلة بخلاف المعاهد فلم يرضٌ بما حكم عليه به 
منها فوجب ضمان دمه وماله الضمان الأصلي الذي كان بين أهل الكفر وهو 
الدية الكاملة التي ورد الإسلام بتقريرها . 


ولكنه يعكر على هذا ما وقع في رواية من حديث عمرو بن شعيب عند 


.21١7/8( أي البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) كذا في المخطوط ( أ )» (ب) وهو خطأ. والصواب (أبا سعد) كما في التاريخ الكبير 
)08865/1١/9(‏ والكنى للدولابي (18/9) والجرح والتعديل (11/4) والكامل (؟/ 
48 والمجروحين )”١6/١(‏ والميزان (؟5//ا19). 

(۳) الحسن بن عمارة البجلي مولاهم؛ أبو محمد الكوفي. لا يحتج به. 
انظر: الجرح والتعديل (۲۷/۳) والكامل (1۹۸/۲) والمجروحين (۲۲۹/۱) والميزان 
.)6١5/1(‏ 

(:) عبد الله بن كُرْرْء أبو كرز قاضي الموصلء عن نافع. قال البخاري: هو عبد الله بن 
عبد الملك بن كرز. متروك. 
[«المغني في الضعفاء» للذهبي ١٠/١(‏ رقم الترجمة .])۳١۳‏ 

. تقدم برقم (054) من كتابنا هذا‎ )٥( 


١و‎ 


أبيؤاوه""؟ يتفظ: «دية المعاهد نصف دية الحر»» وتخلص عن هذا بعض 
المتأخرين فقال: إن لفظ المعاهد يطلق على الذمي فيحمل ما وقع في حديث 
و بن شعيب”" عليه ليحصل الجمع بين الأحاديث» ولا يخفى ما في ذلك من 
التكلف . 
والراجح العمل بالحديث الصحيح وطرح ما يقابله مما لا أصل له فى 
الصحة. 
وآما'ها ذهب إلنة ان من التفصيل باعتبار العمد والخطأ فليس عليه 
دليل 171[1أ/ب/ ؟]. 


[الباب الثالث] 
باب دية المرأة في النفس وما دونها 

4۲ لعن عَمْرِو بن شُعيْب عن أيه عَنْ بده قالَ: قال 
رسُولُ الله كله «عَمْلُ المرأة مِثْلُ عَقْلٍ الرَجْلٍ حنَّى يِبْلُمَ الكُلْتَ مِنْ دييد». رَوَاه 
التسائي ““ والدَارَقْظِيمْ)22. [ضعيف] 

AA‏ ا بن أبي عَبدٍ الرَحمِنٍ أنه قالَ: سألت سعيد بن 
المُسَيّبِ: كم في أضْبّع المَرْأةِ؟ قال: عشْرٌ مِنَ الإبلء قَلْتُ: كم في أَصْبُعَيْن؟ 
قال: عِسْرون مِنَ الإبلء قلْتٌ: فكُمْ في ثلاث أَصَابِعَ؟ قال : لاون عن الإبلء 
قلْتُ: فكُمْ في أَرْبَع أَصَابمَ؟ قالّ: عشْرُونَ مِنَ الإبل» قُلْتُ: [١١1ب/؟]‏ حِينَ 
عَظمَ جُرْحهًا وَاشْتَدتُْ مُصِيبتها تقض عَفُْلُهاء قال سعِيدٌ: أَعِرَاتِيَ أَنْتَ؟ قلْتُ: بلا 


.)٤٥۸۳( في سننه رقم‎ )١( 
وهو حديث حسن.‎ 

(؟) تقدم برقم (504) من كتابنا هذا. (9) المغني .)٥۳ _ ٥۲/۱۲(‏ 

)4( في سننه رقم (4806). 

() في السنن ٩۱/۴(‏ رقم ۳۸). 
وهو حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين» فإن ابن جريج 
حجازي مكي. وقد قال يحبى بن معين: هو ثقة فيما روى عن الشاميين. 
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ال ت َنَت أو جاه متعَلّمٌء قالَ: هي السُنّةُ يا ابْنَ أخِي. رَوَاهُ مالك في 
e‏ [مقطوع صحيح] 

حديث عمرو بن شعيب هو من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج 
عنهء وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة كما حكي ذلك عنه في بلوغ المرام. 

يعدي اع الحم ا عابنا كني TN‏ 
وعلى تسليم أن قوله: من السنة» يدل على الرفع فهو مرسل . 

وقد قال الشافعي”'' فيما أخرجه عنه البيهقي أن قول سعيد: من السنة» 
يشبه أن يكون عن النبي ية أو عن عامة من أصحابه ثم قال: وقد كنا نقول: إنه 
على هذا المعنى» ثم وقفت عنه وأسأل الله الخير لأنا قد نجد منهم من يقول 
السنةء ثم لا نجد لقوله السنة نفاذاً إنها عن النبي كل والقياس أولى بنافيها . 

وروئ ضناحب التلخيص ”2 عن الشافعى: أنه فال كان مالك يذكر أنه السنة 
وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء» م علدت أنه يريد أنه سنة أهل المدينة 
فرجعت عنه. 


ع 


وفي الباب عن معاذ بن جبل”" عن النبي كه قال: «دية المرأة نصف دية 


)١(‏ في الموطأ (؟/850). 
قلت: وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ۳۱-۰ رقم (oA‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (۹1/۸) وفي معرفة السنن والآثار 5١7/5(‏ رقم 447١‏ - العلمية) بسند 


صحيح . 
وخلاصة القول: أنه مقطوع صحيح » والله أعلم . 

(0) رقم الحديث (۹/ )١١١١‏ بتحقيقي . )۳( في السنن الكبرى (95/8) وقد تقدم. 

.) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط ( أ‎ )٤( 

(0) انظر: السئن الكبرى للبيهقي (91/8). 

(5) الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (49/4). 

(۷) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (45/8) وقال: ويروى ذلك من وجه آخر عن عبادة بن 
نسي » وفيه ضعف. وفي الباب الذي بعده (95/4) روي عن معاذ بن جبل» عن النبي يي 
بإسناد لا يثبت مثله. 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (۸/ :)٤٤١‏ «قلت: وسيأتي في آخر الباب آثاراً تعضد 


هذا4».اه. 


يفن 


الرجل»» قال البيهقي : إسناده لا يثبت مثله. 

وأخرج البيهقي”) عن علي أنه قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل 
في الكل» وهو من رواية إبراهيم النخعي عنه وفيه انقطاع . 

وأخرجه ابن أبي شي“ من طريق الشعبي عنهء وأخرجه أيضا من وجه 
آخر عنه وعن عمر. 

0 (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته). فيه دليل 
عل ارس الوا يساوي أرش الرّجل في الجراحات التي لا يبلغ أرشها إلى 
ثلث دية الرجل» وفيما بلغ أرشه إلى مقدار الثلث من الجراحات يكون أرشها فيه 
كنصف أرش الرجل» لحديث سعيد بن المسيب” المذكور. 

وإلى هذا ذهب الجمهور من أهل المدينة منهم مالك وأصحابه» وهو 
مذهب سعيد بن المسيب كما تقدم في رواية مالك عنه. ورواه أيضاً عن 
عروة بن الزبير» وهو مروي عن عمرا'" وزيد بن ثابت“ وعمر بن عبد العزيزء 
و وإسحاق والشافعي”''' في قول» وصفة التقدير أن يكون على 
الصفة المذكورة في حديث الباب عن سعيد بن المسيب فإنه جعل أرش إصبعها 
را واو اا ی 8 وارش الكلات ثلاتين لأنها دون تلت دية 
الرجل» فلما سأله السائل عن أرش ان الأصابع جعلها عشرين من الإبل» 
لأنها لما جاوزت ثلث دية الرجل وكان أرش الأصاء بع الأربع من الرجل أربعين 
من الإبل كان أرش الأربع من المرأة عشرين» وهذا كما قال ربيعة بن أبى 
عبد الرحمن: إن المرأة حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها». 


(0) اعفي E‏ (1) في السنن الكبرى (4/8) وفيه انقطاع . 
(۳) في المصنف (595/9 ۔ ۲۹۷). 

ORS E ES 

(0) تقدم برقم (۳۰۹۷) من کتابنا هذا . 

(7) عيون المجالس (۲۰۲۸/۰ ۔ ۲۰۲۹ رقم .)١404‏ 

)۷( أخرج أثر عمر بألفاظ متقاربة عبد الرزاق في المصنف رقم )۱۷۷٤۸(‏ و(۳٥۷۷١).‏ 

)۸( أخرج أثر زيد بن ثابت البيهقي في السئن الكبرى .)4٦/۸(‏ 

:)6۸ 0۷/17: 0 

.)007 _ ٥٥۱ /١١( الأم )1/۷( والبيان للعمراني‎ )٠١( 
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والسبب في ذلك أن سعيداً جعل التنصيف بعد بلوغ الثلث من دية الرجل 
راجعاً إلى جميع الأرش» ولو جعل التنصيف باعتبار المقدار الزائد على الثلث» 
لا باعتبار ما دونه» فيكون مثلاً في الأصبع الرابعة من المرأة خمس من الإبل» 
لأنها هي التي جاوزت الثلث» ولا يحكم بالتنصيف في الثلاث الأصابع» فإذا 
قطع من المرأة أربع أصابع كان فيها خمس وثلاثون ناقة لم يكن في ذلك 
إشكالء ولم يذل عدي عو ا ت المذكور إلا :على أن ارا فى 
الكلث فنا دون مثل ارش الرجل» وليس في ذلك دليل على أنها إذا حصلت 
المجاوزة للثلث لزم تنصيف ما لم يجاوز الثلث من الجنايات على فرض وقوعها 
متعددة» كالأصابع والأسنان» وأما 9 ابه واتحدة متجارزة للقلك من دة 
الرجل فيمكن أن يقال باستحقاق نصف أرش الرجل في الكل فإِنُ كان ما أفتى 
e‏ ع مكل ليت ار رد ل لف مسا > وإِنْ كان حفظ ذلك 
التفصيل من السنة التي أشار إليهاء فإن أراد سنة أهل المدينة كما تقدم عن 
الشافعي فليس في ذلك حجة» وإِنْ أراد السنة الثابتة عنه ية فنعم» ولكن مع 
الاحتمال لا ينتهض إطلاق تلك السنة للاحتجاج به» ولا سيما بعد قول 
الشافعي”") إنه علم أن سعيداً أراد سنة أهل المدينة» ومع ذلك فالمرسل لا تقو 
به حجة» فالأولى أن يحكم في الجنايات المتعددة بمثل أرش الرجل في الثلث 
فما دون» وبعد المجاوزة يحكم بتنصيف الزائد على الثلث فقط لكلا يتقحم 
الإنسان في مضيق مخالف للعدل والعقل والقياس بلا حجة نيرة. 

وحكى صاحب البحر"” عن ابن مسعود وشريح أنَّ أرش المرأة يساوي 
أرش الرجل» حتى يبلغ أرشها خمساً من الإبل ثم ينصف. 

قال في نهاية ال أن ن الأشهر عن ابن مسعودء وعثمان» وشريح» 


وجماعة : أن دية جراحة المرأة ة مثل دية جراحة الرجل؛ إلا الموضحة فإنّها على 
النصف . 


(۱) تقدم برقم (0377) من كتابنا هذا. (۲) تقدم قريباً (ص۱۷۷). 
(۳) البحر الزخار (585/60). 
(4) في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4/ )٠١‏ بتحقيقي . 


1⁄۹ 


-_ 
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کي فی الجن اتا و رید ن كانيع وسليمان بو سان آنا 
يستويان حتى يبلغ أرشها خمس عشرة من الإبل. 

وعن الحسن البصري” : يستويان إلى النصف ثم ينصف» وهذه الأقوال لا 
دليل عليها. 

وذهب علي» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» والليث» والثوري» والعتدة9© 
والشافعية”'' والحنفية“ كما حكى ذلك عنهم صاحب البحر" إلى أنَّ أرش 
اف ر 

راكوا عوك E‏ الذي ذکرناه» [۱٦۱ب/ب/۲]‏ وهو مع كونه لا 
يصلح للاحتجاج به لما سلف يمكن الجمع بينه وبين حديث الباب إما بحمله على 
الدية الكاملة كما هو ظاهر اللفظ . 

وذلك مجمع عليه كما حكاه في الب ° في موضعين . 

حكى في هيات E‏ الإجماع خلافاً للأصم وابن عليّة أن ديتها 
مثل دية الرجل» ويمكن الجمع بوجه آخر على فرض أن لفظ الدية يصدق على 


دية النفس وما دونها وهو أن يقال: هذا العموم مخصوص بحديث عمرو بن 
شعيب”' المذكور فتكون ديتها كنصف ديةٌ الرجل فيما جاوز الثلث فقط . 


[الباب الرابع] 
باب دية الجنين 
7015م عَنْ أبي هْرَيرّة قالَ: قَضَى رَسُولٌ الله هة في جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ 


ع سم لاسي هَ التي فضي عَلَيْها بِالْغْرَةِ تَوْفْيَتُء 
مض رسُول الله يك بأنَّ ميرَائها لبنيها وَزوْجها وأنَّ العفُلَ على عَصَبَتِها . [صحیح] 


(9) البحرا الرار 045/57 

زف حكاه عنه ابن قدامة فى «المغنى» .)٥۷/١١(‏ وموسوعة فقه الحسن البصري .)۲۸١ /١(‏ 
(۳) البحر الزخار (085/0. ` 9 "انيات Oa‏ 

(5) البناية في شرح الهداية (۲/ ۷۹۲). (5) البحر الزخار (4/ 31/0 85 ), 

(0) تقدم (ص۱۷۷ - ۱۷۸) من كتابنا هذا. (8) البحر الزخار (ه/ه/ا؟). 

(9) تقدم برقم (037) من كتابنا هذا. 


وَفِي رِوَايَةِ : افتَتَلْتِ اشاتان من ن هُذَيْلٍ قَرَمَتْ إِحَْدَاهُما الأخرّى بحَجر فَمَتَلتَها 
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ه٤ رم‎ a2 


ونا في يا ٠‏ فاشتصمُوا إلى رسو الله وو قَصَى أن دي جنها غر عبد أو 
وله وَقَضْل بدية ال على عاقلتها م ممق عَلَئِهما"". [صحيح] 


ول على أن دية شِيْهِ العمد تحُمِلّها العاقلة). 


و 


"٠ ۰4/1٥‏ لوعن المُخِيرَة بْنِ شغبة عَنْ عُمَرَ أنه اسْتَسَارَهُمْ في إملاصٍ 
المَرأقء فقالَ المُغِيرَةُ: قضو النَِنْ ب فيه بِالْعْرَة : عبد أو اَمَو فَشَّهِدَ محمد بْنُ 
مَسلمة أنهُ شَهِدَ الي ككل قضئى به. می عل [صحيح] 


9 


"017١5‏ (وعَن المغِيرة أنَّ امْرَآةَ ضَرَبَئْها ضَرَتُها بِعَمُود فشطاطء َفَتَلنْها 
هي حى فاتي فبها الي ل مَقضى فِيهَا على عَصَبَةِ القاتلة بلي في النِينٍ 
عرق فقال عَصبَتّها : ني ما ا ظَهِمَ ولا شَرِب ولا صَاحَ ولا اسْتَهَلء > مل ذلك 
0 قال : اسَجْعٌ مث سجع الأغراب». ا (r)‏ ا 
والنّسائك”"©2. وكَذَلِكَ الترمذي 7 وَلمْ يَذْكْرٍ اغْتِرَاضَ العَصَبَة وجَوَابَُ). 0 


١ o: 
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عُلاماً قَدْ ا ق تق على ا شال عنها: إنها 
قن قث يا نَبِيَ الله لاما قد بت سَعْرُهُ. فقا أبُو القَاتِلَةِ: نه كادف انه رادها 
اسْتَهَلّ ولا شرب [ولا أل“ قَمِئْلُهُ يطل قال النَّبِىْ يله: «أسَجْعٌ الجَاهِلِبَةٍ 
وكهاتتهاء أذ في الصَّبِيّ غرة؛ . واه أبو داوٌه” السا 0 [صحيح لغيره] 


.)۱٩۸۱/۳١( ومسلم رقم‎ ٠( أحمد في المسند (754/5؟) والبخاري رقم‎ )١( 
.)۱۹۸۹/۳۹( ومسلم رقم‎ )14۰٥( والبخاري رقم‎ )۲٤٤/۲( أحمد في المسند‎ )۲( 


)۳( في المسند (557/4). )2( في صحيحه رقم (TAY / PV)‏ . 
(0) في سننه رقم (مكهةة). () في سننه رقم .(EATY)‏ 
0372 في سننه رقم .)١51١(‏ 
وهو حديث صحيح . 
(A)‏ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
(9) في سننه رقم )1١( .)٤٥۷٤(‏ في سننه رقم .)٤۸۲۸(‏ 


۱۸۱ 


وَهْوَ دليل على أن الأب مِنَّ العَاقِلةِ). 

حديث ابن عباس أخرجه أيضاً ابن ماج“ وابن حبان”" والحاكه9) 
ووا 

قوله: (في جنين امرأة) الجنين - بفتح الجيم بعده نونان بينهما ياء تحتية 
ساكنة» بوزن عظيم ‏ وهو حمل المرأة ما دام في بطنها““ سمي بذلك لاستتاره 
فان خرج حا ؛ فهو ولد» أو ميتاء فهو سقط وقد يطلق عليه جنين. قال الباجي 
في شرح رجال الموطا0©©: الجنين: ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولدٌّء سواء كان 
ذكراء أو أشن جما لم سيول امارح 

قوله: (بغرَّةِ) - بضم الغين المعجمةء وتشديد الراء ‏ وأصلها: البياض في 
وجه الفرس . 

قال الجوهري + كائه غبر:بالغرّة:عن الجسم كله كما قالوا: أعتى ارقة 
وقوله: «عبد أو أمةِ)» تفسيرٌ للغرّة وقد اختلف؛ هل لفظ غرَّةٍ مضاف إلى عبدٍ أو 
منون؟ قال الإسماعيلي": قرأه العامة بالإضافة وغيرهم بالتنوين. 

وحكي القاضي عياض الاختلاف» وقال: التنوين أوجه؛ لأنه بيان للغرّة 
ما هي؟ وتوجيه الإضافة: أن الشيء قد يضاف إلى نفسه لكنه نادرٌ. 

قال الباجي”"؟: يحنمل أن [تكون]7) «أو» شكاً من الراوي في تلك 
الواقعة المخصوصة» ويحتمل أن تكون للتنويع وهو الأظهر. 


.)5019( في سننه رقم (7719). (؟) في سننه رقم‎ )١( 
. (0¥ /۳( e (۳) 
والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١۷١۷( قلت : وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم‎ 
.)٥١١  ه١؟ص( والخطيب في «الأسماء المبهمة؛‎ )١١١/8( 
وهو حديث صحيح لغيره.‎ 
,)3:00/1١( النهاية فى غريب الحديث‎ )5( 
.)۲٤۷ /۱۲( حكاه عنه الحافظ في «الفتح؛‎ )٥( 
.)71417/15( ذكره الحافظ في الفتح‎ )۷( .)۷٦۸/۲( في الصحاح‎ )( 
.)584 - 588/0( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ (۸) 
.)۲٤۷ /۱۲( حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )9( 


)٠ :)‏ في المخطوط (ب): (يكون). 
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في الفتح”" : قيل: المرفوع من الحديث قوله: «بغرّة»» وأما قوله: 
«عبدٍ أو 5 فشك من الراوي في المراد بها .]١/11١5[‏ 
وروي عن أبي عمرو بن العلاء: لقال اله دعي اف ااانه 
بيضاءَ . فلا يجزي عنده في دية الجنين الرقبةٌ السوداءُ؛ وذلك منه مراعاة ةَ لأصل 
الاشتقاق» وقد كلذ نات فإن سائر أهل العلم يقولون بالجواز. 
وال مالك الحا اوي من الوا 
في الفتح” “ وفي رواية ابن أبي ي عناصم : «ما له عبد ولا أمة» قال: 
0 قالوا :“ما له شىء إلا أن العينه من:صدقة بني لتحيانة فأعانه 
بها). 
وفي حديثه عند الحارث بن أبي اا 
عشر من الإبلء أو مائة شاة». 


8 «وفى الجنين عبد » أو أمة» أو 


.)64/1( )١( 
(؟) قال أبو سعيد البراذعيّ القيرواني في «التهذيب في اختصار المدونة»: (5/ 5لاه): «قال‎ 
مالك: والحمران من الرقيق أحب إلى من السودان» فإن قل الحمران بتلك البلدة فليؤ خذ‎ 

من السودان. 
والقيمة في ذلك خمسون ديناراً أو ستمائة درهم» وليست القيمة بسنة مجمع عليهاء وإنا 

لنرى ذلك حستاً».اه. 

(۳) الفتح (5591/1). 

3 كما في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» (ص۱۸۲) رقم (6884). 
قلت: وأخرجه ابن حجر في «المطالب العالية» (ج4 رقم .)۱١۹۰۲‏ 
بسند رجاله كلهم ثقات 
وأخرجه الطبراني في الكبير (ج٤‏ رقم )۳٤۸١‏ من طريق مسدد بن يزيد بن زريع» عن 
سعيد بن أبي عروبة به بنحوه. 
قال الألباني في الصحيحة (517//5): إسناده صحيح . 
« وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد )1١7/1(‏ من طريق ابن 
إسحاق» قال: «ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدهء قال: قضى رسول الله في عقل 
الجنين إذا كان في بطن أمّه بغرّة عبد أبو أمة» فقضى بذلك في امرأة ة حمل بن مالك بن 

النابغة الهذليّ. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (99/5؟): «رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو مدلس» 

وبقية رجاله ثقات». 


AY 


ھک 2 00 0 3 صاش ٠‏ 00 
ووفع في حديث ابي هريرة : اقضى رسول الله ميو في الجنين بغرة عبد 


وكذا وقع عند عبد الرزاق”' عن حمل بن النابغة: «قضى رسول الله كلل 


بالدية فى الهراة وفي الجنين غرة عبد أو أمة أو فرس»ء وأشار البيهقى”" إلى أن 
ذكر الفرس في المرفوع وهم. وأنْ ذلك أدرج من بعض رواته على سبيل التفسير 


للغرّة» وذكر اند فى زرا حماد بن زيد» عن عمرو بن ديئار» عن طاوس بلفظ : 
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زفق 


وقال الحافظ في «الفتح» :)۲١۸/١١(‏ «أخرجه الحارث من طريق أبي المليح فأرسله. 
لم يقل: عن أبيه) . 

« والخلاصة: أن إسناده مرسل كما نص عليه الحافظء وقد رُوي من طرق أخرى متصلاً 
عن أبي المليح عن أبيه بأسانيد برتقي بمجموعها إلى الصحيح لغيره. وأمًا متنه فصحيح 
ثابت من طرق أخرى. 

» (منها): حديث ابن عباس. أخرجه أبو داود رقم (1514) والنسائي رقم (1878) 
والطبراني في الكبير (ج١١‏ رقم )۱۱۷١۷‏ والبيهقي )١١15/8(‏ من طرق عن أسباطء عن 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس في قصة حمل بن مالك قال: فأسقطت غلاماً قد 
نبت شعرة ما وماتت المرأة. فقضى على العاقلة الدية» فقال عمّها: إنها قد أسقطت يا 
نبي الله غلاماً قد نبت شعره» فقال أبو القاتلة: إنه كاذب إنه والله ما استهلٌ ولا شرب 
ولا أكل. فمثله ُء فقال النبي بلا «أسجع الجاهلية وكهانتها أذ في الصبي غرة». 

قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مُلَيْكة: والأخرى أم غطيف. 

وهو حديث صحيح لغيره» وقد تقدم برقم (91) من كتاينا هذا. 

» (ومنها): حديث المغيرة بن شعبة. أخرجه مسلم رقم (۳۸/ 1187) وأبو داود رقم (4034) 
والترمذي رقم )١141١(‏ والنسائي رقم (4415) وابن الجارود رقم (۷۷۸) وابن حبان رقم 
١‏ من طرق عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة أن 
امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتهاء فاختصموا إلى 
النبي ب فقال أحد الرجلين: كيف ندِي من لا صاح ولا أكل» ولا شرب ولا استهلء فقال: 
«أسجع كسجع الأعراب» فقضى فيه بغرّة وجعله على عاقلة المرأة. واللفظ ياود 

وهو حديث صحيح › وقد تقدم برقم (۳۰۷۰) من كتابنا هذا. 

أخر جه أبو داود رقم .)٤٥۷۹(‏ 

قال أبو داود: رَوَى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله بن محمد بن عمر 
ولم يذكرا أو فرسٍ أو بغل؟. 

وهو حديث شاذ والله أعلم. 

في «المصنف» رقم (۱۸۳۳۹). (9) في السنن الکبری .)١١١/۸(‏ 
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«فقضى أن في الجن رة قال طاوس: الفرس ةة وكا احرج 
ا عن و ال غ وكانهها رآيا: أن الفرس ایی 
بإطلاق الغرة من الي 

ونقل ابن المنذرء والخطابي'"' عن طاوس» ومجاهدء وعروة بن الزبير: 
ال عد او اة ارو 

وتوسع داود ومن تبعه من أهل الظاهر فقالوا : يجزئ كل ما وقع عليه اسم غرة. 

وحكي في الفتح“ عن الجمهور: أن أقلَّ ما يجزي من العبد والأمة ما 
سلم [من]“ العيوب التي يثبت بها الردٌ في البيع؛ لأن المعيب ليس من الخيار. 

واستنبط الشافعي'"© من ذلك 11151/ب/؟] آن يكون متتفعاً به بشرط أن لا 
ينقص عن سبع سنين؛ لأن من لم يبلغها لا يستقلّ غالباً بنفسه» فيحتاج إلى 
التعهد بالتربية» فلا يجبر المستحقٌ على أخذه» وافقه على ذلك القاسمية. 

وأخذ بعضهم من لفظ الغلام المذكور في رواية أن لا يزيد على خمس 
عشرة ولا تزيد الجارية على عشرين. 

وقال ابن دقيق العيد" : إنه يجزئ ولو بلغ الستين وأكثر منها ما لم يصل 
إلى سن الهره رالا وب الاو بالضاف والاصر فى اج 
قوليه إلى أن الغرة عشر الدية» وخالفهم في ذلك الجمهور وقالوا: الغرة ما ذكر 
في الحديث . 

قال في الفتح""“: وتطلق الغرَّةٌ على الشيء النفيس» آدمياً كان أم غيره» 
ذكرا أماالق: 


.)559/١1( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۲) في «معالم السئن» /٤(‏ 1۹۷ - مع السئن). 

(۳) انظر: المغني (54/17). )٤(‏ في «الفتح» (559/11). 
(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(1) في الأم 558/97 -57394). 

(۷) في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (ص807) ط: ابن حزم. 
(۸) في «الفتح» (۱۲/ .)۲٥۰‏ (9) البحر الزخار .)۲١۸/١(‏ 
KED D)‏ 
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وقيل: أطلق على الآدمي غرّة؛ لأنه أشرف الحيوان فإن محل الغرة الوجهء 
وهو أشرف الأعضاء. 

قال فى اا واشتقاقها من غرة الشيءء أي: خياره. وفي 
القاتي 9 والغرة بالضم العبدٌ» والأمة. 

قوله: (ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت)» وفي الرواية الثانية : 
لفقل وما فى بطنها». 

وفي رواية المغيرة" المذكورة: «فقتلتها وهي حبلى». 

وفي حديث ابن عباس“ المذكور: «فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً 
وماتت المرأة) . 

ويجمع بين هذه الروايات: بأن موت المرأة تأخر عن موت ما في بطنها 
فيكون قوله: فقتلتها وما في بطنها إخباراً بنفس القتلء وسائر الروايات يدل على 
تأخر موت المرأة. 

قوله: (في إملاص المرأة) وقع تفسير الإملاص في الاعتصام من 
البخاري +٠‏ هو أن تضرب المرأة في بطنها فتلقي جنينهاء وهذا التفسير أخصٌٌ 
من قول أهل اللغة: إِنَّ الإملاص أن تزلقه المرأة قبل الولادة؛ أي: قبل حين 
الولادةء هكذا نقله أبو داود فی ا عاق يي وهو كذلك فى 
العريي اله 

وقال الخليل : أملصت الناقة إذا رمت ولدها. 

وقال ابن القطاع" : أملصت الحامل: ألقت ولدها. ووقع في بعض 
الروايات ملاص بغير ألف كأنه اسم فعل الولد فحذف وأقيم المضاف إليه مقامه 
أو اسم لتلك الولادة كالخداج . 


)١(‏ البحر الزخار (5084/60). (۲) القاموس المحيط (ص00/8). 
(۳) تقدم برقم (۳۰۷۰) من كتابنا هذا. )٤(‏ تقدم برقم (۳۰۷۱) من كتابنا هذا. 
(5) في صحيحه رقم (۷۳۱۷). @ OO‏ 

(۷) في غريب الحديث (۱/ ۱۷۷). (۸) في كتابه «العین» (ص974). 


(9) حكاه عنه الحافظ في الفتح )0*1۲( 
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وروى الإسماعيلي”'' عن هشام أنه قال: الملاص: الجنين. وقال صاحب 
البارع'"' : الإملاص: الإسقاط. 
قوله : (فشهد محمد بن مسلمة) زاد لازي" فى رواية: «فقال عمر: من 

1 ا : ات : 

وفي رواية له أن عمر قال للمغيرة: لا نبرح حتى تجيء بالمخرج مما 
قلت» قال: فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة» فجئت به فشهد معي آنه سمع 
النبي ية قضى به. 

قوله: (فسطاط) هو الخيمة. 

قوله: (فقضى فيها على عصبة القاتلة) في حديث أبن و المذكور: 
«وقضى بدية المرأة على عاقلتها» . 
وفي حديث ابن عبامر”" المذكور أيضاً: «فقضى على العاقلة بالدية». 
وظاهر هذه الروايات يخالف ما في الرواية الأولى من حديث أبي هريرة'' حيث 
قال : «ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة» . 

ويمكن الجمع بان نة القضاء إلى كونه على المرأة باعتبان أنها هي 
المحكوم عليها بالجناية في الأصل فلا ينافي ذلك الحكم على عصبتها بالديةء 
والمراد بالعاقلة المذكورة هي العصبة وهم من عدا الولد وذوي الأرحام. 

ووقع في رواية عند ا فقال أبوها: «إنما يعقلها أبوهاء فاختصموا 
إلى رسول الله ية فقال: الدية على العصبة»» وفي عدي ا تالكر 
«فقضى رسول الله ية بأن ميرائها لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتهاء وسيأتي 


.)59١/١1؟( حكاه عنه الحافظ في الفتح‎ )١( 

(؟) لم أجده في «البارع» لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي» المطبوع. ولعله في 
القسم المفقود منه. 

)۳( في صحيحه رقم (1495). 

(5) آي للبخاري في صحيحه رقم »٦۹۰۷(‏ ۷۳۱۷). 

() لسان العرب .)79/1١/9(‏ () تقدم برقم )37١54(‏ من كتابنا هذا. 

(۷) تقدم برقم (۳۰۷۱) من كتابنا هذا. (4) في السنن الكبرى .)1١8/8(‏ 
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الكلام على العاقلة وضمانها لدية الخطأ في باب العاقلة وما تحمل" . 

وقد اتتدل ا يجيت اى هة المذكور على اث :ديه اليه 
تحملها العاقلة» وسيأتي تكميل الكلام عليه 

قوله: (مثل ذلك يُطَلَّ)" بضم أوله وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام: 
أي: يبطل ويهدرء يقال: طل القتل يطل فهو مطلولء وروي بالباء الموحدة 
وتخفيف اللام على أنه فعل ماض من البطلان. 

قوله: (فقال: : سجعٌ مثل سَجْع الأعراب)ء اسنَدِلّ بذلك على ذمّ م الشجع في 
الكلام» ومحل 0 إذا كان ا التكلف» وكذا لو كان مستا كه في 
إبطال حقٌّ أو تحقيق باطل» > فأما لو كان منسجماً وهو حق أو في مباج؛ فلا 
CS‏ دا مكل أن يكون فيه إذعان مخالفب للطاعة 
[وعلى هذا]”*» يحمل ما جاء عن النبي ياء وكذا عن غيره من السلف الصالح. 

قال الحافظ”: والذي يظهر لي: أن الذي جاء من ذلك عن النبي يكل لم 
يكن عن قصدٍ إلى التسجيع وإنما جاء اتفاقاً لعظم بلاغته. 

وأما من بعد فقد يكون كذلك» وقد يكون عن قصد وهو الغالب» ومراتبهم 
في ذلك ماوت جلا 

وفي قوله في حديث ابن عباس ° المذكور: «أَسَجَعْ الجاهلية وكهانتها», 
دليل: على أنَّ المذموم من السجع إنما هو ما كان من ذلك القبيل؟ الذي يراد به 
إبطال شرع» أو إثباتٌ باطل أو كان مُتكلفاً. 

وقد حكن ا العلماء: أنَّ المكروه منه إنما هو ما كان كذلك لا 
غيره . 

قوله: (حَمَل بن مالك) بفتح الحاء المهملة» والميم وفي بعض الروايات: 


)١(‏ الباب الثامن عند الحديث رقم )۳٠۸۲(‏ من كتابنا هذا. 

(") تقدم برقم (7058) من كتابنا هذا. 

۳( النهاية في غريب الحديث )١71١/5(‏ وغريب الحديث للخطابي (۳/ ۲۸۹). 

(5) في المخطوط (ب): ولهذا. )٥(‏ في «الفتح» .)۲٥۲/۱۲(‏ 

(5) تقدم برقم (۳۰۷۱) من كتابنا هذا. (۷) في شرحه لصحيح مسلم (۱۷۸/۱۱). 
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حَمّل بن النابغة» وهو نسبة إلى جده» وإلا فهو حمل بن مالك بن النابغة. 

قوله: (فقال أبو القاتلة) في واي العمل © وأبي داود": «فقال حمل بن 
النابغة وهو زوج القاتلة». 

وفي رواية اا «فقال ولي المرأة) . 

وفي حديث ا ف المذكور في الباب: «فقال عصبتها) . 

وفي رواية للطبزات 1 «فقال أخوها العلاء بن مسروح؟. 

وفى رواية للبيهقى”“ من حديث أسامة بن عمير: «فقال أبوها». 

ويجمع بين الروايات : انل واحد من أبيهاء وأخيهاء وزوجها قال 
ذلك؛ لأنهم كلهم من عصبتهاء »> بخلاف المقتولة؛ فن في حديث أسامة بن 
عمير : 5 0 00 0 هذلية» فيبعد أن تكون عصبة إحدى المراتين 

وقد اتدل تاعاديك الات على أله جب ق الحمن على فا إن 
خرج ميتا. 

وقد حكى فى البحر" الإجماع : على أنَّ المرأة إذا ضربت» فخرج جنينها 
بعد موتهاء ففيها القود أو الدية. 

وأمّا الجنين: فذهبت ال والشاذ 0 : إلى ١‏ أنَّ فيه الغْرَةٌ وهو ظاهر 


أحاديث الباب. 


. (A1 /95( في صحيحه رقم‎ )١( 

(۲) في السئن رقم (4015). 
وهو حديث صحيح. 

)۳( في سحام رم (مهلاهة). )٤(‏ تقدم برقم )3١54(‏ من كتابنا هذا . 

(5) في المعجم الكبير (ج۱۷ رقم ؟0707. 
الوذ الهيثمي في المجمع الزوائد» (5/ 00٠0‏ وقال: فيه محمد بن سليمان بن مسمول» 
وهو ضعيف». 

.)05057/0( البحر الزخار‎ )۷( .)۱١۸/۸( في السنن الكبرى‎ )١( 

(۸) البحر الزخار (5857/45). (4) البيان للعمراني .)٤۹۸/۱۱(‏ 
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1 د <( . : 

وذهب أبو 0 ومالك" : إلى أنه لا يضمن . 

وأما إذا مات 9 بقتل أمهء ولم ينفصل: فذهبت العترة"”* والحنفيةة؛») 
والشافعيةة” : إلى أنه لا شيء فيه. 

وقال الزهري : إن سكنت حركته ففيه الغرة. ورد : : بأنه يجوز أن يكون غير 
آدمي فلا ضمان مع الشك. 

قال في اله 2 0 وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرة انفصال الجنين ميتاً 
بسبب الجناية فلو انفصل حياً ثم مات وجب فيه القود أو الدية كاملةٌ انتهى. 

فإن أخرج الجنين اسه ومات» ولم يخرج الباقي» فذهبت ال 
والعاو 5 والهادوية”*' إلى أن فيه الغرة أيضاًء وذهب مالك إلى أنه 

قال ابن دقيق العيد''': ويحتاج من اشترط الانفصال إلى تأويل الرواية 
وحملها على أنه انفصل وإن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه. 

وتعقب بما في حديث أبن عباس 9 المذكور: أنها أسقطت غلاماً قد نبت 
شا فإنه صريح في الانفصال» وہما في حديث ابي ھن يرك المذكور في 
الباب بلفظ : اسقط ميتاً) . 

وفي لفظ للبخاري”*'' : «فطرحت جنينها». 

قيل: وهذا الحكم مختصٌ بولد الحرة؛ لأنَّ القصة وردت في ذلك» وما 


() المبسوط 0 ۸) والمختصر للطحاوي (/ 1۷0 _ ۷7). 
(0) التهذيب في اختصار المدونة (5/ ه/اه). 

9 البحر الزخار (565/6). 

(5) المبسوط (1؟١/810م)‏ والمختصر للطحاوي (195/6). 


(6) البيان للعمراني .)491//1١(‏ »( (75ل/كاه5). 

(۷) المبسوط (۲۹/ ۸۷). (۸) البيان للعمرانى .)000/١١(‏ 
(9) البحر الزخار (501/0). )٠١(‏ عيون المجالس (7008/0). 
)١١(‏ في «إحكام الأحكام» (ص١80)‏ ط ابن حزم. 

. تقدم برقم (7054) من كتابنا هذا‎ )١( تقدم برقم (۳۰۷۱) من كتابنا هذا.‎ )١١1( 


.)01/09( في صحيحه رقم‎ )١4( 
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وقع في الأحاديث بلفظ إملاص المرأة ونحوه فهو وإن كان فيه عموم لكن الراوي 
ذكر أنه شهد واقعة مخصوصة. 
وق اذهب الشافعر ‏ والهادوية"“ وغيرهم: إلى أن في جنين الأمة عُشر 
قيمة أمه» كما أنَّ الواجب في جنين الحرة عشر ديتها . 
[الباب الخامس] 
باب من قتل في المعترك من يظنه كافراً فبان مسلما 
من أهل دار الإسلام 

 ”074‏ (عَنْ محمُود بن لَبَيْدِ قالَ: اخْتَلّمَتْ سيُوفُ المسْلِمِينَ على 
الْيَمَانِ أبي حُدَيْمَةَ يَوْمَ أحدٍ ولا يَعْرِقُوئَهُ فقَعَلُوهُ فأرَادَ رَسُولُ الله يله أن يدِيَهء 
تَصَدَّقَ فة بيت على المُسْلِمِينَ. رَوَاهُ أحمدٌ)"" [114ب/11. [حسن] 

4 _ (وعَن عُرْوَةَ بن الوُبَيْر قال: كان أَبُو حُدَيْفَةَ اليّمانِ شيْخا 
كَبيراً» فَرفِعَ في الآظام مَعَ النْسَاءِ يوم أحدء فَخْرَجَ يَتَعَرَضٌ للشَّهَادَةٍ فُجاءَ مِنْ 
ناحية المشركينّ فَابْتَدَرهُ المُسلمُونَ قَتَوشَّقُوهُ بأَسْيّافِهِمْ ا أ افلا 
يَسْمَعُونهُ مِنْ شَعْل الحَرْبٍ حنَّى قَتَلُوه فقال حَلَيْفة: يَعْفِْرٌ الله لك وهو أرحم 
الرَّاحَمِينَ» فَقَضَى النبئٌ كَل بديته. واه الشافييع . [مرسل» بسند ضعيف] 

حديث محمود بن لبيد فى إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله 


٠. |‏ ۳ : ( ًّ ب 2 
واصل الحديثين في صحيح ان وغيره عن عروة عن عائشة قالت: 


.)5805/0( (؟) البحر الزخار‎ .)501/١1( البيان للعمرانی‎ )١( 

( و ال (474/0) بسند حسن» من أجل محمد بن إسحاق ‏ وهو ابن يسار المطلبي - 
فهو صدوق حسن الحديث. وقد صرح بالتحديث عند غير المصنف . 
وأخرجه الطبري في «تاریخه» (۲/ 078) والحاكم (7/ )3١‏ والبيهقي (۱۳۲/۸) وابن 
هشام في السيرة ١/0‏ -178). 
وهو حديث حسن» والله أعلم. 

(4) في المسند (ج۲ رقم ۳٤١‏ - ترتيب) بسند ضعيف. 

)( في صحيحه رقم TAYE)‏ 0560 4). 


4۹۱ 


الما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس: أي عباد الله أخْرَاكُم؛ فرجعت 
أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم» فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال: أي 
عباد الله أبي أبي. قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوهء قال حذيفة: غفر الله 
لكمء قال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله». 

وقد أخرج أبو إسحاق الفزاري في السيرة عن الأوزاعيٌ عن الزهري قال: 
أخطأ المسلمون بأبي حذيفة يوم أحد حتى قتلوف فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو 
أرحم الراحمين» فبلغت النبي ية فوداه من عند . 

وأخرج أبو العباس السّراج في «تاريخه"" من طريق عكرمة: «أنَّ والد حذيفة 
قتل يوم أحد قتله بعض المسلمين وهو يظن أنه من المشركين فوداه رسول الله كف 

قال في الف : ورجاله ثقات مع إرساله. انتهى. 

وهذان المرسلان يقويان مرسل عروة المذكور””' في الباب في دفع أصل 
الديةء وإن كان حديث عروة يدل على أنه لم يحصل منه يك إلا مجرد القضاء 
بالديةء ومرسل الزهري وعكرمة يدلان على أنه يه وداه من عنده. 

وحديث محمود بن لبيد المذكور”” يدل على أن حذيفة تصدق بدية أبيه 
على المسلمين» ولا تعارض بينه وبين تلك المرسلات لأن غاية ما فيها أنه وقع 
القضاء منه يي بالدية أو وقع منه الدفع لها من بيت المالء وليس فيها أن حذيفة 
قبضها وصيرها من جملة ماله حتى ينافي ذلك تصدقه بها عليهم. 

ويمكن الجمع أيضاً بين تلك المرسلات بأنه وقع منه ية القضاء بالديةء ثم 


)١(‏ أخرج الحارث في مسنده (ج۲ رقم 07١‏ - بغية الباحث): 
حدثنا معاوية بن عمروء ثنا أبو إسحاق» عن الأوزاعي» عن الزهري» قال: أخطأ 
المسلمون بأبي حذيفة يوم أحدء فجعل يقول: أبي أبي. فلم يفهموا عنه حتى قتلوه» 
فقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» فبلغت رسول الله ية فزاده عنده خيراً» ووداه 
رسول الله و من عنده؛ . بسند ضعيف . 

(؟) كما في «الفتح» (۲۱۸/۱۲). 

»)5١8/1١5( )۴(‏ وقال الحافظ: مرسل بسند رجاله ثقات. 

() تقدم برقم (۳۰۷۳/۱۹) من كتابنا هذا. 

(5) تقدم برقم (۳۰۷۲/۱۸) من كتابنا هذا. 


14۲ 


" 


يد بيك ينه 


الدفع لها من بيت المال ثم تعقب ذلك التصدق بها من حذيفة. 

وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بما ذكره على الحكم فيمن قتله قاتل 

فى المعركة وهو يظنه كافراً ثم انکشف مسلما TOUT‏ وقد ترجم الاي 

عن شك عائشة الذي ذكرناه فقال: «باب إذا مات من الرحام»» وترجم عليه 
في باب آخر”" فقال: «باب العفو في الخطأ بعد الموت». 

قال ابن . بطال9©: انلف على عمر وعلئّ هل تجب الدية في بيت المال أو 
لا؟ وبه قال إسحاق» أي: بالوجوب. وتوجيهه: أنه مسلم مات بفعل قوم من 
المسلمين فوجبت ديته في بيت مال المسلمين. 

وروی مسدد في مسنده من طريق يزيد بن مذكور: «أنّ رجلاً زحم يوم 
الجمعة فمات» فوداه علي من بيت مال الل 

وقال الحسن البصري”؟: إن ديته تجب على جميع من حضرء وإلى ذلك 
ذهبت الهاد م 

وفال الشافعي* ومن وافقه: إنه يقال لولي المقتول: ادع على من شئت 
واحلف [۱۱۹۳/ب/۲] فإن حلفت استحققت الدية وإن نكلت حلف المدعى عليه 
على النفي وسقطت المطالبة» وتوجيهه أن الدم لا يجب إلا بالطلب» ومنها: قول 
مالك : دمه هدر. وتوجيهه ral]‏ إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به 


أحد. 


قوله : (الآطام) ٩‏ جمع أطم وهو بناء م رتفع كالحصن. 


)١(‏ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط ( أ 

7١17/15( )۲(‏ رقم الباب )١١(‏ - مع الفتح). 

(۳) (۲۱۱/۱۲ رقم الباب )٠١(‏ - مع الفتح). 

.(01۸/۸( في شرحه لصحيح البخاري‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ ۳۹٤‏ رقم 5 وعبد الرزاق في المصنف /٠١(‏ 
١‏ رقم 5 ,ابن حزم في المحلى ( ۰ ). عن يزيد بن مذكور. 

اك ال الى 01/10 ° ال ار 

.)۲۳۳/۲( «الإشراف»‎ )9( (YEY E /V) في الأم‎ (۸) 

)٠١(‏ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

.)۲۷/١( النهاية في غريب الحديث (55/1) وغريب الحديث للخطابي‎ )١١( 


14۳ 


قوله: (توشقوه)”' بالشين المعجمة وبعدها قاف» أي: قطعوه بأسيافهم» 
ومنه الوشيقة 0 وهي اللحم يغلي ثم يقدد. 


[الباب السادس] 
باب ما جاء في مسالة الزبية والقتل بالسبب 


5 (عَنْ نش بن المغْتّمر عَنْ عَليَ [رضي الله عنه]””" قالَ: 

ني سوك الله يك إلى الین ذانهين إلى قؤم قذ بنؤا ر للد نما هم گذرك 
يداون إذ سَقَط وجل فلق باحر ثم تعلق الرّجل بآخرٌ حى صَارُوا فيها اربع 
فَجِرَحَهُمْ الأسَدُء فَانْتَدَبَ لَه له رَجُل رة ْله ومَانُوا ِن جِرَاحَيِهمْ كلهم > فََامَ 
أو ء الآخِر فَأَخْرَجُوا السّلاحَ لِيَقتَيلُوا فأتاهُمْ علي رضي الله عنه 
على تَفِئَةِ ذلك فقال: ا ن تيلوا ورسُول الله ل حَينٌ؟ إِنّي اق نک 
قَضاءً إِنْ رَضِيتُمْ به فَهُوَ القضاءء وَل حجر َْضْكمْ على بَعْض حل تأبوا الى يكل 
فيكونٌ هُوَ الذي يَقضِي بِيْنَكُمْ فمل عا بعد ذلك فا ى له اجمّعوا مِنْ قبَائلٍ 
الذينَ حضّرُوا البئرَ دبع الد وكليف القارة ة ونضف الدية والدَّيةَ كاملةً فللأيّل ربع 
الدّية لاه هَلَكَ مِنْ فوقو تلان وَللنّاني ثل الديةء ولِلثّالك نضف الدية وللرابع 
اليه كاملة ؛ فأَبَوًا أنْ يَرضٌّوَاء فائذا ا ِبْرَاهِيمَ فصر حل 
القِصَّةَ فأجارَهُ رسول الله كلِك. رَواهُ أحَمد. [إسناده ضعيف] 


4 قال ابن الأثير في «النهاية» (؟/١85):‏ أي بأسيافهم قطعوه وشائق كما يقطع اللحم إذا 
كُدّد. 


وانظر: الفائق للزمخشري (57/4). 

(؟) قال ابن الأثير فى «النهاية» (۲/ :)۸۵١‏ أن يؤخذ اللحم فيغلى قليلاً ولا ي: ينضج» ويحمل 
في الأسفار» وقيل: هي القديد. 
الفائق للزمخشري (51/4). 

0 زياد من المخطوط 4113 

)4( في المسند /١(‏ ۷۷) بسند ضعيف» لأن حنش بن المعتمر ويقال: : ابن ربيعة الكناني» قال 
الحافظ في «التقريب»: : صدوق له أوهام» قلت : وأخرجه الطيالسي رقم )١١4(‏ وابن ا 

في «المصنف» (۹/ ٠0‏ 4) والبزار في مسنده رقم (۷۳۲) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 0111 5 


1۹٤ 


وَرِوَاهُ بِلَفْظِ آخر”"© نَحْوَ هذا وَفيه: وجَعلَ الذَّيةَ على قبَائلٍ الزية: اوؤتعموا). 
[إسناده ضعيف] 


IA‏ لوحن علي بْنِ رَباح اللّحْمّي: إن این كان شد في 


رر ه 


المُوسِم في خِلَاقَةٍ عُمَرَ بْنِ الخَطاب اهر يقول: 


يَا بايا اشام SE‏ هَل يَعْقِلّ الأعمى الصَّحيحَ المبصِرًا 
REE EE ENES ES‏ 


4 


نَ أَغْمّى كان يَقُودُهُ بصي فَوَقَعَا في بثر قُوقَمَ الأَعمَّئ على الْبَصِيرِء » فَمَاتَ 
ا فض عمَّرٌ بِعَفْل البّصير على الأعْمَى. رَوَاهُ الدَارفظنغ" . ال 


وفي الحَدِيث» أنَّ رَجْلاً أتى أهْل أَبْياتٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ فلم يَسْقُوهُ حتّى مات 
+ لدو 


ف عمّرٌ رضى الله عنه لد كاه ين فى رواية ابن مَنصور وقالً : 
أَقُولٌ به). 


= من طرق عن سماك» عن حنش» به. 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي» عن النبي كل ولا نعلم له طريقاً 
عن علي إلا عن هذا الطريق. 
وأورده الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (81//5؟) وقال: فيه حنش وثقه أبو داودء وفيه 
ضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح».اه. 

)١(‏ أي: رواه الإمام أحمد في المسند )١97/١(‏ بسند ضعيف. 

(۲) في ستنه (94/7 رقم 57). 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١١7/8(‏ من طريق الدارقطتي» به. 
وقال الحافظ في «التلخيص» (19/4): وفيه انقطاع . 

(۳) في «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» برواية: إسحاق ابن منصور 
الجروزئ. (۷/ ۳۹۰۰ ٣۰۱‏ رقم (T11‏ 
قال البهوتي في «كشاف القناع» (۸/ ۲۹۲۲) «وإن اضطر إنسان إلى طعام أو شراب لغير 
مضطر» فطلبه منه فمنعه إياه فمات بذلك» ضمنه المطلوب منه. 
روي أن رجلاً أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات» فأغرمهم عمر الديةء 
حكاه أحمد في رواية ابن منصورء وقال: أقول به».اه. 
وقال المرداوي في «الإنصاف» ٠ ٠(‏ ه«وهوالمذهب جزم به في «الهداية» 
و«المذهب» و«المستوعب» و«الخلاصة» و«الوجيزا وامتتخب الآدمي»- 


40 


حديث حنش بن المععمن أخرجه أيضاً القن رالو قال: ولا 
نعلمه يروي إلا عن علي ولا نعلم له إلا هذه الطريقةء وحنش ضعيف» وقد وثقه 
أبو داود» قال في «مجمع الوا وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وأثر علي بن رباح أخرجه أيضاً البيهقي''' وهو من رواية موسى بن علي بن 
رباح عن أبيه. 

قال الحافظ : وفيه انقطاعء ولفظه: «فقضى عمر بعقل البصير على 
الأعمق فذكر أن الأعمى كان ينشد ثم ذكر الأبيات». 

قوله : اة للأسد) الزبية بضم الزاي وسكون الموحدة بعدها تحتية» وهي 
حفرة الأسد» وتطلق e‏ الا 

قال في القاموس": والزبية بالضم الرابية لا يعلوها ماء» ثم قال: وحفرة 
لللاسد. هی 

والمقصود هنا الحفرة التي يحفرها الناس ليقع فيها الأسد فيقتلونه. ومن 
إطلاق الزبية على على المحل المرتفع قول عثمان بن عفان يخاطب علي , بن أن طالب 
أيام حصره في الدار: قد بلغ السَيْل الربى ونالني ما حسبي به وكفى. 

قوله: (على تَفئَةِ ذلك) بالتاء الفوقية المفتوحة وكسر الفاء ثم همزة مفتوحة . 
قال في القاموس”: تفئة الشيء: حينه وزمانه. 

وقد اسيّدِلٌ بهذا القضاء الذي قضى به أمير المؤمنين» وقرّره رسول الله كلا : 
على أن دية المتجاذبين في البئر تكون على الصفة المذكورةء فيؤخذ من قوم 


= و«المنور» و«الفروع» وغيرها. وهو من مفردات المذهب».اه. 

)١(‏ في السنن الكبرى )١١١/8(‏ وقد تقدم. 

(؟) في المسند رقم (۷۳۲) وقد تقدم. (6) (781//5). 

(4) في السنن الكبرى )١١7/8(‏ وقد تقدم. 

(5) فى «التلخيص» (59/4). 

03( ا المحيط (ص>1555). 
وقال ابن الأثير في «النهاية» :)73١8 - ۷۷ /١(‏ الزبّيّة: حفرة تحفرٌ للأسد والصيدء 
ويغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها» .اه 

(۷) القاموس المحيط (ص”47). 
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الجماعة الذين ازدحموا على البئرء وتدافعوا ذلك المقدارء ثم يقسم على تلك 
الصفة» فيعطي الأول من المتردين ربع الدية» ويهدر من دمه ثلائة أرباع» لأنّه 
هلك بفعل المزدحمين» وبفعل نفسه» وهو جذبه لمن بجنبهء فكأن موته وقع 
بمجموع الازدحام» ووقع الثلاثة الأنفار عليه» ونزل الازدحام منزلة سبب واحد 
من الأسباب التي كان بها موته» ووقوع الثلاثة عليه» منزلة ثلاثة أسباب» فهدر 
من ديته ثلاثة أرباع» واستحق الثاني ثلث الدية لأنه هلك بمجموع الجذب 
المتسبب عن الازدحام ووقوع الاثنين عليه» ونزل الازدحام منزلة سبب واحد» 
ووقوع الاثنين عليه منزلة سببين فهدر من دمه الثلثان؛ لأن وقوع الاثنين عليه كان 
بسببه» واستحقّ الثالث نصف الدية لأنه هلك بمجموع الجذب ممن تحته 
المتسبب عن الازدحام وبوقوع من فوقه عليه» وهو واحد» وسقط نصف ديته ولزم 
تضنقها »-.والرابة كان هلاكه بمجرّد الجذب له فقط فكان مستحقاً للدية كاملةء ولم 
م ا لست لاسي عي سك حا اسن قيحر جات جني 
ينظر في مقدار ما شاركها من الوقوع الذي كان هلاك الواقعين بمجموعهما. 
والمعروفٌ في كتب الفقه :أنه إذا تجاذبٌ جماعة في بئر بأن سقط الأول» 
ثم جذبَ من بجنبه فوقع عليه» م كذلك» حتى صا الواقعون في البثر مثلاً أربعة 
نه يهدر من الأول سقوط الثاني عليه؛ ا و ربع م الدية» ويضمنٌ الحافر 
ربع ديته» والثالتُ [والرابع]'") نصفهاء ويُهدرٌ من الثاني سقوط الثالث عليهء 
وحصّته ثلث ديته» ويضميٌ م الأول ثلتّ ديته» والثالث ثلثهاء ويهدرٌ من الثالثِ 
وقوع الرابع عليه» وحصته نصت الدية: ويضمن الثاني نصفهاء ويضمنٌ م الثالثُ 
م دية الرابع 


هذا إذا هلكوا بمجموع الوقوع في البئر» وصدم بعضهم لبعض . 


وأما إذا لم يتصادموا بل تجاذبوا ووقع كل واحدٍ منهم بجانب من البثر غير 
جانب صاحبه [7٠١ب/ب/‏ 11 فإنها تكون دية الأول على الحافرء ودية الثاني على 
الأول» ودية الثالث على الثاني» ودية الرابع على الثالث. 


.) ما بين الخاصرتين زيادة من ( أ‎ )١( 


1١ /ا‎ 


وأما إذا تصادموا ذ في البئرء ولم يتجاذبوا فربع دية الأول على الحافر 
وعلى الثلاثة ثلاثة اا ونصف دية الثاني على الثالث» والنصف الآخر على 
الرابع» ودية الثالث على الرابع» ويهدر الرابع» وهذا إذا كان الموت [1110/؟] 
وقع بمجرّد المصادمة من دون أن يكون لِلْهُوِيٌ تأثير» وإلا كان على الحافر 
من الضمان بقدر ذلك» ويكون الضمان في صورة التصادم والتجاذب على 
عاقلة الحافر. وفى أموال المتجاذبين المتصادمين» وفى صورة التجاذب فقط 
كذلك. ۰ 1 

وأما في صورة التصادم فقطء فعلى عواقلهم فقط . وأما إذا لم يكن تجاذب 
ولا تصادم: فالديات كلها على عاقلة الحافر. 

والحاصل أنَّ من كان ا 
3 كان جانياً عمداً فمن ماله» وتحمل قضية الأعمى المذكورة في الباب“ 

أنه لم يقع على البصير بجذبه له وإلا كان هدراً. 

10 .. إلخ)ء فيه دليل على أن من منع من غيره ما 
يحتاج | ليه من طعام أو شراب مع قدرته على ذلك فمات ضمنه؛ لأنه متسبب 
بذلك لموته» وسد الرَّمَّقِ واجبٌ”". 

وقد ذهب , E‏ العلم إلى أنه إذا مات الشخص يسبب ومباشرةٍ يكون 
الان ا ا و 

كال فين ال مال ومن سقط في بئر» فجرّ آخر» فماتا 
بالتصادم والهوي ضمن الحافر نصف دية الأول فقط» وهدر نصف إذ مات 
بسببين: منه ومن الحافر. وقيل: لا شيء على الحافر إذ هو فاعل سبب 
والجذب مباشرة» وأما المجذوب فعلى الجاذب قولاً واحداً إذ هو المباشر. 
انتهى . 


)١(‏ تقدم برقم (715) من كتابنا هذا. 
(۲) انظر: «كشاف القناع» 0 ) والإنصاف للمرداوي /۱١(‏ 20) والمغني .)۸٩۹-۸۸/۱۲(‏ 
(۳) البحر الزخار .)56١ _ ۲٤۹ /٥(‏ 


[الباب السابع ] 


باب أجنّاس مال الدية وأسنان إبِلِهًا 


٠ ۰۷1/۲‏ - عن عَمْرِو بن شُعَيبٍ عن أيه عن جد أن الي 2 مَضَى 
أنَّ مَنْ مَل طا فديئُ اة مِنَ الإبل» نَلَانُونَ نت محخاضء وثلاثُونَ بن لَبونِء 
CC TET‏ 

VV /Y‏ ۰ _ (وعَنِ الاج بْنِ أَرْطَاءً عن رَيْدِ د بن جُبَيْرٍ عَنْ تحشف بن 
مالك الظائي عن ابن مَسْعُودٍ قال: قال رسو الله ئل : «في ديةٍ الخَطّأ عِسْرُونَ 
حِنَّة وَعشرُونَ جذعةً» وعشرُونَ بنْتَ مخاضٍ› وَعشُرُونَ بِنْتَ ت لَبُون» وعشرُونَ ابْنَ 
مخاض ذَكرأ». رَو الخمْة» وقال ابن ماجة في إسْنَاِ عن الححجاج: ثا 


)١(‏ أحمد في المسند (۱۷۸/۲) وأبو داود رقم )104١(‏ والنسائي رقم )58٠1(‏ وابن ماجه 
رقم (55720). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۷/۳) والبيهقي (074/8. 
وهو حديث حسن . 

(۲) أحمد في المسند /١(‏ © ) وأبو داود رقم )٤٥٤٥(‏ والنسائي رقم (4807) والترمذي 
رقم ١‏ وابن ماجه رقم (AED‏ 
قال الترمذي : «لا نعرفه إلا مرفوعاً من هذا الوجه». 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة فى «المصنف» (۹/ )١١١‏ والدارقطني (۳/ )١۷۳‏ والبيهقي 
)۷0/۸( . ۰ 
قال الدارقطنى : هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة» 
00007( 
قلت: وفي إسناده حجاج بن أرطاة: مدلس وقد عنعن» وخشف وهو ابن مالك: جهله 
غير واحدء وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال أبو داود: وهو قول عبد الله. 
وقال البيهقي: يعني إنما روي من قول عبد الله موقوفاً غير مرفوع. 
قلت: أخرجه موقوقاً عبد الرزاق في «المصنف» رقم (17774) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)١15 /9(‏ والطبراني في الكبير رقم (* ۰ والدارقطني في السنن (۳/ ۱۷۳ - )۱۷٤‏ . 
واسناده حسن. 


۱۹۹ 


رَد بْنُ جُبَيْرٍ قال أبُو حاتم الرَازِي: الحَجّاجُ يلس عن الُّعَفائٍ فإذًا قَالَ: 
عَدَنا قلات افد ريات بن ا 

الحديث الأول :سكت عه أبن :0 وقال المنذري”'': في إسناده 
عمرو بن شعيب؛ وقد تقدم الكلام عليه» ومَنْ دون عمرو بن شعيب ثقاتٌ إلا 
محمد بن راشد المكحولي» وقد وثقه أحمد [وابن معين والنسائي]”" وضعفه ابن 
حبان وأبو زرعة؟. 

قال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاء. 

والحديث الثاني أخرجه أيضاً البزار" اله والدارقطني 2/9 
وقال: (عشرون بنو لبون) مكان قوله: (عشرون ابن مخاض). 

رواه كذلك: من طريق 5 عبيدة عن أبيه» يعني : عبد الله بن مسعود 
موقوفاًء وقال: هذا إسناد حسن. 

وضعف الأول من أوجه عديدة» وتعقبه البيهقي بأن الدارقطني وهم فيه» 
والجواد قد يعثر. قال: وقد رأيته في جامع سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم 
عن عبد الله وعن ابن إسحاق عن علقمة عن عبد الله» وعن عبد الرحمن بن 
مهدي عن يزيد بن هارون» عن سليمان التيمي» عن أبي مجلز عن أبي عبيدة» 
عن عبد الله وعند الجميع : بنو مخاض. 


.)7117/5( (؟) في «المختصر»‎ .)٩۷۸ /٤( في السنن‎ )١( 
في المخطوط ( أ ): (والنسائي وابن معين).‎ )۳( 
امشو ار المكحولي» الخزاعي. الدمشقي. قال الدارقطني: ضعيف عند آهل‎ 
الحديث.‎ 
. 5504؟) والمغني (08/1) وقد تقدم‎ - 77١1//5( وانظر ترجمته في: الكامل‎ 
مع السنن).‎  718/4( في معالم السئن‎ )5( 
في المسند رقم (۱۹۲۳). (۷) في السئن الكبرى (8/ 75) وقد تقدم.‎ )5( 
. وقد تقدم‎ )١30/7/7( في السنن‎ )۸( 
.)19/4 _ 1 /#( أي: الدارقطني فى السنن‎ )9( 
فلت وای عر الرزاق في «المصنف» رقم (17774) وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
.)4۷۳١( والطبراني في الكبير رقم‎ (۳4/۹) 
. بسند حسن وقد تقدم‎ 


قال الحافظ”'': وقد ردّء يعني: البيهقي على نفسه بنفسه فقال: وقد رأيته 
في كتاب ابن خزيمة ‏ وهو إمام ‏ من رواية وكيع عن سفيان فقال: بنو لبون» 
كما قال الدارقطني فانتفى أن يكون الدارقطني عثر. 

وقد تكلم الترمذي''' على حديث ابن مسعود المذكور فقال: لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عبد الله موقوفا. 

0 لد وهذا الحديث لا نعلمه روي عن عبد الله مرفوعاً 
إلا بهذا الاسناد 

وذكر الخطابي أنَّ خشف بن مالك مجهولٌ لا يعرف إلا بهذا الحديث» 
وعدل الشافعئٌ عن القول به» لهذه العلة» ولأن فيه بني مخاض ولا مدخل لبني 
ل الصدقات . ۰ 1 

وقد روي عن النبي ب في قصة القسامة أنه ودى قتيل خيبر بمائة من إبل 
الصدقة» وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض . 

وقال الدارقطنى” : هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة 
لكا اوس الكلام في ذلك. وقال: لا علس زواء إلا حف بن مالك عن 
ابن مسعود» وهو رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن جبير» ثم قال: لا نعلم 
أحداً رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطاة وغو رجحل امشهور بالتدليين ونان 
يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه» ثم ذكر أنه قد اختلف فيه على الحجاج بن 
أرطاة . 

وقال البيهقي: خشف بن مالك مجهول. 

وقال الموصلي: خشف بن مالك ليس بذاك» وذكر له هذا الحديث. 

قال المنذري”" بعد أن ذكر الخلاف فيه على الحجاج: والحجاج غير 


)۱۳۸١( (؟) في السنن بإثر الحديث رقم‎ .)٤٤/٤( في «التلخيص»‎ )١( 
.)705/0( فى المسند‎ )۳( 

(5) في «معالم السئن» (778/5 - مع السئن). 

(4») فى السئن (۱۷۳/۳). (5) فى السئن الكيرى (۸/ .)۷١‏ 

)¥( في «المختصرة (0/ ° _ 0(. ١‏ 


محتج به وكذا قال البيهقي”'', والصحيح أنه موقوف على عبد الله كما سلف. 

وقد اختلف العلماء ا يي مائة2©"7؛ 
فذهب الحسن البصري“ والشعبي والهاديئ”*" والمؤيد ‏ الله وأبو طالب إلى 
ني تكون أرباعاً E‏ جڌاعاً AF‏ اق رما 0 عا بنات 

وقد قدمنا تفسير هذه الأسنان في كتاب الزكاة . 

واستدلوا بحديث ذكره الأمير الحسين في الشفاء2 عن السائب بن يزيد عن 
النبي وَل قال: «دية الإنسان [54١1/ب/؟]‏ خمس وعشرون جذعة» وخمس 
وعشرون حقة» وخمس وعشرون بنات لبون» وخمس وعشرون بنات مخاض). 

وقد أخرجه أبو O‏ ا على علي [عليه السلام]“ من طريق 
عاصم بن ضمرة قال: «في الخطأ أرباعاً» فذكره. 

وأخرجه اش أبو داوولة "عن ابن مسعود را طريق علقمة والأسود. 
قالا : قال عبد الله : في الخطأ شبه العمد خمس وعشرون حقة» وخمس وعشروك 
جذعة» وخمس وعشرون بنات لبون» وخمس وعشرون بنات مخاض » ولم أجد 
هذا مرفوعاً إلى النبي بي في كتاب حديد يئيٌء فلينظر فيما ذكره صاحب الشفاء ' . 


.)۷٦/۸( في الستن الكبرى‎ )١( 
.)۱۳۸ - ۱۳۷ /۲( المغني (۲۰/۱۲) والإشراف‎ )۲( 
.)٠٠١/٠۲( موسوعة الحسن البصري (۱/ ۲۹۲) وانظر: المغني‎ )۳( 
.)۲۷۳/٥( البحر الزخار‎ )5( 
في «نيل الأوطار» (8//ا 0 08) من كتابنا هذا.‎ )٥( 
(61/9 شفاء الأوام‎ (0 
.)٤٥0۳( في سننه رقم‎ (¥) 
وهو حديث ضعيف.‎ 
زيادة من المخطوط ( أ‎ )۸( 
في سننه رقم (؟5005).‎ )9( 
وهو حديث ضعيف الإسناد.‎ 
.)417 0 5٠١ /۳( في شفاء الأوام‎ )٠١( 


وذهب ابن مسعود والزهري» وعكرمة» والليث» والثوري» وعمر بن 
عبد العزيزء وسليمان بن يسار :ومالك" والحنفية”" والشافعية*" إلى أن الدية 
تكون أخماساً: خمساً جذاعاًء وخمساً حقاقاً» وخمساً بنات لبون» وخمساً بنات 
يكام وا 


وحكى صاحب البحر” عن أبي حنيفة: أن النوع الخامس يكون أبناء 
مخاض . وهو موافق لحديث الباب عن ابن TY‏ مرفوعاء والأول موافق 
للموفوف عن ابن مسعود كما ذكرنا: 

وذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت إلى أنها تكون ثلاثين جذعة» وثلاثين 
حقة» وعشرين ابن لبون» وعشرين بنت مخاض. وهذا الخلاف في دية الخطأ 
المحض . 

وأما فى دية العمد وشبهه فقد تقدم طرف من الخلاف في ذلك» وسيأتي 
الكلام عليه قريباً إن شاء الله. 


64 -_ لوعن عظَاءٍ بْن أبي رَبَاح أن رَسُولَ الله وَل قَضَى. وني 
رواية عَنْ عَظاء عَنْ جابرٍ قالَ: فرص رسُول الله ب في الدّيةِ على أَهْلٍ الإبلٍ ماق 
من الإيلء وعلى آَهْلِ البقر مائتيْ بَقَرق وعلى أَهْلِ الشَّاءِ لْمَيْ شاة» وعلى أهل 


CA 7 13‏ و 4 
الحُلّل مائتئ ل زه أ )7277 [ضيعيت] 


.)۱۹/۱۲( «الإشراف» (۲/ ۱۳۷ ۔ ۱۳۸ رقم ۰ والمغني‎ )١( 
.)۲١۱۷/١( (؟) عيون المجالس‎ 
.)015/0( والاختيار‎ )۲٠۸/۱۲( «البناية في شرح الهداية»‎ )۳( 
.)۲۷١/١( البحر الزخار‎ )0( KEAN ٤۸۱ /۱١( البيان للعمراني‎ )5( 
تقدم برقم (۳۰۷۷) من كتابنا هذا.‎ )١( 
.)۷۸/۸( وعنه البيهقي‎ )٤٥٤٤و‎ ٤٥٤۳( في سننه رقم‎ )۷( 
قال البيهقي : «كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسارء ورواية من رواه عن عمر رضي الله عنه‎ 
أكثر وأشهر.‎ 
قلت: وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.‎ 
. والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم‎ 


۴۳ 


6 (وعن عمرو بْنِ شُعيْب عَنْ بيو عَنْ جد قال: قَضَى 
رسول الله لي أن من كانَ عله في البَثَرٍ على أَهلٍ البَقَرٍ ما تي بَقَرَةء ومّنْ کان 
عله في الشَاء الف شاو روا اة إلا ارتي [حسن) 

حديث عطاء: رواه أبو دادما بذكر جابر GET‏ وهو من رواية 
محمد بن إسحاق عنه. وقد عنعن وهو ضعيف إذا عنعن لما اشتهر عنه من 
التدليس . 

فالمرسل فيه علتان: الإرسال وکونه من طريقه. 

والعسند فيه يض غلتانة اة الآرى كرد او ته ين تاق 
المذكورء والعلة الثانية كونه قال فيه ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله» ولم يسم 
من حدثه عن عطاء فهي رواية عن مجهول. 

وحديث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الدمشقي 
المكحولي” E‏ تكلم فيه غير واحد ووثقه جماعة» وهذا الذي ذكره المصنف 
ههنا بعض من الحديث وهو حديث طويل ساقه بجميعه أبو داود في سننه. 

وقد استدلٌ بحديثي الباب من قال: إن الدية من الإبل مائة» ومن البقر مائتان: 
ومن الشاء آلفان» ومن الحلل مائتا حل كل حلةٍ: إزارٌ ورداءٌ أو قميص وسراويل. 

وفيهما رد على من قال: إن الأصل في الدية الإبل وبقية الأصناف مصالحة 
لا تقدير شرعي. 

وقد قدمنا تفصيل الخلاف في ذلك في أول أبواب الديات. 

ويدل على أن الدية من الذهب ألف دينار ما تقدم في حديث عمرو بن 
حزم [5١١ب/‏ 1] بلفظ : «وعلى أهل الذهب ألف دينار». 


)١(‏ أحمد في المسند (؟/7١5؟)‏ وأبو داود رقم )٤٥٤١(‏ والنسائي رقم )1480١(‏ وابن ماجه 
رقم ( TO‏ 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 

(؟) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (۷). 

(۳) تقدم الكلام عليه أكثر من مرة. 

(4:) تقدم برقم .)۳۰٥۵(‏ 
من كتابنا هذا. 


كيدا حلي انها من الفضة: اثنا عشر ألف درهم ما سيأتي قريب" » وهو ما 
أخرجه أبو داود”“ عن عكرمة عن ابن عباس: «أن رجلاً من بني عديّ قتل فجعل 
النبي كد ديته اثني عشر ألفاً» . 

قال أبو داود" : رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي وه لم 
يذكر عن ابن عباس . 

وأخرجه الترمذي”؟ مرفوعاً ومرسلاً وأرسله الشاي ووواة ابن ما 
مرفوعا . 

قال الترمذي”": ولا نعلم أحداً يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير 
محمد بن مسلم . انتهى . 

ومحمد بن مسلم هذا هو الطائفي. وقد أخرج له البخاري في المتابعات 
ومسلم في الاستشهاد“ ووثقه يحيى بن معين“» وقال مرة: إذا حدث من 


.)۳۰۸۱( يأتي برقم‎ )١( 
2)6055( في سئنه رقم‎ (۲) 
. وهو حديث ضعيف‎ 
.)٦۸4۲/٤( في السنن‎ )۳( 
.(۳۸۹( في سننه رقم‎ )٤( 
وهو حديث ضعيف.‎ 
.)٤٤/۸( في السنن‎ )0( 
وهو حديث ضعيف.‎ 
.)531379( في سننه رقم‎ )1( 
وهو حديث ضعيف.‎ 
.)١7/5( فى السنن‎ )۷( 
أورده محمد بن ظاهر في كتاب الجمع بين رجال الصحيحين تحت عنوان أفراد مسلم‎ )۸( 
. (A٦ رقم‎ ٤۷1/۲( 
رقم ۹). وأورده‎ ۲٠٠١ /۲( وكذلك أورده ابن منجويه في «رجال صحيح مسلم؛‎ 
(محمد أمين بن عبد الله الأثيوبي) في كتاب: خلاصة القول المفهم على تراجم رجال‎ 
. (4A رقم‎ ٤۳ - ٤۲/۲( جامع الإمام مسلم‎ 
وقال الذهبي في «الكاشف» (6/ ۸ رقم ۷)() حيث قال: له في مسلم حديث واحد.‎ 
(TEA رقم‎ ١١4 /۲( فى «معرفة الثقات»‎ )9( 


0 


حفظه يخطئ؛ وإذا حدث من كتابه فليس به بأس» وضعفه الإمام أحمد. 

وقد أخرجه النسائي عن محمد بن ميمون عن ابن عيينة. وقال فيه: سمعتاة 
مرة يقول: عن ابن عباس . 

وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبي محمد بن صاعد. وقال فيه: عن ابن 
عباس ١‏ وقال' الدإرقطي :ال ابن عيمون 4 وا قال لبا فيه : عن اين يباين 
مرة واحدة» واكش ذلك كان يقول: عن عكرمة عن النبي كيد . وذكره ال 
من حديث الطائفي موصولاً. زقال: ورا أيضا فان عن عرو بن دار 
موصولاً ومحمد بن ميمون المذكور هو أبو عبد الله المكى الخياط . 

روى عن ابن عبينة وغيره» قال النسائي : صالح. 

وقال أبو حاتم الراري ”7 کان أ مخفا ذكر لي عنه أنه روی عن أب 
كان اهيا 

وقال في الخلاصة” : وثقه ابن حبان. 

ويعارض هذا الحديث ما أخرجه أبو و فن حديث عمرو بن شعيب 
عن أبية عن جد قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله به ثمانمائة دينارء 
أو ثمانية آلاف درهم» ودية آهل الكتاب على النصف من دية المسلمين. قال: 
فكان ذلك كذلك حتى استخلِف عمر فقام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد عَلَتْء 


)١(‏ قال أحمد: ما أضعف حديثه كما في كتاب بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح 
أو ذم (ص 5860 رقم 974). 
وانظر: الجرح والتعديل )977/١/4(‏ والعقيلي (4/ .)١84‏ 
(۲) في السئن (9/ 10 رقم .)٠١١‏ 
وانظر: «نصب الراية» )۴١١ /٤(‏ وعلل ابن أبي حاتم 455/١(‏ - 45 رقم ۱۳۹۰). 
(9) في السنن الكبرى (۷۸/۸). 
ED‏ «منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل» ۲۳٠١/١(‏ رقم .)٠٤‏ 
)2 في الجرح والتعديل (۸/ ۸١‏ - ۸۲ رقم .)۳٤١‏ 
() في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال رقم الترجمة (1199) بتحقيقي . 
)¥( في سننه رقم (50117). 
وهو حديث حسن . 


قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر 
ألفاً. وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاة ألفي شاة» وعلى أهل الخلل 
مائتي حلةء وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. 

ولا يخفى أن حديث ابن عباس فيه إثبات أن النبي َة فرضها اثني عشر 
ألفاً. وهو مثبت فيقدم على النافي كما تقرر في الأصول“ وكثرة طرقه تشهد 
لصحته» والرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة تعين الأخذ بها. 


5 ۰۸۹ _ (وعَنْ عُمَبَةَ بْنِ اوس عَنْ رجُل مِنْ أضحاب الي بل أن 


و بسب 00 A‏ 
عايهًا كُلْهَُّ خَلِفَة. رَواهُ الحُمسة إلا الترمذي. [حسن] 
"١8١/07‏ - لوعن عِكْرِمَةَ عَنِ ابن عباس أن رجلا فل فَجَعَلَ التي 44 
دِيتّه اثني ع ألنا. زرا اة إلا اخمد ٠‏ افيف]: 
Gf CE) 2‏ ثم عه مه )). ی ملا د۰ E E Ea‏ 1 5 
وروي“ ذلك عن عِكرمَة عَنْ النبيٌ يه مرسلا وَهُوَأصَحٌ وأَشْهَرٌ). [ضعيف] 
الحديث الأول أخرجه أيضاً البخاري في تاريخه الكبير”؟؛ وساق اختلاف 


)١(‏ يقدم المثبت على المنفي٠‏ نقله إمام الحرمين في البرهان )٠۲٠١/۲(‏ عن جمهور الفقهاء 
لأن مع المثبت زيادة علم. 
انظر: «إرشاد الفحول» (ص٤‏ 40) بتحقيقي» والبحر المحيط (108/5). 

(۲) أحمد في المسند )51١/5(‏ وأبو داود رقم (1041) والنسائي رقم (4015) وابن ماجه 
رقم (01719؟), 
وهو حديث حسن. 

(۳) أبو داود رقم 2 والترمذي رقم )١1848(‏ والنسائي رقم (5807) وابن ماجه رقم 
(5579). 
وهو حديث ضعيف . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه رقم )١1889(‏ وقال الترمذي: ولا نعلم أحداً يذكر في هذا 
وهو حديث ضعيف . 


(ه) في «التاريخ الكبير» (454/5). 


الرواة ف وا رجه أيه الدارقطني ‏ وماق أيضاً الاختلاف» ويشيد له نا 
أخر جه أبو داو عقيه من حذديث [ابن E‏ بنحوه. 

وقد قدمنا ما يشهد لذلك أيضاً في باب ما جاء فى شبه العمد. 

والحديث الثاني قد تقدم الكلام عليه وعلى فقهه في شرح الحديث الذي 
قبل حديث عقبة بن أوس المذكور . وتقدم أيضاً الخلاف فى شبه العمد وأن 
القتل ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخطأ في باب ما جاء في شبه العمد مستوفى. 

قوله: (خَلِقَةِ)*» بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبعدها فاءٌ وهي الحامل 
وتجمع على خلفات وخلائف. 

وكلح هك التنافع إل اا الدية أيضاً على من قتل في الحرم أو قتل 
مُخرماً أو في الأشهر الحرم قال: لأن الصحابة رضي الله عنهم غلظوا في هذه 
الأحوال وإن اختلفوا في كيفية التغليظ. ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة فكان 
إجماعاً . 


ومن جملة من ذهب إلى التغليظ من السلف» على ما حكاه فى البح" 
عمر وعثمان وابن عباس والزهري وقتادة وداود وابن المسيب وعطاء وجابر بن 
زيد ومجاهد وسليمان بن يسار والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهي©. 


.)۷١ رقم‎ ٠١۳/۳( في السنن‎ )١( 
.)٤۷۹٥و‎ ٤۷۹٤( قلت: وأخرجه النسائي رقم‎ 
وهو حديث صحيح لغيره.‎ 
.)5051( في سننه رقم‎ (۲( 
. وهو حديث حسن‎ 
في المخطوط ( أ ): (ابن عمر) والصواب ما أثبتناه من حاشية (ب) وسنن أبي داود‎ )( 
.)۳۸۱/١ ومختصر السنن للمنذري‎ 
تقدم برقم (۳۰۷۹) من كتابنا هذا.‎ )4( 
.)508/١( النهاية (017/1) والمجموع المغيث‎ )5( 
,)751/4/0( في الأم (۲۷۸/۷ - ۲۷۹). 0) البحر الزخار‎ )5( 
.)19/5( ذكرهم ابن قدامة في المغني (۲۳/۱۲) وابن المنذر في الإشراف‎ (A) 
.)۷۸ - ۷۷ /۲١( والسرخحسي في المبسوط‎ 


۹۸ 


5 . : افاي في‎ 5 0) _ cf 

وقد أخرج البيهقي'' من طريق مجاهد عن عمر: «أنه قضى فيمن فتل في 
الحرم» أو فى الشهر الحرام» أو وهو محرم بالدية» وثلث الدية». وهو منقطع› 
وفي إسناده ليث آي E‏ وهو ضعيف . 

ا TS‏ ع 0 
الحرم 0 أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدية وثلث الدية». 

TD r (0) N 

وروى الشافعي”* والبيهقي عن عمر أيضا من طريق ابن ابي نجيح عن 
أبيه: «أن رجلاً أؤْطأ امرأة بمكة فقتلها فقضى فيها بثمانية آلاف درهم دية وثلث». 

وروی البيهقي''' وابن حزم عن ابن عباس من طريق نافع بن جبير عنه قال : 
«يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم أربعة آلاف وفي دية المقتول في الحرم 
أربعة آلاف». 

٠. 1 وا‎ Oe 

وروی ابن حزم" عنه : ا قتل في البلد الحرام في الشهر الحرامء 
فقال ابن عباس : ديته اثنا عشر ألفاء وللشهر الحرام والبلد الحرام أربعة آلاف». 
وذهبت العترة" وأبو حنيفة"“ إلى عدم التغليظ في جميع ما سلف إلا في شبه 
العمد [فإن اا ةا ف 


[الباب الثامن] 
باب العاقلة و ما تحمله 


٠ 818‏ (صَحَّ عله كله أله قَضَى بِدِيّةِ المرّأةٍ المَفتولةٍ وَدية جَنِينها على 
قَصَية اا [صحيح] 


)١(‏ في السنن الكبرى )۷١/۸(‏ منقطع وسنده ضعيف. 


(۲) تقدم الكلام عليه مراراً. )۳( و (۲ رقم .)1751١‏ 
(:) ف 0 556/0 رقم ۲۷۱۱). (5) في السنن الكبرى (۷۱/۸). 

(5) فى السئن الكبرى .)۷١/۸(‏ (۷) في المحلى 95/١١(‏ - ۴۹۷). 
)۸( ا الزخار (7177/6) . (9) المختصر للطحاوي ٩۱/٥(‏ - 47). 


)٠١(‏ في المخطوط (ب): (فأبا حنيفة). 
)١١(‏ تقدم تخريجه برقم )۳۰٦۸(‏ من كتابنا هذا . 


۰۹ 


وروی جابرٌ قال: كُتبَ رسو لله يك على أل بَنٍ قول ثم كنب له لا 
لان رل مَؤلى رَجُلٍ مُسْلِم بِغَيْرٍ إِذْنِه. رَوَاة اخ و 
والنتاف): [صحيح] 

DENIS‏ عُبِادَة أَنْ الي كَل قَضَئْ في الجَنِينِ المَمَتّولِ بِعْرَةٍ: 
عبد أو مق رها كلها نوو قال وان مِن امْرَأَتَيْهِ كلْتَيْهِما وَلدّء فقالَ أ يو 
القَاتِلةٍ المقْضَى عَليه : یا رسو الله كينت آرم من لا صَاحَ وَلَا اهل ولا شَربَ 
ولا أكلء فمِثْلٌ ذلك بط ]20 فَقَالَ رسول الله يكل : «هنذا مِنَّ الكَهّان» FEE‏ 
عبد الله بْنْ أحمد ی الا الاد ت 

۰ _ لوحن جابر: أن امرَاتينِ مِنْ هُذَيْلٍ قتلَتُ إِخْدَاهما الأخرَى. 
ولحل وَاجِدَةٍ منهما رَوْجٌّ وَوَلدّء فَجَعَلَ رسول الله كل دي المقْبُولَةِ على عاقِلَةٍ 
القائلة ورا روجها وولدعا قال كقالغافلة المَنْبُولة مايا لاء فقا 
رَسُولُ الله يك : «لا. مِيرَاثها لِرََوْجِهَا وَوَليِهاه. رواهُ أَبُو دَاور9 © . [صحيح] 


.)1601/119( في المسند (۳۲۱/۳ء ۲ 2.0519 (). في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) في سننه رقم (5879). 

(5) في (ب): (يُطل). والمثبت فى ( أ ) ومسند أحمد (۰/ ۳۲٣‏ ۳۲۷). 
« قال الحافظ في «الفتح» ٠ ٠(‏ «للأكثر بضم المثناة التحتانية» وفتح الطاء 
المهملةء وتشديد اللام أي: يُهدر» يقال: د فلان هدر: إذا رك الطلبٌ بثأره» وظل 
الدم بضم الطاء وبفتحها أيضاًء وحكي : اط ولم يعرفه الأصمعيء > ووقع للكشميهني 
في رواية ابن مسافر (بطل) بفتح الموحدة» والتخفيف من البطلانء كذا رأيته في نسخة 
معتمدة من رواية أبي ذرء وزعم عياض أنه وقع هنا للجميع بالموحدة» قال بالوجهين في 
«الموطأ» وقد رجح الخطابي أنه من البطلانء وأنكره ابن بطالء» فقال: كذا يقوله أهل 
الحديث» وإنما هو: : طلَ الدم : إذا هدر. قلت (ابن حجر): وليس لإنكاره معنى بعد 
ثبوت الرواية وهو موجه راب جع إلى معنى الرواية الأخرى» .اه 

E ۳1/0) (0)‏ 
الفضيل بن سليمان - وهو اتخيري - لين الحديث» وإسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة 
مجهول الحال» وروايته عن 5 عبادة مرسلة. 
[«تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لأبي زرعة (ص60؟)]. 

0( في سننه رقم (501/5). 


وهو حديث صحيح. 


1۰ 


+ 
7 


وه م في أن ان المزاة لي من ,عافلتها): 
الخلية الأول الذي اكتان لبه الم برل صم عنة انه 
. . إلخا» قد تقدم في باب دية 0 

وحديث مبان تد دم ما يشهد له في اپ دي الت 
الروضة“ وفى إسناده مجالد“ وهو ضعيف لا يحتج بما انفرد به» ففي 
تصحيحه ما فيه . وقد تكلم جماعة من الأئمة في مجالد بن سعيد. 

وقد اختلمفت الأحاديث» ففي بعضها ما يدل على أن لكل i‏ من 
المرأتين المقتتلتين زوجاً غير زوج الأخرى» كما في حديث E‏ 
الباب» وكما فى حديث ا هريرة نل ا بلفظ : «إن اقرا من 1 
اقتتلتا ولكل واحدة منهما زوج»؛ فبرأ الزوج والولد» ثم ماتت القاتلة» فجعل 
النبي كي ميرائها لبنيها والعقل على العصبة». 

دفي بعض 0 ا يدان على 0 المرأتين 0 0 بعد 

0ه ا 3 0 يقال له: رةه 00 
إحداهما هذلية والأخرى عامرية» فضربت الهذلية بطن العامرية». 


j 


(۱) تقدم تخريجه برقم )۳۰٦۸(‏ من کتابنا هذا . 

(۲) زيادة من المخطوط (ب). 

() في سننه رقم (54؟). 
وهو حديث صحيح . 

(4) «روضة الطالبین» .)۳٤۹/۹(‏ 

(5) مجالد بن سعيدء أبو عُمير بن بسْطامء الهمداني» ضعفه الأكثرون» ووئقه البعض» ولكن 
الجرح مقدم فقد فسره بعضهم باختلاطه وعدم تميزه. 
[الجرح والتعديل )"50١/١/4‏ والميزان )٤۳۸/۳(‏ والمجروحين (۳/ .])٠١‏ 

0) تقدم برقم )۳۰۸٤(‏ من کتابنا هذا. 

(۷) البخاري في صحيحه رقم (01/58) ومسلم رقم (۱۹۸۱/۳). 

(4) في المعجم الكبير (ج١‏ رقم .)0١4‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )0٠١/5(‏ وقال: فيه المنهال بن خليفة» وثقة أبو 
حاتم» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات». 


51 


وأخرجه الشا ريف ٠‏ مط 5 المليح» فأرسله لم يقل: عن أبيهء 
ولفظه : أن حمل ی النابغة كان له امرأتان: مليكة. وامرأة مناكء يقال لها: 
أم عفيف بنت مسروح تحت حمل بن النابغة فضربت آم عفيف ]١/11١1١[‏ 
مليكة) . 


وفى رواية لابن عباس عند أبى داوو" : «إحداهما مليكة والأخرى أ 
في سس عدم 1 جي 2و ء 2 ی 0( 
عطيف) . 


قوله: (باب [١٠٠أ/ب/۲]‏ العاقلة)“ بكسر القاف جمع عاقل» وهو دافع 
الدية» وسميت الدية عقلاًء تسمية بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي 
المقتول» ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على 0 ولو لم تكن ابلا 
وعاقلةٌ الرجل اد من قبل الأب وهم عصبته [وهم]” “اللين كانوا يعقلون 
الإبل على باب ولي المقتول. 


وتحميل العاقلة الدية ثابت بالسنة» وهو إجماع أ هل العلم كما حكاه فى 
الفتح"» وتضمين العاقلة مخالف لظاهر قوله تعالى: #ولا لر وز ود 
Oya‏ فتكون الأحاديث القاضية بتضمين العاقلة مخصصة لعموم الآية لما في 
ذلك من المصلحةء لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله؛ 


أن تتابع الخطأ لد يؤمن › ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول. 


وعاقلة الرجل عشيرته» فيبدأ بفخذه الأدنىء فإن عجزوا ت ضمّ إليهم 
الأقرب فالأقرب المكلف» الذكر الحرٌ من عصبة النسب» ثم السبب» ثم في 
بيت المال. 


دق كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» (ص185 رقم 5 ). . وتقدم الكلام عليه 
وخلاصته: أنه صحيح لغيره. 

)1( في سننه رقم (4/ا45). 
وهو حديث ضعيف . 

(9) النهاية في غریب الحديث (۲/ ۲۳۹) وغريب الحديث للهروي (۳/ .)5١١‏ 

() في المخطوط (ب): (قرابته). (9) ما بين الخاصرتين سقط من (ب). 

(TET) )5(‏ (۷) سورة الأنعام» الآية .)١١١(‏ 


11۲ 


وقال الناصر”"2: إنها تجب على العصبة ثم على أهل الديوان. يعني: جند 
السلطان. 

قالات OS‏ : إنها تجب على أهل الديوان» ولا خم الور 
u‏ ن أهل الميراث» ولم ينكر هكذا في البحرء 
ولا يخفى ما في ذلك من المخالفة للأحاديث الصحيحة. 

وقد حكن في البد 27 عن الأصمء وابن علية» وأكثر الخوارج: أن دية الخطأ 
في مال القاتل ولا تلزم العاقلة» وحكي عن علقمة» وابن ابي ليلى + وابن شبرمة والبتيٌ 
وأبي ثور: : أن الا بن العائلة مر الا التق ود العا ي مال افا 

قوله: (على كل بطن عُقُولَةُ) بضم العين المهملة» والقياس في مصدر 
عقل؛ أن يأتي على العقل أو العقول» وإنما دخلت الهاء لإفادة المرة الواحدة. 

قوله: (لا حل أن يتوالى مولى رجل... إلخ) فيه تحريمٌ أنْ يتوّئ [مولى! ٠‏ 
الرّجِلِ مول رجلٍ آخرّ» ولیس المراد بقوله : ابغير إذنه») أنه يجور ذلك مع الإذن» 

المراد التأكيد كقوله تعا : وک ڪا ابرا اسما تسعد ا 

بل كقو 1 

قوله: (قضى في الجنين المقتول بغرّة... إلخ) قد تقدم تفسير الجنين» 
والغرّة» وما يتعلق بهما في باب دية الت 

قوله: (وبرأ زوجها وولدها) فيه دليل على أن الزوج والولد ليسا من 
اناقل واله ذه مالف والقاقي 29 وذعبت العثرة إلى أن الولك جن 


.)٠٠١ /0( المختصر للطحاوي‎ )۲( .)٠٠١٠/١( البحر الزخار‎ )١( 
.)50١/0( البحر الزخار‎ )۳( 
.)۱٤١١ رقم‎ ٠١50 /٥( وعيون المجالس‎ )٤١ - ۳۹/۱۲( انظر: المغني‎ )٤( 
.)٠٠١  098/١11١( والبيان للعمراني‎ )۳٤۹ /۹( روضة الطالبين‎ 
(ه) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).‎ 
.)170( سورة آل عمرانء الآية‎ )( 
. من كتاينا هذا‎ )1١584( في الباب الرابع عند الحديث رقم‎ )۷( 
.)095- ٥٩٥ /۱۱( البيان للعمراني‎ )9( .)5١45/0( عيون المجالس‎ )۸( 
.)707 /0( البحر الزخار‎ )٠١( 


1۳ 


ووت 


TS ۰۸0/1‏ اناس فُقرّاء قظعَ أَذْنَ 
عام لأناس أغياة- فاد اهل الى الي 6 فقالوا: يا ني الله إا اناس قُقَرَاء 
E‏ . رواة أحمَد”'"' وأبو دَاووَ” ° والتسَائة 9 . [صحيح] 


E‏ أخر جه أيضا ابن ماجه 0 وصحح اا ا وهو عند 
ابي او ' من رواية أحمد بن حنبل عن معاد بن شام عن أبية عن قتادة عن 
أبي نضرة عن عمران بن حصين» > وهذا إسناد صحيح . 

وفي الحديث دليل على أن الفقير لا يضمن أرش ما جناه ولا يضمن عاقلته 
أيضاً ذلك . 


قال البيهقي”"' : إن كان المراد فيه الغلام المملوك؛ فإجماع أهل العلم على 
أن جناية العبد في رقبته . 

وقد حمله الخطابي”'': على أنَّ الجاني كان حرّاء وكانت الجناية خطأء 
وكانت عاقلته فقراء» فلم يجعل عليهم شيثاًء إا لفقرهم. وإما لأنهم لا يعقلون 
الجناية ا أن الجاني كان عدا وقد يكزن 
الجاني غلاماً حرّأء وكانت الجناية عمداً فلم يجعل أرشها على عاقلته» وكان 
فقيراً فلم يجعل في الحال عليه شيئاًء أو رآه على عاقلتهء فوجدهم فقراء» فلم 
يجعل عليهم شيئاً لفقرهم. ولا عليه لكون جنايته في حكم الخطأء هذا معنى 
كلام الخطابي. 


.)٤٥۹۰( (؟) في سننه رقم‎ .)٤۳۸/٤( في المسند‎ )١( 
lT (۳ 
)01١؟ والطبراني في الكبير (ج۱۸ رقم‎ )۳٠١( قلت: وأخرجه البزار في المسند رقم‎ 
.) ٠١6 /8( والبيهقي‎ 


وهو حديث صحيح . 
() لم يعزه صاحب التحفة إلى ابن ماجه (۱۹۳/۸) وإنما عزاه لأبي داود والنسائي. 


)2 في بلوغ المرام رقم )۹6/۸ )٠١‏ بتحقيقي . 
29 في السئن الكبرى (8/ )٠١5‏ و(۹/ ۲۸۰). 
)۷( في معالم السنن -7١5/54(‏ مع السئن). 
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وقد ذهب أكثر العترة“ إلى أنَّ جناية الخطأ تلزم العاقلة؛ وإن كانوا فقراءء 
قالوا: إذا شرفت لحقن دم الخاطىئ» فعمٌ الوجوب. 

وقال الشافعى: [لا تلزم]”" الفقيرء وقال أبو حنيفة : تلزم الفقير إذا 
كان له حرفة وعمل . 

وقد ذهب الشافعى“ فى أحد قوليه إلى أن عمد الصغير في ماله» وكذلك 
چ ولا يلزم العاقلة. 


الضه ا E‏ نه 06 في البحر"؟ بما روي عن 
عليٌ عليه السلام أنه قال: : لا عمد للصبيان والمجانين» قال: وهو توقيفء أو 


اجتهاد اشتهر ولم ينكرء ولا بد من تأويل لفظ الغلام بما سلف لما تقدم من 
الإجماعء وسيأتى أيضاً حديث : «إِنَّ العاقلة لا تعقل جناية العبد». 


0857 لوعَنْ عَمْرو بن الأخوّص أَنْهُ شَهِدَ حَجْة الْوَدَاع مَعَ 
رَسُولٍ الله لا فقالَ رَسُولُ الله 44 : «لَا يجني جان إلا على فيه لا يَجْنِي وَالدُ 
على وَلدِىء ولا مَوْلودٌ على وَالِدِو). رواء حمر وات ماه والتريدئ 
و [صحيح] 


۳ لام ”3 (وعَنٍ الْحَشْخَاشٍْ العَنْبَرِيٌّ قال : ال کی وَمَعى 
ي٠‏ فقال : «ابنك هَذَا0؟ فقّلتٌ: نعم قال : ا 0 


و 


5 ال ال عار 102767 

(۲) البيان للعمراني )٦٠٤/١١(‏ والأم (۷/ ۲۸٦‏ - ۲۸۷). 

(۳) في المخطوط (ب): (لا يلزم). (:) المختصر للطحاوي .)٠١١  ١١١/0(‏ 
(5) الييان للعمراني .)٤۸4۷ /۱١(‏ () البحر الزخار .)786١/60(‏ 

.)١١١ - ١٠١ /١( المختصر للطحاوي‎ )۷( 

(۸) الأم )۲۸٦/۷(‏ والبيان .)٦١۳/١١(‏ (9) البحر الزخار .)٠٠١٠/١(‏ 

:)۲174( في الننتن رقم‎ )١١( .)٤۹۹٩۹ ۰٤۹۸ /۳( في المسند‎ )٠١( 

(؟١١)‏ في السنن رقم (۲۱۵۹) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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Diro 
رواة ا‎ 


وا ا 

۴6 -(وعن .أبس رة قال خر مَعَ یي عقي ات 
0 الله 0 ا رس 1 جِنَّاء» وفال هذا ابنک؟)» قال : 
37 وزد ب 50 رَوَاوُ أحمة ا [صحیح] 

۴6 -(وعَن ابْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ: قال رسُولُ الله ككل: «لا يُوْخْدُ 
الرّجل بجريرة أبيه » ولا بجَريرَةٍ أخيه» . روا التسائي 0 0 

٩‏ لوعن رجل مِنْ بَنِي يَرْبُوعٍ قال: أَتَيْنَا رسولٌ لله ي وهو 
بل الا رفا إلبد ار ف رسوق الله ر را 
فلاناء فقالَ ول الله کا : «لا نَجْنِي تق على تفس». رواه Î‏ 
الا [صحيح] 

حديث عمرو بن الأحوص أخرجه انشا أبو دوو كما روى ذلك عنه 


(1( في المسند ۳٤٤ /٤(‏ _ 7"46). 
() في السنن رقم (75171). 


وهو حديث صحيح . 
(۳( في ال ند (۲/ ۲۲1 ۲۲۸) و / ۳( . (4) سورة الأنعام» الآية: (14). 


(05) ف في السين برقم 5500 و4٤6).‏ 
فلك وأخرجه النسائي رقم (ATTY)‏ والدارمي ١98/7‏ 5 4۹۹( وابن الجارود في 
المنتقى رقم ( (VY:‏ وابن حبان رقم o1)‏ - موارد) والبيهقي (to Y/N‏ . 
وهو حديث صحيح . 

(7) في السنن رقم (5171). 


وهو حديث صحيح . 
)¥( في المسند »1٤/٤(‏ 50). 


(۸) في السنن رقم .)٤۸۳۳(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(9) في السنن رقم (77784). 
وهو حديث صحيح . 


صاخ اللخ و ورجال إسنافة قات إلا تليمان بن عجرو ن الأخوصن 
وهو مقبول. 

وحديث الخشخاش أورده في التلخيص”؟: وسكت عنه» وله طرق رجال 
أسانيدها ثقات. 

وروى نحوه الطبراني”" م بإسناد رجاله ثقات. 

وحديث آي رمثة أخرجه ايف التسائي ”8 وال وحسنه» وصححه 
ابن خزيمة9؟ وابن الجارود" والحاكه”". 

قال الحافظ : وأخرج نحوه أحمد”''' والنسائي”''' من رواية ثعلبة بن 
رَهْدَم» [٦۱ب/ب/‏ ؟] E‏ وابن ا وابن ا من انه طارق 
المحاربي . 

و10 لاقي" a 2١‏ اة نك ای 

وحديث ابن مسعود أخرجه أيضاً البزار""“ ورجاله رجال الصحيح. 

وحديث الرجل من بني يربوع""'» رجال أحمد رجال الصحيح. 


)0( في «التلخيص» (50/14). (۲) في «التلخيص» (50/4). 
)۳( في المعجم الكبير (ج٤‏ رقم (EY‏ )€( في سننه رقم )٤۸۳۲(‏ وقد تقدم . 
(5) في الشمائل رقم .)٤٤(‏ (5) لعله في الأجزاء المفقودة. 


(۷) في المنتقى رقم )۷۷١(‏ وقد تقدم. 
(۸) في المستدرك (؟/5؟1) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
(9) في «التلخيص» )٠١( .)٦١ /٤(‏ في المسند .)٠١ »٦٤/٤(‏ 
)١١(‏ في السنن رقم .)٤۸۳۳(‏ (۱۲) في السئن رقم .)٤۸۲۹(‏ 
(۳) في السنن رقم (0551/0). 
)۱٤(‏ في صحيحه رقم (7؟505). 
وهو حديث صحيح. 
)1١5(‏ في السئن رقم (55175). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)۳٤۸‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
وهو حديث حسن 6 والله أعلم . 
)١(‏ في المسند (رقم ۱١۱۹‏ - كشف). 
وأورده الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائده (5/ 787) وقال: رجاله رجال الصحيح . 
(۱۷) تقدم برقم (5/ )"١94٠0‏ من كتاينا هذا. 
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وأحاديث الباب يشهد بعضها لبعض ويقرّي بعضها بعضاً. 

وَالثَّلائةٌ الا اديت الأولقتدل على أنه لا يضمن الولد من جنا أيه شا 
ولا يضمن الوالد شن جياية انه كينا أما عدم ضمان الولد: فهو مخصوص من 
ضمان العاقلة بما سلف في حديث جابر. 

وأما اوقد استدل هد الا حا عن اا ن ات انه كما 
أن الابن لا يضمن جناية الأب وإلى ذلك ذهب مالك“ والشافعي”" في الابن 
والأب كما تقدمء وجعلا هذه الأحاديث مخصصة لعموم الأحاديث القاضية 
بضمان العاقلة على العموم فلا يكون الأب والابن من العاقلة التى تضمن الجناية 
الواقعة على جهة الخطأء وخالفتهما فى ذلك العترة”" كما سلف. 

ويمكن الاستدلال لهم بأنَّ هذه الأحاديث قاضية بعدم ضمان الابن لجناية 
الأبك والات E‏ كذ از RE‏ تتك ون RE‏ 
بالأحاديث القاضية بضمان العاقلة» وهذا وإن سلم فلا يتم باعتبار الابن؛ لأنه قد 
«e‏ 5 3 35 )€( 3 اا 5 31 5 
خرج من عموم العاقلة بما تقدم في حديث جابر من أنه ية جعل دية المقتولة 
على عاقلة القاتلة ويد زوجها وولدها. 

والحاصل آنه قد تغارض ههنا عمومان؛ لأن الأحاديث القاضية بضمان 
العائلة هى اع من الاب وغرة من الأقارت. كما سلف والأاعتادية المدكورة 
هي أعم من جناية العمد والخطأ. 

وقد قيل: إن ما تحمله العاقلة في جناية الخطأ والقسامة ليس من تحمل 
عقوبة الجناية» وإنما هو من باب النصرة والمعاضدة فيما بين الأقارب فلا 
معارضة بين هذه الأحاديث وأحاديث ضمان العاقلة. 

وقد تقدم في باب دية الجني. © من حديث ابن عباس : «أن النبي كله قال 
لأبي القاتلة: «أد في الصبيٌ غرّةً». وجعله المصنف دليلاً: على أنَّ الأب من 


العاقلة كما سلف. 
)١(‏ عيون المجالس .)5١514/60(‏ (0) البيان للعمراني .)098/١1١(‏ 
(9) البحر الزخار )٤( .)۲٥٤ 767 /٥(‏ تقدم برقم )۳۰۸٤(‏ من كتابنا هذا. 


)0( في الياب الرابع عند الحديث رقم ۹۷۲ ) من كتابنا هذا. 
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ونا سنيف ابو س وی ارجا الكو ی ي ر قينا 


تلان على أنه لا بزحل أحد يدنك حداف عفرن وا ان رل ا 
مخصصان بأحاديث ضمان العاقلة المتقدمة؛ لأنهما أعجٌّ مطلقاً كما خصص بها 
عموم قوله تعالى: ولا دُ رة ود ریچ . 

وقد قدمنا أن ضمان العاقلة لجناية الخطأ مجمع عليه على ما حكاه صاحب 
الفتح» وقد حمل المصنف رحمه الله هذه العمومات على جناية العمد كما 

قوله: (وعن الخة لخشخاش) بخاءين معجمتين مفتوحتين وشينين معجمتيز 
الأولى ساكنة. 

قوله: (عن أبي رمثة) بكسر الراء المهملة وبعدها ميم ساكنة وثاء مثلثة وتاء 
تأنيث» واسمه رفاعة بن يثربي بفتح التحتية بعدها مثلثة ساكنة ثم راء مكسورة ثم 
باء موحدة ثم ياء النسبة» وفى اسمه اختلاف كثسر. 

قوله: (رَدْعْ”*' بفتح الراء وسكون الدال المهملة بعدها عين مهملة: وهو 
لطخ من زعفران أو دم أو حناء أو طيب أو غير ذلك. وهو هنا من حناء كما وقع 
مبيناً في الرواية. 

قوله: (بحريرة أبيه) بجيم فراء [173١س/‏ ۲] فتحتية فراء فهاء تأنك: قال في 
اا والجريرة: الذنب والجناية . 


۷ - (وعَنْ عْمَرَ قالَ: الْعَمْدُ والْعَبْدُ والصّلحُ وَالاعيَرافُ لا تَْقِلهُ 
العَاقِلهُ. رواهُ الدارفظن" . [أثر ضعيف منقطع] 


(۱) تقدم برقم (۳۰۸۹) من كتابنا هذا. (۲) تقدم برقم (۳۰۹۰) من كتابنا هذا. 

(۳) سورة الأنعامء الآية .)١١١(‏ 

.)5147/١17( الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ )٤( 

,)690  144/١( النهاية في غريب الحديث‎ )٥( 

(7) القاموس المحيط (ص55:) والنهاية .)5577/١(‏ 

(۷) في السنن (۳/ /ا/ا١‏ رقم 7177) وأخرجه البيهقي )٠١٤/۸(‏ عن عبد الملك بن حسين أبي 
مالك النخعي عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عمر... فذكره. 5 
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وقال الزهري + مضت السْنّة أن العافلة الا تحمل شيعا من دية العمل إلا أن 


2 


يَشاؤوا. رواهُ عَنْهُ مالك في المُوطاً. [مقطوع صحيح] 


وعلى هداو امال تشم التموفات المدكورة)؛ 
أثر عمر أخرجه أيضاً الهف فالا وهو منقطع ع وفي إسناده 


عبد الملك بن حسين وهو ضعيف””*'. قال البيهقي”: والمحفوظ أنه عن عامر 


وأثر ابن عباس أخرجه أيضاً البيهقي”'. ولفظه: «لا تحمل العاقلة عمداً 


ولا صلحاً ولا اعترافاً ولا ما جنى المملوك». 


(WD 2‏ ؛ : 5 5 
وقول الزهري روى معناه البيهقي”"' عن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل 


المديئة . 


000 


زفة 
2 


2) 
(¥) 
)4( 


وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند الدارقطني“ والطبراني” : أن 


قال البيهقي : هذا منقطع بين الشعبي وعمر؛ وعبد الملك بن حسين غير قوي. والمحفوظ 
رواية أبي إدريس عن مطرف عن الشعبي من قوله. 

ثم أخرجه عن الشعبي من قولهء وقال في «التنقيح»: عبد الملك بن حسين أبو مالك 
النخعي ضعفوه» وقال الأزدي: متروك الحديث» وعامر الشعبي عن عمر منقطع . 

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة» يقولان: الشعبي عن عمر مرسل».اه. 
«نصب الراية» /٤(‏ +*8”). 

في الموطأ (؟/856). 

وهو مقطوع صحيح. 

في السنن الكبرى .)١٠١5/8(‏ () فى «التلخيص» .)51١/5(‏ 

عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي الكوفي: قال البخاري: ليس بالقوي عندهم. 
وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة والدارقطني: ضعيف. 

[التاريخ الكبير )51١/5(‏ والمجروحين (14/1) والجرح والتعديل (417/0") والميزان 


(50/9)]. 
في السئن الكبرى .)٠١٤/۸(‏ (5) في السنن الكبرى .)٠١٤/۸(‏ 
في السنن الكبرى .)١٠١9/8(‏ (8) في السنن (۱۷۸/۳ رقم ۲۷۸). 


برض 


وسول الله ية قال: «لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئاً». وفي إسناده 
طمن بقن المعارت و کا و أنضا اا رت يهان وکو 
منكر الحديث . 

٠‏ وقد تمسك بما في الباب من قال: إن العاقلة لا تعقل العمد ولا العبد ولا 


الصلح ولا الاعتراف. 

وقد اختلف في المجني عليه إذا كان عبداًء فذهب الحكه”" وحماد”" 
والعترة“ وأبو حنيفة”*؟ والشافعي"' في أحد قوليه إلى أن العاقلة تحمل العبد 
كالحر. 

وذهب مالك والليث وأحمد”" وإسحاق وأبو ثور إلى أنها لا تحمله. 


تكون حجة إلا إذا أجمعوا أن المراد أن العاقلة لا تعقل الجناية الواقعة من العبد على 
غيره كما يدل على ذلك قول ابن عباس الذي ذكرناه بلفظ : «ولا ما جنى المملوك». 


= وأورده الهيثشمي في «(مجمع الزوائد» )"١١/5(‏ وقال: فيه الحارث بن نبهان» وهو 
متروك». 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)78٠‏ «والحارث بن نبهان: قال ابن القطان: متروك 
الحديثء قال عبد الحق في أحكامه: ومحمد بن سعيد هذا أظنه المصلوب. قال ابن 
القطان: وأصاب في شكّه) . اه. 

)00( مين مسد بن حا ابن فين القوفني الأسدي: المصلوب قال أحمد بن حنبل : قتله 
أبو جعفر في الزندقة» حديثه حديث موضوع. 
[الجرح والتعديل (۳/ 7/ *17) والعقيلي في الضعفاء الكبير .]07١/5(‏ 

(؟) الحارث بن نبهان أبو محمد الجرمي: قال أحمد: رجل صالح» لم يكن يعرف الحديث 
ولا يحفظه منكر الحديث. 
[الميزان )٤٤٤/١(‏ والجرح والتعديل  4١/7/١(‏ 47) والعقيلي )5١7/١(‏ والتاريخ 
الكبير /١(‏ 7/ 585) والكامل (509/7)]. 
والخلاصة: أن حديث عبادة بن الصامت حديث ضعيف جداً. 

(۳) البيان للعمراني .)089/١١(‏ (5) البحر الزخار ۲٠٤ /٥(‏ _ 500). 

(0) المختصر للطحاوي .)٠١5-51١١5/8(‏ 

(5) البيان للعمراني .)084-588/١١(‏ (۷) بداية المجتهد /٤(‏ ۳۲۹) بتحقيقي . 

(8) المغني الا (YA‏ 


والحاصل أنه لم يكن في الباب ما ينبغي إثبات الأحكام [1117/ب/؟] 
الشرعية بمثله» فالمتوجه الرجوع إلى الأحاديث القاضية بضمان العاقلة مطلقاً 
لجناية الخطأء ولا يخرج عن ذلك إلا ما كان عمداً. وظاهره عدم الفرق بين 
كون الجناية الواقعة على جهة العمد من الرجل على غيره أو على نفسهء وإليه 
ذهبت العترة''' والحنفية'"2 والشافعية"» وذهب الأوزاعي وأحمد“ وإسحاق إلى 
أن جناية العمد على نفس الجاني مضمونة على عاقلته. 

واعلم أنه [قد]”” وقمَ الإجماع على أن دية الخطأ مؤجلة على العاقلة. 

ولكن اختلفوا في مقدار الأجل» فذهب الأكثر إلى أن الأجل ثلاث سنين. 
وقال ربيعة: إلى خمس» وحكي في البحر”"' عن بعض الناس بعد حكايته 
للإجماع السابق أنه تكون حالة إذ لم يرو عنه يي تأجيلها . 

قال في البحر": قلنا: روي عن علي أنه قضى بالدية على العاقلة في 
ثلاث سنین*» وقاله عمر”"' وابن عباس ولم ينكرا. انتهى. 

قال الشافعي”''' في المختصر: لا أعلم مخالفاً أن رسول الله يه قضى 
بالدية على العاقلة في ثلاث سنين . 

قال الرافعي'': تكلم أصحابنا في ورود الخبر بذلك» فمنهم من قال: 
ورد ونسبه إلى رواية علي عليه السلام» ومنهم من قال: ورد أنه ييه قضى بالدية 
على العاقلة. وأما التأجيل فلم يرد به الخبر وأخذ ذلك من إجماع الصحابة. 

وقال ابن المنذر'''': ما ذكره الشافعي لا نعرفه أصلاً من كتاب ولا سنةه 


.)١١5/0( البحر الزخار (707/0). (۲) المختصر للطحاوي‎ )١( 
7/10 البيان للعمراني (۱/ عوه). )€3 المغني‎ )۳( 

(0) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(5) البحر الزخار (707/0 _ 707). (۷) البحر الزخار (707/60؟). 


(۸) فى السنن الكبرى (8/ .)١١١‏ 

(109 [أخرجنه ابن أبي شيبة في المصنف  584/5(‏ 180 رقم )۷٤۸۸‏ وعبد الرزاق في 
المصنف رقم )١7804(‏ والبيهقي .)1١١١ - ٠١9/8(‏ 

.)١١۳١۷( معرفة السئن والآثار رقم‎ )٠١( 
.)097/1١1( وانظر: البيان للعمرانى‎ 

.)37/4( حكاه عنه الحافظ في «التلخيص»‎ )1١( 


Y۲ 


وقد سكل عن ذلك أحمد بن حنبل''* فقال: ا نر ف عا فل إن آنا 
عبد الله يعني الشافعي ‏ رواه عن النبي كَل فقال: لعله سمعه من ذلك المدني 
فإنه كان حسن الظن به يعني إبراهيم بن أبي يحيى . 

وتعقبه ابن الرفعة”'' بأن من عرف حجة على من لم يعرف. 

وروى البيهقي”” من طريق ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب قال: من السئة أن تنجم الدية في ثلاث سنين . 

وقد وافق الشافعي على نقل الإجماع الترمذي في جامعه وابن المنذر“) 
فحكى كل واحد منهما الإجماع. 

E‏ نوه اواج فيه" وقد ازاق والببهقي 
عن عمر وهو منقطع لأنه من رواية الشعبي عنه. 

ورواه عبد الرزاق"؟ أيضاً عن ابن جريج عن أبي وائل قال: ١إن‏ عر بن 
الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين» وجعل نصف الدية في سنتين» وما 
دون النصف في سنة» . 

وروى 0 التأجيل المذكور عن علي وهو منقطع وفي إسناده ابن 
لهيعة [57١اب/ب//‏ ؟7]. 


(A) 


.)١۷ - ٠١/١۲( المغنى‎ )١( 
.)57/4( الحافظ في «التلخيص»‎ 0 
.)١٠١//8( في السئن الكبرى‎ )۳( 
.)5/5( فى السنن‎ )٤( 
.)1409 (ه) في الإجماع له (ص٥۷) رقم (00/) والإشراف له (۱۹۷/۲ رقم‎ 
.(YEAA رقم‎ ۲۸١ - ۲۸٤ /۹( ف المصنف‎ (0 
.)۱۷۸9۸( في المصنف رقم‎ )۷( 
.)1١١ - 1١9/8( في السئن الكبرى‎ (A) 
. وهو أثر ضعيف منقطع‎ 
. (YAO) في المصنف رقم‎ )9( 
.)١١١/8( في السنن الكبرى‎ )۱١( 
. وهو أثر ضعيف منقطع‎ 


YY 


[بسم الله الرحمن الرحيم . 

الحمد لله رب العالمين . 

أصلا و تة فقرأه تحقيق 

سنة (171١ه)‏ سبع وعشرين ومائتين وألف 
كتبه : حسن بن يحيى الكبسى غفر الله e‏ 


و ان د 


(1) زيادة في المخطوط (ب). 


مسا ها ونمو و +* 


[الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود 


[أولا: أبواب حد الزنى] 


[الباب الأول] 

باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه 

1 عن أبي هُرَيْرَةَ ورَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ أَنّهُمَا فالا : إن رجلا مِنَ 
الأغرَّابٍ اى رسُولَ الله ف عله نان ا إلا غا لي 
بكتاب اللهء وقال الْخَضْمْ الخَر وهْوّ امه مه٠‏ : نعم مم فافض بسنا بکتاب الله وَائْدَّنُ 
ا فقال رَسْولُ الله كله: «قُلُ». [0]015": إِنَّ ابي كان عَسِيفاً على هَذَا فُزنى 
بامرَأتِه وإِئّي أَحْبَرْتٌ أن على ابْنِي الرَّجْمَ اك 0 مان كان و زليةة 4 يالك 
هل الوم فأخبرُوني ان على اني جلد بال وتيب عامء وإنَّ على امْرَأَةِ هَذَا 
الرجمء فقال رسو الله ي : «وَالذِي نفسي ِيَدِهِ لأقْضِيَنَ RE‏ بکتاب الله 
الْوَلِيدَةٌ والَْتمُ رذ وعلى ايك جَلْدُ مائةٍ وَتغريبُ عام وة يا يِس - لِرجُلٍ مِنْ 
اشم إلى امْرَآة هذاء فإنٍ اعْتَرََثْ فَارْجمْهاء. 

فال : فََدَا علَيَْا فاََرَفتُ» فأمَرٌ بها رسُولُ الله كل فرْجِمَتْ. رَوَاهُ الجَماعة . 

قال مالِكٌ”": العسيفٌ: الأجير. 


)١(‏ فى المخطوط (ب): (فقال). 

)۲( اس E‏ )1۸04۹( ومسلم رقم »١191//55(‏ 
4 وأبو داود رقم )٤٤٤٥(‏ والترمذي رقم )١57(‏ والنسائي رقم (* ۰( وابن 
ماجه رقم (659؟). 
قلت: وأخرجه الدارمي (۲/ ۱۷۷) والحميدي رقم )۸۱١(‏ والطيالسي رقم (957) 
و(5١ه؟)‏ والبغوي في «شرح السئة» ( (Vo _ VE 1 ٠‏ . 
وهو حديث صحيح . 

() في الموطأ (۸۲۲/۲) بإثر رقم .)١(‏ 


ويَمْتَجٌ بو مَنْ بْب الرّنا بالإقرَارٍ مره وَمَنْ يَقَْصِرٌ على الرّجم) . 

۲ - (وَعَنْ أبي مُرَيِرَة أن الى ل نُضئ فِيمَنْ ذَنَى وَلَمْ يُخْصَنْ 
بتي عَامء وإِقامَةٍ الحَدّ عَلية). [صحيح] 

۴ - (وعَنٍ الشّعِْيَ أن عَلِيَاً حينَ رَجَمْ المَرْأةَ ضَرََّها يوم اميس 
ورّجَمَهَا يَوْمَ الجُمْعَة» وقال: جَلدْتُها بكتاب الله. ورَجَمْتها سه رَسُولٍ الله يكله. 
وا ا 


SI SE‏ 0 02 03 و 7-8 fro‏ تاكسم 2 نان 

93-70 (وعََنْ جَابِرٍ بْنِ عَبدٍ الله أن رَجُلاً زَنَى باهُرأَة فأمَرٌ به الل يلل 

فجَلِدَ الخد ثم أخبر أنه مَحْصَنٌ فَأَمَرَ به فرْجِمَ. رَوَاهُ ابو داوة). [إسناده ضعيف] 

(وعَن جابرٍ بْنِ سَمُرَةَ أن رَسُولَ الله يكل رَجمَ ماعِرَّ بن مالك 
ا ی ا 


0) 


(۲) 
(۳) 


(£) 


2) 
(3) 


أخرجه أحمد في المسند (۲/ )٤٥۳‏ والبخاري رقم (5855). 


وهو حديثك محم . 
في المسند .)۹۳/١(‏ 
في صحيحه رقم (1A۱)‏ . 
وهو حديث صحيح . 


جد في المسيد )0/ (T1‏ ومسلم رقم )114/1۲( وأبو داود رقم (6١51غ8)‏ والترمذي 


رقم 045 وابن ماجه رقم (١٠هه؟).‏ 


قلت: وأخرجه الدارمي )۱۸١/۲(‏ والطيالسي رقم )٥۸٤(‏ والبيهقي (۲۲۱۷/۸ - )۲۲٤‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ 174). 


وهو حديث صحيح. 
في السنن رقم )٤٤۳۸(‏ بسند ضعيف. 
في المسند (87/6). 


قلت: وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف 85/٠١١(‏ _ 88) والطحاوي في شرح معاني 


الآثاز:(115/5) :إسيافه خسن 


م 
5 (رعن غباكة اا 0 
عي خذوا عن قذ جَعَلّ الله لَهُنَّ سَبيلاًء البكرٌ بابر جلد مائةٍ وَنَفْْ سَنوِء والَيبُ 
بالنّب جِلذ مائةٍ والرَّجِمُ؛. رواهُ الجماعة إلا البُخاريَ والنّسائت)9؟ . 


577 


جنيك جا و عه اله كف عن انو داو وري ا واد قلميا “في 
أول الكتاب أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج به» وقد أخرجه أبو داود عنه 
OL E‏ . راخرعة أرما اسان 5 

وحديث جابر بن سمرة أخرجه أيضاً ا وأورده الحافظ في 
«التلخيصض)" ولم يتكلم عليه وقد اع ةا عار 2 قال محم 
الزوائد“: في إسناده صفوان بن المغلس لم أعرفه وبقية إسناده ثقات» وحديثه 
أصله فی الصحيح“ وسيأ a‏ 

قوله: (كتاب ا 5 ل ال و سالات : خاد 
وسُّميت عقوبات المعاصي حدوداًء لأنها تمنع العاصي من العود إلى تلك 
المعصية التي خد لأجلها في الغالب. 

وأصل الحدٌ”''©: الشيء الحاجز بين الشيئين» ويُقال على ما يمير الشيء 
عن غيره» ومنه حدود الدار والأرض» ويطلق الحد أيضاً على نفس المعصية 
ومنه: لايك م 0 

وفي الشرع: عقوبة مقدرة لأجل حق الله. فيخرج التعزير لعدم تقديره» 
والقصاص لأنه حق لدي 

قوله: (أنشدك الله) بفتح الهمزة وسكون النون وضم المعجمة أي 
أذكرك الله . 


- وهو حديث صحيح لغيره. 
)١(‏ فى السئن (083/4). #المسنط ير OA‏ 
9 لرل يرف (1492) ستل ب: ١‏ 
والثاني برقم (4479) ضعيف موقوف. 
(5) في السنن الكبرى رقم -71١1١1(‏ العلمية). 
)٥(‏ في السنن الكبرى (5/8؟5 - ۲۲۷). (7) في «التلخيص الحبير» (48/5). 
0 في المسند رقم 2116953 كف (۸) في «مجمع الزوائده (91/3؟ - 538). 
(9) في صحيح البخاري رقم (1811). 
0 ار "المحيظ م 0689 نوالنهاية(1/ 048 
(11) القاموس الط ص 1 *) وانتهاية "725/10 
(؟١)‏ سورة البقرة» الآية (/ا14). 


قوله: (إلا قضيت لي بكتاب الله) أي لا أسألك إلا القضاء بكتاب الله 
فالفعل مؤول بالمصدر للضرورةء أو بتقدير حرف المصدر فيكون الاستثناء 
مفرّغاً» والمراد بكتاب الله ما حكم به الله على عباده سواء كان من القرآن أو 
على لسان الرسول يَلِ. وقيل: المراد به القرآن فقط. 

قوله: (وهو أفقه منه) لعل الرّاوي عرف ذلك قبل الواقعةء أو استدل بما 
وقح منه في هذه [القضيّة]''' على أنه أفقه من صاحبه. 

قوله: (قال: إنَّ ابني هذا... إلخ) القائل هو الآخر الذي وصفه الراوي بأنه 
أفقه كما يشعر بذلك السياق. 

وقال الكرماني””*: إِنَّ القائل هو الأول» ويدل على ذلك ما وقع في كتاب 
الصلح"" من صحيح البخاري بلفظ: «فقال الأعرابي: إن ابني». بعد قوله في 
الحديث: «جاء أعرابي»» قال الحافظ : والمحفوظ ما في سائر الطرق. 

قوله: (عسيفاً على هذا) بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة أيضاً 
وتحتية وفاء كالأجير وزنا ومع 7 

وقد وقع تفسيره بذلك في صحيح البخاري مدرجاً 1/11171] كما أشار إليه 
الصف : 

ووقع في رواية للنسائي”"" بلفظ : «كان ابني أجيراً لامرأته». 

ويطلق العسيف على السائل والعبد والخادم» والعسف في أصل اللغة 
الخو وسمي الأجير بذلك لأن المستأجر يعسفه على العملء أي: يجور 
عليه. ومعنى قوله: «على هذا» عند هذا. 


قوله: (وإني أخيرتُ) على البناء للمجهول. 


.)۲٠١ /۲۳( في المخطوط (ب): (القصة). (؟) في شرحه لصحيح البخاري‎ )١( 
مع الفتح).‎ - T41 "56 رقم‎ ”0١/5( (۳) 
.)٤۲۹/۲( والفائق‎ )۲۰٦۹/۲( في «الفتح» (۱۳۹/۲). () النهاية‎ )٤( 


() في الحديث المتقدم رقم )۳٠۹۲(‏ من كتابنا هذا. 
(۷) في السنن الكبرى (رقم ١917‏ العلمية). 
(۸) النهاية )١5١57/5(‏ والفائق .)٤۲۹/۲(‏ 


قوله : (جلد مائة) بالإضافة في رواية الأكثرين» وفرئ بتنوين جلدٍ» ونصب 
مائة» قال الحافظ ": ولم يثبت رواية. 

قوله: ([والغنم]”" رد) أي: مردود. 

وقد استدل بذلك على عدم حل الأموال المأخوذة في الصلح مع عدم طيبة 
0 
الإحصان 0 2 1 و r E‏ 


3 


حصن . 

قوله: (يا أنيس) بضم الهمزة بعدها نون ثم تحتية ثم سين مهملة مصغراً. 
قال ابن عبد البر“: هو ابن الضحاك الأسلمي. 

وقيل: ابن مرشد. 

وقال ابن السكن فى كتاب الصحابة“: لم أدر من هو ولا ذكر إلا في هذا 
الحديث» وغلط بعضهم فقال: إنه أنس بن مالك :ولي الأمر كذلك [1174/ب/1؟] 
فإن أنس ابن مالك أنصاري وهذا أسلمي كما وقع التصريح بذلك في حديث 
الباب. 

قوله: (فإن اعترفث فارجمها) فيه دليل لمن قال: إنه يكفي الإقرار مره 
اد الخلاف فى ذلك وبيان ما هو الحقٌ. 

وقد استشكل بعثه ب إلى المرأة مع أمره لمن أتى الفاحشة بالستر. 

5 dg ha 
قذفت بالزنا بعث إليها لتنكر فتطالب بحد القذف أو تقر بالزنا فيسقط حذ‎ 
. القذف‎ 


)١(‏ في «الفتح» .)١5٠/1١5(‏ (۲) في المخطوط (ب): (وللغنم). 
فر4 عند النسائي في السئن الكبرى (رقم 1191 العلمية). 

.)485 رقم‎ ٠ ١7 /١( في الاستيعاب‎ )4( 

(0) حكاه الحافظ في «الفتح» (۱۲/ )٠٤١‏ وانظر: «الإصابة» /١(‏ ۲۸۷). 
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قوله: (فأمر بها رسول الله ييه فرجمت) في رواية الأكثرين: فاعترفت 
ا 

وفي رواية مختصرة: «فغدا عليها فرجمها»" . 

وفي ارؤاية""": الوأما امرأة هذا فترجم». 

والرواية المذكورة في الباب أتم من سائر الروايات لإشعارها بأن أنيساً 
أعاد جوابها على رسول الله كل فأمر بها فرجمها. 

قال الحافظ”*': والذي يظهر: أنَّ أنيساً لما اعترفت أعلم النبي كل مبالغة 
في الاستثبات مع كونه كان علق له رجمها على اعترافهاء ولكنه لا بد من أن 
يقال: إن أنيساً أعلم النبي بي ومعه غيره ممن يصح أن يثبت بشهادته حدٌ الزناء 
لكنه اختصر ذلك في الرواية وإن كان قد استدل به البعض بأنه يجوز للحاكم أن 
يحكم بإقرار الزاني من غير أن يشهد عليه غير وأنيس قد فوض إليه النبي يكل 
الحكم . 

وقد يجاب عنه بأنها واقعة عين» ويحتمل أن يكون أنيس قد أشهد قبل 
رجمها . 

وقد حكى القاضي عياض (“ عن الشافعي”“ في قول اله:وابي تور آنه 
يجوز للحاكم في الحدود أن يحكم اق و الخصم عنده وأبى ذلك 
الغ 


)0( أحمد في المسند (5/ 112 )١١‏ والبخاري رقم (1869) ومسلم رقم (۱۹۹۷/۲۵) 
وأبو داود رقم (1515) والترمذي رقم )١477(‏ والنسائي رقم (١241غ» )2041١‏ وابن 
ماجه رقم (5659), 
وهو حديث صحيح. 

۳( النسائي في السنن الكبرى رقم ۷۱۹١(‏ _ العلمية). 

)۳( النسائي في السنن الكبرى رقم  ۷۹۳(‏ العلمية). 

(5) في «الفتح» .)۱٤١/۱۲(‏ 

)0( في إكمال المعلم بفوائد مسلم (/ .)٥۲۷‏ 

() البيان للعمراني (۳۷۳/۱۲). (۷) موسوعة الإمام أبي ثور (ص7١0).‏ 

. )7177/1١( المغني‎ (A) 


۳۰ 


قوله: (بنفى عام) في هذا الحديث. وفي حديث ائ ف المذكور 

وفى حديث عبادة بن الصامت”" المذكور بعده دليل على ثبوت التغريب 
ووجوبه على من كان غير محصن . 

وقد ادعى محمد بن نصر في كتاب «الإجماع"" الاتفاق على نفي الزاني 
البكر إلا عن الكوفيين. 

وقال ابو" الد اسم النبي بي في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله 
تعالى » ثم قال: «إن عليه جلد مائة وتغريب عام), وهو المبين لكتاب الله تعالى . 
ينكره أحد فكان إجماعاً. 

وقد حكى القول بذلك صاحب كي عن الخلفاء الأربعة» وزيد ہن 
علي» والصادق» وابن أبي له ومالك" والشافي !4 وآ 
وإسحاق"؟ والإمام يحي" وأحد قولي الا 

وحكى عن الا وأبى NS‏ وحماد: أن التغريب والحبس غير 
واجبين. 

واستدل لهم بقوله إذ لم يُذُكَرَا فى آية الجلد' وبقوله 46: «إذا زنت أمة 


)1( تقدم برقم )3١91(‏ من كتابنا هذا. )۲( تقدم برقم (۳۰۹۵) من كتابنا هذا. 
(۳) «الإجماع»» محمد بن نصر المروزي (ت195ه). 


.)١84ا//8( البحر الزخار‎ )5( .)۴۲ - ”1١/5( في «الإشراف» له‎ )٤( 
.)۳۲۲/۱۲( حكاه عنهم ابن قدامة في المغني‎ )( 
.0908/١1؟( البيان للعمراني‎ )۸( .)5١81/0( عيون المجالس‎ )۷( 


(9) المغني (۳۲۲/۱۲). 

.)١517//0( الإمام المهدي في البحر الزخار‎ )٠١( 

.)٤١١/٤( البناية في شرح الهداية (۲۲۹/۱) الاختيار‎ )١١( 
سورة النورء الاأية (؟).‎ )١١( 


۳1 


أحدكم فَلْيِجِلِدْمَا؛ الحديث" , 

وهذا الاستدلال من الغرائب» فإن عدم ذكر التغريب في آية الجلد لا يدل 
على مطلق العدم. 

وقد ذكر التغريب في الأحاديث الصحيحة الثابتة باتفاق أهل العلم بالحديث 
من طريق جماعة من الصحابة بعضها ذكره المصنف في الباب وبعضها لم يذكرء 
وليس بين هذا الذكر وبين عدمه في الآية منافاة» وما أشبه هذا الاستدلال بما 
استدل به الخوارج على عدم ثبوت رجم المحصن فقالوا: لأنه لم يذكر في 
كتاب الله . 

وأغرب من هذا استدلاله بعدم ذكر التغريب في قوله: «إذا زنت أمة 
أحدكي)”" . 

والحاصل أن أحاديث التغريب قد جاوزت حدٌ الشهرة المعتبرة عند 
الحنفية''؟ فيما ورد من السنة زائداً على القرآن فليس لهم معذرة عنها بذلك»ء وقد 
عملوا بما هو دونها بمراحل كحديث نقض الوضوء بالقهقهة. وحديث جواز 
الوضوء ان0 وهما زيادة على ما في القرآنء وليس هذه الزيادة مما يخرج 
بها المزيد عليه عن أن يكون مجزثاً حتى تتجه دعوى النسخ. 

وقد أجاب صاحب البحر“ عن أحاديث التغريب بأنه عقوبة لا حدّء 
ويجاب عن ذلك القول بموجبه» فإن الحدود كلها عقوبات والنزاع في ثبوته لا 
في مجرد التسمية. 

وأما الاستدلال بحديث سهل بن سعد عند ا داو : («أنّ رجلاً من 


.)۱۷۰۳/۳۰( أخرجه أحمد في المسند (؟594/5) والبخاري رقم (؟5١١) ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) البناية في شرح الهداية (١57/1؟7؟‏ _ ۲۲۷)., 

فرق البناية في شرح الهداية /١(‏ 457 -5554). 

(:) البحر الزخار (60//ا4١‏ - .)۱٤۸‏ 

(5) في السنن رقم .)٤٤۳۷(‏ . وهو حديث صحيح»› ولفظه: «أن رجلا أتاهُ فأقرّ عنده أنه نه زنۍ 
بامراة ة سماها له فبعث رسول الله َة إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت 
فجلده الحدّ وتركها. 
وأما اللفظ الذي ذكره الشوكاني فهو عند أبي داود برقم (44717) من حديث ابن عباس. 
وهو حديث منكر. 


۳۲ 


بكر بن ليث أقرّ للنبي وَل أنه زنى بامرأق» وكان بكرا فجلده النبئ ب مائة» 
وسأله البينة على المرآة إذ كذبته فلم يأت بشيء فجلده حد الفرية ا جلدة» . 

قالوا: ولو كان التغريب واجباً لما أخل به النبئ كَل فيجاب عنه باحتمال 
أن يكون ذلك قبل مشروعية التغريب. 

غاية الأمر: احتمال تقدمه وتأخره على أحاديث التغريب» والمتوجه عند 
ذلك المصير إلى الزيادة التي لم تقع منافية للمزيدء ولا يصلح ذلك للصرف عن 
[الوجوب]”"' إلا على فرض تأخره ولم يعلم. 

0 يقال في حديث: «إذا زنت أمة أحدكم» التق . وبه يندفع ما 
قاله الفلحاوى' ٠‏ سن أنه ناسخ للتغريب معللاً ذلك بأنه إذا سقط عن الأمة سقط 
عن الحرة لأنها في معناها. 

قال: ويتأكد ذلك بأحاديث: ١لا‏ تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»» وقد 
.0( 

3 

قال: وإذا انتفى عن النساء انتفى عن الرجال. 

قال: وهو مبني على أنَّ العموم إذا خص سقط الاستدلال به وهو مذهب 

وغاية الأمر أنا لو سلمنا تأر حديث الأمّة عن أحاديث التغريب كان معظم 
عا قات سي أنَّ التغريب في حقٌ الإماء ليس بواجب» ولا يلزم ثبوت مثل ذلك 
في حقٌّ غيرهاء أو يقال: إِنَّ حديث الأمة المذكور مخصصٌ لعموم أحاديث التغريب 
مطلقاً على ما هو الحنٌ من أنه يبني العام على الخاصٌ؛ تقدم» أو تأخرء أو قارن. 

ولكن ذلك التخصيص باعتبار عدم الوجوب في الخاص لا باعتبار عدم 
الثبوت مطلقاًء فإن مجرّد الترك لا يفيد مثل ذلك [78١ب/ب/؟].‏ 


)١(‏ في المخطوط (ب): (الواجب). (5) تقدم آنفاً (ص177). 

(۳) ذكره الحافظ في «الفتح» .)۱١١۷/١١(‏ 

.)1741/474( والبخاري رقم (1855) ومسلم رقم‎ )١87/5( أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
من كتابنا هذا.‎ )١18١6 ۸۰ ۸٩۳و‎ ۰ ۲( تقدمت برقم‎ )۵( 

(1) إرشاد الفحول (ص155 - 477) بتحقيقي والبحر المحيط (55947/7). 


Y۳ 


وظاهِرٌ أحاديث التغريب أنه ثاب في الذكر والأنثى» وإليه ذهب 
N‏ 1 
الشافعي 

وقال مالك” N‏ لا تغريب على المرأة؛ لأنها عورة. وهو مروي 
قوع 00 0 أنه لا فرق بين الحر والعبد» وإليه ذهب الثوري وداود 
0 والشافعي”*) في قول له والإمام يحيى E‏ قوله تعالى : غین 

ما لی المخصدت صرت اَلْمَدَاب 4 . 

وقد ذهب بعضهم إلى أنه ينصف في خی الأمةء والعبد» قياش على الحد. 
وهو قياس صحيح . 

وفي قول N‏ 

وذهب مالك ^ واحهل: 007 EE‏ والشافعي في قۇل له 
ولو م ا ل ا ل ره 

واستدلوا بحديث: «إذا زنت أمة أحدكم» المتقده١1)‏ > وقد تقدم الجواب 
عن ذلك» وسيأتي الحديث أيضاً في باب السيد يقيم الحد على رقيقه. 

وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن التغريب هو نفي الزاني عن محله 
ا 1 
EES‏ 


س وإليه ذهب مالك 


() البيان )۴١/1(‏ وروضة الطالبين /٠١(‏ ۸۷). 

(5) عيون المجالس .)۲۰۸۸/٥(‏ 

زفرف أخرج 00 الكبرى ۵ ۲۲۴) عن الشعبي أن علياً جلد ونفى من البصرة إلى 
الكوفة. أ و قال: من الكوفة إلى البصرة». 


وهو أثر صحيح. 
(5) البيان للعمراني (۱۲/ .)۳٥۷‏ () البحر الزخار .)۱٤۸/١(‏ 
(0) سورة النساءء الآية (6؟7). (۷) البيان (۱۲/ لاه")., 
(4) عيون المجالس /٥(‏ ۲۰۸۷) وبداية المجتهد /٤(‏ ۳۷۹) بتحقيقى . 
(9) المغني (17/ 7*7 - )٠١( .)۴۳٤‏ البيان (01/1), 


4 الباب السابع عشر عند الحديث (۳۱۳۷) (ص777) من كتابنا هذا . 
۲ البيان (۱۲/ 0ه"). 


٤ 


قبل : وأقله مسافة قصر“. وحكي في البحر“ عن علي» وزيد بن علي» 
والصادق. والناصر في أحد قوليه» أن التغريب هو حبس سنة. 

وأجاب عنه: بأنه مخالف لوضع التغريب. 

وتعقبه صاحب ضوء النهار”" بأن مخالفة الوضع لا تنافي التجوزء وهما 
مشتركان في فقد الأنيس. 

قال: ومنه: «بدأ الدين غريباً وسيعود غرياً»““ . وجعل قرينة المجاز حديث 
النهي عن سفر المرأة مع غير محرم. 


.)١1548/6( البحر الزخار‎ )۲( .)88/١١( روضة الطالبين‎ )١( 

(۳) في ضوء النهار .)۲۲٠۲/٤(‏ 

)٤(‏ وقد ورد من حديث: سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعودى. وأبي هريرة» 
وعيد الرحمن بن سنة» وعبد الله بن عمرء وعمرو بن عوف بن زيد بن ملحةء وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وأنس» وجابر. 
« أما حديث سعد بن أبي وقاصء فقد أخرجه أحمد في المسند )١185 /١(‏ وأبو يعلى في 
المسند رقم (701) والدورقي رقم (۹۲) والبزار رقم )١١15(‏ وابن منده في «الإيمان» 
رق EFO‏ 
وهو حديث صحيح. 

ه وأما حديث ابن مسعود» فقد أخرجه أحمد في المسند )۳۹۸/١(‏ والترمذي رقم 
(1179) وابن ماجه رقم (۳۹۸۸) والدارمي (۲/ ۳۱۱ - 717) والطبراني في الكبير رقم 
)٠٠١41(‏ والشاشي رقم (۷۲۹) والآجري في «الغرباء» (1» 5) وأبو يعلى في المسند 
رقم )٤4۷٥(‏ وابن أبي شيبة (۲۳۹/۱۳). 

وهو حديث صحيح . 

« وأما حديث أبي هريرة» فقد أخرجه أحمد في المسند (185/5) والبخاري رقم 
(1815) ومسلم رقم )۱٤١(‏ وابن ماجه رقم (7111) وابن حبان رقم (۳۷۲۹) والبغوي 
رقم (10) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِِ: «إن الإيمان ليأررٌ إلى المدينة» كما 
تأرِزُ الحيةٌ إلى حجرها». 

وهو حديث صحيح . 

ه وأما حديث عبد الرحمن بن ينع قن اعرف لحي بقن ا 0 اذ قرغا 
بلقظ: (..: والذي نسي بيده ليأررّنٌ الإسلامٌ إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى 
حجرها». 


ه وأما حديث عبد الله بن عمرء فقد أخرجه مسلم رقم .)١55(‏ 


A 


ويجاب عن هذا التعقب بأن الواجب حمل الأحكام الشرعية على ما هي 
حقيقة فيه في لسان الشارع» ولا يعدل عن ذلك إلى المجاز إلا لملجئ؛ ولا 
ملجئ هناء فإن التغريب المذكور في الأحاديث شرعاً: : هو إخراج الزاني عن 
موضع إقاميه نحت يعد اغريياً» والمحبوس في وطنه لا يصدق عليه ذلك الاسمء 
وهذا المعنى هو المعروف عند الصحابة الذين هم أعرف بمقاصد الشارع؛ فقد 
غرّب عمر من المدينة إلى الشام» وغرّب عثمان إلى مصرء وغرّب ابن عمر أمته 
إلى فدك . 

وأمّا النهيُ عن سفر المرأة فلا يصلح جعله قرينة على أن المراد بالتغريب 
هو الحبس. 

أما (أولا) : فلأنٌ النهي مقيد بعدم المحرم. 

وأما (ثانياً): فلأنه عام مخصوصٌ بأحاديث التغريب. 


= وهو حليث صحيح. 
٠‏ وأما حديث عمو بن عوف بن زيل بن ملعةء فقد أخرجه الترمذي برقم (17150) 
مرفوعا » بلفظ: الإن الدين نذا غريباء ويرم غريباًء فطوبى للغرباء الذين يُصلحون ما 
أفسد الاس من يعدي من سنتي6. 
وهو حديث ضعيف جداً. 
ه وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» فقد أخرجه أحمد فى المسند (۲/ ۱۷۷) 
وابن المبارك في «الزهده رقم )۷۷١(‏ والآجري في الغرباء رقم (5) مرفوعاً: بلفظ : 
طويق للغرباء» فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: «أناس صالحونء في أناس 
سُوءِ كثير» من يعصيهم أكثرٌ ممن يطيثهم. . ٠.‏ 
وهو حديث حسن لغيره. 
« وأما حديث أنس» فقد أخرجه ابن ماجه رقم (AAV)‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (۲۹۸/۱) مرفوعاً بلفظ : «بدأ الإسلام : وسيعود غريياً »> قطوبل للغرياء». 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (هذا إسناد حسن» سئان بن سعد ويقال: سعد بن 
سنان مختلف فيه وفي اسمه. وله شاهد في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة» 
وفي الترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود».اه. 
وهو حديث حسن لغيره. 
« وأما حديث جابر» فقد أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۸/۱) والبيهقي 
في الزهد رقم (۱۹۸) والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (۲۷۸/۷)ء وقال 
الهيثمي : «فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث. وهو ضعيف» وقد وثق».اه. 


۳ 


وأما (ثالثاً): فلأن ۷71ب / ۲[ هر التغريب الن الإمام لا إلى المحدود» 
ونهي المرأة عن السفر إذا كانت مختارة له» وأمّا مع الإكراه من الإمام فلا نهي 
يتعلق بها . 

قوله: (جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله )» في هذا الحديث» 
وكذنك فى ديت عاد" المذكور بده وك كاك دك عد ل لكل 
على أنه يجمع للمحصن يبن الجلد والرجم. 
زاك :و كلك كاه ع اعا ابن العربي“ وحكاه أيضاً عن بعض المعتزلة 
كالنظام“ وأصحابه» ولا مستند لهم إلا أنه لم يذكر في القرآن وهذا باطل» فإنه 
قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها . 


. تقدم برقم (۳۰۹۵) من کتابنا هذا. (؟) تقدم برقم (7047) من كتابنا هذا‎ )١( 

(۳) البحر الزخار .)٠٤١/٥(‏ 

)٤(‏ قال ابن يطال في شرحه لصحيح البخاري :)٤١١ - ٤۳1/۸(‏ «ودفع الخوارج الرجم 
والمعتزلة» واعتلوا بأن الرجم ليس في كتاب الله تعالى - وما يلزمهم من اتباع كتاب الله 
مثله يلزمهم من اتباع سنة رسول الله» لقوله تعالى: جرا انلك الول مدو وما تېن 
نه أنهو [الحشر: ۷] فلا معنى لقول من خالف السنة وإجماع الصحابة» واتفاق أئمة 
الفتوى ولا يعدون خلافا. 
وحكاه الحافظ في الفتح عنه )١١18/17(‏ وزاد قائلاً: «وحكاه الحافظ في الفتح عنه 
)١١18/10(‏ وزاد قائلاً: «وحكاه ابن العربي عن طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من 
بقايا الخوارج».اه. 

)٥(‏ هو إبراهيم بن سيار بن هانئ المعروف بالنظام» سمي بهذا الاسم لأنه كان ينظم الخرز 
فى سوق البصرة» ولد سنة (186١ه)‏ وتوفى سنة (1171ه). 
عاشر فى شبابه قوماً من الثانوية والسمنية القائلين بتكافؤ الأدلة» وخالط بعد كبره قوماً 
من ملحدة الفلاسفةء تم اتصل بهشام بن الحكم الرافضي. .. وأعجب بقول البراهمة 
بإبطال النبوات؛ ولذلك أنكر إعجاز القرآن وما روي من معجزات الرسول و ليتوصل 
بذلك إلى إنكار نبوته بء ثم إنه استشقل أحكام الشريعة» فأبطل الطرق الدالة عليهاء 
ومن ثم أبطل حجية الإجماع والقياس في الفروع» وأنكر الحجة من الأخبار التي لا 
توجب العلم الضروري» وطعن في فتاوى الصحابة. 
وجميع فرق الأمة من فريقي الرأي والحديث - مع الخوارج؛ والشيعة» والنجارية» وأكثر 
المعتزلة - متفقون على تكفير النظام. . . 


YY 


وشا هو ثابت بنص القرآن لحديث عمر”'' عند الجماعة أنه قال: كان مما 
أنزل على رسول الله ب آية الرجم» فقرأناها ووعيناهاء ورجم رسول الله كلل 
ورجمنا بعده. 

ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم كما أخرجه أبو داود”" من حديث ابن 
عياض 

وقد أخرج أحمد”” والطبراني في الك ©) من حديث أبي أمامة بن سهل 
عن خالته العجماء: «إن فيما أنزل الله من القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتّة بما قضيا من اللذة» . 
وأخرجه ابن حبان في صحیی(“ من حديث أبي بن كعب بلفظ: «كانت 
سورة الأخزات توازي سور البقرة وكان فيا آله الرجم: الشيخ والشيخة» الحديث. 

وأما الجلد فقد ذهب إلى إيجابه على المحصن مع الرجم جماعة من 
العلماء منهم: العترة" وأحمد", إسحاق» وداود الظاهري* » وابن 
لار ا تدكا بها ف 


= وممن قال بتكفيره من شيوخ المعتزلة: أبو الهذيل» والجبائي» والأسكافي» وجعفر بن 
حرب» وكتب أهل السنة في تكفيره تكاد لا تحصى. 
[التبصير في الدين لأبي المظفر الأسفراييني (ص57) ط : الخانجي والمثنى. والفرق بين 
الفرق ( ص۱۳۱ - )١۳١۳‏ ط: محمد صبيح › والمدني]. 
)١(‏ سيأتي تخريجه برقم )۳۱۱١(‏ من كتابنا هذا. 
)١(‏ في سننه رقم (4518). 
وهو حديث سح . 
(۳) لم أقف عليه في المسند. ولم يعزه الهيثمي له في «مجمع الزوائد» كما يأتي. 
) في المعجم الكبير (ج1؟ رقم /ا85). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (7/ )۲١١‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
(۵) في صحيحه رقم (4478) في سنده عاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام. وباقي السند 
ثقات على شرط الصحيحين . 
قلت: وأخرجه الحاكم (۲/ 415) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
قلت: إن عاصم بن أبي النجود حديثه في «الصحيحين) مقرون. 
0) البحر الزخار .)١٤١/٥(‏ (۷) المغنى (۳۱۳/۱۲). 
(۸) المحلى (۲۳۳/۱۱ _ 0084 
(9) حكاه العيني عنه في البناية في شرح الهداية /۱١(‏ ۲۲۷). 
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وذهب مالك والحنفية”" والشافعية"“ وجمهور العلماء'*' إلى أنه لا يجلد 
المحصن بل يرجم فقط» وهو و عر . 

EN,‏ في أنه ئة لم يجلد ماعزاً بل اقتصر على رجمه» 
فالا وهو ا الجلد ذكرن ا لیت عاد العذكوى. 

ويجاب بمنع التأخر المدعى فلا يصلح ترك جلد ماعز للنسخ لأنه فرع 
التاخ ولو اينيك ها يدل على ذلك ومع عدم ثبوت تأخره لا يكون ذلك الترك 
قتا الأبطال الخاد الذى آنه الفران على كل من رس : 

ولا ريب أنه يصدق على المحصن أنه زان فكيف إذا انضم إلى ذلك من 
السنة ما هو صريح في الجمع بين الجلد والرجم المي كدي ا 
المذكور» ولا سيما وهو ية في مقام البيان والتعليم لأحكام الشرع على العموم 
بعد أن أمر الناس في ذلك المقام بأخذ ذلك الحكم عنه فقال: «خذوا عني خذوا 
ع فلا يصح الاحتجاج بعد نص الكتاب والسنة بسكوته ية في بعض 
المواطن أو عدم بيانه لذلك أو إهماله للأمر به. 

وغاية ما في حديث ا أنه لم يتعرض لذكر جلده ية لماعز ومجرد 
هذا لا ينتهض لمعارضة ما هو في رتبته» فكيف بما بينه وبينه ما بين السماء 
والأرض. 

وقد تقرر أن المثبت أولى من الا 

ولا سيما كون المقام مما يجوز فيه أن الراوي ترك ذكر الجلد لكونه معلوماً 
E E‏ 


.)٠١١١ رقم المسألة‎ ۲٠۸۷ /١( عيون المجالس‎ )١( 

والتهذيب فى اختصار المدونة (407/54 - "ا40). 
() انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (8/5): 
(۳) البيان للعمراني .)۳٤۹/۱۲(‏ () الفتح (۱۱۸/۱۲) والمغني (۳۱۳/۱۲). 
(5) المغني (۳۱۳/۱۲ - 514). (5) تقدم برقم (۳۰۹۷) من كتاينا هذا. 
(۷) تقدم برقم (۳۰۹۵) من كتاينا هذا . 
(۸) إرشاد الفحول (ص5١4)‏ بتحقيقي» والبحر المحيط (197/5). 
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وكيف يليق بعالم أن يدعي 1[ ب/1] نسح الحُكم الثابتٍ كتاباً وسنة 
بمجرد ترك الراوي لذلك الحكم في قضية عين لا عموم لها 

وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول بعد موته بيا بعدة من السنين 
لما جمع لتلك المرأة بين الرجم والجلد: «جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة 
رسول ال . فكيف يخفى على مثله الناسخ وعلى من بحضرته من الصحابة 
الأكابر؟. 

وبالجملة: إنا لو فرضنا أله كل أمر بترك جلد ماعزء وصح لنا ذلك لكان 
على فرض تقدمه منسوخاًء وعلى فرض التباس المتقدم بالمتاخر مرجوحاًء ويتعين 
تأويله بما يحتمله من وجوه التأويل. 

وعلى فرض تأخره» غاية ما فيه أنه يدل على أن الجلد لمن استحق الرجم 
E‏ ولكن أين الدليل على التأخير؟ 

قال ابن المنذر”'': عارض بعضهم الشافعي فقال: الجلد ثابت على البكر 
بكتاب الله والرجم ثابت بسنة رسول الله كما قال عليٌ. 

وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عبادة")» وعمل به علي ووافقه أبىّ 
وليس في قصة ماعز ومن کک الجلد عن المرجوم لاحتمال أن 
يكون ترك ذكره لوضوحه وكونه الأفضل. ١‏ 

وقد استدل الجمهور أيضاً بعدم 1 5-06 الغامدية وغيرهاء 
قالوا: وعدم ذکرو يدل على عدم وقوعه» وعدم وقوعه د يدل على عدم وجوبه. 

ويجاب بمنع کون عدم الذكر يدل على عدم الوقوع . 

لم لا يقال: إن عدم الذكر لقيام أدلة الكتاب والسنة القاضية بالجلد. 

وأيضاً عدم الذكر لا يعارض صرائح الأدلة القاضية بالإثبات» وعدم العلم 
ليس علماً بالعدم» ومن عَلِمَ حجةٌ على من لم يعلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 29 7) وأبو يعلى في المسند رقم (۲۹۰) وأبو نعيم في 
«الحلية» (59/4©) والدارقطني (۳/ ۱۲۲ - 177) (۱۲۳ - 171). 


وهو حديث صحيح . 
زفق ذكره الحافظ في «الفتح» .)١١۹/۱۳(‏ )۳( تقدم برقم (۳۰۹۵) من كتابنا هذا. 


(5) الفتح )١1١8/15(‏ والمغني (914/15). 
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[الباب الثاني] 
باب رَجُم المحصّن مِنْ أهلٍ الكتاب 
وأنَّ الإسلامَ ليس بشرط في الإحصَانٍ 

081 (عَن ابْنٍ عَم أن اله 1 الي عله برجل ا ينهم 
زَنَيَاء فقالَ: «مَا تَجِدُونَ في كِتابكُمْ؟1, فقالُوا : م وجوههُمًا وَيُكْرَيَانَء قال: 

ذم إن فيه ارجم فأثوا بالتّوْرَاٍ فاتلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ؛؛ فجاءوا بِالتَؤْرَاة 
وجَاءُوا بقَارئ لَهُمْ ا و وضع يَدَهُ عَليهِ» فقيل له: 
ارف يَدَكَ فَرَفْعَ يده فإِذًا هي تلوح فقال أو قالُوا اميك إن ا الرَّجِمَّ 
ولكنًا كُنَا تتكائمة بَيْئَناء فأمَرَ بهمَا رَسُولٌ الله ية فَرْجمّاء قال: ملقد رأَيْتُهُ يَجْنَأ 
ينها“ RA‏ 16 

وفي روايةٍ ا ' با رئ لهم أَعْوّرَ يقال له: ابْنُ صُورِيًا . [صحيح] 

06 (وعَنْ جابر بْنِ عبد الله قال: رجَم النبئ ية رجلا مِنْ أسْلَمَ 
وَرَجلاً مِنَ ايهو وامرأة. رَوَاهُ أحمد”" ولم “). [صحيح] 

ن البزاء بن ¿ ازب قال: مر على الي كيه هوي مح 
مَجِلُودٍ فدَعاهّم فقالَ: «أهكذًا تجدونَ حَدَ الزَّنَا في كتا بكم ؟1, قالُوا : : نعم قَدّعا 
رجلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ فقال: «أَنْشُدْكَ بالله الذي أَنْرَلَ النَّوْرَاةَ على مُوسىء أهكدًا 
تَجدُون حَدَ الزَّانِي في كِتابكُمْ؟». قال: لاء ولؤلا انك تَسَدْتَنِي بهذا لم أخبِزْك 
بد الرّجِم» ولكِنْ كَثْرَ في أَشْرَافِنَا وكُنًا إِذَا أَحَذْنَا الشَّرِيف تَرَكْنَاةُ وَإِذَا أَحَذَّنا 
الضف أقيْنا عليه الخد فقلنا: ا a‏ 
َالْوَضِيع فلا التَحْوِيمَ وَالجَلد مَكان الرَّجْمء فقال النبيئ بي: «اللهم ا ل 


.)١549/55( ومسلم رقم‎ )۷٥٤۳( أحمد في المسند (5/1) والبخاري رقم‎ )١( 
.)7717/9( في المسند (5/ 0) وقد تقدم. () في المسند‎ )۲( 
. في صحيحه رقم (۱۷۰۱/۲۸) وهو حديث صحيح‎ (€) 
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E‏ أَمْرََ د أَمَانُوهُة فأمرَّ به فْرّجِمَ ل الله عر وجل : اا اك 
نك رك کک و في الْكْفْر م من ادس ال4 إلى قؤله: © إن وتشر هدا 
قَُدوهٌ4 يَقُولُونَ: افثوا محمّداً فان أَمَرَكُمْ بالتَخميم والجَلْدٍ فَحُذُوهُ: وَإِنْ 
أَفْتاكُم بالرجم قاروا فا اله جارك ا کد لم كر يما ازل أيه 
وليك هم الْكَيرون4 - #وّمن َو يححكم بم ما دل 21 وكيك 4 ا لون - 

وس ل حم يمآ أل له ايک هم الیش“ قال: هن في الكقار كلها 

رَوَاهُ أحمد”" ومسْلِم”'' وأبو داود)“. [صحيح] 

قوله: (نُسَخَّمْ) بسين مهملة ثم خاء معجمة» قال في القاموس”؟: السخم 
مشر كه اسراف والأسخم: الأنيوةة ثم قال: وقد تسخم عليه وسخم 
بصدره تسخيماً: أغضبه ووجهه سوّده. 

قوله: (ويخزيان) بالخاءء والزاء المعجمتين» أي: يفضحان ويشهران. قال 
في ال خزي» كرضي ١‏ خزياً بالكسر: وقع في بلية وشهرة» فذلّ بذلك. 
وأخزاه الله : فضحه . 

قوله: (فإذا هي تلوح) يعني آية الرجم . 

قوله: (فلقد رأيته يَحُنَأ) بفتح أوله وسكون الجيم وفتح النون بعدها همزة 
آأي: ينحني . 

قال في القاموس”": جنأ عليه» كجعل» وفرح» جوا اك اجا واا 
وَتَجَانَأُء وكفرح : أشرف كاهله: على مان قير ا اا بالضم : الترس لا 


.)٤١( سورة المائدة» الآية‎ )١( 
.)٤۷ 2.468 255( سورة المائدة الاي‎ )0( 


(۳) في المسند (587/5). )٤(‏ في صحيحه رقم (58/ .)١70١‏ 
)٥(‏ في سنته رقم (4444). 
0( القاموس المحيط ( ص٦٤ .)۱٤‏ )¥( القاموس المحيط (ص١156).‏ 


E E "القافوسن‎ )8( 


حديد فيه. انتهى» وفى هذه اللفظة روايات كثيرة هذه أصحها على ما ذكره 
ضا ا 

قوله : (رجلاً من أسلم) هى تماعن ن مالك الأملمي: 

قوله : (وامرأة هى الجهنية) ويقال لها : : الغامدية. 

ئې : بع الم الأولى؛ 2 الحاء شيد الي 

وأحافيك الات ل على اناد الوا يفام عدن 1 يقام على 
المسلم. 

وقد حكى صاحب ال الإجماع على أنه يجلد الحربيٌ. 

وأمًا الرجم: فذهب الشافحى' E TPES‏ أنه يرجم 
المحصن من الكفار. 

وذهب 02 EES‏ ومحمد» وزيد بن ار والخاض 207 والإمام 
يحيى” إلى أنه يجلد ولا يرجم. قال الإمام يحيى" : والذمي كالحربي في 
الخلا ونان بارلا سيد عليه[ ابارت 

وأما الحربي المستأمن؛ فذهبت ال والشافعي”"» وأبو EN‏ إل 
أنه E‏ 

(TD 


تالف ان د خمد أنه لا جد 
ود تب 33 2 ق 0 3 


)۱( القاضي عياض في «المشارق» .)٠١١ - ١957/١(‏ 
وقال ابن الأثير في «النهاية» :)196/1١(‏ بحسن علبياء اى: يكب ويعبل غليها ليقيها 


الحجارة. 
9 الفا دوين الط ص0214 والنباية 4409705 
(۳) البحر الزخار (Tob OTA a "4 .)٠١١/١(‏ 
(5) البناية في شرح الهداية (575/5). (3) البحر الزخار .)٠٤١/١(‏ 
(۷) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (8057/7). 
ATE ANN‏ (9) البيان للعمراني (؟/ 705). 


.)514/57( البناية في شرح الهداية‎ )٠١( 
.)٦۲۳  577/5( مدونة الفقه المالكي وأدلته‎ )١١( 
البناية في شرح الهداية (5/5؟75).‎ )( 


Ea 


وقد الغ ابن عبد الب فنقل الأتفاق:على أن شرط الاتحفتان الى ج 
للرجم هو الإسلام. 

وتعقب بأن الشافعي”" وأحمد”" لا يشترطان ذلك ومن جُملَةٍ من قال: بأن 
الإسلام شرط ربيعة'*' شيخ مالكِ وبعض الشافعية. 

واحاديت الات يدل على أنه يحدٌ الذميّ كما يحدّ المسلم [5/1118]. 
والحربيغ: والمستامن» يلحقان بالذمي بجامع الكفر. 

وقد أجاب من اشترط الإسلام عن ¿ أحاديث الباب: بأنه ل إنما أمضى 
حكم التوراة على أهلهاء ولم يحكم عليهم بحكم الإسلام» وقد كان ذلك عند 
مقدمه المدينة. وكان إذ ذاك مأموراً باتباع حكم التوراة» ثم نسخ ذلك الحكم 
بقوله تعالى: وال يأتيرت لَك ين اب4 . 

ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف» ونصب مثله في مقابلة أحاديث 
الباب من الغرائب» وكونه يي فعل ذلك عند مقدمه المدينة لا ينافي ثبوت 
الترعية فان هذا حكم شرعه الله لأهل الكتاب» وقرره رسول الله يلاء ولا 
طريق لنا إلى ثبوت الأحكام التي توافق أحكام الإسلام إلا بمثل هذه الطريق» 
ولم يتعقب ذلك في شرعنا ما يبطله. 

ولا سيما وهو مأمور بأن يحكم بينهم بما أنزل الله ومنهيٌ عن اتباع 
أهوائهم» كما صرح بذلك القرآن. 

وقد أتوه بيه يسألونه عن الحكم ولم يأتوه ليعرّفهم شرعهم» فحكم بينهم 
بشرعه» ونبههم على أن ذلك ثابت في شرعهم كثبوته في شرعه. 

ولا يجوز أن يقال: إِنّه حكم بينهم بشرعهم مع مخالفته لشرعه لأن الحكم 
منه بما هو منسؤخ عنده لا يجوز على مثله» وإنما أراد بقوله: فإني أحكم بينكم 


.) ٠8١ 2.9 - 8/1١5( وانظر: «التمهيد»‎ )5١/55( «الاستذكار»‎ )١( 


() البيان للعمراني .)707/١7(‏ (9) المغني (۳۱۷/۱۲). 
() مدونة الفقه المالكي وأدلته (5/؟؟5 - 577). 
(5) سورة النساءء الآية .)٠١(‏ 


بالتوراة. كما وقع في رواية من حديث أبي هريرة"“ إلزامهم الحجة. 

وأما الاحتجاج بقوله تعالى: کرای اتی َة ين سآبكْ4'" 
فغاية ما فيه أن الله شرع هذا الحكم بالنسبة إلى نساء المسلمين» وهو مخرّج على 
الغالب كما في الخطابات الخاصة بالمؤمنين والمسلمينء مع أن كتير متها 
يستوي فيه الكافر والمسلم بالإجماع. ولو سلمنا أن الآية تدلٌ بمفهومها تعلق أن 
نساء الكفار خارجات عن ذلك الحكمء »> فهذا المفهوم قد عارضه منطوق حديث 
ا " المذكور في الباب» فإنه مصرح بأنه كه رجم اليهودية مع اليهودي . 

ومن غرائب التعصبات: ما روي عن مالك: أنه قال: إنما رجم النبيُ كَل 
اليهوديين؛ لأن اليهود يومئذٍ لم يكن لهم ذمة فتحاكموا إليه. 

وتعقب بألّه يكل إذا أقام الحدّ على من لا ذمة له» فَلآَنْ يقيمه على من له 
ذئة بالأول: + كذا قال الطلكاء 1 

وقال القرطبي“ معترضاً على قول مالك: إن مجيء اليهود سائلين له كل 
يوجب له عهداً كما لو دخلوا للتجارة؛ فإنهم في أمان إلى أن يردوا إلى مأمنهم . 

وأجاب بعضهم بألّه ية لما أمر برجمهما من دون استفصال عن الإحصان 
كان دليلاً على أنه حكم بينهم بشرعهم؛ e A‏ 

وتعقب ذلك: بألّه قد ثبت في طريق عند [الطبري"] : «أنْ أحبار اليهود 
اجتمعوا في بيت المدراس» وقد زنى رجل منهم بامرأة بعد إحصانهما». 

وأخرج أبو داود” عن أبي هريرة قال: «زنى رجل وامرأة من اليهود وقد 
أحصنا»» وفي إسناده رجل من مزينة لم يسم. 


.)٤٤٥١و‎ 5550( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 
وهو حديث ضعيفا.‎ 
تقدم برقم (۳۰۹۸) من کتابنا هذا.‎ )۳( .)٠١( سورة النساءء الآية‎ )۲( 
.)۲۸۲ /۳( فى «مختصر اختلاف العلماء» له‎ )4( 
.)١٠١/١( المفهم‎ )5( 
013737 في «جامع البيان» للطبري (/ج/‎ (0 
في المخطوط ( أ ): الطبراني والمثبت من المخطوط (ب).‎ (۷) 
.)5501( في سننه رقم‎ )۸( 


وهو حديث ضعيف. 


وأخرج الحاك من حديث ابن عباس: «أتي رسول الله كك بيهودي 
ويهودية قد أحصنا». 

وأخرج البيهقي”) من حديث عبد الله بن الحارث الزبيدي: «أن اليهود أتوا 
رسول الله ا بيهودي ويهودية قد زنيا وقد أحصنا» وإسناده ضعيف» فهذا يدل 
على أنه ي قد علم بالإحصان بإخبارهم له لأنهم جاءوا إليه سائلين يطلبون 
رخصة فيبعد أن يكتموا عنه مثل ذلك. 
مرفو ع( قق «من أشرك بالله فليس بمحصن». ورجح الدارقطني وغيره 
الوقف. 

وأخرجه إسحاق ابن راهويه في ا على الوجهين» ومنهم من أوّل 
الإحصان فى هذا الحديث بإحصان القذف. 

ولأحاديث الباب فوائد ليس هذا مو ضع بسطها . 

[الباب الثالث] 
بابُ اعتبارٍ نَكْرَارٍ الإِْرَارٍ بالرّنا [أربعاً]9) 


1 عن اص عير قال أتى رججلٌُ رسُول الله ية وَهْوَ في 
المَسْجِدٍ قَنَادَاهُ فقال: يا رسُول الله إِنْى رَنَيْتُه فأغرض عَنهُ حنَّى رَد عليه أَرْبَمَ 


000( في المستدرك )٠١ /٤(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه 
الذهبي . 

زفق في السئن الكبرى (۸/ )۲۱١‏ بسند ضعيف. 

(۳) أخرجه الدارقطني في (۳/ ۱٤١‏ رقم 199). 
وقال الدارقطني: ولم يرفعه غير إسحاق» ويقال أنه رجع عنه» والصواب موقوف. 
وانظر: «نصب الراية» (751//8). 

.)۱۹۸ رقم‎ ۱٤۷ /۳( أخرجه الدارقطني في سننه‎ )٤( 
.)515/8( قلت : وأخرجه البيهقى فى السئن الکبری‎ 

(5) في مسنده كما في اضيب ا (VD)‏ 

زف4 ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 


ا 


مَرّات» فلمًا شَهدَ على نميه ربع شَهَاداتِ دّعاه النَّبِنْ كلل فقال : : «أبك جَنونُ؟1 
قالَ: لاء قالّ: «فَهَلُ أَحْصئْت؟:. قالّ: نَعَمْ فال النَبىْ لل: «اذْمَبُوا به 
فَارْجَمُوة». قال ابْنُ شِهَابٍ: فأخبرَني مَنْ سمعَ جابر بْنَ عبد الله ال گنت فن 
رَجّمه» فَرَجِمْناة هُ بِالمُصَلّى» فلك ذافن 'الحجارة هرت فادر كاه بالحَرَةٍ فَرَجَمْنَاه . 
ل : [صحيح] 

md 17"‏ ن الجَوَابَ بنعَمْ إقَرَارَ) . 

۱ 7 (وعَنْ جابر بْنِ سَمُرَةَ قال : رايت ماعِڙ ن مالكِ حِبنَ جيء 
به إلى التب وله وو رَجلُ قَصِيرٌ أغضَل لَيْس عَلَيْهِ ردا سهد عَلَى نف نيه أرب 
مَرَّاتِ أنه [117+0/ب/!] رَنَىءِ فقال رسُول الله يكل: «مَلَعَلّك؟ قال: لا والله إِنَهُ 


€ 


ق ر الآخز فَرجَمَه . . روَا ا وأبو ا [صحبح] 

لاحم : أن ماعزا جاء فأقرٌ عند الثبي يله أَرْبَع E‏ 
[صحيح لغيره] 

5 (وعَن ابن عَبّاس أن النَبِيَ بل قال لماعز ن مالك: «أَحَقٌّ 
ما بَلَعَيِي عَنك»؟ قال : ا قال : «بَلَعْنِي أَنّكَ و قَعْتَ بِجَارِيَةٍ آل 
فلانِ)» قال : نعم فشهَدَ أَرْبَعَ شهادّات فار برجم . . رَوَاةُ أحمد 0 و 
وأ نا مى روه [صحیح] 


.)١191/15( أحمد في المسند (75/ 4017) والبخاري رقم (35816» 7 ومسلم رقم‎ )١( 
.)1197/11( في صحيحه رقم‎ )0( 
.(E۲( في سننه رقم‎ (۳) 
.)۱۷۷ - ۱۷۳/۲( والدارمي‎ )1١" ۰۲ 4 ؛۸1/٥( قلت : وأخرجه أحمد في المسند‎ 
.)9١/5( في المسند‎ )٤( 
وهو حديث صحيح لغيره.‎ 
.)0759/19( في صحيحه رقم‎ )5( .)751489/١( في المسند‎ (0) 
.)٤٤١١( في السئن رقم‎ )۷( 
وقال: هذا حديث حسن.‎ )۱٤۲۷( في السنن رقم‎ )8( 
. وهو حديث صحيح‎ 


¥ 


وفي روايةٍ قال: جاء ماعِرٌ بْنُ مالك إلى الْنّبِيّ كه فاعترف بالرّنَا مَرَتَيْنِ 
رده ثم جاءَ فاعتَرَف بالرنًا مَرَتيْنِ فقالَ: «شهدتَ على نَفْسِك أَرْبَعَ مَرَاتِء 
اذْهَيُوا به فارْجْمُوةُ». رَوَاهُ أو داود). [صحيح] 

ررم أبي بكر الصّديقٍ قال : كنت عية الت E.‏ 
فجَاء ماعِزُ بْنْ مالكِ فاغْتَرَف عِندَهُ مره قَردهُ» ثمّ جاء فاغتّرف عِنْدَهُ الثَانيةَ ره 
ثم جاءَ فاغترف عِندَهُ الثَالِتَةُ قَردَهُ» فَقُّلْتُ: لهُ: إِنَكَ إن اغْتَرَقْتٌ الَابعَةَ رجمك 
قال: فاغترف الرّابعَة فحَبّسهُ. ثم سَأَلَ عَنْهُ فقالُوا: ما تَعَلَمُ إلا حَيْراً قال: فَأْمَرَ 
ر [صحيح لغيره] 

4 لوعن بريد قال: صْحَاب النَِيَ ككل أن ماعِرّ بْنَ 
مالّكِ لؤ جِلسٌ في رَحْلِهِ بَعْدَ اعتِرَافهِ نّلاث مَرَّاتٍ لَمْ يَرْجِمْهُ» وإِنّما رجمه عند 
الرَابعةِ. رَوَاهُما أحمدُ)””. [صحيح] 


س 
ع 
١‏ 
۸ 
ذا 
اذ 


6 (وعَنْ بُرَيْدَةَ أَيْضاً قالَ: كُنَا أصحاب رَسُولٍ الله له مدت 
أن اعافد وماعِرٌ بْنِ مالِكِء لؤ رَجَعَا بَعدَ اعْتَرافِهِمَاء أو قالَ: لؤْ لَّمْ يَرَجِعَا بَعدَ 
اعْتَرافِهِمَا لَمْ يَطلْبِهمَاء وإنّما رَجمُهما بَعدَ الرَابعَة. رَوَاهُ أبو داو“ . [ضعيف] 

قصة ماعز قد رواها جماعة من الصحابة (منهم) من ذكره المصنف (ومنهم) 
جماعة لم يذكرهم. 


)1( في السنن رقم (DD‏ 
وهو حديث صحيح . 
(0) في المسند .)۸/١(‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنة ب (VT)‏ والبزار في مسنده رقم )00( وأبو 
يعاق برقم (4124). 
إسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد لجعفي . ولكن الحديث صحيح لغيره. 
)۳( في المسند 72/0 
)€( في سننه رقم (55735). 


€۸ 


وقد اع علا الان من خديط آي هر واس عباس وجار 
من دون ا ساحن ا ۰ 

وقد أطال أبو داود في سننه““ واستوفى طرقها. 

وحديث أبي بكر اموجه ا نما ابر ل وار والطیرانی 6 وف 
أسانيدهم كلهم جابر الجعفي وهو ضعيف. 1 ۰ 


.)1591١/3( ومسلم رقم‎ )٦۸۲١( البخاري رقم‎ )١( 

(۳) البخاري رقم (1870) ومسلم رقم 3/0 ). 

)4( في سننه رقم (519: حتى 4( باب رجم ماعز بن مالك. 
« (4419): صحيح دون قوله: «لعله أن يتوب فيتوب الله عليه». 
(EET) ©‏ حسن . 
(ELEY) ®‏ صحيح الإسناد. 

: ضصحيح‎ (GETTY) @ 

(ET) 9‏ صححيح . 
® (5:550:): صحبح 
ه(55::): صحيح 
ه507 ::): صحيح 
(EYA) ©‏ ضعيف . 
:)٤٤۹( ۵‏ ضعيفا. 
«(0.#::): صحيح 
CHD e‏ صحيح 
:)٤۳۲( @‏ ضعيف 
(LETT) ©‏ صحيح 

هه :))٤۳٤(‏ ضعيفف. 
۾ (5575): حسن الإسناد. 
:(EETYD @‏ حسن الإسناد. 
ه (5558): ضعيف الإستاد. 
۵ھ :)٤٤۳۹(‏ ضعيف موقوف. 
)هم في المسند رقم »5٠(‏ €3 وقد تقدم . 
0( في المسند رقم (00) وقد تقدم . 
)¥( في المعجم الأوسط رقم (Yoo)‏ وقال الهيشمي في المجمع الزوائده 5 


۲۹ 


' وفي إسناده بشير بن مهاجر 


الكوفي الغنوي. وقد أخرج له مسلم ووثقه يحيى بن معين. 

وقال الإمام أحمد" : منكر الحديث يجيء بالعجائب مرجئ متهمء وقال 
أبو حاتم الرازي" : يكتب حديثه» ولكنه يشهد لهذا الحديث حديثه الأول الذي 
ذكره المصنف. 

وحديث أبي بكر الذي قبله'"'» وكذلك الرواية الأخرى من حديث ابن عباس 
[التيغراها] .العصنف ٠‏ إلى آبي ذاو الان قوله'فيها؟ شهدت على نفك 
أربع مرات» اذهبوا به فارجموه»» يشعر بأن ذلك هو العلة في ثبوت الرجم. وقد 
سكت ابو اود" والمندذری عن هذه الرواية ورجالها رجال الصحيح . 

قوله: (أبك جنونٌ) وقمٌ في رواية من حديث بريدة'* : «فسأل: أبه جنون؟ 
فأخبرٌ بأنه ليس بمجنون». 

وفي لفظ*': «فأرسل إلى قومه فقالوا: ما نعلم إلا أنه في العقل من 
صالحينا» . 

وفي حديث أبي سعيد' : «ما نعلم فا 

ويجمع بين هذه الروايات بأنه سأله أولاً ثم سأل عنه احتياطاً . 

وفية ذليل : على أنه يجب على الإمام الاستفصال والبحث عن حقيقة 
الحال» ولا يعارض هذا عدم استفصاله بيه في قصة العسيف المتقدمة"'ء لأن 
عدم ذكر الاستفصال فيها لا يدل على العدم لاحتمال أن يقتصر الراوي على نقل 
بعض الواقع . 


وحديث بريدة الآخر أخرج نحوه النسائي'' 


2 وفي أسانيدهم كلهم جابر الجعفي» وهو ضعيف». 
)١(‏ في السندن الكبرئ رقم (709/ا.- العلمية)»: 
(۲) في الجرح والتعديل (۳۷۸/۱/۱). 
وانظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي )١57/١(‏ والميزان .)۳١١/١(‏ 


(۳) تقدم برقم )7١١5(‏ من كتابنا هذا . (6) في المخطوط (ب): (الذي عزاه). 
(0) تقدم برقم )71١(‏ من كتابنا هذا. (5) في السنن .)٥۷۹/٤(‏ 

(۷) في «المختصر» .)١58/5(‏ (۸) عند مسلم رقم .)١1598/55(‏ 
)4( عند مسلم رقم (۲۳/ )٠١( .)١596‏ عند مسلم رقم .)١594/5١(‏ 


)١١(‏ تقدم برقم ۹۲) من كتابنا هذا. 


10۰ 


قوله: (فهل أحصنت"' بفتح الهمزة أي: تزوجت. 

وقد روي في هذه القصة زيادات في الاستفصالء منها في حديث ابن 
عباس عند البخاري”" والنسائي”” وأبي داود”*' بلفظ : «لعلك قبّلت أو غمزت أو 
نظرت»» والمعنى أنك تجوزت بإطلاق لفظ الزنا على مقدماته. 

وفي رواية لهم من حديث ابن ا أيفا: «أفنكتها؟ قال: نعماء 
وسيأتي ذلك في باب استفسار المقرٌ. 

وفي رواية ا وأبي داود من حديث بريدة أنه يكل قال له: «أشربت 
خمرا؟». قال: لا»» وفيه: «فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريحا». 

قوله: (اذهبوا به فارجموه)» فيه دليل على أنه لا يجب أن يكون الإمام أوّل 
من يرجمء وسيأتي الكلام على ذلك في باب إن السنة بداءة الشاهد بالرجم 
وبداءة الإمام 0 

وفيه أيضاً دليل على أنه لا يجب الحفر للمرجوم". لأن النبي يه لم 
يأمرهم بذلك» وسيأتي بيان ذلك في باب ما جاء في الحفر للمرجوم. 

قوله : (فلما أذلقته الحجارة) بالذال المعجمة والقاف» أي: بلغت منه الجهد. 

قوله: (أعضل) بالعين المهملة والضاد المعجمة؛ أي: ضخم عضلة الساق. 

قوله: (إنه قد زنى الأخِرُ) هو مقصور بوزن الكبدء أي: الأبعد. 

قوله: (نأقرٌ عند النبيّ َه أربع مرات) قد تطابقت الروايات التي ذكرها 
المصنف في هذا الباب على أن ماعزاً أقر أربع مرات. 


.)51874( زفة في صحيحه رقم‎ .)887/1١( النهاية‎ )١( 
العلمية).‎  !/١548( في السنن الكبرى رقم‎ )۳( 
.)٤٤٩۷( في سننه رقم‎ )٤( 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)71١17( سيأتي في الباب الرابع عند الحديث رقم‎ )5( 
.)١5960 /۲۲( في صحيحه رقم‎ )5( 
.)5571( في سننه رقم‎ )۷( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. من كتابنا هذا‎ )7١7١( في الباب العاشر عند الحديث رقم‎ )۸( 
من كتابنا هذا.‎ )۳۱۲٤ في الباب الحادي عشر عند الحديث رقم (۳۱۲۱ ۔‎ )9( 


۲0١ 


ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم''' بلفظ : «فاعترف ثلاث مرات». 


وو تعمل ل 1121ب/11 من طريق سكي ف یا وال و 
هزتين؟.وفي أخرئ) امرتين أو" لاا قال شتعية: فذكرته ليد يوا جر فقال: 
انه رده ات 

وقد جمع بين الروايات بحمل رواية المرتين: على أنه اعترف مرتين في 
يوم» ومرتين في يوم آخر . 

ويدل على ذلك: ما أخرجه أبو داود”" عن ابن عباس قال: «جاء ماعز إلى 
النبي ية فاعترف بالزنا مرتين» فطرده» ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين» كما في 
الرواية المذكورة في الباب“ فلعله اقتصر الراوي على ما وقع منه في أحد 
اليومين. وأما رواية الثلاث فلعله اقتصر الراوي فيها على المرَّاتٍ [١07اب/ب/؟]‏ 
التي رده فيها فإنه لم يرده في الرابعة بل استثبت وسأله عن عقله ثم أمر برجمه. 


قوله: (لو رجعا بعد اعترافهما) أي رجعا إلى رحالهماء ويحتمل أنه أراد 
الرجوع عن الإقرارء ولكن الظاهر الأول لقوله: «أو قال: لو لم يرجعا»» فإن 
المراد به: لم يرجعا إليه اد ۰ فيكون معنى الحديث: لو رجعا إلى رحالهما ولم 
يرجعا إليه يه بعد كمال الإقرار لم يرجمهما. 

وقد استدل بأحاديث الباب القائلون بأنه [يشترط]”* في الإقرار بالزنا أن 
يكون أربع مرات» فإن نقص عنهاء لم يثنت الخد وهم : العترة" وأبو 
7 وأصحابه» وابن أبى ليلى » وأحمد بن ل وإسحاق» والحسن بن 
صالح”"', هكذا ف ال وفيه انشا عن بي بکر» وعمر» والحسن 


.)1595/18( (؟) في صحيحه رقم‎ .)1594/5١( في صحيحه رقم‎ )١( 
في سننه رقم (45477) وقد تقدم . (4) تقدم برقم (۳۱۰۳) من كتابنا هذا.‎ )( 
.)٠٠١١/١( في المخطوط ( أ ): (يشرط). 0) البحر الزخار‎ )»5( 


(۷) «المختصر» للطحاوي (۳/ ۲۸۳) والمبسوط (97/9). 
(۸) المغنى .)۳٥٤/۱۲(‏ 

(9) حكاه عنه ابن قدامة فى المغنى .)٠٠١/۱۲(‏ 

.)( 8 157 /( البحر الزخار‎ )١( 
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البصري 3 و وحماد» وان 82 ¢ الم 0 والشافعي” 5 أنه يكفى 
وقوع الإقرار مره ة واحدة. وروي ذلك عن داود. 

وأجابوا عن أحاديث الباب بما سلف من الاضطراب ويرد عليهم بما تقدم. 

واستدلوا بحديث العسيف المتقده" فإن فيه أنه م قال لاان «واغد يا 
أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها». 

ونما أخرجه ا وال وأبو BS‏ ريت وابن ات 
من حديث عبادة بن الفا (أنه عت رجم امرأة من جهينة ولم تقر إلا مرة 
واحدة). 

وسيأتي الحديث في باب تأخير الرجم عن الحبلى. 

وكذلك حديث بريدة ' “ الذي سيأتي هنالك» فإن فيه: «أنه هة رجمها قبل 

ويما أخرجه أبو O‏ بالا من حديث خالد بن اللجلاج عن 
أا أنه كان اعدا يعمل فى الشوق قفرت اا تمل ما هار ا معنا 
وثرتٌ فيمن ثارء فانتهيتٌ إلى النبي يَلِةِ: وهو يقول: «من أبو هذا معك؟» 
)١(‏ موسوعة الحسن البصري (١//ا9١).‏ 
(۲) عيون المجالس 7٠١91١/0(‏ رقم المسألة .)٠١١١‏ 


() فقه الإمام أبي ثور (ص716). 
)٤(‏ حكاه عنه الطحاوي في «المختصر» (9/ 1417). 


(5) البيان للعمراني (۴۷۴۳/۱۲). (1) تقدم برقم (۳۰۹۲) من كتابنا هذا . 
)¥( في صحيحه رقم (1595/15). (۸) في سننه رقم .)١570(‏ 
(9) في سننه رقم )٠١( .)٤٤٤١(‏ في سننه رقم (۱۹۵۷). 


)١١(‏ في سننه رقم .)۲٥۵٥۵(‏ كلهم من حديث عمران بن حصين» وهو حديث صحيح. 
(؟١)‏ الصواب أنه من حديث «عمران بن حصين» كما يأتي برقم )"١17(‏ من كتابنا هذا. 
(1) يأتي برقم (۳۱۲۵) من كتابنا هذا . 
)١5(‏ في سننه رقم (554). 
)١5(‏ في السئن الكبرى ١85(‏ - العلمية) . 

إسناده حسن . 


Yor 


فسكتت. فقال شاب: خذوها أنا أبوه يا رسول الله» فنظر رسول الله هة إلى 
بعض من حوله يسألهم عنهء فقالوا: ما علمنا إلا خيراًء فقال له النبي بلا 
«(أحصنت؟» قال: نعمء فأمر به فرجم». 

وعن جابر بن عبد الله عند أبي د «أنَّ النبي ئي أقرّ عنده رجل: أنه 
زنى بامرأة» فأمر به النبي بي فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم». 
وقد تقدم”" . 

ومن ذلك حديث الذي أقر بأنه زنى بامرأة وأنكرت» وسيأتي”" في باب 
من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت. 

ومن ذلك حديتٌ الرجل الذي اذَّعتٍ المرأةٌ أنه وقح عليها فأمرٌ برجمه» ثم 
قام انحر فاعترف أنه الفاعِلٌء ففي رواية: أنه رجمةُ». وفي رواية: أنه عَمَا عن 
و ا ا وال 

ومن ذلك حديث اليهوديين: فإنه لم ينقل أن النبي كَل كرر عليهما 
الإ قالوا: ولو كان تربيع الإقرار شرطاً؛ لما تركه النبي ية في مثل هذه 
الواقعات التي يترتب عليها سفك الدماء وهتك الحرم. 

وأجاب الأولون عن هذه الأدلة: بأنها مطلقةٌ قيدتها الأحاديث التي فيها أنه 
وقع الإقرار أربع مرات» ورد بأنَّ الإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ» وجميع 
الأحاديث التي ذكر فيها تربيع الإقرار أفعال» ولا ظاهر لهاء وغاية ما فيها: 
جواز تأخير إقامة الح بعد وقوع الإقرار مرّةَ إلى أن ينتهي إلى أربع» ثم لا يجوز 
التأخير بعد ذلك» وظاهر السياقات مشعرٌ: بأنَّ النبي بي إنما فعل ذلك في قصة 
ماعز لقصد التثبت كما يشعر بذلك قوله له: «أبك جنون؟“» ثم سؤاله بعد ذلك 
لقومه» فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحدٌّ بعد صدور الإقرار مره 


)1( في سننه رقم )٤٤۳۸(‏ بسند ضعيف. (؟) تقدم برقم (7095) من كتابنا هذا. 
(۳) الباب الثامن عند الحديث )"١١1(‏ من كتابنا هذا. 
2 في السئن الكبرى رقم ۷۳١١(‏ - العلمية). 
(5) في سننه رقم )١554(‏ وقال: حديث حسن غریب صحيح. 
وهو حديث حسن دون قوله: وارجموه» والأرجح أنه لم يرجم. 
(7) تقدم برقم (۳۰۹۸) من كتابنا هذا. (۷) تقدم برقم (۳۱۰۱) من كتابنا هذا. 


Yo 


على من كان أمره ملتبساً في ثبوت العقل واختلاله» والصحو والسكرء ونحو 
ذلك. 

وأحاديث إقامة الخد بعد الأقراز”مدة واحدة على من كان معروفاً تضحة 
العقل» وسلامة إقراره عن المبطلات. 

ا من أنَّ الصحابة كانوا يتحدثون: أنه لو جلس في 
رحله بعد اعترافه ثلاث مراتٍ لم يرجمه: فليس ذلك مما تقوم به الحجة؛ لأن 
الصحابيئّ لا يكون فهمه حجة إذا عارض الدليل الصحيح. 

ومما يؤيد ما ذكرناه: أنَّ النبي ية لما قالت له الغامديةٌ: أتريد أن تردّني 
كما رددت ماعزاً؟ لم ينكر ذلك عليهاء > كما سيأتي في باب تأخير الرجم عن 
الحبلى"» ولو كان تربيع الإقرار شرطاً؛ لقال لها: إنما رددته لكونه لم يقر 
أربعاً» وهذه الواقعة من أعظم الأدلة الدالة: على أن تربيع الإقرار ليس بشرط 
للتصريح فيها : بأنها متأخرة عن قضية ماعز. 

وقد اكتفى فيها بدون أربع مرات كما سيأتي . 

وأما قوله يه في حديث ابن عباس | المذكور في الباب: «شهدتَ على 
نفسِكَ أرب شهاداتِ»» فليس في هذا ما يدل على الشرطيّة أصلاًء وغاية ما فيه 
أن ن النبي لا أخبره بأنه قد استحق الرجم لذلك» وليس فيه ما ينفي الاستحقاق 
فيما دونَهُ» ولا سيما وقد وقع منه الرجم بدون حصول التربيع كما سلف. 

وأما الاستدلالٌ بالقياس على شهادة الزنا فإنه لما اعتبر فيه أربعة شهود 
اعتّبر في إقراره أن يكونٌ e‏ 2 يلزمٌ من ذلك أن 
يخر في الإقران E‏ بالأموال والحقوقٍ أن يكون مرتين لأنّ الشهادة في 
ذلك لا بد ا > ولا يكفي فيها الرجل الواحدء واللازم باطل 
بإجماع المسلمين فالملزوم مثله 


)21 تقدم برقم )"٠١١(‏ من كتابنا هذا. 
)۲( الباب الثاني عشر عند الحديث رقم )10( من كتاينا هذا. 
(۳) تقدم برقم (۳۱۰۳) من کتابنا هذا. 
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وإذا قد تقرّرٌ لك عدم اشتراط الأربع عرفت عدم اشتراط ما ذهبت إليه 
الخ وا من أن الأربع لا تكفي أن تكون في مجلس واحدء بل لا 
بد أن تكون في أربعة مجالس» لأنَّ تعد الأمكنة فرع تعدّد الإقرار الواقع فيهاء 
وإذا لم يشترط في الأصل؛ تبعه الفرع في ذلك. 

وأيضا “لو فرصنا ا اط كون او ا ا لم يستلزم كون مواضعه 
متعددة؟ أما عقلاً : فظاهر؛ لآن الإقرار أربع مرات وأكثر منها في موضع واحدٍ 
من غير انتقالٍ مما لا يخالف في إمكانه عاقل. 

وأما شرعاً: فليس في الشرع ما يدل على أنَّ الإقرار الواقع بين يديه يل 
وقع من رجل في أربعة مواضع» فضلاً عن وجود ما يدل على أن ذلك شرط» 
وأكثر الألفاظ في حديث ماعز بلفظ: «أنه أقرّ أربع مرّات» أو شهد على نفسه 
أربع شهادات». 

وأما الردّ الواقع بعد كل مرو كما في حديث أبي بكر" المذكور: فليس 
في ذلك أنه رذ المقرٌ من ذلك الموضع إلى موضع آخرء ولو سلم: فليس 
الغرض في ذلك الرد هو تعدد المجالس» بل الاستثبات كما يدل على ذلك ما 
وقع منه يه من الألفاظ الدالة على أن ذلك الرد لأجلهء ومما يؤيد ذلك حديث 
ابن عباس”* المذكور في الباب فإن فيه: «أنه جاء اليوم الأول فأقر مرتين فطرده 
ثم جاء اليوم الثاني فأقر مرتين فأمر برجمه». 

وهكذا يجاب عن الاستدلال بما روى نعيم بن هزال أنه َو أعرض عن 
ماعز في المرة الأولى والثانية والثالثة كما أخرجه أبو داود» وأخرجه أيضاً أبو 
داو والتبات © من حديث أبي هريرة» والإعراض لا يستلزم أن تكون 


)000( «المختصر» للطحاوي (”/ ۲۸) والبناية في شرح الهداية (198-198/5). 
(۲) البحر الزخار .)١66/0(‏ إفرة تقدم برقم )7١١54(‏ من كتابنا هذا. 
(:) تقذم برقم )7"1١7(‏ من كتابنا هذا . 
)0( في سننه رقم (TY)‏ 
وهو حديث ضعيفف. 
)3( في سننه رقم .)٤٤٩۸(‏ 
(۷) في السئن الكبرى رقم ۷۱١١(‏ _ العلمية). 


3Î 


اسه 


mi: 


حو عدا عه 


المواضع التي أقر فيها المقر أربعة بلا شك ولا ريب؛ ولو سلم أنه يستلزم ذلك 
بقرينة: ما روى أنه جاءه من جهة وجهه أولاً ثم من عن يمينه ثم من عن شماله 
ثم من ورائه» وسيأتي قريب" أنه كان يقر كل مرة في جهة غير الجهة الأولىء 
قهز لين فيد أيقنا أن الإعراض لقصد تعدد الإقرار أو تعدد مجالسه بل لقصد 
الاستثبات كما سلف لما سلف [1119/؟]. 


[الباب الرابع] 

باب استفسار المقرّ بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه 

575“ (عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بْنُ مالك النْبِيَ كله قال 
له «لَعَلَّك فَبَلْتَ آز عَمَرْتَ أَرْ تَظَرْتَ؟». قال: لا يا رَسُولَ الله قال: «أََيكتهَا؟» 


2( عو 


والبخاري وأبو 


11 س Aja‏ عاض 4 ا 1 ا 5 عله 3 (Y)4‏ 
لا يَكَيِىء قال: نعمء فَعِنْدَ ذلِكَ أَمَرَ بِرَحِمِه. رَوَاهُ أحمد 


ERE‏ [صحيح] 

۷ -_- (وعَنْ أبي هُريرة قال: جاء الأسْلمِيُ نَبِيَ الله ية سهد على 
نيه أنّه أَصَابَ امْرَأَةٌ حرَاماً أرْبَعَ مَرَاتِ كل ذْلِكَ يُعْرِضٌ عَنه» فأقبّلَ عليه في 
الحَامِسَة فقال: «أَنِكُتَهًا؟4, قالَ: نعم قال : «كما يَفِيبُ الْمِرْوَدُ في المُكَحُلَةٍ 
والرّشاء في البئر؟»» قال: نعم قال: «قَهل تَدْرِي ما الزّنَاكه قال: نعم أَتَيْت ينها 
راما .ما یاب الرجل من امرأته حَلَالاًء قال : «فما تُرِيدُ بهذا الْقَولِ؟», قال: أرِيدُ 
أن تُطهرَنِي فأمرٌ به فرج . رَوَاءُ أبُو داد“ والدارقطزع)" . [ضعيف] 


حديت أن هريرة أخرجه أيضاً النسائي"» وفي إسناده ابن الهضهاض› 


= وهو حديث ضعيفا. 

(۱) يأتي برقم )"1١١(‏ من كتابنا هذا. (۲) في المسند (۱/ .)۲۷١‏ 
)۳( في صحيحه رقم (1874). 

(5) في سننه رقم (4471). 


وهو حديث صحيح . 
(0) في سننه رقم .(EA)‏ 0) في السنن ١9/- ١95/5‏ رقم ۳۳۹). 


(۷) في السنن الكبرى رقم (VITA YI)‏ 
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ذكره البخاري في تاريخ”'', وحكى الخلاف فيه» وذكر له هذا الحديث. وقال: 
حديثه في أهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا الواحد. 

قوله: (أو غمزت)0) بغين معجمة وزاي» والمراد لعلَّه وقع منك هذه 
المقدمات فتجوزت بإطلاق لفظ الزنا عليها. 

لد «هل ضاجعتها»؟ قال: نعم؛ قال: «فهل باشرتها؟». قال : 
نعمء قال: «هل جامعتها»؟ قال: نعم . 

قوله: (لا يَكَنِي) بفتح أوله وسكون الكاف من الكناية: أي أنه ذكر هذا 
اللفظ صريحاً ولم يكن عنه بلفظ آخرّ كالجماع. 

قوله: (المرود) بكسر الميم: الميل». 

قوله: (والرّشاء)””' بكسر الراء» قال في القاموس”': والرّشاء» ككساء: 
الحبل» وفي هذا من المبالغة في الاسكيات والانتفصال ما ليس بعده في تطلب 
بيانٍ حقيقةٍ الحالٍ. فلم يكتف بإقرار المقر بالزنا بل استفهمه بلفظ لا أصرح منه 
في المطلوب وهو لفظ: النيك» الذي كان ية يتحاشى عن التكلم به في جميع 
حالاته» ولم يُسمع منه إلا في هذا الموطنء» ثم لم يكتف بذلك بل صوره تصويراً 
بحا ولا شك أن تصوير الشيء بأمر محسوس أبلغ في الاستفصال من تسميته 
بأصرح أسمائه وأدلّها عليه. 


= قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم )8١4(‏ وابن حبان رقم )٤۳۹۹(‏ والبيهقي (۸/ ۲۲۷). 
إسناده ضعيف» رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبد الرحمن بن الصامت» ويقال: 
عبد الرحمن بن الهضهاض» وقيل : ابن الهضاض» والأول أصح. لم يوثقه غير ابن حبان. 
قلت: وهو مجهول. وانظر: الإرواء رقم (9705). 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيفء والله أعلم . 

.)١١45( رقم الترجمة‎ )۳١١/١( في «التاريخ الكبير» للبخاري‎ )١( 

(؟) النهاية .)۳۲١/۲(‏ 
قال ابن الأثير: بالإشارة كالرّمز بالعين» أو الحاجب» أو اليد. 

)۳( ا داود رقم »)٤٤۱۹(‏ وهو حديث صحيح دون قوله: «لعله أن يتوب فيتوب الله 
عليه». 

() لسان العرب (۱۹۱/۳). (5) النهاية (509/1). 

(0) القاموس المحيط (ص1577). 


وقد اسيّدِنٌ بهذين الحديثين؛ على مشروعية الاستفصال للمقرٌ بالزناء وظاهر 
ذلك عدم الفرق بين من يجهل الحكم ومن يعلمه ومن كان منتهكاً للحرم ومن لم 
يكن تلك لأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال""» وذهبت 
المالكية إلى أنه لا يلقن من اشتهر بانتهاك الحرمء وقال أبو ثور: لا يلقن إلا من 
كان جاهلاً للحكم وإذا قصر الإمام في الاستفصال ثم انكشف بعد التنفيذ وجود 
مسقط للحد فقيل: يضمن الدية من ماله إن تعمد التقصير وإلا فمن بيت المال. 
وقيل: على عاقلة الإمام قياساً على جناية الخطأ. 

قال في «ضوء النهار»: والحقٌ أنه إذا تعمد التقصير في البحث عن 
a Tl‏ وإلا فلا يضمن إلا الدية لما عرفت من 
كون الخلاف شبهة. اه 

وعدا )لها 5 أن استفصال المقِرٌ عن المسقِظاتِ المجمع عليها 
واجبٌ على الإمام [3٠س/ب/١]ء‏ وشرط في إقامة الحد يستلزم عدمه اا 
هو شأن سائر الشروط على ما عرف في الأصول. 

والواجبات والشروط لا تثبت تثبت بمجرد فعله يكل وليس في المقام إلا ذلك 
وغايته الندب. 

وأما الاستدلال على الوجوب: بأنَّ الإمام حاكم» والحاكم يجب عليه 
التثبت . 


فيمكن مناقشته بمنع الصغرى» والسند أنَّ الحاكم هو من يفصل الخصومات 
بين العباد عند التراقع إليه» ولا خصومة ههنا بل مجرد التنفيذ لما شرعه الله على 
من تعدى حدوده بشهادة لسانه عليه بذلك» وكون المانع 10 لا يستلزم القدح 
في صحة الحكم الواقع بعد كمال السبب وهو الإقرار بشروطه وإلا لزم ذلك في 
الإقرار بالأموال والحفقوقء فجت على اللاك ميلا بعد أن يقر غنده رل انه 
أخذ مال رجل أن يقول له: لعلك أردت المجاز ولم بسدزد ناك الأعد فة 
لعلك كذا لعلك كذاء واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله 


.)5514/١( وتيسير التحرير‎ )۱٤۸/۳( البحر المحيط‎ )١( 
.)۲۲١١ ۔‎ ۲۲٣٣ /5( «ضوء النهار»‎ )۲( 


104 


ونان العلدي أن وجود المانع مجوز في الإقرار بالأموال والحقوق كما 
هو مجوز في الإقرار بالزناء فتقرر لك بهذا أن إيجاب الاستفصال على الإمام في 
مكل الإقراربالدنا وجعله قرط لإقامة الحد بمجرد كونه حاكماً غير منتهض» 
فالأولى التعويل على أحاديث الباب القاضية بمطلق مشروعية الاستفصال في 
الإقرار بالزنا لا بالمشروعية المقيدة بالوجوب أو الشرطية. 


[الباب الخامس] 
باب أنَّ مَنْ أقنّ بحدٌ ولم يُسَمَّهِ لا تُحَدٌ 
۸ لعن َس قال : کت عند ال كله فجاءة وجل فقال: يا 
رَسُولَ الله ني أَصَبْتُ حَدًا اننا على وله يسال قال : وخورّت الغلا فصق 
م مع اين إلا كلما ُضئ الي لف الصلاة ق إل الل فقال: :يا رسول :الله 
اضت ا قاق فى كاب اف قال اسل قن جت مَعَنا؟4» قال : نَعَمء 
«فإنَ الله قد عفر لك ذَنبَكَ ‏ أو حدَكَ ». أخرجاة0 . [صحيح] 


7 


8 


إن 
قال : 


Gn 


ادا ااا حديث أبي أمامة نَحُوُمُ). [ اما 
ف 0 يرد 
فسكت عنه ثم أعاد فسكت [عنه]7*) وأقيمت الصلاةء فلما انصرف رسول الله علا 
تبعه الرجل واتبعته أنظر ماذا يرد عليهء فقال له: «أرأيت حين خرجت من بيتك 
الس فد يوفات فاحدكت الوضوء؟». قال: بلى يا رسول الله» قال: «ثم شهدت 
الصلاة معنا؟». قال: نعم يا رسول الله قال: «فإن الله تعالى قد غفر لك حدك 
أو قال : ذنبك ٤‏ . 


.)7054/45( البخاري في صحيحه رقم (1877) ومسلم رقم‎ )١( 
.)5867 - 750١ /5( في المسند‎ )۲( 
. (V1 /:4( في صحيحه رقم‎ (۳) 
. وهو حديث صحيح‎ 
ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط ( أ‎ )5( 


71۰ 


وفي الباب عن ابن هرو عه مسلم "١‏ والترمذي" وأبي ا 
US‏ كال إلى عل امراة من انصى الغدينة فاضي مها ا دون )ان 
اا او ا شئت» فقال عمر: لقد ستر الله عليك لو سترت على 
نفسك» فلم يرد النبي كَل شيعا فانطلق الرجل فأتبعه النبي بلا رجلاً فدعاه فتلا 
عليه : «وآت الكو طْرَقّ لار وَرُلنَا ين لل إلى آخر الآية”*“» فقال رجل من 
القوم : أله خاصة أم للناس عامة؟ فقال: للناس كافة. هذا لفظ أبي داودء وهذا 
الرجل هو أبو اليسر كعب بن عمروء وقيل غيره. 

قوله: (إني أصبتٌُ حداً) قال في النهاية 05 آي آضِي دبا آوچ علي 
دا آي E.‏ 

قال النووي في شرح مسل" : هذا الحديث معناه: معصية من المعاصي 
الموجبة للتعزير» وهي هنا من الصغائرء لأنها كمّرتها الصلاةٌ» ولو أنها كانت 
E‏ عر ل القت" بالصلدة: 

فقد أجمع العلماء*2 على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها 
بالصلاة . 

وحكى القاضي عياض عن بعضهم: : أن المراد التحدٌ المعروف» قال: 
ا ا ل ولم يستفسره النبي اة إيثاراً للسترء 
بل استحب تلقين الرجل صريحاً . انتهى 


.)۳۱۱۲( في سننه رقم‎ )۲( .)۲۷۹۳/٤۲( في صحيحه رقم‎ )١( 
.)٤٤٩۸( في سننه رقم‎ )۳( 
في سننه الكبرى رقم (۷۳۲۲ - العلمية).‎ )٤( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)١١5( سورة هودء الأية‎ )0( 
.)57586/1( النهاية‎ )5( 
.)554/1١( وانظر: الفائق‎ 
.)۸۱/۱۷( في شرح صحيح مسلم للنووي‎ )۷( 
في المخطوط (ب): (يسقط).‎ )۸( 
.)۸1/١۷( قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ )9( 
.)۲۹۷/۸( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )٠١( 


لك 


وهما يويد ما ذهب إليه الجمهور من أن المراد بالحدٌ المطلق في الأحاديث 
هو غير الزناء ونحوه من الأمور التي توجب الخدم في حديث أبن مسعود الذي 
ذكرناه من قوله: «فأصبتٌ منها ما دون أن أمسها». فإنٌ هذا يفسر ما أبهم في 
حديث ا وأبى أقامة 0 

هذا إذا كانت القصة واحدةء وأما إذا كانت متعددة فلا ينبغي تفسير ما أبهم 
في قصة بما فسر في قصة أخرى» وتوجه العمل بالظاهرء والحكم بأن الصلاة 

ولا شك ولا ريت أن من ادر يعد مق العدوود وت بسر لا بظالي 
بالتفسير ولا يقام عليه الحد إن لم يقع منه ذلك لأحاديث الباب. 

ولما سيأتي من أنها تدرأ الحدود بالشبهات”” بعد ثبوتها وتعيينهاء فبالأولى 
قبل التفسير للقطع بأنها مختلفة المقادير فلا يتمكن الإمام من إقامتها مع الإبهام. 

ويؤيد ذلك ما سلف من استفصاله کيا لماعز“ بعد أن صرح بأنه زنى. 


[الباب السادس] 
باب ما يُذْكَرُ في الرجُوع عن الإقرار 
۹ -لعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: جَاءَ ماعِرٌ الأسْلّمِىُ إلى رَسُولٍ الله يه 


فقال إِنّهُ قد رَنَىء فأغْرّضٌ عَنهُء ثم جاءة [۱۷۲/ب/۲] من شِقّه الآخَرٍ فقال إِنَّهُ ة 
زَنىء فأغرض عَنهء ثم جاءة مِنْ شِقَِّ الآخر فقالَ: يا رسُول الله إنه ق نى فَأمَرَ 
به في الرابعق» فأخرّج إلى الحَرَّةِ فرْجِمَ بِالحِجَارَةء فلمّا وَجِدَّ مَس الحِجَارَةٍ في 
يَشَْذّ حنَّى مر برَجُل مَعهُ لحي جمل فضَرَبَةُ بو وضرب النَّامنُ حى مات فذَّكَُوا 
ذلك لِرَسُولٍ الله 5 أنه فر حِينَ وجد مَس الحِجَارَةِ وَمَسَ المَوْتِ» فقال 


)١(‏ تقدم برقم (۳۱۰۹) من كتابنا هذا. 
(؟) تقدم بإثر الحديث )"١١9(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) الباب السابع عند الحديث )١١6  1١7(‏ من كتابنا هذا. 
)٤(‏ تقدم في الحديث رقم )۳۱١۷(‏ من كتابنا هذا. 


1۲ 


سول الله كله : «هَلا تَرَكْتُمُوهُ) م الي زان عاك" والترعدي وفال: 
0 [صحيح] 

5٠‏ (وعَنٌ جَابِرٍ في قِصَّةٍ ماعِرٍ قال: كُنْتُ فِيمَنْ رج الرجل» إت 
CoG‏ : يَا ْم روني إلى 

سول الله يل فان قَوْمِي للوي وغَرُونِي مِنْ مي وأَخْبَروني أن رسُولَ الله كَل 
غير قاټلي > فَلَمْ برع عَنهُ حنَّى قَتَلنَاة؛ فلا رجفا إلى رول الله كله وأخحبرناه 
قالّ: «تَهَل ا ه وجَعُمُوني بوا لِيَسْتَِْتَ رول الله ب منه» فأمّا حك 
فلا وو ]يو 5او [خسين] 

الحديث الأول قال الترمذي”” بعد أن قال: إنه حديث حسن» وقد روي 
من غير وجه عن أبي هريرة. انتهى. 

ورجال إسناده ثقاتء فإن الترمذي رواه من حديث عبدة بن سليمان عن 
محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة. 

والحديث الثاني أخرجه إيضاً البسائي 9 زورري/5] وأشار إليه الترمذي“ 
وفي إسناده محمد بن إسحاق» 00 ا قد 0 الكلام عليه 

وأخرج البخاري” 7 ولم Î‏ ودر الس يك أبن 


.)50084( في سننه رقم‎ )۲( .)٤٥١ /۲( في المسند‎ )١( 

E (۳)‏ 
قلت : وأخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (5 7٠١‏ العلمية) والبغوي في شرح السنة 
رقم )۲٥۸٤(‏ وابن الجارود رقم (819) وابن حبان رقم )٤٤۹(‏ والبيهقي (۲۲۸/۸) . 
وهو حديث صحيح. 

0 في سئله رقم .)547١(‏ 
وهو حديث حسن. 

(0) و في السنن (/(. 

زلف في الستن الكبرى رقم ۷۲٠٤(‏ - العلمية) وقد تقدم . 


(۷) في فی ال 01/7 (8) في صحيحه رقم .)0687١(‏ 
(9) في صحيحه رقم )٠١( .)١1191/15(‏ في السنن رقم .)١479(‏ 
)١١(‏ في السنن الكبرى رقم ۷1۷٤(‏ _ العلمية). 

وهو حديث صحيح. 


1 


سلمة بن عبد الرحمن عن جابر طرفاً منهة .ولفظ أبي اود" قال: ذكرت 
لح ل O‏ حدثني حسن بن 
محمد بن علي بن أب بي طالب قال: : حدثني ذلك من قول رسول الله يَللِ: 
«[فيه]0) تركتموه من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم', قال: ولا أعرف 
الحديث قال: فجئت جابر بن عبد الله فقلت: إن رجا ١‏ من اسلو ديرن 
أن رسول الله ي قال لهم حين حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين 
افا تركتموه»)» وما أعرف الحديث؟ قال: يا ابن أخي . أنا أعلم 
الناس بهذا الحديث. . . فذكره. 


وفي الباب عن نعيم بن هرال عن أبيه عند أبي داوو” ' وفيه: «فلمًا رُجِمَ 

وجد مس الحجارة فخرج يشتدٌ» فلقيه عبد الله بن أنيس» وقد عجز أصحابه فرع 

له بوظيف بعير فقتله» ثم أتى النبي يي فذكر ذلك له فقال: «هلا ترکتموه» لعله 
أن يتوب فيتوب الله عليه!». 


قوله: : (فلما وجد مسن الحجارة فر يشت حتى مر برجُل معه لحي جمل 
...إلخ)» ظاهر هذه الرواية ورواية نعيم بن هرال أنه وقع منه الفرار حتى ضربه 
الرجل الذي معه لحي الجمل . 

وظاهر قوله في حديث جابر المذكور“ : «صرخ يا قوم. . . إلخ»» أنه لم 


ووقع في حديث أبي سعيد عند © والقنار و د وا لكل لد 


(1) في الستن رقم .)547١(‏ 
وهو حديث حسن. 7 

زفق كذا في المخطوط ( أ ) و(ب) وفي سنن آبي داود: (فَهَلُا). 

() في سننه رقم (4414) صحيح دون قوله: «لعله أن. 

() تقدم برقم (۳۱۱۱) من كتابنا هذا. ١‏ (0) في صحيحه رقم (1194/0). 

(5) في السنن الكبرى رقم  7١948(‏ العلمية). 

١ 0‏ في بش برقم (411): 


33 


قال: «لما أمر رسول الله ية برجم ارين نالك د اال اا فو 
ما أوثقناه» ولا حفرنا له» ولكنّه قام لناء قال أبو كامل: فرميناه r‏ 
والمدرء والخزف› فاشتدّء واشتددنا خلفه حتى اتی عرض الحرَّة فانتصب لنا 
فرميناه بجلاميد الحرّة حتى سكت». 

فظاهر هذه الرواية أنه إنما فرّ لأجل ما في ذلك المحل الذي فر إليه من 
الأَحَجَارٍ التي تقتل بلا تعذيب» بخلاف المحل الذي كان فيه» فإنه لم يكن فيه 
من الأحجار ما هو كذلك. 


0 لك 


ويمكن الجمع بين هذه الروايات بان يقال: إنه فر أوّلاً من: المكان الأول 
لأجل عدم الحجارة فيه إلى الحرّة» فلمًا وصل إليهاء ونصب نفسه» وود مس 
الحجارة التي تقضي إلى الموت؛» قال ذلك المقال» وآمرهم أن يردوه إلى 
رسول الله ية فلما لم يفعلوا هرب» فلقيه الرجل الذي معه لحي الجمل» 
فضربه به فوقع» ثم رجموه حتى مات . 

قوله: (هلّا تركتموه) اسيُدِلَ به على أنه يقبل من المقرٌ الرجوع عن الإقرار 
Bs‏ هونن ناهد والافعية ولف والعيرة”. 
وهو مروي عن مالك في قول له. 


(AND & $ (¥) 230 ٤ .‏ : )4( 8 
وذهب ابن أبي ليلى > والبتي > وأبو ثور" ورواية عن مالك ٠‏ وقول 


)1١(‏ في المخطوط (ب): (بالنقيع) والمثبت من ( أ ) وسنن أبي داود. 

(۲) فى المغنى (17/ 2351 ۳۷۹). 

(۳) روضة الطالبين /٠١(‏ 46) والبيان (11/ 5/4 .)۴۷١‏ 

.)١158/05( البحر الزخار‎ )٥( .)۲٠۴/( البناية في شرح الهداية‎ )٤( 

(1) حكاه عنه ابن قدامة في المغني .)۳١١/١١(‏ 

(۷) حكاه عنه ابن عبد البر في «التمهيد» (14/ 74 - الفاروق). 

(۸) فقه أبي ثور (ص0717. 

(9) عيون المجالس (0/ ۲۰۹۲ - 7097 رقم المسألة .)٠١١١‏ 
والتمهيد (:7/1- 5/ا-الفاروق). والمنتقى للباجي )۱٤۳/۷(‏ قال ابن المنذر في 
الإشراف (۲/ ۱۷ - ۱۸): «قال أبو بكر: واختلفوا و في الرجل يقر بالزناء ثم يرجع عنه: 
فكان عطاءء ويحيى بن يَعْمَّرء والزهري» وحماد بن أب سليمان» والثوري والشافعي» 
وأحمدء وإسحاق» والتعمان» ويعقوب» يقولون: يترك» ولا يحد. = 
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للشافعي” : أنه لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار بعد كما له كغيره من الإقرارات. 


قال الأولون: ويترك إذا هرب لعله يرجع. 
كان الى ال مسألة إذا هرب المرجوم بالبينة أتبع الرجم حتى يموت» 


لا بالإقرار؛ لقوله ييه في ماعز: «هلًا خليتموه»» ولصحة الرجوع عن الإقرارء 
ولا ضمان إذ لم يضمنهم ية لاحتمال کون هربه رجوعاًء أو غيره. انتهى. 


وذهبت ال إلى أن المرجوم يه ترك إذا هرب »2 وعن ل إن 


ذكر عذراً فقيل: يترك وإلا فلاء ونقله [القعنبي]“ عن مالك. 


وحكى اللخميٌ عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة. 
قوله: (لیستثبت رسول الله 6... إلخ)» هذا من قول جابرء يعني: أن 


النبي َة إنما قال ذلك لأجل الاستثبات والاستفصالء فن وجد شبهةٌ يسقط بها 
اليد اة لأجلهاء وإن لم يجد شبهة كذلك أقام عليه الحدَّ وليس المراد: أنَّ 


000( 
إفرف 
)€( 


(0) 


00 


واختلف عن مالك فى هذه المسألة: 

فذكر القغنبي عن مالك أنه قال : يقبل منه. 

وقال ابن عبد الحكم: قال مالك: لا يقبل ذلك منه. 

وقال أشهب: قال مالك: إن جاء بعذرء وإلا لم يقبل ذلك منه. 

وقال سعيد بن جبير: إذا رجع أقيم عليه الحد. وبه قال الحسن البصريء وابن أبي 
ليلى؛ وأبو ثور. 

قال أبو بكر: لا يقبل رجوعهء ولا نعلم في شيء من الأخبار أن ماعزاً رجع. 

وإذا وجب الحد بالاعتراف» ثم رجع» واختلفوا في سقوطه عنه لم يجز أن يسقط ما قد 
وجب بغير حجة». اه. 

البيان للعمراني .)۳۷١ -۳۷٤/۱۲(‏ (5) البحر الزخار .)٠١۸/١(‏ 

اظ الاه رقم (4) سن الا 

أبو عمرو: أشهب بن عبد العزيز المصري الفقيه الثبت» انتهت إليه رئاسة مصر بعد موت 
ابن القاسم. روى عن الليث. ومالك وتفقه به» وعنه بنو عبد الحكم وسحئونء مات 
بمصر سنة (5١٠ه).‏ 

[العبر ۳٠١ /١(‏ - الكويت) وشجرة النور الزكية (40) دار الكتاب العربى]. 

۹ عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي التميمي المدني القعنبي؛ الإمام 
الزاهد» الثقة الحجة» روى عن الكبار» وهو من أوثق من روى الموطأ عن مالك 
ولازمه عشرين سنة. مات بمكة سنة (۲۲۱ه). 

[العبر (۱/ 787 الكويت» وشجرة النور الزكية  )01(‏ دار الكتاب العربي]. 

في المخطوط (أ): العتبي وهو خخطأ. والمثبت من (ب) وهو الصواب. 
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النبى ا أمرهم أن يدعوه» 98 هرب المحدود من الحذد من جملة المسقطات» 
ولهذا قال: «فهلا تركتموه وجئتموني به؟2. 
[الباب السابع] 
بِابُ أنَّ الحدّ لا يجبٌ بِالدّهم وأنّهُ يسقط بالشبهاتٍ 

0 (عن ابن عبّاسٍ أن رَسُولَ الله يل لاعن بِيْنَ العَجْلَانِيٌ 
واترانف» 0 الهاو : هی المَرْأَهُ الى قال رَسُولُ الله يله: «لو كنت 
رَاجماً أحداً بِمَيْر بَيّئَةِ لرَجِمْتُهاه. فال: لا يَلْكَ امْرأةٌ كائث قذ أعلَث في 
الإشلام. ممق عليه . [صحيح]. ۱۷۲1ب/ب/۲] 

7 (وعَن ابْنِ عباس قال: فال رَسُولُ الله ل : «لو كُنْتُ رَاجِمَاً 
ادا تغيرابنة زَرجِيْتٌ”" فلائةٌ» فْقَدْ ظَهَرَ مها الرَيبَةُ في مَنْطِقِها ومَيْئتِهَا ومَنْ 
يَدْخُلُ علَيْها» . رَوَاهُ ابْنُ ماج“ . [صحيح] 

وَاحْتَجَ به من لَمْ يَحَدَ المَرْأَةَ بنكُولِهَا عَنِ اللْعَانِ) . 

حديك ابن عباس الثاني إسناده في سنن ابن ماجه“ هكذا: حدثنا 
العباس بن الوليد الدمشقيء» قال: حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد قال: حدثني 
الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود عن عروة عن ابن 
ا افدكروم 


)١(‏ في مصادر التخريج: (عبد الله بن شداد بن الهاد) كما سيشير الشوكاني إلى ذلك. 

)۲( أحمد في المسند (۱/ ۲۳٣‏ ۔ )۴۲١‏ والبخاري رقم (5855) ومسلم رقم )4/1( . 
وهو حديث صحيح . 

(۳) كذا في المخطوط ( أ ) و(ب) وفي سنن ابن ماجه: (لرجمت). 

)٤(‏ في سلله رقم (669؟). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :(°V/Y)‏ «هذا إسناد صحيحء رجاله 
ثقات...14.اه. : 
وهو حديث صحيح. 

ره في سننه رقم (5509) وقد تقدم . 


TY 


والعباس صدوق» وزيد بن يحيى نمه وبقية رجال الإسناد رجال الصحيح . 

وقد ورد بألفاظ منها ما ذكره المصنف ومنها ألفاظ أ وفي بعضها أنها 
لما أتت بالولد على النعت ا قال وَكيِْ: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». 
أخرحة جود 60 وأ و او عن حدر ولفظ البخاري”” الولا ما ق ا 
کتاب الله . 

وقد تقدم في اللعان“ ما قاله ية في شأن الولد الذي كان في بطن المرأة 
وقت اللعان فإنه قال: «إن أتت به على الصفة الفلانية فهو لشريك بن سحماءء 
وإن أتت به على الصفة الفلانية فهو لزوجها هلال بن أمية». 

قوله: فقال شداد بن الهاد في الفتح”“ في كتاب اللعان: إن السائل هو 
عبد الله بن شداد بن الهاد وهو ابن خالة ابن عباس قال: سماه أبو الزناد عن 
القاسم بن محمد في هذا الحديث» كما في كتاب الحدود من صحيح 
البخا E‏ 

قوله: (كانت قد أعلنت في الاسلام) في لفظ لسارو «كانت تظهر في 
الإسلا م السوء». أ : كانت تعلن بالفاحشة» ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة ولا 
اعتراف كما تقدم في اللعان. 

قال E‏ فيه جواز عيب من [يسلك“ مسالك السوء. وتعقب بأن 
ابن عباس لم يسمهاء فإن أراد إظهار العيب على العموم فمحتمل . 

وقد استدل المصنف رحمه الله [تعالئ]”''' بقوله يِِ: «لو كنت راجماً 


.)3798-- ۲۳۸/۱( في المسند‎ )١( 
(؟) في سننه رقم (01؟5).‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
عند الحديث رقم (۲۹۱۲) من كتاينا هذا.‎ 3 
.)35808( الفتح 070 في كتاب الحدود. (5) في صحيحه رقم‎ )5( 
.)431/9( في صحيحه رقم (1805). (۸) ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )۷( 
زيادة من (ب).‎ )٠١( في المخطوط (ب): (تسلك).‎ )9( 


YA 


آنا كن ا للع على أنه لا يجب الحد بالتهمء ولا شك أن إقامة 
الحد إضرار بمن لا يجوز الإضرار به وهو قبيح عقلاً وشرعاء فلا يجوز منه إلا 
ما أجازه الشارع كالحدود والقصاص رعاش ذلك تمد عضول اليقوق أن 
مجرد الحدس والتهمة والشك مظنة للخطأ والغلطء وما كان كذلك فلا يستباح به 
تأليم المسلم وإضراره بلا خلاف. 

11 2 (وعن ابي مُرَيْرَةَ قالَ: قال رسُولُ الله يكله: «اذْقَعُوا الحدود 
ما ودم لها مدقعا». رَوَاهُ ابْنُ ماجة)". [ضعيف] 

ETE‏ عائشةً قالَّتُ: قال رَسُوَلُ الله كيلد : «ادرءوا الحَدٌود 
عن المُْلِمِينَ ما استطَعْم» فإن كان له مَخْرَجّ َحَلُوا سيه فل الامام إن خط 
في العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ ان يُخْطِئَ في العُقُوبَة». رَواهُ الَرِذِي”" وذكرَ أنه كَد رُوِيَ 
مَوُقوفاًء وأن الْوَفْفَ أصَحٌ. فال: وَقَدْ روي عَنْ غير واج ين 
الصَحابَةٍ رضي الله عنهم أَنْهُمْ قالوا مثلّ ذلكَ). [ضعيف] 


حديث أ هريرة أخرجه ابن ا بإسناد ضعيف لأنه من طريق 
57 اك 
إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف : 


(۱) تقدم برقم (۳۱۱۲) من كتابنا هذا. 

)( في سننه رقم (5950). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۳٠۳/۲(‏ «هذا إسناد ضعيف إبراهيم بن الفضل 
المخزومي ضعفه أحمدء وابن معين» والبخاري» والنسائي والأزدي» والدارقطني . 
وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي في الجامع مرفوعا وموقوفا بلفظ : «ادرؤوا 
الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم؟» وقال: كونه موقوفاً أصح». 
وهو حديث ضعيف . 

(۳) في ستنه رقم (1575). 
وهو حديث ضعيف . 

)€( في سننه برقم (19145) وقد تقدم. 

(0) إبراهيم بن الفضل المدني» أبو إسحاق المخزومي: قال البخاري: منكر الحديث. وقال 
ابن معين: ضعيف لا يكتب حديث» وقال مرة: ليس بشيء. وقال جماعة: متروك. 
[التاريخ الكبير )"1١/١(‏ والمجروحين )٠١5/١(‏ والجرح والتعديل (۲/ 7؟١)‏ والميزان 
)27/١(‏ والتقريب )51/١(‏ والخلاصة (ص١5)].‏ 


۲۹ 


وحدية هان اجر جه اها الحا" والبيهقي " ولكن: في :إسناده 
يزيد ین أبي ريو وهو ضعيف كما قال الترمذي”©. وقال البخاري فيه: إنه 
منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. انتهى. 

والصواب الموقوف كما في رواية وكيع. 

قال ليقي : رواية وكيع أقرب إلى الصواب. قال: ورواه رشدين عن 
عقيل عن الزهري ورشدين ضعي 

وفي الباب عن علي“ مرفوعاً: «ادرءوا الحدود بالشبهات»» وفيه 
المختار بن نافع“ قال البخاري*٠“‏ وهو منكر الحديث» قال: وأصحٌ ما فيه 
حديث سفيان الثوري عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعودء قال: 


«ادرءوا الحدود بالشبهات» ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعت'. 


)١(‏ في المخطوط (1): بعد: حديث عائشة. جملة وهي (الذي ساق المصنف متنه) وقد 
صرب عليها. 

0 فى المتحدرك 854/20 وال صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 
قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك». 

(۳) في السنن الكبرى (۲۳۸/۸). 

)€3 يزيد بن أ زيادء كوفيء قال يحيى : ليبس بالقوي. وقال أيضاً : إلا يحتج بهء وقال 
أحمد: ليس بذاك. 
[التاريخ الكبير (8/ )۳۳٤‏ والمجروحين (19/8) والجرح والتعديل (9/ )۲٠١‏ والميزان 
(175/4) والتقريب (7/ 580")]. 

)60 في سننه بإثر الحديث رقم .)١455(‏ (5) في السئن الكبرى (۲۳۸/۸). 

)¥( رشدين بن سعد» مصريء أبو الحجاج المهريء قال البخاري عن الأوزاعي : في أحاديثه 
مناكير» قال أحمد: لا يبالي عمن روى ولیس به بأس في الرقائق» قال ابن معين: ليس 
بشيء. وقال أبو زرعة: ضعيف. 
[التاريخ الكبير (/ ۳۳۷) والمجروحين ۲۷ والجرح والتعديل (01/7) والميزان 
(/44) والتقريب )501/١(‏ والخلاصة (ص7١1)].‏ 

(۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲۳۸/۸) بسند ضعيف. 

(9) المختار بن نافع التميمي» أبو إسحاق التمارء قال البخاري: منكر الحديث. 
[الميزان (5/ )٤۸۰١‏ والتقريب (؟784/9)]. 

.)۷۳/۲( التاريخ الأوسط له‎ )٠١( 

.)۲۳۸/۸( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١١( 
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ا 
وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ آيضا موفو قوفا 


وروي مظعا ااا على 0 ورواه ابن حزم في كتاب «الإيصال» 

و موقوفاً عليه . قال الاش وإسناده صححيح . 
Ua‏ 

ورواه ابن أبي شيبة ' من طريق إبراهيم يم النخعي عن عمر بلفظ: «لأن 
أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات». 

وفي مسند أبي حنيفة للحارئي من طريق مقسم عن ابن عباس بلفظ : 
اقرا الحدوة ال وات [كذا في التلخيصر ]0 » وما في الباب وإن كان فيه 
المقال المعروف فقد شد من عضده ما ذكرناه فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على 
مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة. 

وقد أخرج | ہہ E‏ وعبد ا عن عمل أنه عذر وچاد زنى في 

وكذا روي عنه وعن عثمان أنهما عذرا جارية زنت وهى أعجمية وادعت 
/ب/۲] أنها لم E‏ 


86 2 (وَعَن ابن عباس [11/] قالَ: قال عُمرٌ بن الخَطاب: 


(r) 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (/ 85 رقم )٠١‏ وهو حديث معلول بإسحاق ابن أبي فروة» 
فإنه متروك. 

(۲) أخرجه البيهقي ف فى السئن الكبرى (۲۳۸/۸). 

(۳) واسمه الكامل: لاال إلى فهم كتاب الخصال». وهو شرح كبير أورد فيه ابن حزم 
أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة في مسائل الفقه ودلائله. 

)٤(‏ عزاه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (4/ه١٠)‏ إلى ابن حزم في «الإيصال». وصحح 
إسئاده. 

(0) و ل ل لان 

(5) في «المصنف» (555/9 رقم .(Aot¥‏ 

قلت: وأخرجه البيهقي (۲۳۸/۸) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة. 

(۷) في «التلخيص» .)٠٠١/٤(‏ 4 ا الخاصرتين زياكة عن 10 )+ 

(9) في السنن الكبرى (۸/ ۲۳۹). )١(‏ في «المصنف» رقم .(OTTEY)‏ 

.)11545( أخرجه البيهقي (۲۳۸/۸) وعبد الرزاق رقم‎ )١١( 


۲۷١ 


IS‏ ارجم فَقَرَأناها وَعَقَلْنَاها وَوعيناهاء وَرَجَمَّ رَسُولُ الله يل 


ا 


وَرَجمنا بَعْدَه فأخسّى إِنْ طالّ بالناس رفانت آنا يفول ا ارجم 
في كتاب لامالا بترك قَرِيضَةٍ أَنْرَلَهَا الله تعالى» في اب الله 
حق على دن زلى ]ذا حصن مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ إذا قامَتٍ الْيَهٌ أو كان الحَبَرٌ أو 
الاغْيرَافٌ. رَواه الجَمَاعَةٌ إلا ا [صحيح] 

قوله: (آية الرجم) هي : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». 

وقد قدمنا الكلام على ذلك في أول كتاب الحدود”": وهذه المقالة وقعت 
من عمر لَمّا صدر من الحجٌّ وقدم المدينة . 

قوله: (فأخشى إن طال بالناس زمان. .. إلخ)ء قد وقع ما خشيه رضي الله عنه 

حتى أفضى ذلك إلى أن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا ثبوت مشروعية الرجم 
کا 

وقد أخرج عبد الرزاق”” والطبراني” عن ابن عباس: أنَّ عمر قال: 
«(سيجيء أقوام يكذبون بالرجم». 

وف زوانة لامر 507 ون ناس يقولون: ما بال الرجم فإِنَّ ما في 
كتاب الله [تعالی] الجلد». 

وهذا من المواطن التي وافق حدس عمر فيها الصواب. 

وقد وصفه 5 بارتفاع طبقته في ذلك الشأن كما قال: إن يكن في هذه 
الأمة محدثون فمنهم عمر)9" . 


)١(‏ أحمد في المسند /١(‏ ۰ والبخاري رقم (5819) ومسلم رقم )١191/١6(‏ وأبو داود 
رقم (4514) والترمذي رقم )۱٤۳۲(‏ وابن ماجه رقم .)۲٥۵۳(‏ 
زعو حديك e‏ 

(؟) (ص۲۳۷ ۔ ۲۳۸) من كتابنا هذا. (9) في المصنف رقم (19314). 

42 لم أقف عليه» في المعاجم الثلاث» ولا في مسند الشاميين» والله أعلم. 

(5) في السنن الكبرى رقم  17١65(‏ العلمية)» ورقم -71١١7(‏ الرسالة). 

(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(۷) أخرجه أحمد في المسند (00/5) ومسلم رقم (۲۳۹۸/۲۳) والترمذي رقم (00385 
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قوله: (إذا قامت البينة) أي شهادة أربعة شهود ذكور بالإجماع. 

قوله: (أو كان الحبل) بفتح المهملة والموحدة» وفي رواية «الحمل». 

وقد استدنٌ بذلك من قال: إن المرأة تحدٌ إذا وجدت حاملاًء ولا زوج لها 
ولا شد ولع كن ا وهو مرو عن :عم ومالك وآاصحاب”'* ‏ قالوا: إذا 
حملت ولم يعلم لها زوج ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد إلا أن تكون غريبة 
وتدَّعي أنه من زوج أو سيد. 

وذهب الجمهور”": إلى أن مجرّد الحبل لا يثبت به الحدٌّء بل لا بدَّ من 
الاعتراف» أو البينة» واستدلوا بالأحاديث الواردة في درء الحدود بالشبهات. 

والحاصل: أنَّ هذا من قول عمرء ومثل ذلك لا يثبت به مثل هذا الأمر 
العظيم الذي يفضي إلى هلاك النفوس» وكونه اله في مجمع من الصحابة ولم نكر 
عليه» لا يستلزم أن يكون إجماعاً كما بينا ذلك في غير موضع من هذا الشرح؛ 
الإنكار في مسائل الاجتهاد غير لازم للمخالف» ولا سيما والقائل لك عر ومر 
بمنزلة من المهابة في صدور الصحابة وغيرهم» اللهمّ إلا أذ يدف اؤدقولة: إذ 
GS‏ سا اه 
خلاف الظاهرء لأن الذي كان في كتاب الله هو ما أسلفنا في أول كتاب الحدود. 

وقد أجاب الطحاوي”*' بتأويل ذلك على أن المراد أن الحبل إذا كان من 
زنا وجب فيه الرجم» ولا بد من ثبوت كونه من زنا. 


= والنسائي في الكبرى (رقم 8 العلمية). 
والخميدي رقي (07؟) وابن راهويه رقم (۱۰۵۸) و(۹٥٠٠)‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
رقم )١1554(‏ و(1549) وابن ¿ حبان رقم (1844) والحاكم في المستدرك (85/7) كلهم 
من حديث عائشة . 
قال الترمذي: هذا حديث . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» ورافقه 
الذهبي. 
والخلاصة: أن حديث عائشة حديث صحيح» »> والله أعلم. 

.)۱۳۳۲۹( أخرج أثره عبد الرزاق في «المصنف» رقم‎ )١( 

(؟) مدونة الفقه المالكي وأدلته )٦۳۳ /٤(‏ وعيون المجالس .)51١5/60(‏ 

(۳) الفتح ۱٤۸/۱۲(‏ ۔ .)۱٤۹‏ (4) بدائع الصنائع (۳/ .)51١‏ 
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وتعقب بأنه يأبى ذلك جعل الحبل مقابلاً للبينة والاعتراف. 


قوله: ([أو]27 الاعتراف) قد تقدم الخلاف في مقداره وما هو الحق. 


[الباب الثامن] 
باب من أَقَنّ أله زنى بامرأةٍ فجحدت 


3/15“ لعَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ أنَّ رُجلاً جاء إلى الس كله فَقَال: إل 
ف سَمَاهاء فَأَرْسَل النبئُ ب إلى المَرَأَةٍ مَدَعاها مَسألّها عَبّا قال 
فانكرت: تسده وتركها ‏ روا اخم و3 [صحيح] 

الحديث في إسناده عيد السلام بن حفص أبو مصعب المدني» قال ابن 

5 CON 7 * س‎ ek 
نقه» وقال أبو حاتم الرازي : ليس بمعروف.‎ ٠ معين‎ 

وفي الباب عن ابن عباس عند ا 5 اا «أن رجلا من 
بكر بن ليث أتى النبي ب فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكر 
ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب يا رسول الله» فجلده حد الفرية ثمانين»» 
وفي إسناده القاسم بن فياض الصنعاني تكلم فيه غير واحد حتى قال ابن 


)١(‏ في المخطوط (ب): (و). 

زفق في المسند /٩(‏ ۳۳۹) بسند ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي. لكنه لم يتفرد به فقد 
توبع عليه . 

(© في السلدن رقم 831/7) و(4455) بسند رجاله ثقات رجال الصحيح» غير عبد السلام بن 
حفص» فمن رجال ا داودء والترمذي. والنسائي. وقد وثقه يحيى بن معين» وابن 
حبان والذهبي في «الكاشف». وقال في «الميزان»: صدوق» وقال أبو حاتم: ليس 
بمعروف. 
[الميزان (۲/ ٠٠٠‏ رقم /ا0505) والكاشف (۲/ رقم 5414) والجرح والتعديل (5/ 
٤٩ - 0‏ رقم 579) وتهذيب التهذيب (۲/ ٥۷٥‏ _ 5لاه)]. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح › والله أعلم . 

() في الجرح والتعديل (5/ 45 55 رقم )۲۳١‏ وانظر: التعليقة المتقدمة. 

(4) في السئن رقم (44517). 

000 في السنن الكبرى رقم ۷۳٤۸(‏ - العلمية) وقال: هذا حديث منكر. 
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حبان" : إنه بطل الاحتجاج به» وقال النسائي”': هذا حديث منكر. 

وقد ادل نخدت سهل ين سعد مالك والشافعي ‏ فقالا: يحدا من أقر 
بالزنا بامراة عة للرنا ل للفذفة. وال لاوا راب و73 خد لقب 
فقطء قالا: لأن إنكارها شبهة. 

وأجيب بأنه لا يبطل به إقراره. 


وذهبت اا ل وروي عن الشافعى إن أنه يحد للزنا 
والقذف. 

واستدلوا بحديث ابن عباس“ الذي ذكرناه» وهذا هو الظاهر لوجهين: 

(الأول): أن غاية ما فى حديث سهل «أن النبي ية لم يحد ذلك الرجل 
للقذف»» وذلك لا ينتهض للاستدلال به على السقوط لاحتمال أن يكون ذلك 
لعدم الطلب من المرأق أو لوجود مسقط »› بخلاف حديث ابن عباس فإن فيه: أنه 
أقام الحد عليه. 

(الوجه الثاني): أن ظاهر أدلة القذف العموم فلا يخرج من ذلك إلا 
ما ا بدلبلء | وقد صدق 5 من كان كذلك أنه 0 وقد ير 


E اللعا‎ 


.)117/1( في «المجروحين»‎ )١( 

وانظر: التاريخ الكبير (۷/ )١77‏ والجرح والتعديل (۷/ ۱۱۷) والميزان (۳/ 0001 . 
(۲) فى السنن الكبرى عقب الحديث رقم ۷۳٤۸(‏ _ العلمية). 

والخلاصة: أن حديث ابن عباس حديث منكره والله أعلم . 
(۳) حكاه عنه الطحاوي في «المختصر» (۳/ ۲۹۸). 
(4) البيان للعمراني .)7175/١11(‏ (0) «المختصر» للطحاوي (۲۹۷/۳). 
(1) البحر الزخار .)٠١١/١(‏ 
(۷) حكاه عنه الطحاوي في «المختصر» (۳/ ۲۹۷) وابن قدامة في المغني .)٥٦/1۲(‏ 
(۸) المتقدمء آنفاً. 1 7 

وهو حديث منكر. 
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[الباب التاسع ] 
بابُ الحث على إقامة الحَدَّ إذا ثبت والنَّهي عَن الشّفاعَةٍ فيي 


5/11 لعَنْ أبي هُرَيْرّة عن اللي كل قالَ: «حَدٌ يُعْمَلْ بو في 
الأرْضٍ خَيْرٌ لأهلٍ الأرْض مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صبّاحاً». رَوَاهُ ابن ماج“ 
واا وَقالَ: ثلاثين» وَأحمْد" بالك فيهما). [حسن بلفظ: «أربعين»] 

5365554 (وعَنْ ابن عُمَرَ عن النَّبِيَ ڳل قال : «مَنْ حالّتْ شفاعَة دُونَ 
ع مِنْ خود الله قَهُوَ مُضَادُ الله في أمره». رَوَاهُ حم وَأَبُو داوٌه) . [صحيح] 

حديث أبي هريرة: أخرج نحوه الطبراني في الأوسط“ من حديث ابن 
عباس مرفوعاً بلفظ : «وحَدٌ يقام في الأرض بحقه أزكى من مطر أربعين صباحاً»» 
قال في مجمع الزوائد”" : وفي إسناده زريق بن السحب ولم أعرفه” » وفي إسناد 


.)4404( في السئن رقم‎ )۲( .)۲٥۳۸( في السنن رقم‎ )١( 
,)”*577/5( فى المسند‎ )۳( 
)5111( فلت وان جه ابن الجاورد في «المنتفى» رقم (601) وأبو يعلى في المسند رقم‎ 
. من طرق‎ (EAA) وابن حبان رقم‎ 
وفي رواية النسائى وابن الجاورد «ثلاثين؛ دون شك» وعند الباقين «أربعين». وانظر:‎ 
.)571( «العلل» للدارقطني (۱۱/ ۲۱۲ - 777) والصحيحة» رقم‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بلفظ «أربعين».‎ 
.)۷٠/۲( في المسند‎ )( 
في السنن رقم (1وه”).‎ )5( 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (8*/4) والطبراني في المعجم الكبير رقم‎ 
.)1 "١8 
. وهو حديث صحيح‎ 
.(TIT/VD (VD) .)٤۷٦( في الأوسط رقم‎ )( 
قلت: ذكره ابن حبان في «الثقات» (509/8) وقال: مستقيم الحديث إذ روى عنه‎ )۸( 
الثقات» حدثنا عنه شيوخنا.‎ 
وابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه‎ ٠/9 وذكره ابن ماكولا في الإكمال‎ 
فی ذكر الخلاف فى أسمه؛.‎ )۱۷۹ - ۱۷۸/5 
.])175( [«الفرائد على مجمع الزوائده (ص8١١) رقم‎ 


۷٦ 


حديث أبي هريرة المذكور فى الباب“ عند ابن ماجه والنسائي جرير بن يزيد 
[۱۷۳ب/ ب/۲] بن جرير بن عبد الله البجلي» رعو ضف كر الحا 
وحديث ابن عمر أخرجه ا الحا" وصححه» وأخرجه ابن آي 


CD ء‎ 


8 عنه من وجه آخر صحيح موقوفاً عليه. 

وأخرج نحوه الطبزائي في الاوسط”؟ عن أبي هريرة مرفوعاً وقال فيه: «فقد 
ضاد الله في ملكه». 

وحديث أبي هريرة: فيه الترغيب في إقامة الحدودء وأنَّ ذلك مما ينتفع به 
الناس» لما فيه من تنفيذ أحكام الله تعالى» وعدم الرأفة بالعصاة» وردعهم عن 
هتك حرم المسلمين» را كل طن اغا في ال :ان 
النبي َل خطب فقال: «أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم: أنه كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا الحد عليه». 

فإذا كان ترك الحدود والمداهنة فيها وإسقاطها عن الأكابر من أسباب 
الهلاك؛ كانت إقامتها على كل أحدٍ من غير فرق بين شريف ووضيع من أسباب 
الحياة» وتبين سر قوله كل: «حدّ يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن 
يمطروا انب 0 ك ۰ 


= ولهذا اللفظ المذكور شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان رقم )٤۳۹۷(‏ بسند 
جسن 
والخلاصة: أن حديث ابن عباس حديث حسن» والله أعلم. 

)١(‏ تقدم برقم (۳۱۱۸) من كتابنا هذا. 

(؟) جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي. قال أبو زرعة: منكر الحديث» شامي. 
قلت: له في النسائي وابن ماجه حديث واحد. 
[الميزان (۱/ ۳۹۷ رقم 1ا4١)1.‏ 

() في المستدرك (87/4) وسكت عنه الحاكم وكذلك الذهبي. 

.) 418 رقم‎ ٤٦١ - ٤٦٥ /۹( في «المصنف»‎ )٤( 

(5) رقم (۲۹۲۱). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد) )١64/(‏ وقال: «فيه عبد الله بن جعفر المديني» 
وهو متروك). 

(5) البخاري رقم (۳۷۳۳) ومسلم رقم )۸/ (TAA‏ . 
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وحديث ابن عمر المذكور”“ : فيه دليل على تحريم Ee‏ 
والترهيب لفاعلها بما هو غاية في ذلك» وهو وصفه بمضادة الله تعالى في أ مره . 


وي الل دالب 
المرأة ة المخزومية لما شفع فيها أسامة بن زيد فقال النبي إل له: «أتشفع في حد 
من حدود اللهاء وفي لفظ: «لا 1 تشفع في حد من حدود الله وسيأتي في 
باب ما جاء في المختلس”" من كتاب القطع . 

E au‏ إلى الإمام لا 
إذا كان قبل ذلك لما في حديث صفوان بن أمية عند أحمد”" والأربعة“ 
وصححه الحاكم”'' وابن الجارود9 : «أن النبي به قال له لما أراد أن يقطع 
الذي سرق رداءه فشفع فيه: «هلًا كان قبل أن تأتيني به؟»». 

وأخرج أبو داود”) ال والحاكم””'' وصححه من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده رفعه : ا الخدره نيبا يرك : فما بلغني من حد فقد وجب». 


وأخرج الطبراني” 0 عن عروة بن الزبير قال: «لقي الزبير ارقا فشفع فيه» 


)١(‏ تقدم برقم (۳۱۱۹) من كتاينا هذا. 
(0) في الباب الرابع عند الحديث رقم )۳٠١١(‏ من كتابنا هذا. 
0 “في المسسد:(0 41 ). 
EG‏ داود رقم )٤۳۹٤(‏ والنسائي رقم )٤۸۸۳(‏ وابن ماجه رقم (5040) ولم يعزه صاحب 
التحفة إلى الترمذي /٤(‏ ۱۸۷). 
(5) في المستدرك (5/ 078٠‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
() في المنتقى رقم (۸۲۸). 
وانظر: «إرواء الغليل» (۷/ ۳٤۵‏ _ 59"*). 
والخلاصة: أن حديث صفوان حديث صحيح. 


)¥( في السئن رقم (A) .)٤۳۷١(‏ في سننه رقم (5885). 
وهو حديث صحيح . 


( الطبراني في الأوسط رقم (5084). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 2 وقال: افيه أبو غزية محمد بن موسى 
الأنصاري» ضعفه أ بو حاتم وغيره» ووثقه الحاكمء وعبد الرحمن بن ا الزناد 


ضعيف)ا. 


TYA 


فقيل له: حتى يبلغ الإمامء قال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافم والمشفع». 

وأخرج ابن أبي شيبة” "1 قال النافط!؟ :سيد لحسن :ان الرزيرة وعمارا» 
وابن عباس» أخذوا سارقاً فخلوا سبيله» قال عكرمة: فقلت: بئس ما صنعتم 
حين خليتم سبيلهء فقالوا: لا أمّ لك» أما لو كنت أنت لسرّك أن يُحَلَى سبيلك». 

وأخرج الدارقطني”" من حديث الزبير مرفوعاً: «اشفعوا ما لم يصل إلى 
الوالي» فإذا وصل إلى الوالي فعفاء فلا عفا الله عنه». والموقوف أصح. 

وقد ادعى ابن عبد البر”؟» الإجماع: على أنه يجب على السلطان الإقامة إذا 
بلغه الحدّ» وهكذا حكي الإجماع ذف ل 

E,‏ عن الك أنه فرق بين من عُرف بأذية الناس وغيره» 
فقال: لا يشفع في الأول مطلقاء وفي الثاني: تحسن الشفاعة قبل الرفع لا بعده» 
والراء جح عدم مُ الفرق بِينَ المحدودينَ» وعلى التفصيل المذكور بينَ قبل الرّفع 
وبعده تحمل م الأحاديثٌ الواردةٌ في الترغيب في الستر على المسلمء لسر 
هو الأفضل قبل الرفع إلى الإمام . 

[الباب العاشر] 
باب ان اشن بداءةُ الشاهدٍ بالرجم 
وبداءةٌ الإمام به إذا ثبت بالإقرار 

 ”١١٠١ 4‏ (عَنْ عار الشَّعْبِيَ قالَ: كان لِشْرَاحَة روج غَائِبٌ بالشّام 
وَأَنّها حَمَلَّتْ فَجاءَ بها مَوْلاها علي نابي طالِب» تقال إن فتلي رت 
وَاعْتَرَقَتْ فَجَلدّها يوم الحَمِيسِ مائَةّء ورَجَمَّها يَوْمَ ا وحَمَّرَ لها إلى السَرَةٍ 


.)558/9( فى «المصنف»‎ )١( 

(۲) في «الفتح» (۸۸/۱۲) وقد قال: بسند صحيح. 

(۳) في الشتن (/ 14 95 ارقم ۳ ) بسند ضعيف. 
)٤(‏ فى «التمهيد» /۱٤(‏ ۱۱۷ - ۱۸ - الفاروق). 

)2( ا الزخار (0/ .)۱۸١‏ 

(5) في معالم السنن ٥۳۷ /٤(‏ - 078 مع السنن). 

(۷) مدونه الفقه المالكي وأدلته (5758/5 -559). 


1⁄۹ 


آنا شَاهِدٌ ثمّ قال: إن الرجُم سه سَنّها رَسُولُ الله كل وَلَوْ کان سهد على هذه 
4 لكان أَوَّلَ مَنْ يَرِمِي الشَّاهِلُ سهد ثم يتْبْعُ شهَادته حَجَرَهُ وَلكنّها أَمَحتْ فأنا 
أول من رَمَاهَاء قرماها بِحَجَرٍ ثم رَمَى النَّامُ وَأنا فيهم. فَكُنْتٌ رال فِيمَنْ قَتلها. 
و [صحيح] 

الحديث أخرجه [أيضاً]9) النسائي" والحاک *» وأصله في [صحيح]!* 
البخاري”“ ولكن بدون ذكر الحفر وما بعده كما تقدم في أول كتاب الحدود من 

وسيأتي الكلام على الحفر قري . 

وأما کون 1الشّهادة] ^ اوك امن يرمي الزاتن المحصر بصي فرك :ذلك اياده 
فقد ذهب أبو حنيفة"“ والهادوية” ‏ إلى أنَّ ذلك ۱۲۰1 ب/۲] واجبٌ عليهم» وأنَّ 
الإمام يجبرهم على ذلك لما فيه من الجر عن التساهل والترغيب في التثبت» وإذا 
كان ثبوت الزنا بالإقرار» وجب أن يكون الإمام أول من يرجم» أو مأموره؛ لما عند 
أبي داو د“ في رواية من حديث أبي بكرة: «أن النبي ييو رجم امرأة وكان هو أول 
من رماها بحصاة مثل الحمصةء ثم قال: ارموها واتقوا الوجه». 


ويجاب بأن مجرد هذا الفعل ل يدل على الوجوب. 


.)۱١١/١( فى المسند‎ )١( 

)۲( 15 بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 

(۳) في السئن الكبرى رقم ۷٠١١ »۷٠١١(‏ - العلمية). 

(6) في المستدرك (756/54). 
قال الحاكم: #إسناده صحيح» وإن كان في الإسناد الأول الخلاف في سماع 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه) . ووافقه الذهبي. 

(5) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط ( أ ). 

0030 في صحيحه رقم (؟5815). 

(۷) في الباب الحادي عشر عند الحديث رقم  5١51(‏ 154") من كتابنا هذا . 

(8) في كل طبعات «نيل الأوطار» (الشاهد) والمثبت من المخطوط (أ)» (ب). وانطر: لسان 
العرب (۳/ ۲۳۹) و«المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيدة (5/ .)۱۸١ - 181١‏ 

.)٠١۸ - ۱١۷ /٥( البحر الزخار‎ 20 .)۳۳۸/٤( الاختيار‎ )9( 

)۱١(‏ في سننه رقم )٤٤٤٤(‏ بسند ضعيف. 


YA* 


واداتططو ع سيب القع ١‏ فلا يدل قوله ية فيه: «واغد يا أنيس 
TE]‏ ار هذا فإن اعترفت فارجمها» على وجوب البداءة بذلك منه» بل 
غايته الأمر ب: بنفس الرجم لا بالرجم الخاص الذي هو محل النزاع. . وأما ما رواه 
ال ف الباب عن علي [عليه السلام]“ فإنما ينتهض للاحتجاج به على 
قول من يقول بالحجية لا على من يخالف في ذلك والمقام مقام اجتهاد» ولهذا 
حكى صاحب البحر“ عن العترة والشافعي''' أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم. 
وهو الحق لعدم دليل يدل على الوجوب» ولما تقدَّم" [1174/ب/1] في حديث 
ماعز: «أنه َة أمر برجم ماعزء ولم يخرج معهم»» والزنا منه ثبت بإقراره كما 
ملك 


0 لم يقع في طرق الحديثين أنه حضرء بل في بعض 
الطرق ما يدل على أنه لم يحضرء وقد جزم بذلك الشافعي"“ قال: وأما 
الغامدية ففى سنن أبى داو 93 E‏ ما يدل على ذلك . 

وإذا تقرر هذا تبين عدم الوجوب على الشهود ولا على الإمام. 


وأما الاستحباب فقد حكى ابن دقيق العيد"'“ أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ 
الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة . 


.) تقدم برقم (۳۰۹۲) من كتابنا هذا. (۲) زيادة من المخطوط ( أ‎ )١( 
زيادة من المخطوط ( أ‎ )٤( تقدم برقم (۳۱۲۰) من كتابنا هذا‎ )۳( 

(0) البحر الزخار .)١١۷/١(‏ (5) البيان للعمرانى (؟1١/717/5).‏ 
(۷) تقدم برقم (۳۱۰۳) من كتابنا هذا (۸) في «التلخيص» (1097/4). 


(4) الأم )| Fo‏ _ اخرنرة” 
)٠١(‏ في سننه رقم (EET 4:١ »٤٤٤٩(‏ 
(۱۱) كمسلم في صحيحه رقم (۲۳/ .)۱۹۹٩‏ 


(؟1) في «إحكام الأحكام» (ص877) ط: ابن حزم. 


۲۸۱ 


[الباب الحادي عشر] 
باب ما جاءَ في الحَفْرٍ للمرجُوم 
A‏ م رقن ام سوال ل E‏ 0 الله ي أَنْ 2 
ماعرَ بْنَ مالِكِ حرجنا به إلى ليع الله ما و وَلكِنْ قامَ لا 
فَرَمَيْياة لظام وَالْخَرْفِء فاشتكى فَخْرَجَ يَشْتَدٌ حتّى انْتَصَبٌ لتا في عُرْض الحَرّوٍ 
كَرَميُنَاه بجَلامِيدٍ الجَنْدَلِ حَنَّى سکب . [صحيح] 
۱ (وعَنٌ عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت الاد 


فال يا سول :اله إني قذ رَليتُ فَظهُرْنِيء ونه رَدْعَاِ كَلَمًا گان العَدٌ قَالَتْ : ي 
رَسُولَ الله لِم تُرَدُدْنِي لعَلّك تُرَدُدُنِي كما رَدّدْتَ ماعزاًء فوا إِنّي لحُبْلىء قال: 
«إمّا لاء َادْمَبِي حتى تلدِي». قلمّا ولدث أَتَنْهُ بالصَّبِيٌ في خرقَةٍ قالتْ: هذا قد 
وده قال ١‏ اذْهَبِي َأَرّضِعِيهِ حنّى تَفْطّْمِيها فلمًا فْطمَبْه أ أنه بالصبّيٌ في يَدِهِ 0 
خُبْزِهِ فقالث: هذا | يا ني الله قذ فطمتُهُ وَقذ قذ أكل الظعامء دقُع الصّبِيّ إلى رجل 
مِنَ المُسْلِمِينَ» ثم أَمَرَ بها فحُفِر لها إلى صَدْرِهاء وأَمَرَ النَامسَ رَجَمُوهاء فيقبل 
حال ن الؤليد ير فرتی اها قتع الم على وج حال تهاء كي 
الى كل سه إيَاهاء فقال: «مَهْلاَ يا خَالِدُ فوَالذِي نفْسِي بيده لقَدْ تابث تَوْبَةَ لَْ 
تابهًا صاحِبُ مكس لغَفِرَ له». ثم أمَرَ بها فَصُلَىَ علا ودف روا 
و وا ا 
۲ - لوعن عبد الله بْنِ بُرَيْتَهَ عن أبيو: 
الأسلميّ أتى رسُولَ الله 46 فقال: يا رول الله ای ره وای رید أن تطهربي 


.)4571( وأبو داود رقم‎ )١795/7١( أحمد في المسند (5/ 77) ومسلم رقم‎ )١( 


وهو حديث صحيح . 
(؟) أحمد في المسند (2*48/0). (9») في صحيحه رقم (۲۳/ .)١5948‏ 


(4) في السنن رقم .)٤٤۳۲(‏ 
وهو حديث صحيح. 


TAY 


E شوك اسان‎ RIPE EEE 
: رول الله كله إلى كَؤْمِوء فقال: «هل تَعْلّمُونَ بِعقْلِهِ بأساً تْكرُونَ نه شيئاً؟» قالُوا‎ 
ما تَعْلَمُهُ إلا وَفِي الْعَقْلٍ ين الا قا ترَى» خأتاة الثالئة فارسل إل أيضا‎ 
سال عند فأخيثوة: أنه لا باس بوء ولا عله فلمّا كان الرَابعَة حفر له حَُفْرَة‎ 
ام ارجم زواء فلم وأحمدُ”": وقال في آخره: فأمر النَبِيُ يل فَحَُفِرَ‎ 

له حُفرَةٌ فجعِلَ فيا إلى صَدْرِهء ثم أمرَ الاس برَجمه). [صحيح] 

۳ -_(وعَنْ خالدٍ بْنِ اللجلاج أن أباهُ أُخبّرهُ فذَكَرَ قصّةَ رجل 
اعرف بالدّناء قال: فقالَ له رسُولٌ الله كل : «أحْصَّنْتَ؟»., قالّ: نعم فأْمَرَ 
رحد دعنك قف نا له کل اما وریا بالخكارة ی هذا. رواة جود 
وأبُو دَاود). [إسناده حسن] 

حديث خالد بن اللجلاج في إسناده محمد بن عبد الله بن علاثة وهو 
مختلف فيه » وقد أخرجه أيضاً الان ولأبيه صحبة» وهو بفتح اللام 


.)۱۹۹٩ /۲۳( في صحيحه رقم‎ )١( 
؟).‎ 7/4١ زفق في المسند‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)٤۷۹ /۳( في المسند‎ )۳( 
.)٤٤١٥( في السنن رقم‎ )٤( 
.)۷۲٠۳(و‎ )۷۱۸٤( قلت : وأخرجه النسائي في الكبرى رقم‎ 
.)۲۱۸/۸( والطبراني في المعجم الكبير (ج۱۹ رقم ۸ والبيهقي‎ 
والإسناد حسن» محمد بن عبد الله بن علائة مختلف فيه» وقال الحافظ في «التقريب»:‎ 
صدوق يخطئ. وخالد بن اللجلاج فمن رجال اتن داود والترمذي والنسائي وهو‎ 
صدوق. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.‎ 
رقم 2:24 «سثل أبو زرعة عن ابن‎ 7١7 /1( قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ )5( 
علاثة فقال: صالح كأنه بصري أصله من الجزيرة.‎ 
وسثل أبي عن محمد بن عبد الله بن علاثة فقال: يكتب حديثه ولا يحتج به».‎ 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم (5040): صدوق يخطى.‎ 
.)٦1۳ - 5117 /9( وانظر: «تهذيب التهذيب»‎ 
في السنن الكبرى رقم (141/) و(۷۲۰۳) وقد تقدم.‎ )1( 


TAY 


وسكون الجيم وآخره جيم أيضاً. وهو عامري كنيته أبو العلاءء عاش مائة 
وعشرين سنة. 

قوله: (والخزف)(“ بفتح الخاء المعجمة والزاي آخره فاء: وهي أكسار 
الأواذ نى المصنوعة من المدر. 

قوله : (في عَرْضٍ الحرّة) بضم العين المهملة وسكون الراء» والحرة بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الراء: وهي أرض ذات أحجار سودء وقد سمي بذلك 
مواضع منها موضع وقعة حنين» وموضع بتبوك ويِنَقَدَةَ وبين المدينة والعقيق» 
وقبليَ المدينة» وببلاد عبس» وببلاد فزارة» وببلاد بني القَيْنَء وبالدّهناءء وبعالية 
الحجاز» و فيد وبجبال ظيءِ» وبأرض بارقٍ» و وببني م وقربٌ 
خيبرَ - وهي حََرَّةٌ النّارِ - وبظاهر المدينة تحت واقم - وبها كانت وقعةٌ الحرة أيام 
يزيد - وبالبرَيكِ في طريق اليمن وحَرّةُ عاس ولَبْنِء ولَمُلَفِء وشُوْرَانُء والحمارة 
وجفل ء وميطان» ومعشرء وليلى» وعبَّادٍ والرَّجْلاءٍ وقمأة مواضع بالمدينة» كذا 
في ا 

قوله: (بجلاميد الحندل) الجلاميد: : جمع جلمد وهو: الصخرء 
ا الرجل من الحجارةء وبك الدال: 
وكغلّبط: الموضع يجتمع فيه الحجارة» وأرض جُتَدِلَةٌ كعُلّبطة» وقد تفتح: كثيرتها 
كذا اام 

قوله: (إِمَا لا فاذهبي) قال النووي في شرح مسلم: هو بكسر الهمزة من 
إماء وتشديد الميمء وبالإمالة» ومعناه: إذا 3 أن تستري نفسك وتتوبي عن 
قولك» فاذهبي حتى تلدي فترجمين بعد ذلك . 

قوله: (قَتَضَحَ)”*' بالخاء المعجمةء وبالمهملة. 


.)1٠١١/0( انظر: «المحکم» لابن سيده‎ )١( 
لامرن ال‎ © 

وانظر: معجم البلدان (۲/ .)۲٤١ ۲٤١‏ 
(۳) القاموس المحيط ( ص۹٤۳ .)٠٠١‏ 
(5) في شرح صحح مسلم للنووي (۲۰۳/۱۱). 
(0) القاموس المحيط (ص٤"").‏ 


YA 


قوله: (صاحب مَكُس) بفتح الميم وسكون الكاف بعدها مهملة: هو من 
يتولى الضرائب التي تؤخذ من الناس غير حق. قال في القاموس"": 
ا ؛ يمكس: إذا جبى مالاّء والمكس: النقص والظلمء ودراهم كانت تؤ 
من بائعي السلع في الأسواق في الجاهليةء أو درهم كان يأخذه المصدق بعد 
فراغه من الصدقة. انتهى . 

قوله: (فصلَّى عليها) قال القاضي عياض": هو بفتح الصاد واللام عند 
جمهور رواة مسلم» ولكن في زوانة ابن أني شید واي داو والطبراني”*؟ 
(فَصْلَي) بضم الصّاد على البناء للمجهول. 

ويؤيده ما وقع في رواية لأبي داود"؟ بلفظ: «ثم أمرهم فصلوا عليها». 
ووقع في [حدية]0" عمزان بن حضين عند كيك «أنه قال عمر للنبي ية : 
E‏ عليها؟ فقال: «لقد تابت توبة لو سنك اين أجل المدينة لوسعتهم»». 

قوله: (إلا وَفِيَ العقل) بفتح الواو وكسر الفاء وتشديد الياء صفة مشبهة . 

وهذه الأحاديث المذكورة في الباب قد قدمنا الكلام على فقههاء وإنما 
ساقها المصنف ههنا للاستدلال بها على ما ترجم الباب به [٤۱۷ب/ب/۲]‏ وهو 


الحفر للمرجوم . 
وقد اختلفت الروايات في ذلك» فحديث أبى سعد ٠‏ ادك فيه أنهم 
لم يحفروا لماعز»› 00 / مسارم 


وقد جمع بين الروايتين: بأن المنفيئ حفيرةٌ لا يمكنه الوثوب منهاء والمثبت 


)071/0( القاموس المحيط (ص١٤۷). (۲) في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)55( في سننه رقم‎ )٤( .)۸۷ - 85/١١( إفرة في المصنف‎ 
في الأوسط رقم (1854) وليس فيه لفظ: «فصلى عليها؟.‎ 2) 

وهو حديث صحيح . 


.)5555( في سننه رقم‎ (0D 


وهو حديث ضعيف . 


)۷( في الع 0 روات 0 في صحيحه (4470). 
NN‏ هذا. TS‏ هذا. 


YAo 


ع8 


عكسه؛ أو أنهم لم يحفروا له أول الأمرء ثم لما فرٌ فأدركوه حفروا له حفيرة 
فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه. أو: : أنهم حفروا له في أول الأمرء ثم لما 
وجد مس الحجارة خرج من الحفرة فتبعوه. 


00 فرص 0 إمكان 1 اواك 1 رواية الإثبات على عو اليه 
كحديث الد بن اللجلاج" ” ضيه ار بو سس العامة 
وكذلك خو ايف في الحفر للغامدية. 


وقد ذهب العتدة9© إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة. 
وذهب أبو حنيفة”*' والشافعي” إلى أنه لا يحفر للرجل. وفي قول 
للشافعي أنه إذا حفر له فلا بأس» وبه قال الإما ES‏ 
فعي حفر س» وب م يحبى ‏ . وفي 
أنه يخير الإمام» وفي المرأة عندهم ثلائة ثة أوجه؛ ثالثها: يُحفر [استحبايا]0 | إن 
ثبت زناه بالبيئة لا بالإقرانة والمروي عن ابي يوست وای ور ١‏ أنه قر 
للرجل والمرأة. 


والمشهور عن الأئمة الثلاثة'''' أنه لا يحفر مطلقاًء والظاهر مشروعية 
الحفر لما قدمنا [1151/؟]. 


)١(‏ تقدم برقم (4؟7١)‏ من كتابنا هذا. 
ag (۲)‏ المخطوط (ب): «ينظر أ ين ذكر حديثه في الغامدية. فلعله حديث بريدة الذي 
في المتن» فصوابه التصريح بحديث بريدة».اه. 

)۳( ا الزخار (0//ا6١).‏ 

(:) الاختيار (5/ )٤١ - ۳٤١‏ والبناية في شرح الهداية .)3١79-5157/5(‏ 

(5) البيان للعمراني (۳۹۱/۱۲). () البحر الزخار (6//ا6١).‏ 

(۷) البيان للعمراني (۳۹۱/۱۲). (۸) زيادة من المخطوط (ب). 

(9) حكاه النووي عنه في شرحه لصحيح مسلم (۱۹۷/۱۱). 

(١٠)فقه‏ الإمام أبي ثور (ص۷۱۹). 

(١١)المغني )81١/1١5(‏ والإشراف ۱۲/۲ - )١7‏ والمبسوط )٥١  60١/94(‏ مدونة الفقه 
المالكي وأدلته (5/ 576) . 


531 


[الباب الثاني عشر] 
بابُ تأخير الرَّحْم عن الحُبْلى حتى تضعَ 
وتأخير الجلدٍ عن ذي المرض المرجو زواله 

ع / "١١6‏ (عَنّ سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه أن الس اة جاءثة اا 
فقاوم الأزة) فقالت: نا رشول الله طهرّنِيء فقال: «ويحَك ارجيي 
فَاسْتَغْفِري الله وثوبي إليها. فقالتُ: أراكَ تُرِيدُ أن تُردّدَني كما رَدَدْتَ ماعِرَ بْنَ 
مَالِكْء قالَ: «وما ذَالَ»؟ قالّتُ: إنّها حُبْلَى مِنَ الرّنَاء قالَ: «أنْت؟». قالت: 
ع فقال ها «حتى ضعي ما في بطيك». قال: لها جل ِن الأنصَارٍ حى 
E E IO‏ كه قال فد وضعك" اة فال (إذن لا 
نَرْجْمُهَا وَنَدَعَ َلَدَمَا صَفِيراً لَيْسَ لَه مَنْ يُرْضِعُةُ»» فقام رجل مِنَ الأنصارٍ فقال: 
إلى رَضاعُهُ يا نَبِيَ الله قال : ف ها زوه مش والدَّارفْظين", وقالَ: هذا 
حَدِيثٌ صحيحٌ). [صحيح] 

وم (وعَن عِمْرَانَ بن خُصَيْن أن امْرَ 
رَسُولَ الله ية وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الّناء كَقَالَتُ: يا رسُولَ الله أْصَبْتُ حَدَاً فَأقِمْهُ 


عَلَىَء فَدَعا لَب الله يكل وَلِيّهاء فَقالَ: «أَحْسِنْ إليْهاء فإذا وَضَعَتْ فأتِني»» فَمَعَلَ 
cf.‏ 2 ا ا 2 2ة ےہ عب اكه ا ك2 
مَرَ بها رشُول اله ككل مَشّدَّتْ عَليْها ثِيابُها ثم أمَرَ بها فرجِمَت ثم عَليهاء 


1 


SE tê اد‎ e امسا‎ a 0 ره 7 ون‎ 1 Aaa 
فقالَ له عْمَرُ: تصلي عَليْها يا سول الله وقد زنت؟ قال: «لقذ نابت توبة لو‎ 
ما َه‎ A ا ا اذه 1 و‎ Te A ف‎ 
ع م م 2 3 3 م ر‎ / 5 

ينَفسِها لله؟»2. رَوَاهُ الجمَاعَةُ إلا البُخاريّ واب ماج“ . [صحيح] 


)1( ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
(۲) في صحيحه رقم (۲۲/ .)١198‏ 
(۳) في السئن ٩۲ - 9١/(‏ رقم ۳۹) وقال: «هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. ..2. 
وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ أحمد في المسند (80/4) ومسلم رقم )١153/55(‏ وأبو داود رقم (4540) والترمذي- 


TAV 


وهو ذليل جال أن السشدوة مخْتَرَرٌ تحمّظ عَوْرتهُ مِنَ الْكَشْفٍ). 

"١١175‏ (وعَنْ علي قالَ: إن أمَةَ لِرَسُولٍ الله يق رَنَتْء فأمَرَنى أذ 
أجلدهاء فاتبتُها فإذًا هى حَدِيةٌ عَهْدٍ بياس فَحَشِيتٌ أن أَجِيدَمَا“ أن اَنُه 
فَذَكَرْتُ ذلك للب كل فقال: «أحْسَنْتَ الْرْكْهَا حنّى تُمائل). رَواءٌ اح“ 
ومسلم ‏ ابو داو وَالترْمذِي وصخحه) . [صحيح] 

قوله: (من غامد) بغين معجمة» ودال مهملة: لقب رجل› هو أبو قبيلة› 
وهم بطن من جهينة» ولهذا وقع في حديث عمران بن حصين المذكور: امرأة من 
جهينة» وهى هذهء واسم غامد المذكور: عمرو بن عبد الله ولق غامداً 
لإصلاحه أمراً کان فى قومه. 

وهه الق قد رواها جماعة من الصحابة منهم بريدة””"» وعمران بن 
ف كما ذكره المصتف في هذا الباب“. وفى الباب الأول“ . 


= رقم )١50(‏ والنسائي رقم .)۱۹٥۷(‏ 


وهو حديث صحيح. 
0( في صحيح مسلم ومسند أل وسئن الترمذي : (إن أنا جلدتها). 
فق في المسند .)٠١١/١(‏ )۳( في صحيحه رقم (94/ ۱۷۰۵). 


(4) في السنن برقم )٤٤۷۳(‏ بنحوه. 

(5) في الستن رقم .)۱٤٤١(‏ 
وهو حديث صحيح. 

() في حاشية المخطوط (ب): الينظر في هذا؛ فإن ظاهر قوله : وهذه القصة... إلخ؛ أي 
قصة الغامدية ولم يروها من ذكر ثانيا من قوله: ومنهم أبو هريرة» ولا وقع حديئهم في 
قصتها عند مسلمء فقد وقع البحث في مسلم وشرحه» والتلخيصء وأبي داود» وهؤلاء 
أعظم من استوفئ طرقهاء فلم أجدهم رووها إلا عن سليمان» وعبد الله ابني بريدة» 
وعمران بن حصين» ولم يرووها عن غيرهم. والله أعلم؛.اه. 

(۷) تقدم برقم )8١10(‏ من كتابنا هذا. 

(6) تقدم برقم (7157) من كتابنا هذا. 

(9) الباب الثاني عشر: باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع وتأخير الجلد عن ذي 
المرض المرجو زواله. 

.)۳١١١( الباب الثالث: باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعاً. عند الحديث رقم‎ )٠١( 


TAA 


"د 


8 معنا 


1 << 


E n a ea vem‏ افد 


2 أبو 1 وأبو سيد وجار بن عبد ا وجار چن 
م إن 
سمرة 3 بن عياس 
0 عند مسلمء وفي سياق الأحاديث بعضص اختلاف» ففي حديث 
بريدة المتقدم في الباب الأول: «أنها جاءت بنفسها إلى النبي 26 حال الحمل 
وعند الوضع› وأخر رجمها إلى الفطام» فجاءت بعد ذلك ورجمت». 
وفي حديثه المذكور في فدلا الناى aE‏ كفلها رجل من الأنصار حتى 
وضعت» ثم أ تى فأخبر النبي كه فقال: ولا نرجمها وندع ولدها م فقام 
رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعه 


وفى حديث عمران بن حصين ل كرد أنها : : «لما أقرت دعا النبي كل 
وليها هي 
إلى الفطام» . 


ويمكن الجمع بأنها E‏ ا وتكلمت وتكلم» 
ولكنه يبقى الإشكال في [رواية)" “فارع حك الولادة ولم يؤخرهاء ورواية 
أنه أخرها إلى الفطام» وقد قيل : إنهما روايتان صحيحتان والقصة واحدة» ورواية 
التأخير رواية صحيحة صريحة لا يمكن تأويلهاء > فيتعين تأويل الرواية القاضية 
بأنها رجمت عند الولادة بان يقال: فيها طيٌ وحَذْفٌ والتقدير أن وليها جاء بها 
إلى النبي بيه عند الولادة فأمر بتأخيرها إلى الفطام ثم أمر بها فرجمتء ولا 
يخفى أن هذا ل 00 “ المذكور في الباب فلا يتم باعتبار 
E‏ ' المذكور فإن فيه: (أنه N‏ ا 
نبي الله» فرجمها)» ول [// ب/1] أنْ ال أن عذاالا يذل على أله قبل 
قوله وكفالته بل أخرها إلى الفطام ثم أمر برجمها بعد ذلك الأن الاق یاب 


.)1594/5١( مسلم في صحيحه رقم 1551/55 0( مسلم في صحيحه رقم‎ )١( 
.)1197/19( مسلم في صحيحه رقم‎ )4( .)١1911/15( مسلم في صحيحه رقم‎ )۳( 
مسلم في صحيحه رقم (159/1). (5) تقدم برقم (۳۱۲۲) من كتابنا هذا.‎ )5( 
من كتابنا هذا.‎ )١177( تقدم برقم (۳۱۲۵) من كتابنا هذا. (۸) تقدم برقم‎ )۷( 
في المخطوط ( أ ): (روية).‎ )9( 


۲۸4 


ذلك كل الإباء» وما أكثر ما بقع مثل هذا الاختلاف بين الصحابة في القصة 
الواحدة التي مخرجها متحد بالاتفاق ثم ترتكب لأجل الجمع بين روايتهم العظائم 
التي لا تخلو في الغالب من تعسفات وتكلفات كأن السهو والغلط والنسيان لا 
يجري عليهم وما هم إلا كسائر الناس في العوارض البشرية» فإن أمكننا الجمع 
بوجه سليم عن التعسفات نااك واا توجه غلينا:القصير إلى ال جج وحمل 
الغلط أو النسيان على الرواية المرجوحة. إما من الصحابي أو ممن هو دونه من 
الرواة. وقد مر لنا في هذا الشرح عدة مواطن من هذا القبيل مشينا فيها على ما 
مشى عليه الناس من الجمع بوجوه ينفر عن قبولها كل طبع سليمء ويأبى الرضا 
بها كل عقل مستقيم . 

قوله: (أصبت حداً فأقمهُ عليٌ) هذا الإجمال قد وقع من المرأة تبيينه كما 
في سائر الروايات» ولكنه وقع الاختصار في هذه الرواية كما يشعر بذلك قوله ككل 
عقب ذلك: «أحيين إليها فإذا وضَّعَتٌ فأتني»» وقد قدَّمنا أن مجرّد الإقرار بالحد 
من دون تعيين لا يجورٌ للإمام ان يُحِدّ به. 

قوله: (أحسِنْ إليها) إنما أَمَرَهُ بذلكَ لأنَّ سائر قرابتها ربما حملتهم الغيرة 
وحمية الجاهلية على أن يفعلوا بها ما يؤذيها فأمره بالإحسان تحذيراً من ذلك. 

قوله: (فَُدتْ) في رواية''': «فشكت؛ ومعناهُما واحدٌّ. والخرض من 
ذلك : أن لا تنكشف عند وقوع الرجم عليها لما جرت به العادةٌ من الاضطراب 
عند نزول الموت وعدم المبالاة بما يبدو من الإنسان. ولهذا ذهب الجمهور إلى 
أن المراة ترجم قاعدة والرجل قائماً لما في ظهور عورة المرأة من الشناعة. 

وقد زعم النووي0): أنه اتفق العلماء على أن المرأة ترجم قاعدةٌ» وليس 
في الأخاديت ها يدن فل ذلك ولا شك أله أقرب إلى السترء ولم يحك ذلك 
في الجر الا ع ابي خت وا2 


.)۱۹۷/۱۱( في شرحه لصحيح مسلم‎ )( .)٤٤٤١( أبو داود رقم‎ )١( 
.)5١14/5( البناية في شرح الهداية‎ )5( .)١66 /0( البحر الزخار‎ )۳( 


)2 البحر الزخار (ه66/4١),‏ 


14۰ 


وحكي عن ابن ا ا وأبي و أنها تحدٌ قاقمة: وذهت 
مالك إلى أن الرجُلَ يحدٌ قاعِدَاً . 

قوله: (ثم صلى عليها) قد تقدم الخلاف في ذلك في كتاب”" الجنائز. 

قوله: (لو قُسَّمَتْ بِينَ سبعينَ... إلخ) في زواية دة المتقدية!*؟ في الاب 
الأول: الو تّابها صاحبٌ مُككس». ولا مانع مِنْ أن يكونَ ذلك قد وقع جميعه 


ا 


وفيه فلل على أن الحدود لا تسقط بالتوبة» وإليه ذهب جماعة من العلماء 
وذهب جماعة منهم إلى سقوطه بهاء وملهم الشافعي”* 
وتفطمء ا لار انها لا ترح إلى القظام إلا إذا عدم مثلها [للرضاع]" 
والحضانة» فإن وجد من يقوم بذلك لم تؤخرء وم مكنا ريو" الملكورن: 
قوله: (اتركها حتى تمائل) بالمثلثة» قال في القاموس": تماثل العليل: 
قارب اليّرء» وفي رواية لأبي و1 «حتى ينقطع عنها الدم». وسيأتي في باب 
حالف لفط «إذا تعالت من نفاسها فاجلدها»''» وفيه دليل على أن 
المريض يمهل حتى يبرأ أو يقارب البرء. 
وقد حكي في البحر"“ الإجماع على أنه يمهل البكر حتى تزول شدة الحر 
والبرد والمرض المرجوء فإن کان مارا ففال اهادي" وأصحات 
الشافعيى”*'2: إنه يضرب بعثكول إن احتمله. 


منه 


5 وقد اسئدل بقصة 


.)"8/1١؟( حكاه عنهما العمراني في البيان‎ )١( 
.)٦۳١ /٤( (؟) مدونة الفقه المالكي وأدلته‎ 
من كتابنا هذا.‎ )١14105/5( فى الباب الخامس عند الحديث رقم‎ )۳( 


(5) تقدم برقم (۳۱۲۲) من كتابنا هذا. 2 () في الأم (790/1). 

(1) البحر الزخار )١8077/0(‏ (۷) فى المخطوط (ب): (للرضاعة). 
(۸) تقدم برقم (۳۱۲۵) من كتابنا هذا. O E GÎ O‏ 
)1١(‏ في سننه رقم )١١( .)٤٤۷۳(‏ سيأتي برقم )۳۱۳٥(‏ من کتابنا هذا . 
(؟١)‏ البحر الزخار .)٠١١۷/١(‏ (1) البحر الزخار .)٠١١۷/٥(‏ 


.)۳۸١ /۱۲( البيان للعمراني‎ )١5( 


۲۹۱ 


وقال الناصر''' والمؤيد بالله0©: لا يحدٌ في مرضه وإن كان مأيوساً. 
والظاهر: الأولء لحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآتي قريباً©. 

5 المرجوم إذا كان مريضاً أو نحوه فذهبت العترة”” والشافعية©) 
والحنفية*؟ ومالك إلى أنه لا يمهل لمرض ولا لغيره إذ القصد إتلافه. 

وقال المروزي”": يؤخر لشدة الحرء أو البردء أو المرض» سواء ثبت 
بإقراره أو بالبينة. 


وقال الإسفرايبني ”© يؤخر للمرض فقطء وفي الحرٌ والبرد أوجه: يرجم في 
الحالء أو حيث ثبت بالبينة لا الإقرار أو العكس . 


[الباب الثالث عشر] 
باب صِفةٍ سَوْطٍ الجَلدٍ وكيف يِجْلَدُ مَنْ به مَرَض لا يُْرْحَى بُرُؤٌهُ 
"٠١8/7‏ عَنْ ريد بْنِ أَسْلَمَ أن رَجْلاً اعرف على نَفْسِهِ بِالزّنا على عَهْدٍ 
رسُولٍ الله كك فَدَّعا رِسُولُ الله 4 بِسَوْطِ فأتِي سوط مكسوره فقال: «قَوُقَّ 
هذاك» فأتِي بِسَوْطِ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطمْ مرن فقال: «بَيْنَ هدذين». فأتى بسَوْط كَدْ لان 
وركجدئ [111ب/ ]فام نه جلك روا مالك في المُوطاً“ عَنهُ). [ضعيف] 


)١(‏ البحر الزخار .)١165/6(‏ (۲) برقم (۳۱۲۹) من كتابنا هذا. 

(۳) البحر الزخار (6//ا6١). )٤(‏ البيان للعمرانى (؟١/90"),‏ 

(ه) الاختيار (4/ 747) والبناية في شرح الهداية (085/5, ٠‏ 

(5) مدونة الفقه المالكي وأدلته (578/5). 

(۷) حكاه عنهما الإمام المهدي في البحر الزخار (0//ا6١).‏ 

(۸) في الموطاً (8416/0 رقم ۱۲). 
قلت: وأخرجه الشافعي في الأم (۷/ ۳۷ رقم ۲۷۹۰) والسرقسطي في «الدلائل في 
غريب الحديث» ( 000 والبيهقي في السنن الكبرى (75/8”, )”*٠‏ المعرفة (5/ 
155 - 511 رقم 2108 _ العلمية) والسئن الصغير (۳/ ٠٤٠٥‏ رقم 3106) من طرق. 
قال الشافعي: هذا حديث منقطع » ليس مما يشب به هو نفسه حجة». 
وكذا أعله البيهقى بالإرسال. 
وضعفه المحدث الألباني في الإرواء (۳۹۳/۷). 


14۲ 


5 


۸ _ (وعَنْ أبي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عُبادةً قال كان بَينَ 
ناتا روج ضعبف مُحْدَجٍ فلم يَرُع الْحَيّ إلا وهو على أَمَةٍ ِن إِمِائِهمْ يَحْبْتُْ 
با فذكرٌ ذلك سَعْدُ بن عبَادةَ ِرَسُولَ الله اة وكانّ ذُلِكَ الرّجُلُ مُسِْماً فقال: 
اا :كف "فالا بذ رشوق: اللا رن اعت :يت E‏ لو I‏ 
تلا فقال: «خْدُوا له عِتْكَالاً فيه مائةٌ شِمْرَاخ, ثم اضْرِبُوهُ به ضَرْبَةٌ واجدة»» 
قال: قعلوا. روا خمد وان ماج" . [صحيح] 


ولأبي داوُد”" معناه مِنْ رواية أبي أمامَة بْنِ سَهْلٍ عَنْ بعض | لصَّحابَة مِنَ 
الأنصَارِ وَفِبه ولو حَمَلْناه إِليِكَ لَفَسَحَتْ عِظَامُةُ ما هو إلا جد على عَظم). [صحيح] 


حديث زيد بن أسلم هو مرسل وله شاهد عند عبد الرزاق”*“ عن معمرٍ» عن 
يحيئ بن أبي كثير نحوه» وآخرٌ عند ابن وهب من طريق كريب مولى ابن عباس» 
فهذه المراسيل_الثلاثة يشد بعضها بعضاً. 

وحديث أبي أمامة أخرجه أيضاً الشافعي”' والبيهقي''2 وقال: هذا هو 
المحفوظ عن أبي أمامة مرسلاً . 


)> في المسلد 055 

(۲) في سننه رقم .)۲٥۷۴(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۳٠۳/۲(‏ «هذا إسناد ضعيف من الطريقين لأن 
مدار الإسنادين: على محمد بن إسحاق وهو مدلس» وقدر رواه بالعنعنة. ..4.اه. 
قلت: لكن روى الحديث من غير وجه عن أبي آمامة» واختلف عليه في وصله وإرساله» 
وأصح هذه الأوجه عنه المرسل» وإرساله لا يضرء فهو معدود من صغار الصحابة» ولد في 
عهد النبي كك وهو الذي سمّاه وحلكه. والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم ۷۳٠۹(‏ - العلمية)ء والطبراني في المعجم الكبير 
رقم (0677) والبيهقي (۸/ ۲۳۰) وابن آي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم )۲٠۲٤(‏ 
من طرق . 

(۳) في سننه رقم )٤٤۷۲(‏ موصولا . 
وهو حديث صحيح . 

)2( في «المصنف» رقم رهاه"1). 

(ه) في «الأم» (۷/ ۳۹۷ رقم ۲۷۹۰) وقد تقدم. 

(1) في السنن الكبرى (27557/8 ۳۳۰) وقد تقدم. 
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ورواه الدارقطني“ عن فلیح› عن اض سالم» عن سهل بن سعد [هلااب/ 
ب/ ؟] وقال: وهم فليح, والصواب: عن أبي حازم» عن ا أمامة بن سهل بن 

ورواهٌ الطبراني من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدريء 
وقال9 : إن كانت الطرق كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من 
الصحابة» وأرسله أخرى. 

ورواة أو ا م حديث الزهري عن أبي أمامة عن رجل من الأنصار» 
ولفظه: «أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى» فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه 
جارية لبعضهم» فهشْن لها فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم 
بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله يِه فإني قد وقعت على جارية دخلت علي» 
فذكروا ذلك لرسول الله 4ة وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضّرٌ مثل الذي 
هو به» لو حملناه إليك لتفسخت عظامه» ما هو إلا جلد على عظمء فأمر 
رسول الله اة أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربونه بها ضربة واحدة». 

وأخرجه النسائي””' من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه باللفظ 
الذي ذكره أبو داود“ وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبى. 


)١(‏ في السنن (/ 049 رقم 55). قال الآبادي في «التعليق المغني»: «قال المؤلف: وهم 
فليح حيث قال: عن أبي حازم عن سهل بن سعدء والصواب: عن أبي حازم» عن أبي 
أمامة بن سهيل بن حنيف عن أبيه».اه. 

¥( في المعجم الكبير (ج5 رقم 5455). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائده (5/ )٠٠١‏ وقال: رجاله رجال الصحيح . 

(9) الحافظ في «التلخيص» .)٠1١9/5(‏ 

© في السين رقم (17؟) وقد تقدم. 
ٍ! وقال المنذري في «المختصر» 50- ۲۸۲): «وقد روي عن أبي أمامة بن سهل عن 
أبي سعد الخدري؛ وعن أبي أمامة» عن أبيه ؛ وعن أي أمامة عن الذي كة؛ وعن أبي 
أمامة عن سعيد بن سعد بن غبادة. وروی أيضاً عن أبي حازم عن سهل بن سعد».اه. 

(5) في السئن الكبرى رقم .)۷۳١١(‏ 

000 في سننه رقم .(4151/1) وقد تقدم . 
قلت: والكلام الذي بعده هو لحديث أبي داود رقم )٤٤۷۳(‏ وليس لحديث رقم 
(9/اةع). 


4۹٤ 


قال المسلوف : لا يحتج به وهو كوفي» وقال في ال صدوق يهم 


من السادسة. وقال الحافظ في بلوغ المرام: إن إسناد هذا الحديث حسنٌ» 

قوله : (لم تقطع ثمرته) ا عذبته» وهي طرفه. 

قوله: (ورُكب به) بضم الزاء وكسز الكاف على ضيغة المجهول - أي: 
ركب به الراكب على الدابة وضربها به حتى لان. 

قوله: (رويجل)““ تصغير رجل للتحقير. 

قوله: (مُخُدَجٌْ)””' بضم الميم» وسكون الخاء المعجمة» وفتح الدال 
المهملة بعدها جيم» وهو السقيم الناقص الحَلّق. وفي رواية: مقعد. 

قوله: (يَخْيْتُ" بها) بفتح أوله وسكون الخاء المعجمة وضم الموحدة 
وآخره مثلثة ؛ أي يزني بها. 

قول ا(0 ركنن الجهسلة كر 3 الا هال في لفاون" : 
كقرطاس : العذق» والشمراخ» ويقال: عثكول» وعثكولة بضم العين. انتهى. 

وجاء في و وف اى :انل وهنا لان في 
العثكال» وهو الذي يكون فيه البسر. والشّمراخ بكسر الشين المعجمة وسكون 


.)۲۸۲/١( فى «المختصر»‎ )١( 
)٤٤۷۲( قلت: وكلام المنذري هذا هو لحديث (4477) وليس لحديث رقم‎ 

(؟) رقم الترجمة .)۳۷۳١(‏ 

(۳) رقم الحديث )١١794/1١١(‏ بتحقيقي. ط: مكتبة أبن تيمية. 

e )4(‏ رجل: تصغيره رَجَيْله ورويجل على غير قياس. حكاه سيبويه. 
« تصغير الرجل رُجيل» وعائّتهم يقولون: رُويجل صدق» ورويجل سوء على غير قياس؛ 
يرجعون إلى الراجل لأن اشتقاقه منه» كما أن العجل من العاجل» والحذر من الحاذر. 
[تهذيب اللغة )7”7/1١(‏ ولسان العرب .])558/١11(‏ 

(5) القاموس المحيط (ص777). (5) النهاية (558/1). 

(۷) القاموس المحيط (ص1١"17).‏ 

)۸( عند النسائي في السئن الكبرى رقم (۲٠۷۳-العلمية)»‏ وانظر : القاموس المحيط (ص15017). 

(9) عند النسائي في السنن الكبرى رقم ۷۳٠١(‏ - العلمية). 


4٥ 
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الميم وآخره خاء معجمة وهو غصن دقيق. وقال في القاموس”" : الشّمراخ 
بالكسر: العثكال عليه بسرء أو عنب كالشمروخ. انتهى 

والمراد ههنا بالعثكال: العنقود من النخل الذي يكون فيه أغصان كثيرة» 
وكل راحو من هده عن بسي ا 

وحديث زيد بن أسلم'' فيه دليل على أنه ينبغي أن يكون السوط الذي 
يجلد به الزاني متوسطاً بين الجديد والعتيق» وهكذا إذا كان الجَلّد بعودٍ ينبغي أن 
SS E AE‏ 
وتشرح الاجم ولا من الأعواد الرقيقة التي لا تؤثر في الألم» وينبخي أن يكون 
متومسطأ بين الجديك والعتيق: 

قال في 0 0 وقدر عرضه بأصبع » وطوله بارا 

وحديث أبي آمامة فيه دليل: على أن المريض إذا لم يحتمل الجلد 
صرب بعثكول را يشابهه مما يحتمله» ويشترط أن تباشره جميع الشماريخ . 

ويل ايك اادد اوعدا اللا الل التعائرة شرا وقد 
جوز الله مثله في قوله: وعد ريرك كا4 الآية. 


[الباب الرابع عشر] 
باب مَنْ وق على ذاتٍ مُحْرَم أو عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط أو أتى بهيمة 


۹ 53 (عنٍ البَرَاءِ بْنِ عازب قالَ: لَقِيتُ خالي ومَعَهُ الرَايهُ فَقُلْتٌ : 


ا قال : بني وسول i‏ 
أَضْرِب عَنْقَهُ وآحْدَ ماله . اك r E‏ ولم اک ابن ماجة والتزمدية آذ 


المال). [صحيح] 

)١(‏ القاموس المحيط (ص7760). (۲) تقدم برقم (۳۱۲۸) من كتابنا هذا. 
(۳) البحر الزخار .)١868/0(‏ () تقدم برقم (۳۱۲۹) من كتابنا هذا. 
(5) ما بين الخاصرتين زيادة من (ب). (5) سورة صّء الآية .)٤٤(‏ 


)¥( أحمد في المسند )4۰/4( وأبو داود رقم (ffo¥)‏ والترمذي رقم ۲ ) وقال: حسن 
غريب. والنسائي رقم م وابن ٠‏ ماجه رقم )1¥( = 


۲۹٦ 


الحوية ا ارف أن وارد عوراو انف اة 
«بينما [أنا)“ أطوف على إبل لي ضلّت» إذ أقبل ركبٌ أو فوارسٌ معهم لواءٌ 
فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي با إذ أتوا قبةَ فاستخرجوا منها 
رجلا فضريوا EEE‏ فذكروا: أ أعرس بامرأة أبيه». 

قال المنذري: وقد اختلف في هذا اختلافاً كثيراً؛ فروي عن البراءء 
وروي عنه» عن عمه» وروي عنه قال : مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء» 
وهذا لفظ الترمذي”'. 

وروي عنهء عن خاله وسمّاه هشيم في حديثه الحارث بن عمرو» وهذا لفظ 
57 مجه , 

وروي عنه”" قال: مر بنا أناس ينطلقون». 

وروي“ عنه: «إني لأطوف على إبل ضلَّت في تلك الأحياء في عهد 
النبي كك إذ جاءهم رهط معهم لواء؛» وهذا لفظ النسائي. 

وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح. 

والحديت فيه دولل : على أنه يجوز للإمام أن يامر بقئل من خالف فظنا من 


= وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص8١9-7١5)‏ رقم (۴۷۲). 
والعلل لابن أبي حاتم (1/ "407 رقم ۱۲۰۷) و«العلل» للدارقطني (5/ ۲۰ - ۲۲ س 401), 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. 
)١(‏ في السنن .)٦٤۳/۳(‏ 
(۲) في سننه رقم (5ه::). 
وهو حديث صحيح . 
)۳( ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط ( أ ) والمثبت من المخطوط (ب) وسئن أبي داود. 
(4) في «المختصر» (7558/5). 
(5) في السنن رقم (151) وقال: حديث البراء حديث حسن غريب. 
)ف الس ارم O‏ 
(۷) أخرجه أحمد في المسند )۲۹۲/٤(‏ والحاكم (۱۹۱/۲ - ۱۹۲). 
بسند ضعيف لاضطرابه . 
(۸) أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ ۲۹۵) والحكم (۱۹۲/۲) و(٤/ ۳٣٣‏ -07”") والبيهقي في 
«المعرفة» برقم .)١5461(‏ 
بسند ضعيف لاضطرايه . 
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قطعيات الشريعة كهذه المسألة؛ فإن الله تعالى يقول: وَل IS‏ 
ؤم يرت النسكو4 20 ولكنّهُ لا بدّ من حمل الحديث: على أنَّ ذلك الرجل 
الذي أمر [النبي]" بي بقتله عالم بالتحريم» وفعلَّهُ مستحلاء وذلكٌ من موجبات 
الكفرء والمرتدٌ يقتلٌ للأدلة الآتية. 

وفيه أيضاً: متمسك لقول مالك: إنه يجوز التعزير بالقتل. 

وليه دلئل أيضا و على آنه يجوز اخدسال ن اركب نسم ا 
بعد إراقة دمه. 

وقد قدمنا في كتاب الزكاة الكلام على التأديب بالمال”” , 

/5٠‏ 1 - (وعَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قال رَسُولُ الله كلِ: «مَنْ 
وَجَدُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ كَوْم لُوطٍ فاقْثُُوا الْقَاعِلَ |۱۷١1‏ ب/۲] والمَفْمُولَ بيه. روا 


م 


الخال الت [صحيح] 


50 (وعَنْ سعيدٍ بْنِ جيير ومُجَاهِدٍ عَن ابْنِ عباس في الْبكْرٍ يُوجَدٌ 
على اللوظية يُرْجَمُ . رَوَاهُ أَبُو داو . [موقوف بسند صحيح] 
الحديث الذي من طريق عكرمة أخرجه أيضاً الحاكه” والبيهقي. 


() سورة النساءء الآية (۲۲). 

)( ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 

() نيل الأوطار )٤۳ - ٤۱/۸(‏ من كتابنا هذا. 

() أخرجه أحمد )"٠00/١(‏ وأبو داود رقم (؟145) والترمذي رقم )١557(‏ وابن ماجه رقم 
(50هة؟). 
قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (54/ 877 رقم )5١1054/75‏ والبيهقي في السنن 
الكبرىئ (۲۳۱/۸ ۔ )۲٣۲‏ والحاكم 0 00(. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني في الإرواء رقم 
(۳۰(. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح › والله أعلم . 

0( في المستدرك (5/ هه وقد تقدم . 

(۷) في السنن الكبرى (۲۳۱/۸ - ۲۳۲) وقد تقدم. 


1۹۸ 


وقال الحافظ 7 : رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا . 

وقال الترمذي : وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس» عن النبي كك 
من هذا الوجه. 

وروی محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمو بن أبي عمرو فقال: 
«ملعون من عمل عمل قوم لوطا" ولم يذكر القتل. انت 

وقال يحيى بن معين: عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب»› 5 ينكر عليه 
حديث عكرمة عن ابن عباس: أن النبي بي قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول 
40 , 

ويجاب عن ذلك: بألّه قد احتجٌ الشيخان به» وروى عنه مالك في الموطأء 
وقد انكر الاي هذا الحديث: 

0-01 7 عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير» ومجاهد: أخرجه 

وفى عن 2 هريرة عن ابن ما والحاک* 9 الى ا قال: 
«اقتلوا الفاعل والمفعول بهء أحصنا أو لم يُحصنا»» وإسناده ضعيف. 


)0( في «بلوغ المرام» رقم الحديث )١١140/1١(‏ بتحقيقي . 

(۲) في السنن (08/4). 

(۳) أخرج الطبراني في المعجم الكبير رقم )١٠١٤١(‏ والحاكم (7907/5) والبيهقي في السنن 
الكبرى (۲۳۱/۸) وفي «شعب الإیمان» رقم .)٥۳۷۳(‏ 
من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: قال النبي 55: «... ملعون من عمل بعمل قوم لوط . 
وأخرجه أحمد في المسند )۲۱۷/١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن أبي 
عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس» به. 
وهو حديث صحيح» ٠‏ والله أعلم . 

)٤(‏ تقدم برقم (۳۱۳۱) من كتابنا هذا. 

(0) و في السنن الكبرى رقم (۷۳۳۸ - العلمية) . 

0 فى ای الكترى ر 1071/0 

)۷( و (>0؟) ولفظه: «ارجموا الأعلى والأسفل. . 

(۸) في المستدرك (:/ ده ") بلفظ : «من عمل عمل قوم لوط. . 
وهو حديث حسن لغيره. 


وقال ابن الطّلاع في أحكامه”" : لم يثبت عن رسول الله يي أنه رجم في 
اللواط» ولا أنه حكم فيه. وثبت عنه أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول بها 
رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة. انتهى. 

قال الحافظ" : وحديث أبي هريرة لا يصحٌ. 

وقد أخرجه البرّار'” من طريق عاصم بن عمر العمريء عن سهيلء عن أبيه 
عنه» وعاصم متروك. 

وقد رواة امان من طريقه بلفظ : «فارجموا الأعلى والأسفل». 

وأخرج ان من حديث أبي كوس يي قال: «إذا أتى الرجل 
الرجل» فهما زانيان؛ وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان»» وفى إسناده محمد بن 
عبد الرحمن» د أبو حاتم" وقال ا لا اف والحديث منكر 
بهذا الإستاد ‏ انتهى. 

وروا أبو الفتح الأزدي في «الضعفاء» والطبراني في «الكبير» من وجه 
آخر عن أبي موسى وفيه [بشر بن المفضل البجلي] ٠‏ وهو مجهول. 

وقد أخرجه أبو داود الطيالسي”“ في مسنده عنه. 


.)٠١7/5( ذكره عنه الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 

(۲) فی «التلخيص» .)1١/4(‏ 

(۳) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» .)٠١۳/٤(‏ 

() فى سننه )۲٥٩٣۲(‏ 0 حديث حسن لغيره. 

1 شي‎ O E Û ga ` 

(3) قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ۳۲۵/۷ رقم 11/67): محمد بن غبد الرحلن 
المقدسي القشيري؛ كان يسكن بيت المقدس... سمعت أبى يقول وسألته عنه فقال: 
N‏ كان كني E‏ ا 

(۷) عزاه إليه الحافظ في «لسان الميزان» (7/ 057 إحياء التراث). 

(4) كتا في المخطوط (0)1:(ت) ولي كل اعات يل الأرظازة رھ یع 5 زارات 
شر القَضْل البجلي) كما في «ميزان الاعتدال» /١(‏ 74" رقم الترجمة 1115) ولسان 
الميزان (۲/ 07 رقم الترجمة )١114١‏ و«التاريخ الكبير؛ للبخاري )8١/7/1(‏ رقم الترجمة 
(YY‏ 

(9) كما في «لسان الميزان» (۲/ 67 إحياء التراث). 


Tee 


وأخرج البيهقي"'' عن علي أنه رجم لوطيا . 

قال الشافعي : 0 يرجم اللوطي محصناً كان أو غير محصن. 

وأخرج البيهقي '' أيضاً عن أبي بكر: أله جمعٌ الناس في حقٌ رجل يُنكح 
كما ينكح النساءء فسأل أصحاب رسول الله يكل عن ذلك» فكان من أشدهم 
يومئذٍ قولاً علي بن أبي طالب» قال: هذا ذنبٌ لم تعص به أمة من الأمم إلا لا أمة 
واحدة صنع الله بها ما قد علمتم [؟11/؟]ء نرى ی أن نحرقه بالنارء فاجتمع 
أصحاب رسول الله ية على أن يحرقه بالنار» فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد 
يأمره أن يحرقه بالنار. وفي إسناده إرسال. 

وروئ”” من وجه آخر: عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي في غير 
هذه القصة قال: يرجم ويحرق بالنار. 

وأخرج البيهقي ”' أيضاً عن ا کاو فاسل عن بعد اللوطي فقال: 
ينظر أعلى بناء ة في القرية فيرمي به منكساً ثم يتبع الحجارة. 

وقد اختلف أهل العلم في عقوية الفاعل لِلُواطء والمفعول به» بعد اتفاقهم 
على تحريمه”” » وأنَّه من الكبائر للأحاديث المتواترة في تحريمه» ولعن فاعله؛ 
فذعب من نفدم ذكره امن ٠‏ الصحابة: الى اه القتل» ولو كات كر سواءٌ كان 
فاعلاًء أو ولان وإليه ذهب الشافعيك”"' والناصرء والقاسم بن إبراهيم. 

واستدلوا بما ذكره المصنف وذكرناه في هذا الباب» وهو بمجموعه ينتهض 
للاحتجاج به. 

وقد اختلفوا في كيفية قتل اللوطي؛ فروي عن علي أنه يقتل بالسيف ثم 
يحرق لعظم المعصيةء وإلى ذلك ذهب أبو بكر كما تقدم عنه. 

وذهب عمرء وعثمان: إلى أنه يلقى عليه حائط . 


.)۲۳۲/۸( فى السنن الكبرى (۲۳۲/۸). (5) في السنن الكبرى‎ )1١( 
. 25179 - ۲۳۲/۸( أ ي البيهقي في السنن الكبرى‎ (۳) 

.)۲۳۲/۸( فی السئن الكبرى‎ )٤( 

)2 المغني )۳٤۸/۱۲(‏ والإشراف لابن المنذر .)١/۲(‏ 

() البيان للعمراني (؟0"55/11. 


وذهب ابن عباس: إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد”" . 
وقد حكى صاحب الشفاء”'' إجماع الصحابة على القتل. 
وقد حكى البغوي"" عن الشعبي» والزهري» ومالك وأحمر<“ 


وحكى ذلك الترمذي“ عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. 


E E OE 
وروي عن النخعي”” أنه قال: لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم‎ 


اللوطيٌ . 


وقال:الملري رق اللوطية بالنار أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبيرء 


(1) 


(0) 


(۳) 
2) 
(0 


(¥) 
(A) 


قال ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب أهل العلم (7/1"): «قالت طائفة: عليه 
القتل» محصنئاً كان أو غير محصن . 

وروينا عن أبي بكر الصديق. وابن الزبير رضي الله عنهماء أنهما أمّرا أن يُحرق من فعلٌ 
ذلك بالنار. 

ورويئا عن علي» وابن عباس رضي الله عنهم: أنهما قالا: يرجمء وقال ابن عباس: وإن 
كان بكرا . 

وبه قال جابر بن زيد» والشعبي » وربيعة» ومالك» وإسحاق. 

وفيه قول ثان وهو: أن حده حد الزاني: يرجم إن كان محصناًء ويجلد إن كان بكراً. 
كذلك قال عطاءء والحسن البصري» والنخعي» وسعيد بن المسيب» وقتادة» والشافعي» 
وأبو ثور. 

وقال الحكم: يضرب دون الحد».اه. 

«شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام» للسيد الحسين بن 
بدر الدين )| (YT‏ 

في «شرح السنة» .)709/1١(‏ (4) عيون المجالس (۲۰۹۷/۰ رقم .)٠١١١‏ 
المغني .)۳٤۹/۱۲(‏ 

في السنن (08/5). 

ا المغني لابن قدامة )۳٤۹/۱۲(‏ والبيان للعمرانى ۳۹۹/۱۳ )۳١۷‏ وروضة 
الطالبين )40/٠١(‏ والإشراف لابن المنذر (05/0. “ 

موسوعة فقه الإمام النخعي (۲/ .)۸۲١‏ 

في «الترغيب والترهيب» .)٠١۱/۳(‏ 


ودعت aR‏ ال وعظاء بن آبي رباح» ET‏ وياد 
والنخعي والثوري”" والاوزاعي'" ' وأبو طالب“ والإمام 00 والشافعي“ 
في قول له إلى أن حد اللوطي حد الزاني فيجلد البكر ويغرّب» ويرجم المحصن. 

وحكاه فى البحر“ عن القاسم بن إبراهيم» وروى عنه المؤيد بالله القتل 
ملفا كما ملق 

واحتجوا بأنَّ التلوّط نوع من أنواع الزنا؛ لأنه إيلاج فرج في فرج فيكون 
اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر؛ 
وقد تقدمت. 

ويؤيد ذلك حديث: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان»» وقد تقدم 
وعلى فرض عدم شمول الأدلة المذكورة لهما فهما لاحقان بالزاني بالقياس. 

ويجاب عن ذلك : ل الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به فطلم 
مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها لوطي 
ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول» لأنه يصير فاسدٌ الاعتبار كما 
تقزر “فق الأصول" RSA‏ الجريمة؛ ر ومقارف هذه الرذيلة 
الذميمة بان يعاقب عقوبةً يصير بها عبرة للمعتبرين» عدت ا يكسر شهوة 


(¥) 


للف E‏ الرواية عن الحسن في عقوبة اللواطة» ففي رواية عنه أن اللوطي يرجم أحصن 
أو لم يحصّن. وفي رواية أخرى عنه أن عقوبة اللوطي عقوبة الزاني . إن كان محصناً 

يرجم » وإن كان غير محصن يُحُلد. 
قال الحسن رحمه الله: «اللوطي بمنزلة الزان ني» إن كان ثيباً يُرجم وإن كان بكراً يجلد» . 
AT E‏ 
وانظر: المحلى (۳۸۲/۱۱) وأحكام الجصاص )١77/5(‏ وشرح السنة )۳٠۹/۱۰(‏ 
والسئن الكبرى للبيهقي (۲۳۹/۸). 

(۲) موسوعة فقه الإمام النخعي (۸۲۳/۲). 

(۳) انظر: فالاغت راتخت 18/8 981:2 

(5) البحر الزخار )٥( .)٠٤١/١(‏ روضة الطالبين .)۹١/٠١(‏ 

(0) البحر الزخار .)١٤١١/١(‏ 

(۷) تقدم خلال شرح الحديث (۳۱۳۲) من كتابنا هذا (ص*٠").‏ 

(۸) إرشاد الفحول (ص700) بتحقيقي» والبحر المحيط .)۳١۹/٩(‏ 


۳ 


الفسقة المتمرّدين eS‏ ا ا 
العالمين أن يَصَلى من العقوبة» بما يكون في الشدّة والشتأعةء مشانها لعقوبتهم 

وقد خسف الله تعالى بهم 0 بذلك العذاب بكرهم وثيبهم. 

و أبو حنيفة”" والشافعي”" في قول له والمرتضى”© والمؤيد بالله0©: 
اه نه يعزر اللوطيّ فقط› [ ۷ب / ب/ ؟] ولا يخفى ما في هذا المذهب من 
المخالفة للأدلة المذكورة في خصوص اللُوطي. والأدلة الواردة في الزاني على 
العموم . 

وأما الاستدلال لهذا بحديث: «لأن أخطى في العفو خير من أن أخطئ في 
العقوبة»”؟)» فمردود: بأن ذلك إنما هو مع الالتباس» والنزاع ليس هو في ذلك. 


۲ _ (وعَنْ عمرو بْنِ أبي عمْرِو عَنْ عكرمة عَنِ ابْنِ عباس أنَّ 
اللي كلل قال : : «مَنْ وقَعَ على بَهِيمَةٍ ي افو واقتلُوا البَهِيمَة». رواه أحمد“ وأبُو 
5 وى وقال: لا نَعْرِفُهُ إلا مِنْ حديثٍ عمْرو بْنِ أبي عمرو. 
[إسناده حسن] 

وروی الترِْذِي/0 وأبو داود مِنْ حڍِيثِ عاصم عَنْ أبي رَرَيْنٍ عَنِ ابن 


و کے ٤لو‏ 


ع س أنه قال: عن اق بهيكة فلا کا عليه وذكر أنه أصَحُ) . [حسن] 


.)۳٤۷١ /٤( والاختيار‎ )۲٠١ /5( البئاية في شرح الهداية‎ )١( 

(۲) البيان للعمراني )۱۲ (TV‏ (۳) البحر الزخار .)١٤١/١(‏ 

.)559/1١( المسند‎ )٥( من كتابنا هذا.‎ )7١١5( تقدم برقم‎ )٤( 

(5) في سننه رقم (114715) وقال: ليس هذا بالقوي. 

(۷) ۀ وياد E‏ 
قلت: وأخرجه النسائي في «الكبرى» رقم ۷۳٤١(‏ _ العلمية) وعبد بن حميد رقم )٥۷۵(‏ 
وأبو يعلى رقم )١1457(‏ و(۳٤۲۷)‏ والدارقطني )۱۲١۷ - ١١7/9(‏ والحاكم )٠٠١ /٤(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى (8/ ۲۳۳) وفي «المعرفة» رقم (/0081) من طرق. 
إسناده حسن . 

(۸) ف في السنن رقم .)١5685(‏ 

Cy‏ 0 (5556) وقال: : حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمر. 
وهو حديث حسنء والله أعلم . 


الحديث الذي وواه هة اة اغا الا ابن ماج :قال 


عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي ا . 


عيك ال حون ی ميدي ) حدثنا سفيان» وهذا أصحٌ من الحديث الأول. 
والعمل على هذا عند أهل العلم» وهو قول أحمد وإسحاق. ان 
وقد روى هذا الحديث ابن ماجه في سننه من حديث إبراهيم بن 
إسماعيل عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله : 
امن وقع على ذات محرم فاقتلوه» ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» . 

واوا المذكور قد وثقه أحمد. وقال البخاري: منكر الحديث» 


وقد زواة فيان الغورئ عن عاصمء عن اني رزو عن ابن عبان + أنه 
قال: فن أن ته اقلا عل عا حدثنا بذلك محمد بن بشار» حدثنا 


وضكّفه غير واحد من الحفاظ . 


وأخرجه”" أبو يعلى الموصلي”" من حديث عبد الغفار بن عبد الله بن 


)١(‏ في السنن الكبرى رقم  74٠0(‏ العلمية) وقد تقدم. 


زفق 
2 


2) 


(0 


(۷) 


في الن رقم (034؟): 
في سئله رقم (565). 


(۳) في السئن .)٥۷/٤(‏ 


وهو حديث ضعيفف دون الشطر الأول فهو صحيح. 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حَبيبّة الأنصاري. قال أحمد: ثقة. وقال البخاري: منكر 


الحديث. وقال النسائي وغيره: ضعيفف. وقال الدارقطني : متروك. وقال ابن حجر: 


ضعيف. ولم أقف على تحسين حاله إلا لأحمد. 


[الجرح والتعديل )1/1 (AT‏ والتاريخ الكبير (TY1/1 /١(‏ والمجروحين )١94/1(‏ 


والميزان )۱۹/١(‏ والتقريب رقم .])١45(‏ 


عمرو الآتى. وحذف الضمير من أخرجه».اه. 


في الْمَسْند رقم (لاموهة) . 


وأورده الهيثمي في امجمع الزوائده )۲۷۳/١(‏ وقال: فيه محمد بن عمرو بن علقمة» 


و-حديئه -حسن» وبقية رجاله ثقات . 


قلت: إسناده ضعيف. عبد الغفار بن عبد الله لم يوثقه إلا ابن حبان. وقد قال أبو يعلى 


بإثره : ثم بلغني أنه رجع عنه. 


2 


الزبير» عن علي بن مسهر عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة مرفوعاً . 

ا “واب يعاق E‏ : بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه» 
وذكر ابن عدي أز نهم كانوا لقنوه. 

وأخرج هذا الحديث البيهقي”" بلفظ : : #ملعون من وقع على بهيمة وقال: 
اقتلوه واقتلوها لا يقال: هذا [الذي]”" فعل [بها]9؟) كذا وكذا»» ومال البيهقي 
ا 

ورواه أيضاً من طريق عباد بن منصور عن عكرمة 

سراح ار ار ER‏ بن الحصين عن 
عكرمة» وإبراهيم ضعيف» وإن كان الشافعي يقوي أمره» إذا عرفت هذا تبين لك 
أنه لم يتفرد برواية الحديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة كما قال الترمذي» بل 
رواه عن عكرمة جماعة كما بينا. 

وقد قال البيهقي: رويناه عن عكرمة من أوجه مع أن تفرد عمرو بن أبي 
عمرو لا يقدح في الحديث» فقد قدمنا أنه احتج به الشيخان ووثقه يحيى بن 
معين. وقال البخاري: عمرو صدوق» ولكنه روى عن عكرمة مناكير. 

والأثر الذي رواه أبو رزين عن ابن عباس أخرجه أيضاً النسائى“» ولا 
حكم لرأي ابن عباس إذا انفرد» فكيف إذا عارض المروي عن رول الله كل من 
طريقه؟ 


r 


= وقد أورد حدیثه هذا ابن عدي» عن أبي يعلى في مقدمة الال 07 ) تحت باب : 
«من قال : التلقين هو الذي يكذب فيه الرواي» وذكر بعض من لقّن؛. 

)١(‏ في مقدمة «الكامل» )15/1١(‏ وقد تقدم. 

(1) في الست الكبرى 2 07 O‏ 

() كذا في المخطوط (أ )> (ب): وفي السنن الكبرى للبيهقي: (التي). 

)4( ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 

(5) فی السنن الکبری .)۲۳٤/۸(‏ 
وانظر: «اللخيص احيرا 084/49 

(5) في السنن الكبرى (۲۳۳/۸). “4 في المصنف رقم .)١7495(‏ 

(4) في السنن الكبرى رقم ۷۳٤١(‏ - العلمية). 


۳۰٦ 


وقد اختلت أهل العلم فيمن وقعَ على بهيمة» فأخرج البيهقي''' عن جابر بن 
زيد أنه قال: من أتى البهيمة أقيمَ عليه الحد. 
رهم 

وروئ أيضاً" عن الحسن البصري أنه قال: هو بمنزلة الزاني» وقال 

۰ 3 و‎ 2 0 0 1 ٠. 
الحاكم : أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحدّء وهو مجمعٌ على تحريم إتيان البهيمة؛‎ 
كنا حكن ذلك مات ال‎ 


قد ف اليد كالزنة اا في قول له والهادوية”") 


وأ تريفة) ا ي لك القن فكي" في رفول له 


N‏ والمؤيد 7د يدن والإمام ار إلى أنه يوجب 


التعرير فقط؟ إذ ليت بزنا: 
ورد بأنه فرج محرّم شرعاً مشتهى طبعاً فأوجب الحد كالقبل . 
وذهب الشافعي”"'" ني قول له إلى أنه يقتل أخذاً بحديث الباب. 


(۱) في السنن الكبرى رقم (515/8). (؟) أي البيهقي في السنن الكبرى .)۲۳٤/۸(‏ 
(۳) أي البيهقي في السنن الكبرى (۸/ .)۲١١‏ 
() موسوعة فقه الحسن البصري (447/7) وشرح السنة للبغوي .)١٠١/٠١(‏ 
(ه) البحر الزخار .)١55/60(‏ (7) البيان للعمراني (17/ ۳۷۰ - 71). 
(۷) البحر الزخار .)١537/6(‏ 
(۸) الاختيار )۳٤۸/٤(‏ والبناية في شرح الهداية (109/5). 
(9) عيون المجالس (ه98/5١٠‏ رقم .)٠١١١‏ 
)٠١(‏ البيان للعمراني (۱۲/ )١١( .)۳۷١‏ البحر الزخار .)٠٤١١/١(‏ 
)١7(‏ البيان للعمرانى .)917١/١17(‏ 
ه قال أبو إسحاق الشيرازي في «المهذب» ۳۸١ /١(‏ -741): «فيه ثلاثة قوال: 
أحدهما: أنه يجب عليه القتل. . . 
والثانى: أنه كالزنا. .. 
والثالث: أنه يجب فيه التعزير».اه. 
ه وقال النووي في «المنهاج» (5/ ١45‏ - مع مغني المحتاج): الأظهر القول بالتعزير. 


لا 


وفي الحديث دليل: على أنها تقتل البهيمة» والعلة في ذلك ما روى أبو 
ا SIAL ELE NE E‏ 
إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. 

وقد تقدم أن العلة أن يقال: [هذه التي]" فعل بهذا كذا وكذا. 

وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها وإلى أنها تذبح» علي [عليه 
السلام)“ والشافعي”*» في قول لهء وذهبت القاسمية” والشافعيا* 
وأبو حنيفة”") وأبو يوسف”” إلى أنه يكره أكلها تنزيهاً فقط . 

قالافى ال إنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة لثلا تأتي بولد 
مشوّهء كما روي أن راعياً اتن« بهيمة 'قأتت بولد مشوه. انتهى. 

وها حديث: «أن النبي ب نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله»” . فهو عموم 
مخصّص لحديث الباب. 


)1( في السئن رقم (55::) وقد تقدم . 
)۲( في السنن الكبرى (رقم 75٠‏ العلمية) وقد تقدم. 


زفرف في المخطوط (ب): (هذا الذي). (4) زيادة من المخطوط (ب). 
)0( البيان للعمراني (؟١/١/9ا”‏ - ۳۷۲). (5) البحر الزخار .)١٤١/٤(‏ 
)¥( البناية في شرح الهداية (5/ .)١٠١‏ (۸) البحر الزخار .)٠٤١/٥(‏ 


(94) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 
أخرج أحمد في المسند )۳۸۹/٤(‏ والنسائي في المجتبى رقم (4455) وفي السنن 
الكبرى رقم )٤0(‏ وابن حبان رقم )0۸44( والطبراني في «المعجم الكبير» رقم 
(774) من طريق صالح بن دينار» عن عمرو بن الشريد» قال: سمعتٌ الشريد يقول: 
سمعت رسول الله 4ة يقول: 'مَنْ قتلّ عصُفوراً عَبَئاًء ع إلى الله عرّ وجل يوم القيامة 
منه يقول: يا ربٌء إن فلاناً قتلني عَبَتاً ولم يقتلني لمنفعة». 
إسناده ضعيف لجهالة صالح بن دينار» وهو الجعفي» أو الهلالي. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» وال أعلم . 
٠.‏ وأخرج أحمد في المسند )١857/15(‏ والنسائي في سننه رقم )٤٤٤٥(‏ والحاكم /٤(‏ 
٣‏ والبغوي في شرح السنة رقم (۲۷۸۷) والحميدي رقم (287) والدارمي (۲/ )۸٤‏ 
والبيهقي (851/9). 
من طريق عمرو بن دينار» عن صهيب مولى ابن عامر يحدّث» عن عبد الله بن عمرو أن 
النبي يا قال: «من ذبح عصفوراً أو قتله في غير شيء2»؛ قال عمرو: أحيبه قال: (إلّ 
بحفَه» سِأَلَهُ الله عنه يوم القيامة». 


[الباب الخامس عشر] 
بابُ فيمَنْ وطئ جاريّة امراَتِه 


۳ - (عَن التُعْمانِ بْنِ بَشِيرِ آنه رُفعَ اله را عَشِىَ جارية امْرَأَتِه 


فقالَ: لأب قُضِيَنَّ فيها بقضاءِ رَسُولٍ الله ا رن عات ألتما لَك جَلَنْنك يا 


وذ لاك كراكفا عت . رواة الخمسة 


1)2 7 8 
3 [ضعيف] 


5 


وفي رواية: عَنِ النغمان عَنٍ النّبئَ بلا أنه قال في الرْجْلٍِ يأبي جارية 


راه قال : «إِنْ كانت أحَلّئها لهُ له جلدئه ماك وإ لَمْ تَكُْنْ أحلّنهَا له رَجَمْمُهه. 


نف 


إسناده ضعيف لجهالة صهيب مولى ابن عامرء وهو الحذَّاء المكي» يكنى أبا موسى 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف»ء والله أعلم . 

٠.‏ أخرج سعيد بن منصور في «سننه» رقم (۲۳۸۲) من طريق عبد الله بن وهب» حدثنا 
عمرو بن الحارث» عن سليمان بن عبد الرحمن» عن القاسم مولى عبد الرحمن» أنه 
قال: أستأذن رجل من أصحاب رسول الله ب في الغزو» فَأَذِنَ لهء فقال: إن لَقِيتَ فلا 
تجبن» وإن قدرت فلا تغلل» ولا تحرقَنّ نخلاً ولا تعقرهاء ولا تقطع شجرة مطعمة» ولا 
تقثل بهيمة ليست لك فيها حاجة» واتتق أذى المؤمن». 

إسناده حسن. 

أحمد في المستد /٤(‏ ۲۷۷) وأبو داود رقم )٤٤٥۸(‏ والترمذي رقم )١501(‏ والنسائي 
رقم )۳۳۹٣۱(‏ وابن ماجه رقم )۲٣۵۱(‏ قال الترمذي في سننه: حديث النعمان في إسناده 
اضطراب» سمعت محمداً ‏ أي البخاري - يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا 
الحديث» إنما رواه عن خالد بن عرفطة. 

وزاد الترمذي في «العلل الكبير» (114/9): عن البخاري قوله: أنا أتقي هذا الحديث» 
إنما رواه قتادة» عن خالد بن عرفطة» عن حبيب بن سالم. 

قلت: خالد بن عرفطة: مجهول. 

وقال ابن أبى ي حاتم في «العلل» )448/١(‏ عن أبيه قوله: : حبيب بن يساف مجهول»› لا 
أعلم أحداً روى عنه غير قتادة هذا الحديث الواحد. 

وكذلك خالد مجهول» لا نعرف أحداً يقال له: خالد بن عرفطة إلا واحدء والذي له 
صحية» . اه. 


وخلاصة القول: أن حديث النعمان بن بشير حديث ضعيف. والله أعلم. 


۳۹4 


روا أبو داو“ والتسائن). [ضعيف] 

الحديث قال الترمذي“ : في إسناده اضطراب» سمعت محمداً يعني 
البخاري يقول: : لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن 
خالد بن عرفطةء راو بساك بيع امن حي إن بات علا سرك العاار 
رواه عن خالد بن عرفطة 0 

والذي في السئن: أن أبا بشر رواهُ عن خالد بن عرفطة. عن حبيب» ولک 
الترمذي رواهُ في سننه عن بي بشرء عن حبيب» وخالد بن عرفطة. 

قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول. وقال الترمذي” : سألت محمد بن 
إسماعيل عنه [11717/ب/1] فقال: أنا أتقي هذا الحديث. 

وقال النسائي: أحاديث النعمان هذه مضطربة. 

وقال 0 هذا الحديث غير متصل» وليس العمل عليه. 

وَغره فظة: بضم العين» وسكون الراء المهملتين» وضم الفاء» وبعدها طاء 
0 وتاء ا 

وفي الباب عن قبيصة بن حريث عن سلمة , بن المحبق عند أبي داوو 
والسائي!"" ١ن‏ رسول الله ي قضى في رجل وقع على جارية امرأته: إِنْ كان 


2000 في سننه رقم (5409). 
زفق في سننه رقم .)۳۳٣۰(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم ۷۲٠١(‏ _ العلمية) والبيهقي (۲۳۹/۸) والحاكم 
(5/ 56") من طرق. 
وهو حديث ضعيف . 
8 قال النسائي ة في السنن الكبرى رقم  7777(‏ العلمية): اليس في هذا الباب شيء 
بها 
۳( 0 (04/4). 
() في العلل لابن أبي حاتم )٤٤۸/١(‏ وقد تقدم. 
(5) في «العلل الكبير» (؟5315/1). 00 في معالم السئن ٠٠٤ /٤(‏ _ مع السئن). 
)¥( في سننه رقم (4550). 
(A)‏ في سننه رقم )۳۳٣۳(‏ . 


1۰ 


استكرهها فهي حرّة. وعليه لسيدتها مثلّهاء وإ كانت طاوعته فهي له» وعليه 
[3س/١]‏ لسيدتها مثلها» . 

قال النسائي”'؟: لا تصح هذه الأحاديث. 

وقال البيهقي : قبيصة بن حريث غير معروف. 

000 عن أبي داود أنه قال سفعت ادن جحل قول زوه عن 

بن المحبق 5 شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن يعني : قبيصة بن 

٠ . حريث‎ 

وقال البخاري في التاريخ: قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق في 
حديثه 0 
وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة بن المحبق. 
وقال الخطابي“ : هذا حديث منكرء وقبيصة بن حريث غير معروف 
ال تقر بعلل : وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع. 

وقال بعضهم: هذا كان قبل الحدود. 

وقد روى أبو داود“ والنسائي”"" وابن ماجه'" من طريق الحسن البصري 
مر لقتنن المح تجو ذلك إلا أنه قال: «وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من 
ماله لسيدتها». ١‏ 

وقد اختلف في هذا الحديث عن الحسن فقيل عنه عن قبيصة بن حريث عن 
TT‏ 


. في إثر الحديث رقم (۷۲۳۳) في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) فى «معرفة السنن والآثار» (5/ ٠٠١‏ - العلمية). 

(۳) انظر: السنن الكبرى للبيهقي .)١40/8(‏ 

() في معالم السنن  707/4(‏ مع السنن). 

.)۳۳۹٤( في سننه رقم (4451). () في سننه رقم‎ )٥( 
.)5905( في ستنه رقم‎ (Vv) 


IN 


وقيل: عن جون بن قتادة عن سلمة. وجون بن قتادة قال الإمام أحمد0©): 
E MS OE‏ بضم الميم» وفتح الحاء المهملة» وبعدها باء موحدةٌ 
مشددةٌ مفتوحةٌ» ومن أهل اللغة"“ من يكسرها. 

والمحبّق لقب» واسمه صخر بن عبيد» وسلمة ابنه» له صحبة سكن 
البصرة» كنيته أبو سنان كني بابنه سنان. 

وذكر أبو عبد الله بن منده: أن لابنه سنان صحبة أيضاً. وجَؤن: بفتح 
الجيم وسكون الواو وبعدها نون. 

وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته» فقال الترمذي: 
روي عن غير واحدٍ من الصحابة منهم: علىٌ؛ وابن عمر: أنَّ عليه الرجم . 

وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكن يعزر. 

وذهب أحمد©») وإسحاق إلى ما رواه النعمان بن بشير. انتهى. 

وهذا هو الراجح؛ لأن الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم فأقلٌ أحواله 
أن يكرت ية يدر ها الد 

قال فى البعر”"؟: مسال ولو انت الزوجة للزوج وطء أمتهاء أو وطأ 
امرأة يستحقٌ دما ؛ ا 

وقال أبو حنيفة9): لاء إذ هما شبهة. قلنا: لا نسلم. انتهى. 

وهذا منع مجردء فإن مثل حديث النعمان”" إذا لم يكن شبهة فما الذي 
بكرن كي 


)١(‏ جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق» قال أحمد: لا يعرف. 
وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وقال ابن حجر: مقبول. انظر: الكامل )٠٠٠/۲(‏ 
والميزان )477/١(‏ والجرح والتعديل )247/١/١(‏ والتاريخ الكبير (١/؟/؟051١)‏ 
والتقريب رقم (485). 
وخلاصة القول: أن جون بن قتادة مجهول. 

(۲) القاموس المحيط (ص۷١١١).‏ (۳) في السنن (00/5). 

.)١57/0( البحر الزخار‎ )5( .)3"15 ۳٤١ /۲( المغنى‎ )٤( 

0( البناية في شرح الهداية ۲٤۸/7‏ -559). والاختيار ۳٤١ /٤(‏ 15"). 

(۷) تقدم برقم )۳۱۳۲١(‏ من كتابنا هذا. 


1۲ 


قوله : (وإن كانت لم تحلها لك رجمتك)› زاد أبو bS‏ فوجدوه أحلتها 
له فجلده TA‏ 


[الباب السادس عشر] _ 

بِابُ حد زنًا الرقيق خمسونَ جلدة 

5 ¬“ - (عَنْ علي قالَ: أَرْسَلني رَسُولٌ الله كل إلى اك 

لأجلدها الحَدَّ قال: فوّجذتها في E‏ اة فأخبرثة نهُ بذْلِكَء فقَالَ 

لي «إذا الت من نفاسها فاجلذها خمسين) . ا ال في 
المُنْتَرٍ) . [صحيح لغيره] 

ه756 (وعَنْ عَبدِ الله بْنِ عَبِّاشٍ بْنِ أبي رَبِيعَةَ المخُرُومِيٌ قال : 

أمَرنِي 1 بْنُ الخَطَابٍ في فة مِنْ قُرَيْشضٍ فجَلدْنا وَلائْدَ مِنْ ولائ الإمارة حَمسينَ 

في الرّنا. رَوَاهُ مالك : فى الجولا)؟؟؟ . [موقوف صحيح] 
حديث علي لسن كس لدعي زاب تار الحم عن الا 


وبا أيضاً في الباب الذي بعد" هذا . 


0 


وأثر عمر مؤيد لحديث الباب لوقوع ذلك منه بمحضر جماعة من الصحابة. 


لق في سننه رقم .)٤٤٥۸(‏ 
وهو حديث ضعيف . 
(۲) انظر: «الإشراف على مذاهب أهل العلم» لابن المنذر ۳٤/۲(‏ - 
(۳) في زوائد مسند أحمد .)155/١(‏ 
وإسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى بن عامر الثعلبي. 
ولكن الحديث صحيح لغيره. 
هق ا (877/0 رقم .)١5‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ )١57‏ و«المعرفة» (755/5 رقم 91١4‏ - 
العلمية). 
إسناده صحيح . 
)0( تقدم عند الحديث رقم (۳۱۲۷) من كتابنا هذا. 
(5) يأتي برقم (۳۱۳۹) من كتابنا هذا. 


۳1۳ 


وروی ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار: «أن فاطمة بنت 
رسول الله ی كانت تجلد وليدتها إذا زنت خمسين»”'. 

ويشهد لذلك عموم قوله تعالى: #ضَليِنَ صف ما عَلَ الْمخْصَدتٍ مرح 
لداب ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبدء كما حكى ذلك صاحب البحر © . 


ا لا حد على . وا ج و 5 


بقوله: إا أحَصِرَ4”*“. فإنه تعالى علق حد الإماء بالإحصان. 


وأجاب عنه في الو بأن لفظ الإحصان محتمل لأنه:بمعتى أسلمن 
وبلغن وتروجنء قال: : ولو سلم فخلاف ابن عباس منقوض ١»‏ ا الجواب 
بحديث أبي هريرة"» وزيد بن خالد الآتي في الباب الذي بعد“ هذاء فإن فيه : 


«أنه سئل كه عن الأمة إذا زنت ولم تحصنء فقال: «إن زنت فاجلدوها»». وهذا 
نص في محل النزاع . 

وأخرج مسل وأبو داود”"'؟ والترمذي1) من حديث أبي عبد 0 
السلمي أن علياً خطب فقال: ياءابها التاس اقرا الحدود على أرقائكم من 
أحصن منهم ومن لم يحصن. 


وقد وافق ابن عباس طاوس وعطاء وابن جريج. وذهب الجمهور إلى 
خلاف 22-0 ذلك 


/۸( أخرجه الشافعي في المسند (ج۲ رقم ۷ - ترتيب) والبيهقي ذ في السنن الكبرى‎ )١( 
.)17595( وعبد الرزاق في المصنف رقم‎ ٥۵ 


وهو موقوف بسند منقطع . 


(؟) سورة النساءء الآية (6؟). (۳) البحر الزخار .)١٤١/١(‏ 
(4) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .)۲٤١/۸(‏ 
(0( سورة الستاءن الآية (۵). %( البحر الزخار (ه/ ؟:١).‏ 


(۷) يأتي برقم (۳۱۳۸) من كتابنا هذا. 
(۸) باب السيد يقيم الحد على رقيقه رقم الحديث (117) من كتابنا هذا . 
(9) في صحيحه رقم )٠١( .)۱۷۰٥/۳٤(‏ في سننه رقم .)٤٤۷۳(‏ 
)١١(‏ في سنته رقم .)۱٤٤١(‏ 

وهو حديث صححي 
(۱۲) انظر : #البيان» للعمرائي (۴۵۹/۱۲) والمغني (۱۲/ ۳۴۱ - ۳۴۲). 


۳1٤ 


قوله: (إذا تعالت من نفاسها) بالعين المهملة» أي: خرجت. 
وفيه دليل على أنه يمهل من كان مريضاً حتى يصح من مرضه. 


[الباب السابع عشر] 
بِابُ السَيِدٍ يِقِيمُ الحَدَّ على رقيقه 


د لعن ابي هريرة من لني لله قال: «إذا رَّنَثْ أمَة أحَدِكُمْ 
َتبَيّنَ زنامًا فَلْيِجْلِدْها الحَدَّ وَلَا يبرب عَلَيهاء ثم إِنْ رَنَتْ فَلْيَجْلِدْها الحَّدَ وَلَا يبرب 
عَليهاء ثم إنْ وَنَتْ النَالِكَةَ ياء وَل بحل من شَغْرِ) . ممق عليه“ . [صحيح] 

وَرَواهُ أَحمّدُ”" في روايّة» وأبُو داود””"» وذَكرا فيه في الرَابِعَةٍ الخد والبيع . 
[صحيح لغيره] 

قال الحَطَابيك”*2: مَعْنَى لا يُتَرْبْ: لا يَقْنَصِرْ على التثريب) . 


۷ “¬ س“ - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وزَيْدٍ بن خالِدٍ الْجَهَئي قالا: سيل الي لل 
ن الام ذا زَنَتْ ولَّمْ تُحْصَنْء قال: «إِنْ زَنَثْ فاجلِدُوهاء ثمّ إن رنت فاجلذوهاء 
ثم إن رنت فاجُلدُوهاء ثم بيمُوها وَلوْ بضَفِيرِهء قال ابْنُ شهاب: لا أذري أَبَعْدَ 
الثَالَِة أو الا بِعَةَ. E‏ [صحيح] 


.)۱۷۰۳/۳۰( والبخاري رقم (5819) ومسلم رقم‎ )٤۹٤/۲( أحمد في المسند‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 

(۲) في المسند (4577/5). 

() في سننه رقم (441/1). 
وهو حديث صحيح لغيره. 

(4) في معالم السئن (54/ 5١5‏ مع السنن) ولفظه: «معنى التثريب: التعيير والتبكيت». يقول: 
لا يقتصر على أن يبكتها بفعلها أو يسبهاء ويعطل الحد الواجب عليها. .٠.اه.‏ 

(5) أحمد في المسند )١1١1/4(‏ والبخاري رقم (/7811. 1۸۳۸) ومسلم رقم )17١7/95(‏ 
و(" / .)١ 1/١:‏ 
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5 وعَنْ عَليْ أن خادماً للنبئ يك أَحْدَنَتْ فأمَرَني ال كله أن 
أَقِيمَ عَليْهَا الحَدَّء فأتَيْنُها فَوَجَدْنُها لَمْ جف مِنْ دَمهاء فَأتَيْتُهُ [۷۷٠ب/ب/۲]‏ 
فأخْبَرْتة» فقال: «إذا جَفَتْ مِنْ دَمها فأقِمْ عَلِيّها الحَدَء أَقِيمُوا الحُدُودَ على ما 
ملت َيمَانكْ». رواو امد وار 270315 [صحيح لغيره] 

حديث علي : ا كك في 07 ty‏ والحاک ° 
ووهم فاستدركه. 

قوله: (فتبيّن زناها) الظاهر: أن المراد تبينه بما يتبين فى حنٌّ الحرّف 
وذلك: إِمّا بشهادة أربعةء أو بالإقرار على الخلاف المتقدم فيه . ٠‏ 

وقيل: إن المراد بالتبين: أن يعلم السيد بذلك. وإن لم يقع إقرار» ولا 
قامت شهادة. وإليه ذهب بعضهم . 

وحكى في البحر'" الإجماع على أنه يعتبر شهادة أربعة في العبد كالحرٌ 
واا شیا حكمه. 


وقد دهت الا کر إلى أن الشهادة تكون إلى الإمام أو الحاكم. 
وذهب بعضن أضصخات الشافعى إلى انها تكون: عند السيد. 


)١(‏ في المسند (46/1ة). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق 0 ٠١‏ والبزار في المسند رقم (777) والنسائي في 
الكبرى رقم (۷۲۳۹) و(۷۲۹۸) وأبو يعلى رقم ( ٣‏ من طرق عن سفيان الثوري» عن 
عبد الأعلى الثعلبي» عن أبي جميلة الظهّوي عن علي» به. 

(؟) في سننه رقم )٤٤۷۳(‏ من طريق إسرائيل. 
قلت: وأخرجه البيهقي )١145/8(‏ من طريق شريك. 
كلاهما عن عبد الأعلى» به. وقرن البيهقي بعبد الأعلى عبدٌ الله بن أبي جميلة» وهو 
مجهول. وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف. 
وخلاصة القول: أن حديث علي حديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 

(۳) في صحيحه رقم (54/ .)19١8‏ 

(:) في السنن الكبرى ۲٤٤/۸(‏ _ 515). 

(5) في المستدرك )۳۹۹/٤(‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح . 

0) البحر الزخار .)١59/0(‏ (۷) البيان للعمراني (۳۷۹/۱۲). 


۳17 


قوله: (ولا برب عليها) بمثناة تحتية مضمومة ومثلثة مفتوحة ثم راء مشددة 
مكدزورة ادها ر وهر الع 

وقد ثبت في رواية عند النسائي 7 لفظ: و اللازم 
لها شرعاً هو الحدٌ فقظ؛ فلا يضم إليه سيدا ما ليس بواجب شرعاء :وهو 
التشريب . 

وقيل: إن ¿ المراد نهي السيد عن أن يقتصر على التثريب دون الحد» وهو 
مخالف لما يفهمه السياق. وفي ذلك كما قال ابن ال ولل غل ا ر 
من أقيم عليه الحد بالتعنيف واللوم» ولهذا لم يغبت : أنه يلل سب أحداً ممن أقام 
عليه الحدَّء بل نهى يل عن ذلك كما سيأتي من حديث أبي هريرة في كتاب حد 
شارب الخمر: 1 1 

قوله: (ثم إن زنت) فيه دليل على أنه لا يقام على الأمة الح إلا إذا زنت 
بعد إقامة الحدٌ عليهاء لا إذا تكرّر منها الزنا قبل إقامة الحد كما يدل على ذلك 
لفظ : «ثم» بعد ذكر الجلد. 

قوله: (فليبعها) ظاهر هذا أنها لا تحدٌ إذا زنت بعد أن جلدها في المرّة 
الثانية» ولكنَّ الرواية التي ذكرها المصنف عن أبي و وريد ا 
مصرحة بالجلد في الثالثة» وكذلك الرواية التي وک ھا غ اچد واي داو 
أنهما ذكرا في الرابعة الحدّه والبيعٌ؛ ؛ نص في محل النزاع» وبها يُردُ على 
النزوي 40 يف قال: إنه لما لم يحصل المقصود من الزجر عدل إلى الإخراج 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» :)7١1/1١(‏ «أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب» 
وقيل: أراد لا يقنع في عقوبتها بالتثريب» بل يضربها الحدء فإن زنا الإماء لم يكن عند 
العرب مكروهاً ولا منكراً» فأمرهم بحد الإماء كما أمرهم بحد الحرائر». 

(۲) في السنن الكبرى رقم (۷۲۲۹ - الرسالة). 

() في شرحه لصحيح البخاري (8/ 477 - .)٤۷٤‏ 

(4) عند الحديث رقم )7”١70/0(‏ من كتاينا هذا . 

(0) تقدم برقم (۳۱۳۸) من کتابنا هذا. () في المسند (۲/ )٤۲۲‏ وقد تقدم. 

(۷) في سننه رقم (4411) وقد تقدم. 
وهو حديث صحيح لغيره» وقد تقدم بإئر الحديث رقم (۳۱۳۷) من كتابنا هذا . 

)۸( لم أقف على كلام النووي هذا في شرحه لصحيح مسلم ولا في الروضة. . . بل وقفت- 
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عن الملك مذ على ذلك بقوله: «فليبعها». كد وافقه على ذلك 
ابن دقيق العيد''' وهو مردود. 

وأمّا الحافظ في الفتح''' فقال: الأرجح: أنه يجلدها قبل البيع» ثم يبيعهاء 
وصرخ بان السكوت عن الجلد للعلم ابه ولا يخفى: أنه لم يسكت بل عن ذلك 
كما سلكت 

وظاهر الأمر بالبيع أنه واجب. 

وذعج الور رال أنه مكحب فقط: 

وزعم بعض الشافعية أن الأمر بالبيع منسوخ كما حكاه ابن الرفعة”" في 
«المطلب»“» ولا أعرف له ناسخاً: فإِنْ كان هو النهي عن إضاعة المال» كما 
زعم بعضهم؛ فيجاب عنه أولاً: بأنَّ الإضاعة إنما تكون إذا لم يكن شيء في 


= على كلام للإمام النووي في شرح صحيح مسلم :)1١/١١(‏ « .. وهذا البيع المأمور به 
يلزم صاحيه أن يبين حالها للمشتري»› لأنه عيب» والإخبار 0 واجب. فإن قيل: 
كيف يكره شيئاً ويرتضيه لأخيه المسلم؟ فالجواب لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها 
بنفسه أو يصونها بهيبتهء أو بالإحسان إليها والتوسعة عليهاء أو يزوجها أو غير ذلك» 
والله أعلم» اه 
قلت زهذا غار لتا دة الشوكاتي ار الله و 

)١(‏ في «إحكام الأحكام» (ص 854 ۸٦١‏ ط: : دار ابن حزم) ونصه: «... وذكر بعضهم أن 
ول «فليبعها ولو بضفير» دليل على أن الزنا عيب في الرقيق يرد بهء ولذلك حط من 
القيمة. قال: م 0 لا يتغابن به الناس. 
وفيما قاله في الأول نظرء لجواز أن يكون المقصودٌ أن يبِيعَهَاء وإن انحطت قيمتها إلى 
الضفير. . فيكون ذلك إخباراً متعلقاً بحال وجودي لا إخباراً عن حكم شرعي : ولا شك 
أن من عرف بتكرّر زنا الأمة انحطت قيميُها عندّه. 
وفيما قاله في الثاني نظر أيضاًء لجواز أن يكونّ هذا العيب أوجبّ نقصانٌ قيمتهًا عند 
اناس :بكرن يها بالنقصات با بي الل يبعا ايها لا يتما بن الا 

.)114/15( ذكره الحافظ في «الفتم»‎ )۳( ٠ OED (PD 

(:) واسمه: «المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي» لابن الرفعةء نجم الدين» أحمد بن 
محمد (ت١الاه).‏ . يقع في ستين مجلداً ولم يكمله منه نسخة خطية في دار الكتب المصريةء 
وفي مكتبة أحمد الثالث برقم ( 30 ومنه نسخة مصورة مع تتمة له للحموي» في معهد 
المخطوطات» بالقاهرة. تحت تحت أرقام (758 - 194) وتقع في (17) مجلداً ضخماً . 
[معجم المصنفات (ص۳۸۹ رقم .])١۲١١‏ 
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مقابل المبيع» والمأمور به ههنا هو البيع» لا الإضاعة؛ وذكر الحبل من الشعر 
للمبالغة ولو سلم عدم إرادة المبالغة لما كان في البيع بحبل من شعر إضاعة» 
وإلا لزم أن يكون بيع الشيء [الكثير]"" بالحقير إضاعة» وهو ممنوع. 

وقد ذهب داود"" وسائر أهل الظاهر إلى أن البيع واجب» لأن ترك 
مخالطة الفسقة ومفارقتهم واجبتان» وبيع [الكثير]"'2 بالحقير جائرٌ إذا كان البائع 
عالما به بالإجماع. 


قال ابن بطال7؟: حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مباعدة من 
تكرر منه الزنا لثلا يظن بالسيد الرضا بذلك» ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير 
أولاد الزنا. 

قال : وحمله بعضهم على الوجوب» ولا سلف له في الأمة فلا يشتغل 
به. انتهى . 

وظاهره: أنه أجمع السلف على عدم وجوب البيع؛ فإن صح ذلك كان هو 
القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب وإلا كان الحقٌ ما قاله أهل الظاهر. 

وأحاديث الباب فيها دليل: على أنَّ السيد يقيم الحدٌ على مملوكه» وإلى 
ذلك ذهب جماعة من السلف» والشافعي . 

وذهبت العترة": إلى أنَّ حد المماليك إلى الإمام إن كان ثَمّ إمام» وإلا 
كان إلى سيده [7/11771]. 

وذهب مالك إلى أن الأمة إن كانت مزوجة كان أمر حدها إلى الإمام إلا 
أن يكون زوجها عبداً لسيدها فأمر حدها إلى السيد» واستثنى مالك أيضاً القطع 


في السرقة. وهو وجه للشافعية» وفي وجه له آخر بس د الشرب. 


.)555/8( في المخطوط (ب): (الكبير). (0) في المحلى‎ )١( 
/ا2).‎ /A) في شرحه لصحيح البخاري‎ (۳) 

.)٤١٤/۸( أي: ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري‎ )٤( 

() الأم -۳٤۱/۷(‏ 0747). (5) البحر الزخار .)١869/6(‏ 
(۷) التهذيب فى اختصار المدونة .)٤١١ - 47١/5(‏ 

() البيان للعمراني (17/ ۴۷۷). 
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وزوى عن الع والأوزاعي 3 : أنه لا يقيم السيد إلا حد الزنا. 

5 3 (Du : 

وذهبت الحنفية إلى أنه لا يقيم الحدود على المماليك إلا الإمام مطلقا 

وظاهر أحاديث الباب انكر يد السيلاك مده امن غير فزق بين أن يكوك 
الإمام موجودا ادنغوا وبين أن يكوك المد سالا لإقامة الحد أم لا. 

وقال ابن حزم" ديقينة الففية لد إن N‏ ۰ 

وقد أخرج البيهقى“ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: أدركت بقايا 
الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجَالسِهم إذا زنت. 

6( . 

ورواه الشافعي عن ابن مسعود واي بردة . 

وأخرجه أيضا NN‏ حارسة رن رد شق اليه 

واش E‏ عن أي الزناد» عن أبيه عن الفقهاء الذين يي إلى 
أقوالهم من أهل المدينة: أنهم كانوا يقولون: 
شيا من الخدوة: دون لفات ان للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته 

وروى الشافعي”” عد أنه قطع يد عبده وجلد عبداً له زنى. 

وأخرج مالك عن عائشة: «أنها قطعت يد عبد لها». 


. )"ا/ا//١17( حكاه عنهما العمرانى فى البيان‎ )١( 
0 1 (؟) البناية في شرح الهداية (718/5) والاختيار‎ 
حيث قال ابن حزم: «... ولا يطلق على إقامة الحدود على‎ )158/١١( المحلى‎ (۳) 
المماليك إلا أهل العدالة فقط من المسلمين».‎ 
رقم ۲۷۹۸م).‎ "4١ /0( في السئن الكبرى (8/ 550). (©) في «الأم»‎ )5( 
في السنن الكبرى (8/ 515). 0) أي: البيهقى فى السئن الكبرى (8/ 40 ؟).‎ 
2 في المسند (ج۲ رقم ۲۹۹ - ترتيب).‎ (A) 
.)۲١ قلت : وأخرجه البيهقي (۲۹۸/۸) ومالك في الموطأ ۴ رقم‎ 
وهو موقوف صحيح.‎ 
.)۲١ ف لديا (؟/ ۲ ۳ رقم‎ )9( 
ترتيب) والبيهقي (0/5/8؟)‎ - 8٠ قلت: وأخرجه الشافعي في المسند (ج" رقم‎ 
العلمية).‎ _ ٥1۸۳ رقم‎ 5١8/5( و«المعرفة»‎ 
وهو موقوف صحيح.‎ 


۰ 


وخر أيضاً : «أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها». 

وأخرج عبد او ا «أن فاطمة بنت رسول الله ڳا حدّث 
جارية لها زنت»» وتقدم في الباب الذي قبل هذا : «أنها جلدت وليدة لها 
خمسين) . 

وقداحتجٌ من قال: إنه لا يقيم الحدود مطلقاً إلا الإمامٌ بما رواه 
الطحاوي عن مسلم بن يسار : أنه قال: «كان رجل من الصحابة يقول: الزكاة 
والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان». 

فال الطخاوي "1 لا نعم له مخالفاً من الصحابة» وتعقبة ابن حرم بأنه 
خالفه اثنا عشر صحابياً. 

وظاهر أحاديث الباب: أنَّ الأمة والعبد يجلدان سواء كانا محصنين أم لاء 


.)١5 أي: مالك في الموطأ (؟/١ا8 رقم‎ )١( 
)۱۸۷٤۷( وعبد الرزاق رقم‎ )5١5/4( قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
.)15/8( والبيهقي‎ 
وهو موقوف صحيح.‎ 

(۲) في المصنف رقم .)۱۳١۹١۳(‏ 

(۳) في المسند (ج۲ رقم ۲۵۷ - ترتيب). 
وهو موقوف بسند منقطع . 

. من كتابنا هذا‎ )۳۱۳۹/٤٥( الباب السادس عشر خلال شرح الحديث‎ )٤( 

() في «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ ۲۹۹) وفي «أحكام القرآن» للجصاص (9/ 25817 . 

(5) المحلى .)١155-158/1١١(‏ 
« قال الزيلعي في «انصب الراية» (۳/ :)۳۲١‏ «قال عليه السلام: «أربع إلى الولاة»» وذكر 
منها الحدود. قلث: غریب - أي ضعيف -. 
- وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» (94/ 561 رقم :)۸٤۸۷‏ حدثنا عبدة عن عاصم عن 
الحسن» قال: «أربعة إلى السلطان: الزكاةء والصلاةء والحدودء والقضاء» انتهى . 
حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية» عن عبد الله بن محيريز» قال: 
«الجمعة» والحدود» والزكاة» والفيء إلى السلطان» ‏ مصنف ابن أبي شيبة (9/ 085 رقم 
۸ - انتهى . : 
_ حدثنا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زيادة عن عطاء الخراساني» قال: «إلى السلطان: 
الات ال الوه انقو دسحت ابل آي شب 592/90 رقم :01413 
انتهى»).اه. 


3١ 


وقد تقدم الخلاف في ذلك في الباب الذي قبل هذا. 

وقد اختلف أهل العلم في المملوك إذا كان محصناً هل يرجم أم لا؟ 
فذهب الأكثر إلى الثاني» وذهب الزهري وأبو ثور“ إلى الأول. 

واحتج الأولون بأن الرجم لا يتنصف» واحتجٌّ الآخرون بعموم الأدلة. 

وأما المكاتب فذهبت العترة”" إلى أنه لا رجم عليه ويجلد كالحر بقدر ما 
أدي وفي البقية كالعبد. وذهبت الشافعية”" والحنفية إلى أنه يجلد كالعبد مطلقاً 
ا «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»”” . 

وقد تقدّمَ وتقدم الكلامُ على التقسيط في المكاتب في باب الكتابة" . 


د 0ك 


.0707-7١6ص( موسوعة الإمام أبي ثور‎ )١( 

() البحر الزخار .)١57/8(‏ 

() البيان للعمراني (803/15). 

.)١٤١/٤( الاختيار‎ )5( 

() أخرجه أيو داود رقم )۳۹۲١‏ والنسائي في الكبرى رقم (5055 - العلمية) والحاكم في 
المستدرك (YI1A/۲)‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 

30( عند الحديث رقم (۲۹۰۸) من كتابنا هذا . 


فس 


[ثانيً] [أبواب]١"‏ القطع في الشرقة 


[الباب الأول] 
aT‏ اللخ انارق 

۰/١‏ 0 عَنْ ابن مُمَرَ ان الي كل فع في م مجن تَمَنْهُ لاه كَراهِمُ. 
i A‏ 

وفي لفْظ بَعْضِهمْ : قِيمَتُهُ اة كَرَاهِمَ). [صحيح] 

1 (وعَن عَائِشة قَالتْ: كان رَسُولُ الله ية يَقْطعْ يَدَ السَارِقٍ في 
ربع ذار تصاعدا .واه الماع ل ابْنَ ماج . [صحيح] 

ود روايَةٍ أَنَّ النّبِيَ يل قالَ: «لا تُقْطَّعُ يَدْ السَارِقٍ إلا في رُبُع ديتار 
فا آ۵٠‏ واا NER‏ [صحيح] 


(Ae 


وفي رِوايَةٍ قالّ: 2١‏ يذ السَارِقٍ في رَبُّع دينار»؛ وَوَاهُ البُخُارى 


)0( في المخطوط ( أ )» (ب): (كتاب) وأبدلته ب(أبواب) لضرورة الترتيب. 

)2( احبد ف ال م ۸) والبخاري رقم (51915) ومسلم رقم ١‏ وأبو 
داود رقم )٤۸٠(‏ والترمذي رقم )١545(‏ والنسائي رقم (1401) وابن ماجه رقم 
(684؟). 
وهو حديث صحيح . 

م ولفظ: «قيمته» للبخاري ومسلم والترمذي وابن ٠‏ ماجه. 

(۳) أحمد في المسند ۳/١‏ ) والبخاري رقم (5141) ومسلم رقم )١184/1(‏ وأبو داود رقم 
(5787) والترمذي رقم )١51540(‏ والنسائي رقم (5971). 
وهو حديث صحيح . 

)€3 في المسند .)٠١5/5(‏ )2 في صحيحه رقم (؟/15484١).‏ 

(5) في سننه رقم )٤۹۲۸(‏ 

. (0۸0) في سننه رقم‎ (v۷( 
. وهو حديث صحيح‎ 

(۸) في صحيحه رقم (51940). 


۳ 


والنّسائِيُ 2 و O‏ [صحيح] 
رفي روَايَةِ قال : تقْطَمٌ اليد في رع ينار فصَاعِداً». رَوَاهُ البُخاري””2. [صحبح] 
وفي رواية قال: : «اقْطَعُوا في ربع دئار ولا تفْطَمُوا فِيما هُوَ أَدنَى مِنْ ذلِك», وكَانَ 
ربع ايار مئ لاله كرَاهِمَ» والدَيتار ان عشر ورْهَماً ا حيد حمدٌ”*'. [صحيح] 
وفي رواية كَالَ رسُول الله کا : «لا فطع يَدُ السَارقٍ فيما دُونَ ثمَنِ امجن 
قبل لعائكة :ها تمن ال قالث: رَبْعٌ ديتار. رَوَاهُ التسائئ)“. [منكر] 


هام 


5 وعَنِ الأعمّش عَنْ أبي صالِح عَنْ أبي هريره قَالَ: قَالَ 
رسول الله عل : «لَْعَنَّ الله السَارِقَ يَسْرِقَ البيّضة فطع بورق الحَبْلَ فَتُمطع 
يدَفهء قال الأعمشن : كانوا يرون أنه يض الحديقٍء والخل كانوا يرون أن فيا ما 
يساوي دراه . ممق عَليهِ29, > ويس لِمسلم فيه زيادَةٌ قول الأعمَش). [صحيح] 

قوله: (في مسجنَ) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون وهو الترس” 
وال ا م يكس بر ال أيضاًء وجُنَانٌ وجْتَانَةٌ بضمهمًا. 


.)٤۳۸٤( في سننه رقم‎ )۲( .)٤4۱۷( في صحيحه رقم‎ )١( 
.)٩۷۸۹( في سننه رقم‎ )۳( 
. وهو حديث صحيح‎ 
ASS ANS 
. وإسناده صحيح‎ )٠٠١ /۸( قلت: وأخرجه البيهقي‎ 
ه وأخرج مسلم في صحيحه رقم (1184/4) والنسائي رقم (1978) و(494794) وفي‎ 
)۳۲۲( العلمية) وابن نصر المروزي في «السنة» رقم‎ - ۷٤١١ السئن الكبرى رقم (515لاء‎ 
من‎ )۲٥۵ .754/8( والبيهقي‎ )١55- ١580 /9( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
. طرق بنحوه‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)4416( في السنن رقم‎ )5( 
وهو حديث منكر.‎ 
.)1541//7( أحمد في المسند (۲/ 8ه 9) والبخاري رقم (5144) ومسلم رقم‎ ©(([ 


وهو حديث صحيح. 
(۷) النهاية .)١١/١(‏ (۸) القاموس المحيط (ص؟67١).‏ 


٤ 


قوله: (فصاعداً) هو منصوب على الحالية: أي: فزائداً» ويستعمل بالفاء 
وبثم » لا بالواو. 

وفي ل الن تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فما. فوقه». 

قوله: (في ربع دينار) هذه الرواية موافقة لرواية الثلاثة الدراهم هم التي هي 

نمق المج كما في 'رواية النسائي المذكورة في الباب”": أن ثمن المجنٌّ كان 
ربع دينار»» وكما في رواية أحمد حمد”": «أنه كان ربع الدينار يومئظٍ ثلاثة دراهم». 

قال الشافعي: وربع الدينار موافقٌ لرواية: ثلاثة دراهم؛ > وذلك أن 
الصّرف على عهد رسول الله يك اثنا عدر ادرههاً بدينار» وكان كذلك بعده. 

وقد تقدم أن عمر فرض الدية على أهل الوّرق اثني عشر آلف درهم» وعلى 
أهل الذهب ألف دينار. 

وأخرج انار أنه ا ع عثمان بسارق سرق أترجّةء فقوّمت بثلاثة 
دراهم من حساب [الدينار]””) بائني عشر» E‏ 

وأخرج أيضاً البيهقي "ا من طريق جعفر بن محمد عن أبيه: أن علياً قطع 
في ربع دينار وكانت قيمته درهمين ونقيفًا : 

وأخرج البيهقي” أيضاً من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي: 
القطع في ربع دينار فصاعداً . 

وأخرج”' أيضاً من طريقه عن علي أنه قطع يد سارق في بيضة من حديد 
ثمنها ربع دینار» ورجاله ثقات ولكنه منقطع . 


.)١1144 /۳( في صحيحه رقم‎ )١( 
.)4915( تقدم وهو في سنن النسائي رقم‎ )۲( 


وهو حديث منكر. 
)۳( تقدم وهو في المسند (5/ - ۸۱) بسند صحيح . 
(5) «الأم» )۳/۷ )٥( .(V‏ في المخطوط (ب): الدنانير . 


(0) أخرجه مالك في الموطأ م رقم ۳ ) والشافعي في ايند (ج۲ رقم ۲۷۳ - 
ترتيب) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 27596 .)۲١۲‏ 
وهو موقوف صحيح. 

(۷) في السنن الكبرى (۸/ .)۲٦١‏ (۸) فى السنن الكبرى .)۲٦۱/۸(‏ 

0ى الق في الستن القرى 1°74 “٠‏ 
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وقد ذهب إلى ما تقتضيه أحاديث الباب من ثبوت القطع في ثلاثة دراهم أو 
ربع دينار الجمهور“ من السلف والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة. 

200 فيما الو 0 والفضة. فذهب e‏ 
مختلفاً . 

وقال الشافعي”": الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب» لأنه الأصل في 
و إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم 
توجب القطع . انتهى 

قال e‏ وکل واحدٍ من الذهب والفضة معتبر في نفسه» لا يقم 
بالآخر. وذكر بعض البغداديين: أنه ينظر في تقويم العروض بما كان غالباً في 
نقود أهل البلد. 

واذهبت العترة :وأو فة وأصحابه وسائر فقهاء العراق إلى أن النصاب 
الموجب للقطع هو عشرة دراهم» ولا قطع في أقل من ذلك [۱۷۸ب/ب/۲]. 

واحتجوا بما أخرجة البيهقي”" والطحاوي“ من حديث محمد بن إسحاق 
عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: کان ثمن المجنّ على عهد 
رسول الله ي يقوّم عشرة دراهم. 

وأخرج نحو ذلك النسائي”"' عنه. 


.)٤۱۸/۱۲( المغنى‎ )١( 
.)٤۱۲ /٤( والمدونة‎ )۲۱۱۸ - ۲1۷ /( E ون‎ (۲) 
.)٤۳۸/۱۲( الأم (۷/ ۳۷۳) والبيان للعمراني‎ )۳( 
.)٤١١ /٤( التهذيب في اختصار المدونة‎ ):5( 
.001/1/57( البحر الزخار (5/هل/ا١). (5) البناية في شرح الهداية‎ )0( 
.)۲٥۷/۸( فى السنن الكبرى‎ )۷( 
. و شرح معاني الآثار 7 بإسنادهما محمد بن إسحاق وقد عنعن‎ (۸) 
. )٤۹٥۱( في سننه رقم‎ (9) 
وهو حديث شاذ.‎ 


حون 


وأخرج عنه أبو داود”'' أن ثمنه كان ديناراً أو عشرة دراهم. 

وأخرج البيهقي'" عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : «كان ثمن المجن على عهد رسول الله ية عشرة دراهم». 

وأخرج النسائي”” عن عطاء مرسلاً أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن قال: 
وثمنه عشرة دراهم. 

قالوا: وهذه الروايات في تقدير ثمن المجن أرجح من الروايات الأولى 
وإن كانت أكثر وأصح ولكن هذه أحوطء والحدود تدفع بالشبهات» فهذه 
الروايات كأنها شبهة في العمل بما دونها. 

وروي نحو هذا عن ابن ار قال: وإليه ذهب سفيان مع جلالته. 

ويجات: بأنّ الروايات المروية عن ابن عباسء وابن عَمرو بن الغاص ٠‏ في 
ابقافه عنما سعد مكار دنه خد 0 IL‏ 
معنعتاً فلا يصلح لمارف نا فن الم ن عن ابن غر اة © وقد 
تعسف الطحاوي" فزعم أن حديث عائشة مضطرب ثم بين الاضطراب بما يفيد 
بطلان قوله. 

وقد استوفى صاحِبٌ الفتح”" الرَّدّ عليه. 

وأيضاً حديث ابن عمر”“ حجة مستقلة» ولو سلمنا صلاحية روايات تقدير 
ثمن المجن بعشرة دراهم لمعارضة الروايات الصحيحة لم يكن ذلك مفيداً 
للمطلوب» أعني عدم ثبوت القطع فيما دون ذلك لما في الباب من إثبات القطع 
في ربع الدينار وهو دون عشرة دراهم» فيرجع إلى هذه الروايات ويتعين طرح 


.)٤۳۸۷( في سننه رقم‎ )١( 

وهو حديث شاذ. 
(؟) فى السنن الكبرى (5059/8؟). بإسناده» محمد بن إسحاق وقد عنعن. 
(8) في السن رقم (۹4)؛ 

وهو حديث شاذ. 


(4) في عارضة الأحوذي (517/5). )٥(‏ تقدم برقم )۳۱٤١(‏ من كتابنا هذا. 
(5) تقدم برقم (151") من كتابنا هذا. (۷) في «شرح معاني الآثار» .)١155/(‏ 


.)1 0/1١ في «الفتح»)‎ (A) 


YY 


الروايات المتعارضة في ثمن المجن» وبهذا يلوح لك عدم صحة الاستدلال 
برواية العشرة الدراهم عن بعض الصحابة على سقوط القطع فيما دونها وجعلها 
شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات لما سلف. 

وقد أسلفنا عن جماعة من الصحابة أنهم قطعوا فى في ربع دينار وفي ثلائة 
دراهم . 

(المذهب الثالث): نقله عياض ن ال أنه لا يجب القطع إلا 
في أربعة دنانير» أو أربعين كرا وهذا قول له دليل عليه فيما أعلم . 


(المذهب الرابع): حكاه ابن المنذر“ عن الحسن البصري”““ أنه يقطع في 
درهمين. وحكاه في البحر” عن زياد بن ۾ أي زياد ولا دليل على ذلك من 

وقد أخرج ابن أبي شيبة2 عن أنس بسند قوي أن أبا بكر قطع في شيء ما 
يساوي درهمین . وفي لفظ : للا يساوي ثلا نة دراهم. 

(المذهب الخامس) : أربعة دراهم» نقله ابن ال عن 55 هريرة وأبي 
سعيد» وكذلك حكاه عنهما فی ال ونقله عياض 90) عن بعض الصحابة وهو 
مردود بما سلف . 


.)519/5( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: موسوعة فقه إبراهيم اللخعي (؟/ ٥۷۲‏ _ “الاه). 
(۳) ذكره الحافظ في «الفسمة ر .)0٠١5/1١(‏ 

)٤(‏ انظر: موسوعة فقه الحسن البصري (؟071//5). 


.)۳٥۸۹٤ رقم‎ ١75 /54( والاستذكار‎ 


(5) البحر الزخار )٧ .)١۷١/١(‏ في المصنف (۹/ .)٤۷١‏ 
(۷) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۹/ ٤۷١‏ رقم )۸۱٤٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
557/80 ). 


عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: لا تقطع اليد | لا في 
أربعة دراهم فصاعداً) . 
وانظر: الاستذكار (75/ 1514 - ١56‏ رقم /0"0841). 


(۸) البحر الزخار (19/57/40). (9) إكمال المعلم بفوائد مسلم (4994/5). 
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(النذهت النافس )1 على ينان رعكات/ ؟] رواه اين 0 عن الباقر. 

(المذهب الان ما جراعم سكاء : کک ر 
والنخعي”" ' وروي عن ابن شبرمة“» وهو مروي عن ابن أ بي“ ليلى» والحسن 
ا 

واستدلوا بما أخرجه ابن المنذر" عن عمر أنه قال: لا تقطع الخمس إلا 

الت الغامن): دينارٌء أو ها بلغ قف روات لبعد" عن 
النخعي” 2 وحكاه ابن حزم 

(المذهب التاسع): ربع دينار من الذهب» ومن غيره في القليل والكثير» 
('' ونقل نحوه ابن عبد البر"". 

واستدل ابن حزم" بأن التحديد في الذهب منصوص ولم يوجد نص في 
غيره فيكون داخلاً تحت عموم الآية. 


عن طائفة . 


وإليه ذهب ابن حزم 


.)٠١١۷/١١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
.)٥۷۳ /۲( موسوعة فقه إبراهيم النخعي‎ )۳( .)١۷١/١( البحر الزخار‎ )0( 
. (OANA: رقم‎ ١77/55( الاستذكار‎ )20)5( 
:)۳٥۸۹۱ رقم‎ ١586 /155( قال ابن عبد البر في الاستذكار‎ )( 
وروي عن الحسن البصري» في هذا الباب روايات:‎ 
فروى الأشعث بن عبد الملكء» أنه قال: ما كنت لأنْ أقطع اليد في أقل من‎ 5 
خمسة دراهم.‎ 
عقن د وروئ متفور عله أنه كان لا يوقت :في السرقة شنا يلو هله الآية‎ 
.]۳۸ #والكارق ساره فأَقَطهُوَا أْذِيَهُمَا4 [المائدة:‎ 
وروی قتادة عنهء أنه قال: تذاكرنا على عهد زياد ما تقطع فيه اليد فأجمع‎ _ ٤ 
رأينا على درهمين».‎ 
.)415/5( وروي عن الحسن البصري روايات أخرى انظرها في: أحكام القرآن للجصاص‎ 
.)٠١۷/١١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )۷( 
.)٠٠۷/١۲( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )۸( 
.)٥۷۳ /۲( موسوعة فقه إبراهيم النخعي‎ )( 
.)٥١/۱۱( ىلحملا)١١(‎ .)١۱/١١( ىلحملا)٠(‎ 
.)٤٥١۲  ”01١/١١( المحلى‎ 0 .)۱٥۹ - ۱۵۸/۲٤( الاستذکار‎ )۱۲( 


۹4 


ويجاب عن ذلك برواية النسائي”'' المذكور في الباب بلفظ: «لا تقطع يد 
السارق فيما دون ثمن المجن». 

ويمكن أيضاً الجواب عنه بقوله يَلكْهِ: «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما 
دون ذلك» كما في الباب؛ لأنه يصدق على ما لم تبلغ قيمته ربع دينار: أنه 
دونه وإن كان من غير الذهب فإنه يفضل الجنس على جنس آخر مغاير له باعتبار 
الزيادة في الثمن» وكذلك العرض على العرض باعتبار اختلاف ثمنهما . 

لهت العاشر )أنه كنم يثبت القطع في القليل والكثير» حكاه في البحر) 
عن الحسن ا وداود” “ والخوار "© . 

واستدلوا بإطلاق قوله تعالى: «والسارق وَألسَارِفَةٌ أفطعوا یً4" . 

ويجاب: بأ إطلاق الآية مقيد بالأحاديث المذكورة في الباب. 

واستدلوا ثانياً بحديث أبي هريرة المذكور في الباب“؛ فَإنَّ فيه: «يسرق 
البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده». 

وقد لاقن ذلك إن دراه عقر فاق" لار وخا نا رع 
وله إذا جعل السرقة عادةً له جرأه ذلك على سرقة ما فوق البيضة والحبل حتى 
يبلغ إلى المقدار الذي تقطع به الأيدي. هكذا قال الخطابي» وابن قتيبة» وفيه 
تعسف . 

ويمكن أن يقال: المراد المبالغة في التنفير عن السرقة وجَعْل ما لا قطع فيه 
بمنزلة ما فيه القطع» كما في حديث: «من بنى لله مسجداً ولو كمفحص 


.)5916( في سننه رقم‎ )١( 
وهو حديث منكر وقد تقدم.‎ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (5/ 80 - )8١‏ بسند صحيح. 

(9) البحر الزخار .)١9/57/0(‏ 

(5) تقدمت الروايات عنه قريباً. وانظر: موسوعة فقه الحسن البصري .)٥۲۷/۲(‏ 

.)"ةه٠/1١١( المحلى‎ )٥( 

(5) قال ابن عبد البر في لا ستذکار» ٥ ۱٦۹٦1 /۲٤(‏ ): وقالت الخوارج»› وطائفة من 
أهل الكلام: كل سارق» بالغ» سرق ماله قيمة» قلّت: أو كثرت» فعليه القطع. 

(۷) سورة المائدة» الآية (۳۸). (۸) تقدم 00 (155*) من كتاينا هذا. 


رف 


فا وحديث: ادقن ولو بظلف ا مع أن مفحص القطاة لا 
يكون مسجداً» والظلف المحرق لا ثواب في التصدق به لعدم نفعه» ولكن مقام 
الترغيب فى بناء المساجد والصدفة اقتضى ذلك على أنه قد قيل: إن المراد 
بالبيضة بيضةٌ الحديد كما وقع في الباب عن الأعمش» ولا شك أن لها قيمة» 
وكذلك الحبل فإن في الحبال ما تزيد قيمته على ثلاثة دراهم كحبال السفن. 
ولكن مقام المبالغة لا يناسب ذلك. 

وقد تقدم أنَّ علياً قطع في بيضة حديدء ثمنها ربع دينار. 

(الحادي عشر): أله يثبت القطع في درهم فصاعداً لا دونه» حكاه في 
[ب/۲] عن ا وروي عن ربيعة. 

وله ات ا في المسألة» وقد ا ا *؟ عشرين 

ما تحکيناه : 


[الباب الثاني] 
باب اعتبارٍ الجِرْزٍ 00 فيمًا ا إليه الفَسَادُ 
قط في نَم ولا کر . رواة 001 [صحيح] 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم (171) من كتابنا هذا. 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» )۸۳/١۲(‏ ولم يعزه لأحد» ولم يحكم عليه. 

(*) البحر الزخار .)1١9/5/60(‏ 

(4) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (74/ ١590‏ رقم :)١۸۹١‏ وقال عثمان البتي: تقطع 
اليد في درهم. 

.)1١/-1١5/11( الفتم‎ (0) 

0) أحمد في المسند )۱٤١ ء۱٤١٩ /٤(و )٤۳/۳(‏ وأبو داود رقم (4784) والترمذي رقم 
)١549(‏ والنسائي رقم )٤۹٩۱(‏ وابن ماجه رقم .)۲٥۹۳(‏ 
وهو حديث صحيح . وانظر: الإرواء رقم .)١5818(‏ 


ا 


0 > لوعن عرو بْنِ شعي عَنْ أبيه عَنْ جَدّوِ قَالَ: سيل رَسُولُ الله کل 


عَن الثّمرِ المُعلّقِء فقال : : امن صاب ي بيه من ذي حاجة غير مغل حب لا شئء 
عر َرَج بشيءٍ فعليه غرَامةٌ مثيه والْعُقُوبَةُ ومنْ سَرقّ ِنّْهُ شيئاً عد أَنْ يُؤويَه 
الجَرينُ فبَلَعَ نَمَنّ الجن كَعَلَبْ القطم.: a‏ 
وفي رِوَايَةٍ قال: سيعت رجلا مِنْ مُرَيْندَ يَسألُ رسُولَ الله بل عَنِ الحريسة 
التي [نُوجَدُ]'” في مَرَاتِعِها قال: «فِيها تمتها مَرَنَيْنِ وضرب تَكَالِء وما اغد مِنْ 
عَطَنِهِ فَفِيهِ القَطْعٌ ذا بكم ما يُؤْحَذُ مِنْ ذلك ثَمَنَ الْمِجَنّ». قالَ: يا رسُولَ الله 
فالثمارٌ وما جد منهاءفي افا قال: « مَنْ اَذ َم وَلمْ يذ خَية ا 
عليه شئةء ومن اختمَل فَعَلَبْهِ نَمنْهُ مَرّنين وضرب تكالء وما أَخِدَ مِنْ أَجْرَانِهِ ففيه 
اش إا بلع ما يوخ مِنْ ذلك تَمَنَ الْمِجَنٌ»: رَوَاهُ أحمد” ا ولان 
جه مَعتاه. وراد النسائي”*؟ في آجزو: : وما لم يَبْلَعْ كَمَنَ الْمِجَنٌّ ففيهِ غَرَامَةٌ 
E‏ تکال»). [حسن] 
75- (وعَنْ عَمْرََ بِنْتِ عَبْدٍ الرّحمْنٍ أنَّ سَارِقاً سَرَقَ أتَرْجَةَ في زمَن 
عُنْمانَ بْنِ عمَّانَ فأَمَرَ بها تمان أن تقو تقوم فقُوّمَتْ ثّلاثةَ درَاهِمَ مِنْ صرف اني 


َر بدِيئَارٍ َع عُنْمانُ يَدَهُ. رواة مالك في المَوَطإ)" . [موقوف صحيح] 


.)٤۹0۸( في سننه رقم‎ )١( 
7 )في شه رف‎ 


وهو حديث حسن. 
(۳) في المخطوط ( أ )» (ب): (تؤخذ) والمثبت من المسند. 
5 ا () في سننه رقم (4409). 
0 في سئله رقم (04). 

وهو حديث حسن . 


(۷) فى الموطأ 07 رقم ۲۳). 
قلت: وأخرجه الشافعي في المسند (ج۲ رقم ”77 ترتيب) وفي السئن الكبرى (۸/ 


الس (TTY‏ وفى السنن الصغير رقم (T10)‏ وفى «معرفة السنن والآثار» 5 ۹۲ رقم 
6 _ العلمية). 


وهو موقوف صحيح. 


TY 


حديث رافع لسن خديج]" أخرجه اسا الاق والبيهقي”" ؛ وصححه 
الببهقم ”2 وابن حبان”*؟ واختلف في وصله وإرساله. 


وقال الطحاوي”"' : هذا الحديث تلقّت العلماء متنه بالقبول. 


وحديث عمرو بن شعيب: أخرجه ا الحاك هة وصححه» وحسنه 


الم 
وأثر عثمان أخرجه أيضاً البيهقي''' وابن المنذر. 


وفي الات عن ابي هريرة E‏ 


وف إسناده سعد بن سعيد اق 
(TD.‏ 


5 1١١ 
وابن ماجه' ' بنحو حديث راقع‎ 


0 ا 3 د 5 ۰ 
وأخرج ابن أبي 5 عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن 


.) زيادة من المخطوط ( أ‎ )١( 

(0) لم أقف عليه في المستدرك» وقد عزاه الحافظ في «التلخيص» )١71١/5(‏ للحاكم. 

(۳) فى السئن الکبری (777/8). 

(:) فى حاشية المخطوط (ب): «أما ابن حبان فذكر في «خلاصة البدر» أنه صححه. وأما 
البيهقي فلم يصححه بعدما بحث في ستنه» و«التلخيص» فينظر. 

(5) في صحيحه رقم (1455). 

() حكاه عنه الحافظ فى «التلخيص» .)١75١/4(‏ 

(۷) في المستدرك )۳۸١/٤(‏ وقال: «سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده 
عبد الله بن عمرو بن العاص إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن 
نافع عن ابن عمر» ووافقه الذهبي. 

(۸) في سننه رقم )١8(‏ وقال: حسن. 

(9) في السنن الكبرى (8/ 270 551) وفي السنن الصغير رقم (7776) وفي «معرفة السنن 
والآثار» (5/ 947 رقم 0140 - العلمية) وقد تقدم. 

)٠١(‏ عزاه الحافظ في «التلخيص» )١١١/٤(‏ لأحمد. 

)1١(‏ في سننه رقم (5095) وإسناده ضعيف جداً لضعف سعد بن سعيد المقبري ضعيفم. 
وأخوه ‏ عبد الله - متروك. 
ولكن الحديث صحيح لغيره. 

)١١(‏ قال الحافظ في «التقريب» رقم (75؟): سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري» المدني» 
أبو سهل: لين الحديث... وقال المحرران: بل ضعيف. 

)١١(‏ لم أقف عليه في «المصنف». 
وقد أخرجه الشافعي في المسند (ج۲ رقم ۷ - ترتيب) والبيهقي في السئن الكبرى- 


فر 


رسول الله يه قال: «لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة حبل»» وهو معضل . 

قوله: (ولا كثر) بفتح الكاف والثاء المثلثة وهو المجمّار. 

فال في العام 300 الكت ويرك : جمار الل أن طلا قال 
انشا والجُمّار كرّمّانَ: شحم النخلة. 

قوله: (خبتّة) بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون. قال في 
القاموس”"': خبن الثوب وغيره» يخبنه خبناً . وخباناً بالكسر: عطفه وخاطه ليقصرء 
والطعام غيّبه» وخبّأه للشدَّة والخبنة بالضم: ما تحمله في حضنك . انتهى . 

قوله: (الجرين) قال في «النهاية» ": هو موضعٌ تجفيف التمر» وهو له 
كالبيدر للحنطة» ويجمع على جُرْنٍ بضمّتين. وقال في القاموس : والجرن 
بالضم» وكأمير» ومنبر : البيدر» وأجرن التمر: جمعه فيه. انتهى. 

قوله: (عن الحَريسة) بفتح الحاء المهملة» وكسر الراءء وسكون التحتية 
بعدها سين مهملة» قيل: هي التي ترعى وعليها حرس» فهي على هذا المحروسة 

وقيل: هي السيارة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها. 

وفي القاموس”': حرس» كضرب : سرق» كاحترس» وكسمع: عاش طويلاً. 


والحريسة: المسروقة» الجمع: حرائس» وجدارٌ من حجار يعمل للغنم. اقيق 


(TIT/AN) =‏ وفي السئن الصغير رقم (۳۲۷۷) و«معرفة السئن والآثار» 7 رقم 
۹9( . 
إسناده ضعيف لإعضاله» لکن ثبت موصولاً عند أبي داود رقم (۱۷۱۰ )٤۳۹۰‏ 
والترمذي رقم )١184(‏ والنسائي رقم )٤۹٥۸(‏ وابن ماجه رقم (7097) وأحمد (۲/ 
(TeV Yo 1۸°‏ وغيرهم من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه به. 
وإسناده حسن . 
وقد حسنه المحدث الألباني في الإرواء رقم .)۲٤۱۳(‏ 
والخلاصة : أن الحديث حسن. 


.)١5"8ص( القاموس المحيط (ص”505). () القاموس المحيط‎ )١( 
.)7:557/١( وانظر: «المجموع المغيث»‎ .)508/1١( النهاية‎ )9( 
القاموس المحيط (ص١١١٠). (5) القاموس المحيط (ص1۹۲).‎ )5( 


٤ 


قوله: (فيها ثمنها مرتين) فيه دليل على جواز التأديب بالمال. وقد تقدم 
الكلام على ذلك في الزكاة”'' . 

وقوله: (وضرب نكال) يجوز أن يكون بالتنوين للأول وبالإضافة» وفيه: 
جواز الجمع بين عقوبة المال والبدن. 

قوله: (في أكمامها) جمع كم بكسر الكاف: وهو وعاء الطّلع”". 

وقد استُّدِلَ بحديث رافع: على أنه لا قطع على من سرق الثمرء والكثرء 
سواء كاتا باقيين في منبتهما أو قد أخذا منه وجعلا في غيره» وإلى ذلك ذهب أبو 
حنيفة" قال: ولا قطع في الطعام» ولا فيما أصله مباحٌ. كالصيد» والحطب» 
وال 

واستدلٌ على ذلك أيضاً: بأنَّ هذه الأمور غير مرغوب فيهاء ولا يشحٌ بها 
مالكهاء فلا حاجة إلى الزجر والحرز فيها ناقص. 

وذهبت الهادوية إلى أنه لا قطع في الثمر والكثر والطبائخ والشواء 
والهرائس إذا لم تحرزء وأما إذا أحرزت وجب فيه القطع وهو محكي عن 
الجمهور: 

وذهب الثوري إلى أن الشيء إن كان يبقى يوماً فقط كالهرائس والشواء لم 
.يقطع سارقه وإلا قطع. 

وقال الشافعي»: إِنَّ حديث رافع خرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة 
من عدم إحراز حوائطها فذلك لعدم الحرزء فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها. 

وقد حكى صاحب البحر"“ عن الأكثر أن شرط القطع الحرز. 

وعن أحمد" وإسحاق وزفر”” والخوارج“» وهو مروي عن 


(۱) نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار (8/ 0" )٤۳‏ من كتابنا هذا . 


(؟) القاموس المحيط (ص١59١).‏ (۳) الاختیار  ”58/5(‏ ۳۷۰). 
(:) البحر الزخار .)۱۸١/١(‏ (5) البيان للعمراني .)٤٤١ - ٤۳۹/۱۲(‏ 
() البحر الزخار (0/ .)١9/4‏ (۷) المغني (؟١515/1).‏ 


(۸) الإمام زفر وآراؤه الفقهية /1١(‏ 0707 . 


OTO e 
.( 4 رقم‎ ۱۸۲ - ۱۸1/۲ ٤( الاستذكار‎ )٩( 


ro 


الظاهرية”'' وطائفة من أهل الحديث» أنه لا يشترط 

وا ع و ا الود وئ باب تفي 
الخ 

ومما يُسَتدلٌ به على عدم القطع في الثمر إذا كان غير محرز حديث عمرو بن 
شعيب المذكور في الباب9, فإن فيه: «إن من أصاب من الثمر المعلق بفيه ولم 
يتخ خبنة فلا قطع عليه ولا ضمان إن كان من ذوي الحاجةء 7 
منه كان عليه غرامة مثليه ومن سرق منه بعد أن يحرز في الجرين قطع إذا بلغ ثمن 
المجن»» فهذا يدل على أن الثمر إذا أحرز ف سارقه. 

ونا يدل على اعا الجرر اشا وة الاي اجا المذكورة ون 
الباب [1155/؟] في سارق الحريسة والثمار. ٠‏ 

وأما أثر عثمان المذكور في الباب: «أنه قطع في أُترجّة»» فلا يعارض ما 
ورد في اعتبار الحرز» [۷۹١ب/ب/۲]‏ لأن غاية ما فيه: أنه لم يقع تقييد ذلك 
بالحرز فيمن حمله على أن تلك الأترجة كانت قد أحرزت. 

وهكذا حديث رافع”" فان ظاهره: : أنه لا قطع في ثمرء ولا كثر مطلقاء 
ولكنه مطلقٌ مقيدٌ بحديث عمرو بن شعيب”” المذكور بعدَةٌ. 


[الباب الثاللث] 


ت بُ تفسيرٍ الحِرْزِ وأنَّ المرجعٌ فيه إلى العْرْفٍ 
E‏ صَفُوانَ بْن أميّة قال: كنت نائماً في المَشْجدٍ على 
حَمِيصةٍ لي فَسْرِقَتْ ادا السَارِقٌ فَرَفَعْناهٌ إلى رسُولٍ الله يل فأمرٌ بطع كَدُلْتٌ : 


(۱) بل قال ابن حزم في المحلى (۳۲۰/۱۱): : «لا قطع إلا فيما أخرج من حرزه». 

(0) الباب الرابع: باب ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية عند الحديث 
رقم )۳۱٤۸/۹(‏ من کتابنا هذا . 

(۳) تقدم برقم )۳۱٤٤(‏ من كتابنا هذا. )٤(‏ في سننه رقم (5459). 

(0) في المسند (۲/ .)۱۸١‏ 
تقدم خلال الحديث رقم )۳۱٤٤(‏ من كتابنا هذا. 

0( تقدم برقم )"١46(‏ من كتابنا هذا. )¥( تقدم برقم ۳ من كتابنا هذا. 


A! 


يا رَسُولَ الله أي حَمِيصةٍ تَمَنِ ثَلائِينَ دِرْهمَاً؟ أن أهيُها له أو أَبِيعُها له قا 
«مَهَلّا كانَ قبل أَنْ اني به بها . روا ال الخمسةٌ إلا الترمذي"2. [صحيح] 


وفي رواية ا والنسائئ فقطعة ا ل الله عله) . [صحيح] 
54 (وعَنٍ ابْنٍ E‏ 


0) 


e O BIS 5‏ ء۶ 3 
صفة النساء ثمئه ثلاثة دراهم. رواه احمد. وان ا ا [صحيح] 


خرف N AS E NEE‏ 
LIE‏ في والشافعي والحاكم 
من طرق منها عن طاوس عن ابن عباس» قال البيهقي”''2: وليس بصحيح. 
ED‏ لاوس ا Ea NEE ORO‏ 
عن طاوس عن صفو بن اع طاوس عن 
صفوان ممكن لأنه أدرك زمن عثمان. وروي عنه أنه قال: أدركت سبعين 


ورواه مالك عن الزهري عن عبيد الله بن صفوان عن أبيه. وقد صححه ابن 
اا E,‏ 


)٤۸۸٤( أحمد في المسند (۳/١١٤)ء (557/5) وأبو داود رقم (5"45) والنسائي رقم‎ )١( 
.)5096( وابن ماجه رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)519/5( »)5١1/9( أحمد في المسند‎ )۲( 
.)٤۸۷۸( في سننه رقم‎ )۳( 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)5985( في سننه رقم‎ )5( .)8١ /۲( في المسند‎ )٤( 
9 زق4 في سه رقم له‎ 
كلهم بلفظ : «تُرّساً» بدل: «بُرَنساً).‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)۲۸ رقم‎ ۸۳١ 875 /۲( في الموطأ‎ 4 
في المسند (ج؟ رقم 2714 7174 ترتيب).‎ )۸( 
وسكت عنه هو والذهبى.‎ )۳۸۰ /٤( في المستدرك‎ (4) 
1 016 47 فى ال الگرى‎ 41 
في التمهيد (۱۱/ ۲۱۹ - مكتبة ابن تيمية).‎ )١١( 
.)۸۲۸( في «المنتقی» رقم‎ )١١( 
. في المستدرك (4/ ۰) وقال: يحي الاد ولج يخرجاه ووافقه الذهبي‎ )١1( 


۷ 


وله شاهد7) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الحافظ27: 


وسنده ضعيف . 
(D)‏ 
ورواه البزار والبيهقي عن طاوس مرسلا. 


ورواه ا البيهقي”*' عن الشافعي عن مالك أن صفوان بن أمية.. 
الحديث» وأخرجه أيضاً البيهقي”؟ من حديث حميد بن أخت صفوان عن صفوان. 

وحديث ابن عمر أخرجه أيضا ا بمعناه. 

قوله: (خميصة) بخاء معجمة مفتوحة» وميم مكسورة» وتحتية ساكنة» ثم 
صاد. قال في القاموس : الخميصة: كساءٌ أسود» مربع له علمان. 


قوله: ا بضم الموحدة» وسكون ا وضم النون بعده» مهملة. 
قال في القاموس”” : هو تة طويلة؛ أن كل ثرت رأسه منه» دُرَاعة كان أو 


i 


وفي جامع الأصول”'' وسنن أبي داود”''' وغيرها بلفظ: «ترساً». بالمثناة 
من فوق» وسكون الراء» بعدها مهملة وهو معروف. 

قوله: اف النساء) بضم الصاد المهملة» وتشديد الفاء: أي الموضع 
المختص بهن من المسجدء وصفة المسجد» موضع مظَللٌ منه. 

ودوت صفوان يدل : على أن العفو بعد الرفع إلى الإمام لا يسقط به الحد 


= وهو حديث صحيح. 
وللحديث طرق أخرى قد استوفاها المحدث الألباني تخريجاً في «الإرواء» (۷/ ٠٤۵‏ 4( 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه 7١14/7(‏ - 060 رقم )۳٣۳‏ إسناده ضعيف فيه محمد بن 
عبيد الله العرزمي المتروك وغيره. 

(۲) في «التلخيص» (4/ .)١٠١‏ (۳) في السنن الكبرى (556/8). 

.)5580 /8( في السنن الكبرى (556/8). (5) في السنن الكبرى‎ )٤( 

0( في صحيحه رقم (285/5) وقد تقدم . 

(۷) القاموس المحيط (ص۷۹۷). وانظر : الفائق (۲/ .)١١۷‏ 

(۸) القاموس المحيط (ص٥1۸).‏ وانظر: النهاية )۱١۸/١(‏ والفائق .)٠١١/١(‏ 

EA OS .)٠٥۷ /۳( في جامع الأصول‎ )9( 


TA 


وروی عن أبى حنيفة”" : أنه يسقط القطع بالعفو مطلقاء والحديث يرد 
عليه . 


والمراد بقوله: «فهلا كان قبل أن تأتيني به؟!)» الإخبار له عما ذكره من 
الببع» أو الهبة: أنّهما إنما يصحان قبل الرفع إلى الإمام» لا بعده. 


وفيه دليلٌ: على أنَّ القطع يسقط بالعفو قبل الرفع» وهو مجمع 
عليه . 


وقد استدلٌ بحديثى الباب من قال بعدم اشتراط الحرز؛ وقد سبق ذكرهم 
فى الباب الذي قبل هذا. 

ويُرَدُ: بأن المسجد حرز لما داخله من آلته وغيرها. وكذلك: الصفة 
المذكورة فى حديث ابن عمر ولا سيما بعد أن جعل صفوان خميصته تحت رأسه 
كما ثبت فى الروايات. 

وأما جعل المسجد حرزاً لآلته فقط فخلاف الظاهرء ولو سلم ذلك كان 
غايته تخصيص الحرز بمثل المسجد ونحوه مما يستوي الناس فيه لما في ترك 
القطع في ذلك من المفسدة. 

وأما التمسك بعموم آية السرقة: فلا ينتهض للاستدلال به؛ لأنه عموم 
مخصوصٌ بالأحاديث القاضية باعتبار الحرز. 


وعطا ا متحت قاري :ر السترفة والاستراق © المتجيء 


مستتراً لأخذ مال غيره من حرزء فهذا إمام من أئمة اللغة جعل الحرز جزءاً من 
مفهوم السرقةء وكذا قال ابن الخطيب في تفسير البيان. 


)١(‏ عند الحديث رقم )73١1١9(‏ من كتابنا هذا. 
(۲) المبسوط للسرخسي (185/8). (۳) القاموس المحيط (ص99١١).‏ 


۳۳۹ 


[الباب الرابع] 
بات ما جَاءَ و في المختلس والمنتهب والخائن 
وجاجدٍ العارمّة 


69 > (عَنْ جابر عَن التب ب قَالَ: اليِسَ على خائن. ولا مُتَهبٍء 


ولا مُخْتِلس قطعٌ) . رواة اليش وصخحه التّرمذي 0 ا 


الحديث أخرجه أبضاً: الحا ك" ا ك و 1 


ONS :‏ ا 5 
وفي رواية له“ عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر وليس فيه 
ذكر الخائن» ورواه ابن الجوزي في «العلل)0© من طريق مكي بن إبراهيم عن ابن 

جريج وقال: لم يذكر فيه الخائن غير مكي . 


0) 


)( 
)۳( 
للك 
0( 


أحمد في المسند )١8٠١0/6(‏ وأبو داود رقم )479١(‏ والترمذي رقم )١548(‏ والنسائي 
رقم )٤۹۷۱(‏ وابن ¿ ماجه رقم .)۲٥۹۱(‏ 

قلت: وأخرجه: : الدارمي )٠١١/۲(‏ والطحاوي في شرح المعاني )١۷١/۳(‏ والبيهقي 
(/۷۹) والخطيب في تاريخ بغداد (157/11) وابن ن¿ حبان رقم (51451). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
قال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في «جامع الأصول» (۳/ :)٥۷۰‏ وفيه تدليس أبي الزبير. 
قلت: وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم )€ «(IAA‏ وصرّح بسماع أبي الزبير من 
جابر» فانتفت شبهة تدليسه. 
وخلاصة القول : أن حديث جابر حديث صحيح . 
لم أقف عليه من حديث جابر في المستدرك. 

فى السنن الكبرى (۲۷۹/۸). 20 في صحيحه رقم (/ا115). 
أي : لابن حبان في صحيحه رقم (4157) إسناده صحيح 

في «العلل المتناهية» ٠9 - 7١8/1(‏ ۰ رقم 173755). 
«قال الخطيب: لا أعلم روى هذا الحديث عن ابن جريج مجوداً هكذا غير المكي بن 
إبراهيم إن كان أحمد بن الحباب حفظه عنه. وإن الثوري وعيسى بن يونس وغيرهما 
رووه عن ابن جريج عن أبي الزبير ولم يذكروا فيه «الخائن». 
وكان أهل العلم يقولون: لم بده ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير وإنما سمعه من 
يأسين الزيات عنه فدلسه في روايته عن ابي الوس : 
وقال المؤلف: ركد قال يحب بر معي : ياسين » ليبس حديثه بشيء. وقال النسائي: 
متروك الحديث».اه. 


3 


قال الحافظ : قد رواه ابن حبان"“ من غير طريقه» فأخرجه من حديث 
سفيان عن أبي الزبير» عن جابر بلفظ: اليس على المختلس ولا على الخائن 
قطع). 

وقال ابن أبي حاتم في العلل" اا e‏ الزبير إنما 
غه مر بان بن معاد الزياك وهر حف ركذا فال ابر داوف . 

قال الحافظ“ أيضاً: وقد رواهُ المغيرة ا فى ا عن 
وا ' من حديث المغيرة» و 0 
عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير. 

قال النسائي” : [ورواه)" عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب 
E OO‏ م 
زلا اتةه سيعة غنهء .وقد أغلة ابن القطان”''' بعنعنة أب بي الزبير عن جابر. 


وأجيب: بأنه قل أخرجه عبد الرزاق في 0" وصرح بسماع أ الزبير 
من اين 
وفى الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجها"' بإسناد صحيح بنحو 
)١(‏ و ل 0 زفق في صحيحه رقم (مه؛ة). 
(6) بأثر 0 قم 00 وا داود. 
(5) في «التلخيص» .)١77/5(‏ 
(<) في السئن رقم (4915). 
وهو حديكث 00 
(۷) أخرجه النساثي ف فى الكبرى رقم ۳/۷٤٦۳(‏ _ العلمية). 
)۸( في سنته (۸/ ۸۹). )4( E‏ (ب): رواه. 


.)۳٠١ /٤( الوهم والإيهام‎ )٠١( 

.)۱۸۸٤٤( عبد الرزاق في «المصنف» رقم‎ )١١( 

(۱۲) في سننه رقم (9۹۲). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳۱۹/۲): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات».اه. 
وقال في الزوائد: رجال إسناده موثقون. 


وهو حديث حح والله أعلم . 


۳1 


وعن أنس عند ابن ماجه''' أيضاً. والطبراني في الأوسط”". 

وعن ابن عباس عند ابن الجوزي في العلل“ وضعفهء وهذه الأحاديثٌ 
[118/ب/١]‏ يقوي بعضها بعضاً ولا سيما بعد تصحيح الترمذي وابن ان(“ 
لحديث الباب. 

وياسين الزيات هو الكوفي وأصله يمامي» قال المنذري" : لا يحت 
بحديثه» والمغيرة بن مسلم هو السراج NS E‏ قال ابن 
معين : صالح الحديث. صدوق. وقال أبو داود الطيالسي : إنه كان صدوقاً. 

وقد ذهب إلى أنه لا يقطع المختلس والمنتهب والخائن العت :^ 
والشافعية*) اك 

ود E‏ وإسحاق وزفر والخوارج إلى أنه يقطع» وذلك لعدم 
اعتبارهم الحرز كما سلف. 

والمراد بالخائن هو من يأخذ المال خفيةٌ ويظهر النصح للمالك. 

والمنتهب: هو من ينتهب المال عن جهة القهرء والغلبة. 

والمختلس الذي يسلب المال على طريقة الخلسة. وقال فى النهاية" : هو 
من يأخذه سلباً ومكابرة. ۰ 


)0 لم أقف عليه عند ابن ماجه. 

)۲( في «المعجم الأوسط» رقم (9٠ه)‏ وإسناده صحيح . 

فرق في العلل المتناهية» ۳٠۸/۲(‏ رقم )١۳۲١‏ وقال المؤلف: وزمعة بن صالح قد ضعفه 
أحمد ويحيى والفلااس. 

.)٤٤0۷( في صحيحه رقم‎ )5( OTD) 

() في «مختصر السنن» (5714/5؟). 

(۷) المغيرة بن مسلم القسملي» السرّاج» أبو سلمة: قال أحمد: ما أرى به بأساًء ووثقه 
وحسّن حاله الآخرون أيضاً. 
العلل رواية عبد الله 7 )٥۲۷٤(‏ والتاريخ الكبير )۳۲١/١/6(‏ والجرح والتعديل 


4/1/0( 
(۸) البحر الزخار .)۱۷۳/٥(‏ (9) الأم (۳۸۳/۷). 
)١(‏ الاختيار .)۳۷۱/٤(‏ (0) المغني (E171)‏ 


7 النهاية (019//1). 


EY 


د 
وعدم م 


Ts (وتحن ابْنِ عُْمَرٌ قالَ: كانت‎ 0١ 
ولي فأمرّ النبيُ اة بقَطع ع ار االو لا اا‎ 
وقال: فأمَرَ النبيئ بل فمَطْعَّت يدها [صحيح]‎ 

قال أثو اود : :وزواة لابن ابی جخ عَنْ نافع عق ف غ 
قال فيه : فشهد عَليها). 

۳۱ _ (وعَن عاعش الت اناا مخزومية تستعير المتاع 
وتَجحَدهُ فأمَرَ النبي كه بقَطع بيغا تانق أغلها E EOE‏ 
النبى َل فيهاء فقالَ له النبيُ لل «يَا أسامة ١‏ لا أراكَ نَسْمَعُ في حَدَ مِنْ 
دود الله عر وجل»» ثم قَامَ النبيٌ [6]" خخطيباً فقال: «إِنَّما هَل مَنْ كانَ 
َبْلَكُمْ بأنَّهُ إا سَرَقَ فيهمٌ الدريف تركو وإذا سَرقَ فيهِمُ الضّعيفُ قَطَعُوهُ والذِي 


لھ لاس 


نفْسِي بَيدِهِ لو كائّث فاطمة بنْتَ ِنْتَ مُحمَّدٍ لَقَطَعْتٌ يَدَمَاا فَقَطعٌ يَدَ المَحْرُوميّةِ. رواة 
ميد و ر( وااتة [صحيح] 


.)٤۸۸۷( (؟) في السنن رقم‎ .)١9١/5( في المسند‎ )١( 

(۳) في السنن رقم )٤( .)٤۳۹٥(‏ في سننه (097/5). 

() كذا في المخطوط ( أ )» و(ب) وفي سنن أبي داود (ابن غَنْحِ) . 
ه قلت: وأخرجه بنحوه النسائي رقم (5489) من طريق عمرو بن هاشم الجَني أبي 
مالك» عن عبيد الله » عن نافع به. وإسناده ضعيف. 
وأخرجه النسائي رقم ( ) عن محمد بن الخيل الدمشقى» عن شعيب ابن إسحاق» 
عن عبيد الله» عن تافع» أن امرأة كانت. .. مرسلاً. وإسناده صحيح . 
قال الدارقطني في «العلل» /٤(‏ ورقة )١١‏ ورواه يحيى بن عبد الله بن سالمء عن 
ا ار م أن امرأة كانت. . مرسلاً. وكذلك رواه الثقفي عن أيوب 
مرسلاً» والمرسل أشبه 
تلن رانيد امنا ف مع 0 یری مي عن امرف عن 
عروة» عن عائشة» به. 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر حديث صحيح › والله أعلم . 

.)١١١ »41/5( ما بين الخاصرتين سقط من ( أ ). (۷) في المسند‎ )٩( 

)20 في صحيحه رقم (11848/9). 

)04( في سننه رقم (غ5898). 


وهو حديث صحيح. 


PEF 


وفي رواية قال : استعارّت اا يعني خا على ألينة ناس Rs‏ ولا 
رف هي ؛ فبَاعَتَهُ» فَأَعِدَّتُ فأ تي بها النبي كله فأمَرَ بقظع يَدِهاء وهي التي شفَّعٌ 
FE‏ بن ربد وقال [فِيها]"'' رول الله يه ما قال. روا أو او 
يي [صحيح] 

حديث ابن عمر: أخر جه أيضاً أبو عوانة في ر من طريق أت 

واج اقا الاي وآبو عورا من وجرا ارهن [غبيد ائه] 
عمر العمري»› عن نافع عنه أيضاًء بلفظ : «استعارت حلياً». 


0 


قوله: (کانت مخزومية) اسمها فاط بنت شتوك بن عبد الأسد بن 


قوله: (تستعير المتاع وتححده) في رواية لعبد a‏ بسند ا إلى 


أبن کر ن اال 2 أن أمرأةٌ جاءت» فقالت: إن فان تسد حلي 
فأعارتها [٤۱۲ب/۲]‏ فمكثت لا تراهاء فجاءت إلى التي استعارت لها تسألهاء 
فقالت: ما استعرتك شيئاًء فرجعت إلى الأخرى فأنكرت» فجاءت إلى النبي كَل 
فدعاها فسألهاء فقالت: والذي بعثك بالحقٌ ما استعرت منها شيئاًء فقال: 
«اذهيوا إل بيتها تجدوه تحت فراشها» فأتوه» وأخذوه» فأمر بها فقطعت) . 

قوله: (فأتى أهلها أسامة فكلّموه) في رواية للبخاري” 0 ان قريشاً أهمّتهم 
المرأةٌ المخزومية التي سرقت فقالوا: كن يكلم رسول الله ا رین جرع قله 
إلا ا و الله ع0 


)01( ما بين الخاصرتين سقط من (ب). زفق في سنته رقم (95ة؟ة). 
فرق في سننه رقم (5898). 

وهو حديث صحيح. 
)4( في صحيحه رقم .)٦۲٤۳(‏ )0( في سننه رقم (5890). 


00( في صخيحه رقم (11141). 

(۷) في المخطوط (ب): عبد الله. والمثبت من ( أ ) والنسائي وأبي عوانة. 

(4) في المخطوط (أ): (عمر). (9) في «المصنف» رقم (۱۸۸۳۲). 
.(YAA) E‏ 


٤ 


وجاء في رواية : «أن المخزومية المذكورة عاذت بأم سلمة». 

وأخرج الحاكم وات أبو ا : «أنها عاذت ا بنت 
رسول الله وكا . 

واستشكل ذلك بأن زينب ماتت في شهر جمادى من السنة السابعة من 
الهجرة» وقصة المخزومية في غزوة الفتح سنة ثمان. 

وقيل: المراد زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي ميه فتكون نسبتها إليه 
ا 

وجاء في رواية لعبد الرزاق'') أنها عاذت بعمر بن أبي سلمة. 

والجمعٌ بي بين الرواياتٍ أنها عاذت بأم يميا ال إلن 
ابي ل فلم يشفعهم؛ [فطلبك]© الماعة من قري نز اسامة الشفاغةطنا 

منهم بأن النبي ية يقبل شفاعته لمحبته له. 

قوله: (لا أراك تشفع في حدّ من حدود الله) فيه دليل: على تحريم الشفاعة 
في الحدودء وهو مقيدٌ بما إذا كان قد وقع الرفع إلى الإمام» لا قبل ذلك فإنه 
جاتر وقد وزد في بعض طرق هذا احديف هن ادها حينا رن اف انك كان 
النبئ كله قال لأسامة لما ت نَسَفْعَ: «لا تَشْمَعْ في حدٌّ فان الحدود إذا انتهت إلي 
قلست رو : 


)١(‏ عند مسلم رقم )١589(‏ والنسائي رقم )549١(‏ من حديث جابر. 
وهو حديث صحيح . 

فق في المستدرك .)۳۷۹/٤(‏ 
وقال: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهاء 
أن المخزومية إنما عاذت بأسامة بن زيد. وهو الصحيح. 

(۳) في سننه رقم (:/ا2). 


وهو حديث صحيح. 

2 هذا لفظ أبي داود. ولفظ الحاكم: «بربيب رسول الله ک۰ ولعل (زينب» تصحيف» 
ويؤيده ما سيأتي. 

(5) في المخطوط (ب): مجازي. (7) في «المصنف» رقم .)۱۸۸۳١(‏ 

)¥( ما بين الخاصرتين سقط من (ب). (A)‏ في المخطوط (ب): (فطلب). 


(9) وهو في مرسل حبيب ابن أبي ثابت كما في «فتح الباري» (۱۲/ ۸۷). 
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وقد قذّمنا في باب الحثٌّ على إقامة الحدودٍ والنهي عن الشفاعة فيه ما فيه 
اک دلالة على الفرق بين الشفاعة في الحد قبل الرفع وبعده. 

قوله: (إنما هلك من كان قبلكم) في رواية: «إنما هلك EE‏ 
وظاهرٌ الحصر العموة”", وأنه لم يقع الهلاكُ لمن قبل هذه الأمةٍ أو لبني إسرائيل 


إلا بهذا السبب. 
وقيل : المراد من هلك بسبب تضييع الحدودء فيكون المراد بالعموم هذا 
النوع الخاص. 


وفي حديث عائشة عند أبي الشيخ”" أنهم عطلوا الحدود عن الأغنياء 
وأقاموها على الضعفاء. 

ومثله ما في حديث الباب: «أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. . . 
إلخ». وفي حديث ابن عباس ^ : «أنهم كانوا يأخذون الدية من الشريف إذا قتل 
عيذا اماف اا 

قوله : (فقطع يد المخزومية) فيه دليل : على أنه يقطع جاحدٌُ العارية. 

وإليه ذهب من لم يشترط في القطع أن يكون من حرزء وهو: أحمر 
وإسحاق» وزفرء والخوارج» كما سلف» وبه قال أهل الظاهر”"» وانتصر له ابن 
حرم . 


وذهب الو إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العاريّة. واستدلوا 


.)٤۸٩٥( وهو جزء من حديث عائشة أخرجه النسائي في سننه رقم‎ )١( 

وهو حديث : 
فق انظر: البحر المحيط (۲/ 714 ۔ )۳۲١‏ وشرح الكوكب المنیر (9/ 018 - 018). 
(9) أخخرجه أبو الشيخ (أبو محمد» عبد الله بن محمد بن جعفر بن حّانء ت839ه). 


في «كتاب السرقة» من طريق زاذان عن عائشة مرفوعاً كما في «فتح الباري» (94/15). 
« واعلم أن «كتاب السرقة» سمّاه السمعاني في «التحبير» :)١١١/١(‏ «القطع والسرقة» 
وكذا الكتاني في «الرسالة المستطرفة» (49): ولم يصل إلينا. 
انظر: [امعجم المصنفات» (ص ۱۸۲ رقم ۱ (صض۲۱۳ رقم °[ 

50 ت (5) المغني (415/15). 

030 المحلى لابن حزم »)776/١١(‏ وقال فيه: لا قطع إلا فيما أخرج من حرزه. 

.)517/1١7( المغنى‎ )۷( 
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على ذلك بأن القرآن والسنة أوجبا القطع على السارق؛ والجاحد للوديعة ليس 
بسارق. 

وردّ: بأنَّ الجحد داخلٌ في اسم السرقة؛ لأنه هو والسارق لا يمكن الاحتراز 
مهما وف الل الت كد ا ای القيه”'؟ [140١ب/‏ ب/۲]. 

ويجاب عن ذلك: بأن الخائن لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأنه آخذ المال 
خفيةًء مع إظهار النصح كما سلف. 

وقد دل الدليل: على أله لا يقطع. 

وأجاب الجمهور عن أحاديث الباب المذكورة في المخزومية: بأل لسن 
للعارية وإن كان مروياً فيها من طريق عائشة» وجابر» وابن عمرء وغيرهم» لكنه 
ورد التصريح في الصحيحين"“ وغيرهما بذكر السرقة. 

وفى رواية من حديث ابن مسعود: «أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله كلا 
أخرجه ابن ا والحاک“» وصححه أبو الشيخ› و ا داود 
وال ووقع فى مرسل حبيب بن ا ثابت : «أنها سرقت حلي قالوا: 
والجمع ممكنٌّ؛ بأن يكون الحلي في القطيفة» فتقرّر أن المذكورة قد وقع منها 
السرق فذكر جحد العارية لا يدل على أن القطع كان له فقط. 

ويمكن أن يكون ذكر الجحد لقصد التعريف بحالهاء وأنها كانت مشتهرة 
بذلك الوصف» والقطع كان للسرقة» كذا قال الخطابى“ وتبعه البيهقي”” 


.)85/6( زاد المعاد‎ )١( 
من حديث جابر.‎ )١114894/11( البخاري رقم (/5078) ومسلم رقم‎ )۲( 
.)5044( في سننه رقم‎ )( 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/06"): هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق.‎ 
وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقة»‎ )۳۸١ -۳۷۹/٤( في المستدرك‎ )4( 
ووافقه الذهبى.‎ 
والله أعلم.‎ E وهو حديث‎ 
.)٤۳۷٤( علقه أبو داود في ستنه بإثر الحديث رقم‎ )٥( 
.)١470( أشار إليه الترمذي بإثر الحديث رقم‎ )5( 
.)۱۷۲١۸ مع السنن). (۸) في «المعرفة» (۱۲/ 470 رقم‎  565/4( معالم السنن‎ )۷( 


4¥ 


لف 3م 
والووت ` وغيرهما. 

بويد هذا ماف حديك الات من وال يل: «إنما هلك من كان قبلكم 
بأنهم إذا سرق فيهم الشريف . . إلخ». فإن ذكر هذا عقب ذكر المرأة المذكورة 
يدل على أنه قد وقع منها السرق. | 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن النبي يكل نرّل ذلك الجحد منزلة السرق 
فيكون دليلاً لمن قال: إنه يصدق اسم السرق على جحد الوديعة. 

ولا يخفى أن الظاهر من أحاديث الباب أن القطع كان لأجل ذلك الجحد 
كما يشعر به قوله في حديث ابن عمر”" بعد وصف القصة: «فأمر النبي ية بقطع 
يدها». وكذلك بقية الألفاظ المذكورة. 

ولا ينافي ذلك وصف المرأة فى بعض الروايات بأنها سرقت» فإنه يصدق 
على جاحد [الو دة بأنه سارق كما سلف» فالحق قطع جاحد العارية ويكون 
ذلك مخصصاً للأدلة الدالة على اعتبار الحرز. 

ووجهه أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية» فلو علم المعير أن 
المستعير إذا جحد لا شيء عليه لجر ذلك إلى سد باب العارية وهو خلاف 
المشروع. 

[الباب الخامس] 
باب القطع بالإقرَارٍ ونه لا يُكْتَفِى فيه بالمرّةٍ 

5 عن اب أفنة المخزرية أن رل الله كل ادق يمن 
فاغْتَرَفَ اتمترافاً ولم يُوجَدُْ معَهُ المَتَاعٌء فقال لَه رسُوُلُ الله ية : «ما إحَالک 
سَرَقْتَ ؟) ال ر قالَ: فقالَ رَسُولُ الله يك: افص هُ ثمّ جِينُوا 
بها قال : فَقَطعُوهُ م جاءُوا به فقال ار الله عله : دقل أْسْتغفرُ الله انوت 


)1( في شرحه لصحيح مسلم (۱۸۸/۱۱). 


(؟) تقدم برقم )"١0٠١(‏ من كتابنا هذا. (۳) تقدم برقم )۳۱٤۹(‏ من كتابنا هذا. 
)٤(‏ في المخطوط (ب): (العارية). 
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إليهه: فقال: أَسْتَغْفِرٌ الله وأَثُوبُ إليهء فقال رسُولُ الله للة: «اللهُمّ نب عليه 
وواد وار وود وكذلك الاي ول يكل فيه هرمن اد ونا راك 
ب وذ مره ثيه قىل فنا إخانّك سَرَقْتَ؟4. قال: بَلّى). [ضعيف] 
"١67/1‏ (وعَن القَّاسِم بْنِ عَبْد الرّحمُن عن علي قال: لا يمظع 
ان ورم 5 ( 
السّارق حتى شْهَدَ على نفسِه مَرَنِينِ. . حَكاءُ أحمدٌ في روايّة مَهْنَا واحتّج , 0 
حديث أبى أمية قال الحافظ في بلوغ المرام” كب مال نات 
وقال الخطابي”": إن في إسناده مقالاً. قال: والحديث إذا رواه مجهول لم 


يكن حجة ولم يجب الحكم به. 


.)4780( في المسند (۲۹۳/۰). (۲) في سننه رقم‎ )١( 

() في سننه رقم .)٤۸۷۷(‏ 

)€( ركم (9۹۷). 

قلت: وأخرجه الدارمي (؟/17) والبيهقي )۲۷٠/۸(‏ من طريق أبي المنذر مولى أبي 
عن أبي أمية المخزومي. 

وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي المنذر هذا. فإنه لا يعرف كما قال الذهبي في «الميزان». 
وله شاهد من حديث اف هريرة بنحوه» لكن ليس فيه الاعتراف. وقد أ الطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» والدارقطني في سننه (۲/۳ ٠‏ رقم )۷١‏ والحاكم (4/ 
۱ والبيهقي (۸/ ۲۷۵ - 1175). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
وقال الألباني في «الإرواء» :)۸٤/۸(‏ «قلت: وهو كمار قال» وأقره الذهبي لكن أعله 
الدارقطني بقوله: ورواه الثوري عن يزيد بن خصيفة مرسلاً. ثم ساق إسناده إليه بذلك. 
وكذلك رواه الطحاوي من طريق أخرى عن سفيان به. 
ثم أخرجه من طريق ابن إسحاق» وابن جريج كلاهما عن يزيد بن خصيفة به. 
فهذا يؤكد أن المرسل هو الصواب» وأن وصله وهم من الدراوردي» فإنه وإن كان ثقة 
نال الحا E‏ كانه كاري سرع مه ا A‏ 
وخلاصة القول: أن حديث أبي أمية المخزومي ضعيف وكذلك حديث أبي هريرة 
ضعيف» والله أعلم. 

(5) أثر علي أخرجه عبد الرزاق في «المصدف» رقم (18741) والبيهقي في السنن الكبرى 
)۸ ¥0( . 

0) رقم الحديث )١١075/8(‏ بتحقيقي . ط: مكتة ابن تيمبة - القاهرة. 

(۷) في معالم السنن .)٥٤١/٤(‏ 


۹ 


قال المندوى”* وكانه يكير إلى أن أبا المنذر مولى أبي ذْرٌ لم يرو عنه إلا 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من رواية حماد بن سلمة عنه» ويشهد له ما 
سباي فى اباب الذي بعد هذا . 
بجارية سرقت فقال لها: أسرقت؟ قولي: لاء فقالت: لاء فخلى سبيلها . 

وعن عطاء [عند]9”© غيل ال رای أنه قال: كان من مضى يؤتى إل 
بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لاء وسمى أبا بكر وعمر. 

واخ( اش عن عمر بن الخطاب ا بر جل فسأله : r‏ قل : لا 
فقال: لاء فتركه. وعن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة”“ أن أبا هريرة أتي بسارق 

وعن أي مسعود الأنصاري في الجامع سفیان» : أن امرأة سرقت جملا 
فقال: أسرقت؟ 11 ] قولى .لا 


قوله: (ما إخالك سرقت) بفتح الهمزة وكسرها؛ أي: ما أظنك سرقت» 
وفق ذلك ليل على أنه بسحب تلقين ما يشقظ الحد: 


قوله: (مرتين أو ثلائثاً) استدلٌ به من قال: إن الإقرار بالسرقة مره واحدةً لا 
يكفي» بل لا بِدَّ من الإقرار مرتين أو ثلاثاًء وأقل ما يلزم به القطع مرتان. 


.)؟5١18/5( في «مختصر السئن»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (77/5/8). 

(*) في المخطوط (ب): (عن). 

(4:) في المصنف رقم (189419). 

© أي عبد الرزاق في المصنف رقم (۱۸۹۲۰). 

(5) في «المصنف» (۲۳/۱۰ _ .)۲٤‏ 

)¥( «جامع سفيان الثوري» (سفيان بن سعيد بن مسروق. ٿت ٣۱‏ ۱ها). 
ذكره له الذهبي في «السير» (۷/ ۰ (۸/ ۰۲۷۲ )۵٠١‏ وذكر ابن النديم في «الفهرست» 
(510؟) أن له جامعان: كبير وصغير.. 
[(معجم المصنفات ص٤١٠‏ رقم .])۸٤‏ 
٠‏ وقد عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» .)١١١/٤(‏ 


To: 


الى ذلك تع الع وات اود البلىة 0 
ج 
ددن 0 وهو مروي عن أبي يوسف إلى أنه يكفي الإقرار مرة. 

TESS NNE,‏ ا المدكر ره أنهلا يدن على 
اشتراط الإقرار مرتين» وإنما يدل: على أنه يندب تلقين المسقط للحدٌ عنه» 
والمبالفة في الاسيات» 

وعم يدل عن أن هذا 0 أنه ين قال: «لا إخالك سرقت ثلاث 
مرات» في رواية» ولا قائل: بأن يشترط ثلاث مرات» ولو كان مج د الفعن يدل 
على الدر له لكان رب مكراد م و لمات بلقي شتراطها . 

وقد تقدم في حديث المجنٌ” ورداء وا '' أنَّ النبي ب قطع, ولم 
ينقل في ذلك تكرير الإقرار. 

وأما الاحتجاج بما روي عن علي عليه السلام كما ذكره المصنف فهو وإن 
[كانت] '“ الصيغة مشعرة باشتراط [181أ/ب/؟] الإقرار مرتين» لكنه لا تقوم به 
الحجةٌ إلا عند من يرى حجية قوله» كما ذهب إليه بعض الزيدية. 

قوله: (قل أستغفر الله) فيه دليل: على مشروعية أمر المحدود بالاستغفار» 
والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره. 


ا وروي عن 0 وذهب ا والشافعية 


[الباب السادس] 
بابُ حَسْم يد السَّارِقٍ إذَا قَطِعَتْ واستَخْبَاب تعليقها في عُنقِهِ 
7464 (عَن أبي هُرَيْرَة: اَن رَسُولَ الله ل يله أبى بسَارِقٍ قد سَرَقَ 
شَمْلَّهٌ فقالوا: يا رَسُولَ الله إِنَّ هذا قذ سَرَقَّء فقا رَسول الله لة: «ما إخالة 


N E ARD OAD SID‏ ا 
(۳) المغني OA LEA 4 .)438 - ٤1٤/۱۲(‏ 

, فم‎ O o a يون‎ O) 

(7) روضة الطالبين للنووي .)١47/6١(‏ (۷) المبسوط للسرخسي (۱۸۲/۹). 

(8) تقدم برقم (۳۱۵۱) من کتابنا ملا (5): تقدم برق (15©) من اباتعلا 
)1١(‏ تقدم برقم (147) من كتابنا هذا. 2 )١١(‏ في المخطوط (ب): (كان). 
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رق شال A‏ لى يا رسول الله فقال: «اذْمَيُوا به فاقطعُوهُء ثم او 
ثم العُوني بو فطع فأتيَ به فقال: َب إلى الله». قال: قذ تيت إلى الله فقال: 
«تابَ الله عَليّك». رَواهُ الدّارقطنئ)“. [ضعيف] 

56>“ (وعَنْٰ عَبدِ الرحمن بن مُحَيْرِيز قال: سألنا فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ 
عن تَغْلِيق الل في عن السَارقٍ أمِنَ السُّنَةِ؟ قال: أُتِي رَسُولُ الله يله بسَارِقٍ 
فط يده ثم أَمَرَ يها فُعلْقَتْ في ميمه . رَواهُ الخنسةٌ إلا حمر . 

وفي إسناده الحَجَاح بْنْ أَرْطَاةَ وهُوّ ضعيف). [ضعيف] 

جنيك ا #هريرة! أخرتجه مرصولا ایشا الحاک") والسية 3 
وضبححه أبن القطان: 

وأخرجه أبو داود في المراسيل”*' من حديث محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان بدون ذكر أبي هريرة» ورجح المرسل ابن خزيمة» وابن المديني» وغير 


واحد. 
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وحديث عبد الرحمن بن محيريز: قال الترمذي”©: حسنٌ غريبٌ» لا نعرفه 


.071( في سننه (۱۰۲/۳) رقم‎ )١( 
/4( قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟87١١) والحاكم في المستدرك‎ 
من طرق ثلاث. وهو حديث ضعيفء وقد تقدم الكلام‎ (VT _ ¥0 /۸) والبيهقي‎ (TAI 
. عليه في تخريج الحديث رقم 79 من كتابنا هذا‎ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند )١4/1(‏ خلافاً لما قاله ابن تيمية الجد. 
وأبو داود رقم )14١١(‏ والترمذي رقم )۱٤٤١(‏ وقال: حسن غريب. والنسائي رقم 
(985) وابن ماجه رقم (78041). 
قال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف» ولا يحتج بحديثه. 
وقال الزيلعي في انصب الراية» 5/ ا وزاد ابن القطان جهالة حال ابن محيريز. 
قال: لم يذكره البخاري ولا ابن اف حاتم». 
وهو حديث ضعيف . الإرواء رقم .(YETY)‏ 

(۳) في المستدرك )۳۸١/٤(‏ وقد تقدم. (4) في السنن الكبرى .)771١/8(‏ 

(5) في المراسيل رقم )۲٤٤(‏ مرسل بسند صحيح . 

(1) في السنن .)0١/4(‏ 


oY 


mh 9 e جه‎ DIL CS 


إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج , بن أرطاة» وعبد الرحمن بن 
محيريز هو: أخو عبد الله بن محيريز شامي . انتهى . 

وقال النسائي”": الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج بحديثه. 

قال المنذري”"؟: وهذا الذي قاله النسائي قاله غير واحدٍ من الأئمة. 

قوله: (ثم احسموه”” ظاهره: أنَّ الحسم واجبٌّء والمراد به: الكي 
بالغار؛- آی: كرو مجر ف لينقطع الدم» لأنَّ منافذ الدم تنسدّ به لأنه ربما 
استرسل الدم فيؤدٌي إلى التلف. 

وذكر في البحر: أنه إذا كره السارق الحسم؛ لم يحسم له. زحتطله وا 
فقط مع رضاهء وفي كل من الطرفين نظر. 

(أما الأول): فلأن ترك الحسم إذا كان مؤدياً إلى التلف وجب علينا عدم 
الإجابة له إلى ها يؤدي إلى ثلفه: 

(وأما الثاني): فلأن ظاهر الحديث الوجوب لكونه أمراً» ولا صارف له عن 
معناه الحقيقي» ولا سيِّما 0 بدي العرك 7 ال نانم بصيو زاحنا من 
جهة أخرىء قال في البحر“ : وثمن الدهن» وأجرة القطع من بيت المال» ثم 
من مال السارق» فإن يم 

قال الإمام“ يحيى: كالقصاص وسائر الحدود» وقيل: يمكن لحصول 
الزجر. انتهى. 

قوله : (فعلّقّت في عنقه) فيه دليل على : : مشروعية تعليق يد السارق في عنقه 
لأن في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه فإنَّ السارق ينظر إليها مقطوعة معلقة› 
فيتذكر السبب لذلك» وما جر إليه ذلك الأمر من الخسارة بمفارقة ذلك العضو 
النفيس» وكذلك الغير يحل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة من الانزجار ما 


تنقطع به وساوسه الرديئة. 
)١(‏ في سننه بإثر الحديث .)٤۹۸۳(‏ (؟) في «مختصر السنن» (۲۳۹/۳). 
(۳) النهاية )٤( .)١۷۸/١(‏ البحر الزخار (191/6). 


() البحر الزكعار (1۹1/6) 


or 


وأخرج البيهقي''' أن علياً رضي الله عنه قطع سارقاًى لمرو هو ا 

في عنقه . 
[الباب السابع] 
باب ما جَاءَ في السَّارِقٍ يُوَهَبُ السّرقة يَعْدَ وُجُوب 

7 - اَن عَبْدِ الله بْنِ عمرو: أن رول الله لل قال : : ١تعافُوا‏ ادود 
فيما بيْنَكُمْ فما بَلَغني مِنْ حدّ ققد وَجَبَ» . رَوَاهُ السا وأَبُو 2 [صحيح] 

ل ل 0 أن رسُولَ الله ب قالَ: «أَقِبلوا ذّوي الهَيْئَاتِ 
عَترَاتِهمْ إلا الحدود روا احم وأو دارى: [صحيح] 

ام ان الجر بنَ العام لقي 
رجلا ذ اعد سارقا وُو بريد أن يَذمبَ به إلى السُأطان مسقم له 0 
فقال: لا حت أَبَلَمَ به الشُلطان فقال الَْبَيرٌ : إذا بت به الشلطان كَلَعَنَ الله 


الشّافعَ وَالمُشَمّعَ. رَوَاُ مالك في المُوَطّ)" . [موقوف صحيح] 


.)١9751١4 رقم‎ 4١5/١5( في السئن الكبرى (8/ 7”170) و«المعرفة»‎ )١( 

(۲) في سننه رقم (4886). 

)۳( في سنته رقم .(ETVD‏ 
وهو حديث صحيح . 

)€3 في المسند (A/D‏ . 

.(¥ 9) aS (٥) 

قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم ۷۲۹٤١(‏ _ العلمية) والطحاوي في «شرح مشكل 

الآثار» رقم (۲۳۷۷) واا في «الحلية» (9/ 17) وابن حزم في «المحلى» )٤٠٥/۱١(‏ 
من طريق عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الملك بن زيد. عن محمد بن أبي بكر» عن 
أبيف عن عمرة» عن عائشة. به. 
قال ابن حزمء وقد أورد طرقه: أحسئُها كلّها حديث عبد الرحمن بن مهدي؛ فهو جيد, 
والحجة به قائمة. 
وهو حديث صحيح . . انظر: «الصحيحة» رقم (TA)‏ . 

(5) فى الموطأ 09 رقم 59). 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (19/7/14): «هذا خبر منقطع ٠‏ ويتصل من وجه صحيح؟. اه. - 


ot 
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FAIS‏ زوع فاش اها N‏ اا المي 
سَرقّث» قالوا: من يكلم رَسُولَ الله يه ومَنْ يَجترئ عليه إلا أسَامَةُ حب 
رسُولٍ الله چا فكلّمَ رسُولَ الله بلا فقال: شفع في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ اله ثم قامَ 
فحت فقالَ: «يا ايها النامنُ إِنّما ضَلَّ مَنْ كان قَبْلَكُمْ أنّهُمْ انوا إا سَرَقَ فِيِهمْ 
الشَريفُ تَرَكُوهُ وإذا سَرَقَ فيهم الضَّعيفٌ أقامُوا عَليْهِ الحَدَّ وَائِمْ الله لو أَنَّ فاطِمَة 

حديث عبد الله بن عمرو أخرجه اشا الحاكم 0 وسكت عنه أبو 
داود» وهو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

قال في الفتح: وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح» والواقع فيما وقفنا 
عليه من نسخ هذا الكتاب إلى عبد الله بن عمر بدون واو» ولعله غلط من الناسخ . 

RES‏ اعرف افوا اعسات دوادو فت" 
والعقيلي“» وقال: له طرق ولیس فيها شيء يثبت» وذكره ابن ظاهر في تخريج 
أحاديث الشهاب من رواية عبد الله بن هارون بن موسى الفروي» عن القعنبي» 
عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن أنس. 

وقال: الإسناد باطلّ والحمل فيه على الفروي. 


= قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ ۳۴۳) بسند صحيح . 
والخلاصة: أنه موقوف صحيح» والله أعلم . 

.)١588/4( ومسلم رقم‎ )٦۷۸۸( والبخاري رقم‎ )١57 ٤۱/7 أحمد في المسند‎ )١( 
)48499( والنسائي رقم‎ )١510( والترمذي رقم‎ )٤۳۷۳( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
)۱۸۸۳۰( وعبد الرزاق في «المصنف» رقم‎ )۲١۳/۸( وابن ماجه رقم (55417) والبيهقي‎ 
.(1۷۰ ۳ والطحاوي في شرح المعاني‎ 


وهو حديث صحيح. 
(؟) في المستدرك (817/5) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
(۳) في الستن .)٥٤١ /٤(‏ (5) «الفتح» (۱۲/ ۸۷). 


)٥(‏ تقدم برقم )٣۷‏ من كتابنا هذا. 
() في سننه الكبرى رقم (95؟ 7‏ العلمية). 


(۷) في «الكامل» (۳۰۸/۰). (۸) في «الضعفاء الكبير» .)۳٤۳/۲(‏ 


Yoo 


ورواه الشافف 0 وابن حبان ل 1 زفق وابن دى ٩‏ ا وال )4( 
من حديث عائشة بلفظ : «أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهماء ولم يذكر ما بعده. 

قال الشافعي”*': وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول: 
يتجاوز للرجل من ذوي الهيئات عثرته ما لم يكن حداً. 

١ 5 OE 2 

وقال عبد الو : ذكره ابن عدي في باب واصل بن عبد الرحمن 
الرقاشي ولم يذكر له علة. 

قال الحافظ”': وواصل هو أبو حرة» ضعيف» وفي إسناد ابن حبان أبو 
بكر بن نافع . [١۸١ب/ب/۲]‏ وقد نص أبو زرعة على ضعفه في هذا الحديث. 

وفي الباب عن ابن عمر رواه أبو الشيخ“ في كتاب الحدود بإسناد 

وعن ابن مسعود رفعه: «تجاوزوا عن ذنب السخى فإن الله يأخذ بيده عند 
عثراته»» ورواه الطبراني فى الأوسط”"' بإسناد ضعيف. 


وار الزبير المذكور أخرجه أيضاً الطبراني"2. قال في الفتعح": وإسناده 


.)44( في المسند (ج؟ رقم ۲۸۷ - ترتیب). (1) في صحيحه رقم‎ )١( 
.)۸۷ /۷( في «الكامل»‎ )۳( 
:) ۳۳٤/۸: :قي الست الكبرى‎ )5( 
إسناده ضعيف» وقد ثبت من غير هذا الوجه كما تقدم.‎ 
.)٠٠١ /٤( في «الأم» (۳۹۸/۷). (7) ذكره الحافظ في «التلخيص»‎ )5( 
.)1١65١ /8( في «التلخيص»‎ )۷( 
وقال: سنده ضعيف.‎ )١5١ /٤( عزاه إليه الحافظ في «التلخيص»‎ )8( 
في المعجم الأوسط رقم (۱۱۹۹) بسند ضعيف.‎ )9( 
وقال: «فيه بشر بن عبيد لله الدارس» وهو‎ )١87/5( وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد»‎ 
ضعيف».‎ 
.)۲۲۸٤( في المعجم الأوسط رقم‎ )٠١( 
وقال: فيه أبو غزية محمد بن موسى‎ )١99/5( وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ 
الأنصاري ضعفه أبو حاتم وغيره» ووثقه الحاكمء وعبد الرحمن ابن أبي الزناد ضعيف».‎ 
.)مال/1١؟( في «الفتح»‎ )١١( 


كه" 


(۲) 1 23) 


منقطع › وهو عند اين أبى فة 


وفي حديث عبد الله بن عمرو دليل على مشروعية المعافاة في الحدود قبل 
الرفع إلى الإمام لا بعده . وقد تَقدّم الكلام على ذلك. 


بسند] '' حسن عن الزبير [١۱۲ب/۲].‏ 


وحديث عائشة””" فيه دليل: على أنَّه يشرع إقالة أرباب الهيئات إن وقعت 
منهم الزلة نادراً . 

والهيئة : صورة الشىء » وشکله» وحالته» ومراده: أهل الهيئات الحسنة. 

والعثرات”؟»: جمع عثرةء والمراد بها الزلة كما وقع في الرواية المذكورة. 

قال الشافعي“: وذوي الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين ليسوا يُعرفون 

وقال الماوردي: في تفسير العثرات المذكورة وجهان: (أحدهما): 

والمراد. بقوله: «إلا الحدود». أي فإنها لا تقال بل تقام على ذي الهيئة 
وغيره بعد الرفع إلى الإمام» را ف ار طلقا 

لما فى ایت أ هريره عند الترمذي 90 من حديث: «ومن ستر على مسلم 
ستره الله في الدنيا والآخرة»: وأخرجه أيضاً الحاك“. 


5 :2 240 3 
ورواه الترمذي من حديث ابن عمر. 


)١(‏ في «المصنف» ٤1٤/۹(‏ _ 519). (؟) فى المخطوط (ب): بإستاد. 
(۳) تقدم برقم (103) من كتابنا هذا. 1 
(5) النهاية في غريب الحديث (۲/ )١5١‏ ولسان العرب )٥۳۹ /٤(‏ 
(ه) الأم (۳۹۸/۷). )١(‏ الحاوي الكبير .)٤١٤/۱۳(‏ 
)¥( في سننه رقم (۱۹۳۰) وقال: حديث حسن. 
(۸) في المستدرك )۳۸١ /٤(‏ وقال: الإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 
وهو حديث صحيح. 
(4) في سننه رقم )١477(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب. 
وهو حديث صحيح. 


Tov 


ورواه أبو نعيم في معرفة القيحاية”" ين ديف مسلمة بن خلا مرقوعا : 


اق في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة) . 

وروی ابن ماجه”'' عن ابن عباس مرفوعاً: «من ستر عورة أخيه المسلم 
ستر الله عورته يوم القيامة» ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه 
في بيته؟ . 

قوله: (فلعن الله الشافع والمشفع) فيه التشديد في الشفاعة في الحدود بعد 
الرفع . وقد تقدم الكلام على حديث المخزو فيه" الذي ذكزة المصنئف. 

[الباب الثامن] 
باب في حَدٌّ القطع وغيرهٍ هَل يُسْتَؤْ يُسْتَؤْفَى 
في دار الحرب آم لا؟ 

NY:‏ عن وان أَرْطاءً : 0 نه وَجَدَ رَجُلاً يرق في العُزو فَجَلَدهُ 
ولم يَقْطعْ يده 0 0 ل الله ية عَن القّظع في العَرْو. رَوَاهُ حم“ 
وأ داو والنّسا ول ET‏ [صحيح] 


000 في معرفة الصحابة (0/ ۲٤۹٥١‏ رقم .)٦٠٦١‏ 
ولفظه: «من علم من أخيه سيئة فسترها ستره الله بها من النار يوم القيامة؟٠.‏ 
0( في سننه رقم (565). 
قال البوصيري في مصاع الزجاجة» :)۳١٤/۲(‏ هذا إسناد فيه مقال محمد بن عثمان بن 


صفوان الجمحي قال فيه أبو حاتم : منكر الحديث» ضعيف الحديث. وقال الدارقطني : 
ليس بقوي. م يك E‏ وله شاهد من 


حديث أبي هريرة. . 
والخلاصة: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيرهء والله أعلم . 
(۳) تقدم برقم (158) من كتابنا هذا. 24 "في المستد 1431/40 تسد رجاه مونقون: 
)2 في سنته رقم (A)‏ زفق في سننه رقم )٤۹۷٩۹(‏ 
)¥( في سننه رقم .)۱٤٥١(‏ وقال: هذا حديث غريب. 
وهو حديث صحيح. 
ه وفي الباب عن حذيفة موقوفاً عند سعيد بن منصور رقم ١(‏ ۰ ) وار بن أبي شيبة ( /٠6‏ 
)٠١ ۳‏ بسند صحيح . 


o۸ 


0 (وعَن عُبادَةٌ ُن الضَامِتٍ أنَّ رَسُولَ الله ب قال: «جاهِدوا 
الاس في اللهء القريبَ والبعيد» ولا ثُبالوا في الله لَوْمَةَ لائم» وأَقِيمُوا حدُود الله في 
الحَضَّرٍ والسّفَره. ق ا 2 

حديف بسر ابن أرطاة سكت غه أبوبهاووا". 

وقال الترمذي : غريب ورجال إسناده عند أبي داود ثقات إلى بسر» وفي 
إسناد الترمذي ابن لهيعة“» وفي إسناد السا بقية بن الوليد ‏ : 

واختلف في صحبة بُسر المذكورء وهو: بضم الباء الموحدة» وسكون 
السين المهملة» وبعدها راءء قرشيٌ عامريٌ» كنيته: أبو عبد الرحمن» فقيل: له 
صحبة» وقيل : لا صحبة له» وإِنَّ مولده بعد وفاة النبي يله وله أخبارٌ مشهورة"', 


٠ =‏ وعن عمر موقوفاً عن سعيد بن منصور رقم )۲٠٠١(‏ وابن أبي شيبة )1١7/1١(‏ بسند 
صحفا . 
۾ وعن أبي الدرداء موقوفاً عند سعيد بن منصور رقم )۲٤۹۹(‏ وابن أبي شيبة )٠١/1١(‏ 

(۱) فی المسند .)۳۲١ »۳۱٣/٥(‏ 
قلت : وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم )۱۸١١(‏ والبزار في المسند 
رقم (۲۷۱۲) والطبراني في «الشاميين» رقم (؟١0١).‏ بسند ضعيف لضعف أبي بكر بن 

عبد الله بن أبي مريم. ولكن الحديث حسن والله أعلم. 

(۲) في السئن (034/54). (۳) في السنن .)٥۳/٤(‏ 

)٤(‏ وهو سيئ الحفظ. ولكن رواه عنه قتيبة بن سعيد» وروايته عن ابن لهيعة مقبولة» كرواية 
العبادلة عنه» عند أهل العلم بالحديث. وقد سمعت هذا من المحدث الألباني في منزل 
الشيخ سليم الهلالي» وحضور الشيخ علي الحلبي وغيرهم حفظ الله الجميع. 
وابن لهيعة متابع. لكن قد اختلف في صحبة بسر بن أرطاة. 

)2 بقية بن الوليد بن صائد» أبو يحمد» الكلاعى» ولد سنة (0١١اه)‏ صدوق» ولكنه كثير 
التذليس عن الضعفاء والمتجهولين: ١‏ 
قال أبو زرعة: بقية عَجَب إذا روى عن الثقات فهو ثقة. مات سنة (۹۷١ه).‏ 
[التاريخ الكبير )١16١/١/١(‏ والجرح والتعديل )٤۳٤/١/١(‏ والكامل )004/1١(‏ 
والمجروحين (۱۹۱/۱) وتاريخ بغداد (۱۲۳/۷)]. 

(7) قال علاء الدين مغلطاي في «الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة ١١١ /١(‏ رقم 
الترجمة ۹۷): ١بُسْر‏ بن أَرْطاةء ويقال: ابن أبي أرطاة العامري: ذكره أبو عمر» وأبو 
نعيم» وابن منده في ججملة الصحابة. 


014 


وكان يحبى بن مين لا يمن الغا« عليه 

قال الكتتري ١‏ رهد يدل عل را نلسننه لا م 1 

ونقل في «الخلاصة)”" عن ابن معين أنه قال: لا صحبة له وأنه رجل 
سوء. ولي اليمن وله بها آثار قبيحة. انتهى. 

ونقل عبد الغني”*؟: أن حديثه في الدعاء فيه التصريح بسماعه من النبي مَل 
وقد غمزه الدارقطنيٌ ولا يرتاب منصف : أن الرجل ليس بأهل للرواية؛ وقد 
فعل في الإسلام اتاعل لا تعد معن اف قله ال حنمن ان كن 
تضمنت ذلك كتب التاريخ المعتبرة» فثبوت صحبته [لا يرفع]”” القدح عنه على 
ENT aS‏ 
في غير هذا الموضع > وحققه العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في «تنقيحه» . 

ولكن إذا كان المناط في قبول الرواية هو تحرّي الصدق» وعدم الكذبء 


= لين قانع » والباؤزدي»› و بو أحمد العسكري» وأبو سليمان محمد بن عبد الله بن 
ر لماه سيد المخلوقين يل أنه قال: «اللهم أحسِنٌ عاقبتنا في 
الأمور كلها». 


قال ابن حبان في «كتاب الصحابة» له: : من قال: ابن أرطاة فقد وهم. وفي «سؤالات 
ا عبيد الآ جري»› قال أبو داود: كان حجّاماً في الجاهلية» وهو من مسلمة الفتح. 
وقال محمد بن عُمر الواقدي: لسري بن 
رسول الله يك شيئاً في روايتنا. 
انظر: «الاستيعاب» رقم اعد )۱۷١(‏ وأسد الغابة رقم الترجمة )5١٠5(‏ و«الإصابة» رقم 
الترجمة (545). وا ا لأبي نعيم (۱۲۹/۳) وفي معجم ابن قانع رقم 
الترجمة (97) وتاريخ د مشق )١591-1١45/٠١١(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري (۱۲۳/۲) 
والثقات لابن حبان (7”7/5) وسؤالات الآجري 0 

.)٤٤۹4/٤( .)١67 /7”( انظر: «تاريخ الدوري»‎ )١( 

(۲) فى «مختصر السنن» (70/5). 

(۳) الخلاصة للخزرجي (ص۷٤).‏ 

.)٤۷ص( ذكره عنه في الخلاصة‎ )٤( 

(5) في المخطوط (ب): لا ترفع. 

(5) انظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني (ص707” - 3560) بتحقيقي . 

(0) في «تنقيح الأنظار؛ (ص709 - 377) بتحقيقي . 
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فلا ملازمة بين القدح في العدالة وعدم قبول الرواية» وهذا يتمشى على قول من 
قال: إن الكفر والفسق مظنة تهمة لا من قال: إنهما سلب أهلية؛ على ما 
قزر فى الاصول”, 

وحديث با العام أخرج أوله الطبراني في «الأوسط» و«الكبير؛» 
قال في مجمع الزوائد'" : وأسانيد أحمد وغيره ثقات» ويشهدٌ لصحته عمومات 
الكتاب والسنة وإطلاقاتهما لعدم الفرق فيها بين القريب والبعيد والمقيم 
والوساش: 


ولا معارضة بين الحديثين ؛ لن حديث e‏ 


أخصٌ مطلقاً من حديث 
عبادة“» فيبنى العام على الخاص» وبيانه أن السفر المذكور في حديث عبادة 
أعم مطلقاً من الغزو المذكور في حديث فين لن لیاف فد نکرن غاريا رقن 
لا يكون» وأيضاً حديث بسر في حدٌ السّرقة» وحديث عبادة في عموم الحدٌ. 
وقوله: «فجلده». فيه إجمال لعدم ذكر عدد الجلدء والظاهر أن أمر ذلك 


إلى الإمام كسائر التعزيرات. 


. بتحقيقي‎ )۲*١ - 7٠١ ١ص( انظر: «إرشاد الفحول»‎ )١( 

0( 7 «البحر المحيط» )77١/5(‏ والمحصول )۳۹۹/٤(‏ والمعتمد (۲/ .)٠١١‏ 

(9) «مجمع الزوائد» (7/7/5؟) وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط أطول من 
هذا». 

)٤(‏ تقدم برقم )۳۱٥۹۹/۲۰(‏ من كتابنا هذا. 

(0) تقدم برقم (۳۱۹۰/۲۱) من كتابنا هذا. 


[ثالثا] [أبواب]" حَدّ شارب الخَمر 


[الباب الأول: 
الجلد في الخمر بالجريد والنعال وغيرها] 
EEE‏ س أن النَبيّ كل أَتِيَ برَجْلٍ قذ شَرِبَ الكَمْرَ مَجُلِدَ 
بِجَرِيدَئَيْنِ نّحو أَرْبَعِينَ قال : وا ا بَكْرِ» فلما کان عم ات غار الاش فقالَ 


> أ ال ثمانين فأشر ابه مر رواه أحمد جمد ومشله ‏ وأبو 


ا 'والتريديئ و [صحیح] 
ا نان لنب بل جَلَدَ في الحَمْرٍ بالجَريدٍ والتّعالٍ 
وَجِلَدَ ابو بر أَرْبَعِينَ. م 00 [صحيح] 


"٠7 /*‏ - (وعَن عُفْبَة بن الحَارِثِ قالَ: جية بِالنُعْمانٍ أو ابن التُعْمانَ 
شاربا فار ارول الله هة مَنْ كان في البَّيتِ أن يَضْريُوهُ [1183/ب/؟] فَكُنْتُ 
فيمَنْ ضَرَبهٌ» فَضَرَبْنَاهُ بالنعالٍ والجّريي). [صحيح] 

5/5 - (وعَنٍ السّايْبٍ بن يزيد فال: كُنَا نُؤتى بالشّارب في عَهْدٍ 
رسُولٍ الله ب وفي إِمْرَةٍ أبي بَكْرٍ وصَذراً مِنْ إمْرَةٍ عُمَرَ كَنَقُومُ إليّهِ َضربة بأئْدِينا 


)١(‏ في «المخطوط» ( أ )> (ب): كتاب» وأبدلته ب(أبواب) لضرورة التقسيم. 
(5) في المسند (۳/ 2.116 ۱۷٩‏ ۱۸۰). 


0 في سننه رقم )٤۳(‏ وقال: حذيث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 

)03 ل (/27) والبخاري رقم (1۷۷۳) ومسلم رقم (17057/79). 
وهو حديث 

)¥( آخرجه أحمد في (TA cA «¥ /) N‏ والبخاري في صحيحه رقم (VY)‏ 
وهو حديث ضيح ٠‏ 


بكسن 


ونعالنا وأَرْدِبَتناء حَتَى کان درا من إِمْرَِ عُمَرَ جَلَدَ فيها أَرْبَعين» حَتى إذَا عَنَوا 
فيها وَنْسَقُوا جلد ثمانين. 'رَوَاهُْمَا أحمد والنخاري) - [صحيح] 

٥‏ 3 (وعَنْ أبي هُرَيْرَة قال : 2 ال . بِرَجْلٍ قد شَرِبَء فقال: 
١ضرِبُوه)‏ فقال أبو هُرَيرَةَ: فينًا الصَّارِبُ بِيَدو والضَّارِبُ بِتَعْلهء والصَّارِبٌ بِتَؤْبه 
لما انْصَرَفَ قَالَ بَعْض القَوْم : أخزاك الله قالَ: «لا تقولوا هكذّاء لا تعيئوا عَلَيه 
الختطان؟ N‏ واا أَبُو داؤد)؟». [صحيح] 

5 (وعَنْ حصَيْن بْنِ المُنْذِرٍ قالَ: شَهِدْتُ کک تی 
بِالوَلِيدٍ مَدُ صلى الصّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثم قال: أَزيدُكُمْء فَشَهِدَ عليه رَجْلَانٍ أَحَدُهُما 
رد نه شَرِبَ الكَمْرَء وشَّهِدَ آحَرُ أنه رَه يَتمَيّؤهاء فقال عُثْمان: اها 

حى شَرِيَهاء فقال: د يا عَلَيّ كُمْ فاده فقال عَلِئُ : قُمْ يا حسّن فاجِلِدْه؛ فقال 
الحَسّن: وَل حارّها مر 5 كارع فا 0 عليهء فقال: يا عبد الله بن 
جَعفَرْ قُمْ فَاجِلِدةُ» [نَجِلَدَه]0" وَعلي يعد حنَّى بلع أَرْبعِينَ فقال: أمْسِكء ثم قال: 
جلد ل ية أَرْبَعِينَء وأبو بكر أَرْبعِينَ» وَعْمَرْ ثُمَانِينَ وکل سنّة. وهذا أَحَبٌ 
إليّ . رواه ل [صحيح] 

وفيه مِنَ الْفِفُهِ أن لكيل أن يُوَكُلٌء وأن الشهَادَتَيْنِ على شَيِْيْنٍ ذا آل مَعْناهُما إلى 
شَىْءٍ واجِدٍ ججمعنًا جائزةٌ كالشَّهادةٍ على اليم والإقرَار به أو على القَثْلِ والإقرارٍ به) . 

قوله: (قد شرب الخمر) اعلم أنَّ الخمر يطلق على عصير العنب المشتدٌ 
إطلاقاً حقيقياً إجماعاً . 


.)5191/4( أحمد في المسند (۳/ 559) والبخاري في صحيحه رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 


زفق في المسند (۲/ ۲۹۹). )( في صحيحه رقم (YY)‏ . 
O)‏ في امن END E‏ 


(۵) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
(0) في صحيحه رقم (۳۸/ ۱۷۰۷). 
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واختلفوا هل يطلق على غيره حقيقة أو مجازاً؟ وعلى الثاني هل مجارٌ لغةٍ 
كما جزم به صاحب المحكم”''؟ قال صاحب الهداية من الحنفية" : الخمر 
عندنا: ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتدَّ وهو المعروف عند أهل اللغةء وأهل 
العلم. انتهى. 

أو من باب القياس على الخمر الحقيقية عند من يثبت التسمية بالقياس؟ 

وقد [صرّح]" الراغب” : أن الخمر عند البعض اسم لكل مسكرء وعند 
بعض : للمتخذ من العنب والتمرء وعند بعضهم: لغير المطبوخ . 

ورج ان کل فر را يمن مرا ف سمت ا مككرتا 
للعقل» وسترها لهء وكذا قال جماعة من أهل اللغة منهم : الجوهري”” وأبو نصر 
الفري وال رى ووا ا 

[ويؤيد ذلك“ أنها حرمت بالمدينة» وما كان شرابهم يومئذٍ إلا نبيذ البسر 
والتمر. 

ومؤفلة أيضاة أن اللخمر فن الال السترء ومنه: امار المراة 11553 ؟] 
لأنه يستر وجههاء والتغطية 08 «خمروا آنیتک ٩»‏ أي : غطوهاء والمخالطة» 
ومنه: خامره دا أي: خالطهء والإدراك: ومنه: اختمر العجين» أي : بلغ وقت 
إدراكه . 

قال ابن عبد البر3©: الأوجه كلها موجودة في الخمر؛ لأنها تركت حتى 
أدركت وسكنت. فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه. 


.)۳۹۲/۱۱( البناية في شرح الهداية‎ )۲( .)185- ۱۸۵ /٥( ابن سيده‎ )١( 
في المخطوط ( أ ): (صرح في).‎ )©( 
.)۲۹۹ - الراغب الأصفهاني في «مفردات ألفاظ القرآن» (ص798‎ )( 


(5) في «الصحاح» (559/5). (7) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)٤۷/٠١(‏ 
(۷) في كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني (۲/ .)۸١١‏ 
(A}‏ القاموس المحيط (صه55:). ليق في المخطوط (ب): (ويؤيده). 


(T1 7/4۷) ومسلم رقم‎ (oY) والبخاري رقم‎ )۳۸١۹ /۳( أخرجه أحمد في المسند‎ )۱١( 
والترمذي رقم (۱۸۱۲). من حديث جابر.‎ )”9/١( وأبو داود رقم‎ 


وهو حديث صحيح. 
(۱) فى «التمهيد» 179/1١5(‏ - الفاروق). 
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وثقل عن ابن الأغراس ا أله قال هت الخ عير ؛ لها تركت سحت 
اختمرت» واختمارها: تغيّر رائحتها. 

قال الخطابي : زعم قومٌ أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب» فيقال 
لهم : إن الصحابة الذين سمُوا غير المتخذ من العنب خمراً عربٌ فصحاءء فلو لم 
يكن هذا الاسم صحيحاً؛ لما أطلقوه. انتهى. 

ويجاب بإمكان أن يكون ذلك الإطلاق الواقع منهم شرعياً لا لغوياً. 

ا الالال عل :اختصاض ,الحم بعضير العدن يقوله:تعالى :إن 
أرق َير 6" ففاسد؛ لأن الصيغة لا دليل فيها على الحصر المدعئ» 
وذكر شيءٍ بحكم لا ينفي ما عداه. 

وقد By‏ عبد ال فن أل المدينة» وسائر الحجازيين» وأهل 
الحديث كلهم: أن كل مسكر خمر. 

وقال القرطبي : الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها 
تبطل مذهب الكوفيين القائلين: بأنَ الخمر لا يكون إلا من العنب» وما كان من 
غيره لا يسمى خمراًء ولا يتناوله اسم الخمرء وهو قول مخالف للغة العرب» 
وللسئّة الصحيحة» وللصحابة؛ لأنهم لما نزل تحريم ال فوا ار 
بالاجتناب تحريم كل ما يُسكرء ولم يفرّقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ 
من غیره» بل سؤوا بينهما وحرّموا كلّ ما يسكر نوعه» ولم يتوقفوا [ولم 
يستفصلوا]"“ ولم يشكل عليهم شيءٌ من ذلك» بل بادروا إلى إتلاف ما كان من 
غير عصير العنب» وهم آهل اللسان»ء وبلغتهم نزل القرآن» فلو كان عندهم ترددٌ 
لتوقفوا عن الإراقة حتى يستفصلواء ويتحققوا التحريم. 

وقد أخرج حي قن سين . عن ابن عمرء عن النبي يله قال: «من 


.)1٤۹/۲( حكاه عنه الجوهري في «الصحاح»‎ )١( 

(؟) في أعلام الحديث .)۲٠۸۹/۳(‏ (۳) سورة يوسف»ء الآية (75). 

.)567 _ الفاروق). (5) في «المفهم» (ه/ ؟ه؟‎ - ١75/١5( في «التمهيد»‎ )٤( 

(5) فى المخطوط (ب): (ولا استفصلوا). 

(۷) في المسند )1١18/1(‏ بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. 


To 


الحنطة حمر ومن الشعير خم ومن التمر خمرء ومن الزبيب حمر ومن 
العسل خمر). 

وروي أيضاً أنه خطب عمر على المنبر وقال: «ألا إن الخمر قد حرمت 
وهي من خمسة : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير» والخمر ما حامر 
العقل». وهو في الصحيح .© و وهو من أهل اللغة: وتعقب: بان 
ذلك يمكن أن يكون إطلاقاً للاسم الشرعي لا اللخوي» فيكون حقيقةٌ شرعيةً. 

قال ابن ا القائل : أن الخمر من العنب» وغيره : عمر» وعلى. 
وسعد» وابن عمر» وأبو موسى › وأبو هريرة» وابن عباس» وعائشة. ومن 
غيرهم: ابن المسيب» والشافعي“ ٠‏ وأحمد» وإسحقء وعامة أهل الحديث. 

وحكاه في البحر”"' عن الجماعة المذكورين من الصحابة إلا أبا موسى ٠»‏ 
وعائشةء وعن المذكورين من غيرهم إلا ابن المسيّبء. وزاد: العترةء ومالك" 
والأوزاعي . وقال : إنه يكفز. مستحل حمر الشجرتينة ويفسق مستحل ما عداهماء 
ولا يكفر لهذا الخلاف. ثم قال: فرع: وتحريم سائر المسكرات بالسكّة والقياس 
فقطء إذ لا يسمن مرا إلا مجازا. 

وقيل: بهما وبالقرآن؛ لتسميتها خمراً [۱۸۲ب/ب/۲] في حديث: إن من 
التمر خمرا» الخبرء وقول أبي موسى وابن عمر: «الخمر ما خامر العقل»» قلنا: 
مجازاً. انتهى. 


= وروي موقوفاً عند النسائي برقم (2080) ولفظه: «الخمر من خمسة: من التمرء والحنطة 
والشعير» والعسل» والعنب». بسند صحيح . وهو في حكم المرفوع. 
وأخرجه عبد الرزاق رقم ۰۹ والبخاري رقم (0081) والنسائي رقم (0108ه) 
و(ولاهده) عن ابن عمر» عن عمر موقوقا. 
والخلاصة: أن حديث ابن عمر صحيح . وكذلك حديث عمر. 

.)۳۰۳۲/۳۲( البخاري رقم (5519) ومسلم رقم‎ )١( 

)۲( كأبي داود رقم (07539. (۳) ذكره الحافظ في «الفتح» .)59/٠١(‏ 

(5) البيان للعمرانى .)015/1١5(‏ (5) المغنى .)٤۹٥/۱۱(‏ 

١ .)١97/0( البحر الزخار‎ )5( 

(۷) التهذيب في اختصار المدونة (5/ ١٠١ 5٠٠‏ ه). 
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وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أحاديث : 

(منها) ما هو بلفظ : ل نکر نر کل مسکر حرام ٠‏ 
(ومنها) ما هو بلفظ : اكل مسكر خمر وکل خمر حرام 
E A)‏ شراب اسک فهو حرا . 

E‏ ا وهو كونها حقيقةٌ في غير عصير العنب» أ 
مجازا؛ أن هذه الأخاديف غابة ما يثبت بها : :أن ل 
خمر ويحكم بتحريمه» وهذه حقيقة شرطة لا ا وقد صرح الخطابي”*' بمثل 
هذا وقال: : إن مسئّى الخمر كان مجهولاً عند المخاطبين حتى بيّنه الشارع بأنه ما 
أسكر. فصار ذلك كلفظ الصلاة» والزكاة» وغيرهما من الحقائق الشرعية» وقد 

عرفت ما سلف عن أهل اللغة من الخلاف. 

قوله: (فجلد بجريدتين نحو أربعين) الجريد'”*: سعف النخل . 

وفي ذلك دليلٌ: على مشروعية أن يكون الجلد بالجريد» وإليه ذهب بعض 
تفي . 

وقد صرح القاضي اا من تبعه بأنه لا يجوز بالسوط. 

وصرّح القاضي حسين عي 4 واحتج بأنه إجماع الصحابة» وخالفه 
النووي في شرح 0 “ فقال: أجمعوا على الاكتفاء بالجريد» والتعال» 
وأطراف الثياب» ثم قال: والأصحٌ جوازه بالسوط. 


)751/4( وأحمد (؟/5١) وأبو داود رقم‎ )5٠١7/105( البخاري رقم (5؟١5) ومسلم رقم‎ )١( 
وابن ماجه رقم (۳۳۹۰) من حديث ابن عمر.‎ )١851١( والترمذي رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

زفق مسلم رقم (0// )3٠١1‏ وأحمد )١١/0(‏ وأبو داود رقم (۳۷۹) والترمذي رقم (1851). 
وهو حيتت صصح : 

(9) البخاري رقم )0۸0د( و(كمده) ومسلم رقم (۲۰۰۱/۹۷) وأبو داود رقم (TIAY)‏ 
والترمذي رقم 7 وابن ماجه رقم .)۴۳۸١(‏ وهو حديث صحيح . 

.)۲١۹۱ 2 ۲۰۹۰ /۳( انظر: «أعلام الحديث»‎ )٤( 

.)7517/1١( النهاية‎ )٥( 

.)١۷١ - ١1/1/1١( الروضة للنووي‎ )٥۲۷ /٠۲( البيان للعمراني‎ )5( 

(۷) ذكره الحافظ في الفتح» .)٦٦/١۲(‏ (8) في شرح صحيح مسلم (۲۱۸/۱۱). 
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وحكى الحافظ عن بعض المتأخرين أنه يتعين السوط للمتمرّدين» 
وأطراف الات والفال» اة ومن عداهم» بحسب ما يليق بهم» وهذه 
الرواية مُصِرَّحةٌ بأن الأربعين كانت بجريدتين. 

وفي رواية للنسائي”"©: «أنَّ النبئ كا ضربه بالنعال نحواً من أربعين». 

وفي رواية لأحمد9© والبيهقي”؟' : «فأمر نحواً من عشرين رجلا فجلده كل 
واحد جلدتين بالجريد والنعال». 

فيجمع بأن جملة الضربات كانت نحو أربعين إلا أنَّ كل جلدةٍ بجريدتين» 
وهذا الجمع باعتبار مجرّد الضرب بالجريد» وهو مبينٌ لما أجمل في الرواية 
المذكورة في حديث أن < بلفظ: «إن النبي بي جلد في الخمر بالجريد 
والنعال» . 

وكذلك ما في سائر الروايات المجملة. 

ولكن الجمع بين الضرب بالجريد والنعال في روايات الباب يدل على أن 
الضرب بهما غير مقدر بحدّء لأنها إذا كانت الضربات بالجريد مقدرة بذلك 
المقدار فلم يأت ما يدل على تقدير الضربات النعال إلا برواية النسائي(© 
المتقدمة فإنها مصرّحة أن الضرب كان بالنعال فقط نحواً من أربعين. 

وو الضرب بالأردية كما في رواية السائب بن يزيد“ المذكورة. 

وفي حديث علي المذكور في جلد الوليد تصريح بأن النبي ية جلد 
أربعين» وهو يخالف ما سيأتي2» من حديثه: «أن النبي ية لم يسن في ذلك 
سنة» . 

ويمكن الجمع: بأنَّ المراد بالسنّة المذكورة في الحديث الآتي هي الطريقة 
المستمرة» وفعل الأربعين في مرَةٍ واحدة» لا يستلزم أن يكون ذلك سنه مع عدم 
الاستمرار» كما في سائر الروايات. 


)١(‏ في «الفتح» (35/1). (؟) في سننه الكبرى رقم  0177(‏ العلمية). 
فرق في المسند (/6) بسند صحيح . )€3 في السنن الكبرى (۸/ ۳۱۷ ۳۱۹). 
)٥(‏ تقدم برقم )7١57(‏ من كتابنا هذا. () تقدم برقم )27١554(‏ من كتابنا هذا. 
(۷) تقدم برقم )7١7(‏ من كتابنا هذا. (۸) يأتي برقم (1517) من كتابنا هذا. 
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وقيل: تحمل رواية الأربعين على التقريب دون التحديد. 

ويمكن الجمع أيضاً بما سيأتي أنه جلد الوليد بسوط له طرفان» فكان 
الضرب باعتبار المجموع أربعين» وبالنظر إلى الحاصل من كل واحد من الطرفين 
فا 

وقد ضعف الطحاوي”" هذه الرواية التي فيها التصريح بأن النبي بيه جلد 
أربعين لعبد الله بن فيروز. 

ويجاب عنه: بأنه قد قوّى الحديث البخاري كما روى ذلك الترمذي عنه. 
ووثق عبد الله المذكور أبو زرعة والنسائي» وإخراج مسلم له دليل على أنه من 
المقيولين + 

وقال ابن عبد البر" أن هذا الحديث أثبت شيء في هذا الباب» واستدل 
الطحاوي““ على ضعف الحديث بقوله فيه : «وكل 0 إلخ»» قال: لأنَّ علياً 
لا يرجح فعل عمر على فعل النبي [6ه]1*'. بناء منه على أن قول علي : «وهذا 
أحبٌ إلي» إشارة إلى الثمانين التى فعلها عمرء وليس الأمر كذلك» بل المشار 
إليه: هو الجلد الواقع بين يديه في تلك الحال» وهو أربعون كما يشعر بذلك 
الظاهرء ولكنه يُشْكلٌ من وجه آخرء وهو: أنَّ الكل من فعل النبي ييه وعمر لا 
يكون سنةء بل السّنَّةَ فعل النبئ كل فقط" . 

وقد قيل: إِنَّ المراد: أنَّ ذلك جائزء قد وقع لا محذور فيه. 

ويمكن أن يقال: إن إطلاق السّنّةَ على فعل الخلفاء لا بأس بهء لما في 
حديث العرباض بن سارية عند أهل ال بلفظ : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين الهادين عضّوا عليها بالنواجذ. . .» الحديث. 


.)١1958/7( يأتي برقم (۳۱۹۹) من كتابنا هذا. (۲) في شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)١1908/( الاستذكار (۲۷۳/۲۲ رقم 757174). 2 (4) في شرح معاني الآثار‎ )۳( 
.)١95 ء٠١٥٤‎ /۳( زيادة من المخطوط (ب). (3) شرح معاني الآثار‎ )0( 


)¥( أبو داود رقم )61¥( والترمذي رقم (IY‏ وقال: حديث حسن صحيح . وابن ماجه 
رقم )4(« ولم يخر جه النسائي . 5 
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ويمكن :أن يقال:. المراد بالسئة الطريقة المالوفة) وقد آلف الناس ذلك في 
زمن عمرء كما ألفوا الأربعين في زمن النبي ية وزمن أبي بكر. 

قوله: (أخف الحدود ثمانين) هكذا ثبت بالياء. قال ابن دقيق العيرة): 
حذف عامل النصب» والتقدير: أجعله ثمانين. وقيل: التقدير أجلده ثمانين. 
وقيل: التقدير: أرى أن نجعله ثمانين. 

قوله: (النعمان أو ابن النعمان) هكذا في نسخ هذا الكتاب مكبراً. 

وفي صحيح البخاري: التعيمان» أو ابن النعيمان بالتصغير. 

قوله: (وعن حضين) بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة. 

قوله: (لا تعينوا عليه الشيطان) في ذلك دليل: على أنه لا يجوز الدعاء 
على من أقيم عليه الخد ها ف دمن ا وقد تقدَّمَ في 
حديث جلد الأمة النهي للسيِّد عن التثريب عليها”". [رقن]“ تقدم أيضاً: «أن 
النبي كله أمر السارق بالتوبة» فلما تاب قال: تاب الله عليك“. وهكذا ينبغي 
أن يكون الأمر [188/ ب/ ؟] في سائر المحدودين. 


قوله: (إنه لم يتقيأها حتى شربها) فيه دليلٌ: على أن يكفي في ثبوت حدٌ 
الشرب شاهدان: أحدهما [١۲١ب/۲]‏ يشهد على الشرب» والآخر على القىء. 
ووجه الاستدلال بذلك أنه وقع بمجمع من الصحابة» ولم ینکر» وإليه 


= قلت: وأخرجه أحمد (2175/4 ۷ والدارمي رقم (44/1) وابن حبان في صحيحه 
رقم )٥(‏ 
وهو حديث صحيح. 

)١(‏ في إحكام الأحكام (ص۸۷۹ - ط: ابن حزم). 

9 أحمد في ال( والبخاري رقم (5859) ومسلم رقم (۱۷۰۳/۳۰). 

(۳) فى المخطوط ( أ ): (و). 

3 ا الدارقطني (/7 ٠١7‏ رقم .)۷١‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك )۳۸١/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلمء ولم يخرجاه. 


وأخرجه البيهقي (۲۷1/۸) أيضاً موصولاً. وصححه ابن القطان. 


ونا 


ف ولاف وا 


وذهبت الشافعية" والحنفية”؟؟ إلى أنه لا يكفي ذلك الاحتمال» لإمكان أن 
يكون المتقيء لها مكرهاً على شربها أو نحو ذلك. 

فرك LE‏ للف وزاء دة قال قن 
العاموير © : والحار ن العمل شاق وشديدة اف رازفا يالقاف اه 
الألف راء مشدّدةٌ: أي: ما لا مشقة فيه من الأعمال. 

والمراد: ولّ الأعمال الشاقّة من تولى الأعمال التي لا مشقة فيهاء استعار 
للفشقة الدره كلها لا مشقة لر ۰ 


قوله: (جُمِعَتَا) بضم الجيم» وفتح الميمء والعين: لفظ تأكيد للشهادتين» 
كما يقال: جُمَع لتأكيد ما فوق الاثنتين؛ وفي بعض النسخ جميعا وهو الصواب. 

والأحاديث المذكورة في الباب فيها دليل: على مشروعية حدٌ الشرب» وقد 
ادّعى القاضي عياض“ الإجماع على ذلك . 

وقال اف ال مسال زلا يتقضن ده عن الأربغين إجماعا» وذكز 
أن العاف اماو فى اة عن ار 


وخكى اين المنذر": والطري > و غيرهها عن طائنة من آعن العلم أن 
الخمر لا حدً فيهاء وإنما فيها التعزير» واستدلوا بالأحاديث المروية عنه ييل وعن 
الصحابة من الضرب بالجريد والنعال والأردية» وبما أخرجه عبد الاق عن 


.)١194/0( حاشية الدسوقي (0058/5. (۲) البحر الزخار‎ )١( 

.)٤١/۷( بدائع الصنائع‎ )5( ٠ .)٥۲۹ - 018/١17( البيان للعمراني‎ )۳( 

(5) القاموس المحيط (صة47). 

0 "قال ابن الات رفي «النهاية» (۲/ :)٤١١‏ اجعل الحرّ كناية عن الشرّ والشدَّة» والبرد كناية 
عر الغير :والهين» والقار: فاعل هن القر : البرد: 
أراد: رل شرّها من تولى خيرهاء وول شديدها من تولى عَينّها؛. 

(۷) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (ه/ ١غ‏ هة). 

(۸) البحر الزخار (5/ .)١196‏ (9) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (7/7/17). 

.)١17650( في «المصنف» رقم‎ )١( 
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الرغرق: :أن التي كله لم يفرض ف لخر دا ونما كانه بام عن حف ان 
يضربوه بأيديهم ونعالهم حتى يقول لهم: «ارفعواء». 

وأخرج أبو داود”'' والنسائي”) بسند قوي عن ابن عباس أن النّبي يكل لم 
يوقت في الخمر حداً» ومما سيأتي في باب من وجد منه سكر أو ريح" . 

اجيب :يانه قد انعقد إجماع الصحابة على جلد الشارب» واختلافهم في 
العدد إنما هو بعد الاتفاق على ثبوت مطلق الجلدء وسيأتي في الباب المشار إليه 
الجواب عن بعض ما تمسكوا به. 00 

ووا مالف" ا 
والشافي ‏ اف .قزل عه ال أن عد السكران ازن جلدة. 

E‏ ا E‏ في اکور ت 
إلى أنه أربعون لأنها هي التي كانت في زمنه ية وزمن أبي بكر وفعلها علي في 
زمن عثمان كما سلف. 

واسيتدل الأولون كيان عم سبلن فان تددن" اسشان الفا كا اف 
وبما سيأتي عن علي" أنه أفتى بأنه يجلد ثمانين» وبما في حديث أنير ٩۳‏ 
المذكور أن النبي ية جلد في الخمر نحو أربعين بجريدتين. 

والحاصل: أن دعوى إجماع الصحابة غير مسلَّمةٍ؛ فإن اختلافهم في ذلك 


)000 في سننه رقم (547/7). 
)۲( في سننه الكبرى رقم ٥۲۹١(‏ - العلمية). 


(9) في الباب الثالث عند الحديث رقم (۳۱۷۸/۱۸) من كتابنا هذا. 


(؟) البحر الزخار (ه/ .)۱۹٥١‏ () مواهب الجليل (۸/ .)٤۳۳‏ 
(5) بدائع الصنائع (0/ /اه). (۷) البيان للعمراني .)٥۲۳/۱۲(‏ 
() المغني (؟١/498‏ -144). (9) المحلى .)77560/١١(‏ 


. )۷٤٦ص( موسوعة فقه أبي ثور‎ )٠١( 
.)۳۹۳۲۷ رقم‎ ١9 /۲٤( و«الاستذكار»‎ 
.)19/1/9١( البيان للعمراني (؟7١/077) وروضة الطالبين‎ (1) 
من كتابنا هذا.‎ )7١71( تقدم برقم‎ )١1( يأتي برقم (۳۱۷۲) من كتابنا هذا.‎ )١6( 


فسن 


قبل إمارة عمر وبعدها وردت به الروايات الصحيحة» ولم يثبت عن النبي 235 
الاقتصار على مقدار معيّن» بل جلد تارةٌ بالجريدء وتارةً بالنعال» وتارة بهما 
فقطء وتارةً بهما مع الثياب» وتارة بالأيدي والنعال» والمنقول من المقادير في 
ذلك: إنما هو بطريق التخمين» ولهذا قال أنس: نحو أربعين» والجزم المذكور 
في رواية علي بالأربعين يعارضه ما سيأتي من أنه ليس في ذلك عن النبي 4461“ 
سنةء فالأولى الاقتصار على ما ورد عن الشارع من الأفعال وتكون جميعها جائزةً 
فأيها وقع؛ فقد حصل به الجلد المشروع الذي أرشدنا إليه ييه بالفعل والقول كما 
في حديث: «من شرب الخمر فاجلدوه»» واي 

فالجلد المأمور به هو الجلد الذي وقع منه ييه ومن الصحابة بين يديه» ولا 
دليل يقتضي تحتم مقدار معين لا يجوز غيره. 

لا يقال الزيادة مقرلة فيتعين المضير إليهاء'وهي: رَوَاية"القمانين:. لأنا 
نقول: هي زيادةٌ شانة لم يذكرها إلا ابن دحية””» فإنه قال في كتاب (وهج 
الجمر في تحريم الخمر): صح عن عمر أنه قال: لقد هممت أن أكتب في 
المصحف أن رسول الله ية جلد في الخمر ثمانين. 

وقد قال الحافظ في التلخيص” : إنه لم يسبق ابن دحية إلى تصحيحه. 

وحكى ابن الطلاع" أن في مصنف عبد الرزاق : «أنه بيا جلد في 
الخمر أربعين». 

وورد من طريق لا تصح أجل ان ٠‏ اي 

ركد نا و ا :نارود من حديت عله ال کن بن ازهر أله ام 
بجلد الشارب أربعين» فإنه قال ابن أبي حاتم في العلل“ : سألت أبي عنه فقال: 


. زيادة من المخطوط (ب). (۲) يأتي برقم (7115) من كتابنا هذا‎ )١( 

(۳) حكاه عنه الحافظ فى «التلخيص» .)١٤١/٤(‏ 

ْ .)١1 48/4 (© 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم .)٠١٠٤١(‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم .)١١١٤١۷(‏ 

(۷) في سننه رقم .)٤٤۸٩۹(‏ (۸) العلل لابن أبي حاتم ٤٤1/1(‏ - 547). 


A 


ل ا I‏ 
جملة الأنواع التي يجوز فعلهاء لا ل ا 
رواه 5 المذكور د بلفظ : «أتي رسول الله ي بشارب 
فقال: اضربوه» فضربوه بالأيدي والنعال». 

ومن ذلك حديث 55 سعيل عند الال وقال: حسن ؟ «أن رسول الله کار 
ضرب في الخمر بنعلين أربعين» وسيأتي”" . 

ومما يؤيد عدم ثبوت مقدار معين عنه ية طلب عمر للمشورة من الصحابة» 
فأشاروا عليه بآرائهم» ولو كان قد ثبت تقديره عنه َو لما جهله جميع أكابر 
الصحابة. 

7 لوعن علي بْنِ أبي طَالِبٍ قالَ: ما كنت لقم دار اد 
فزت وأحد في تفلي هده شيا إل 000 الخَمْرِ فته لَوْ مات وَدَيْتَهُ وذْلِكَ 
أن ومول الله كل لم يَسنْهُ . متَمَنُ علبي . [صحبح] 

وهو لأبي داود” وابْنٍ مَاجَهة"" وقالا فيه: لَمْ يُسِنَّ فيه شيئاً إِنّمَا قَلْنَاهُ 


نحن . [صحيح] 


)١(‏ في المسند (ج۲ رقم 797 ترتيب). 
قال أحمد بن حنبل في الجامع التحصيل» (ص754): «ما أراه سمع من عبد الرحمن بن 
أزهر. ومعمر وأسامة يقولان عنه» ولم يصنعا شيئاً». 
فالإسناد منقطع. ولكن ثبت نحوه عند مسلم في صحيحه برقم )17١/75(‏ من حديث 
أنس. 
والخلاصة: أن حديث عبد الرحمن بن أزهر حديث حسن لغيره. 
(؟) في سننه رقم )١557(‏ وقال: حديث حسن. قلت: إسناده ضعيف. 
(*) برقم (۳۱۹۸/۸) من كتابنا هذا. 
(4:) أحمد في المسند 0 ) والبخاري رقم (51/8) ومسلم رقم (۱۷۰۷). 
وهو حديث صحيح. 
(5) في السنن رقم (1585). 
(5) في السنن رقم (7619). 
وهو حديث صحيح . 


VE 


قلتٌ: اي لت ا 
حر تَعْلَيرِ ا ناض ل ERE E‏ 


0 


484“ (وعَن عَبَيْدٍ الله بن عَدِ ا : 


ل 

الاس فى الْوَليدِء فقال: سََأَحُذُ مِنهُ بالق إِنْ شَاء الله تعالى» ثم دَعَا عَليا فأمَره 
أن جلد فَجَلَدَهُ ثمانين . مرا من 000 ماس/ب/ 17 5 

وفي رواية لہ : أرْبِعِينَ . [صحيح] 

و ويوج الْجَمْعْ ِيَنَهُما بِمَا رَوَاهُ ابو َع اس u‏ 
جَلّدَ الوليد بِسَوْط له طَرَفانٍ. زوه التافول في م : [موقوف بسند متقطع] 

>7٠‏ (وعَنْ أبي سعِيدٍ قال: ابي رسو الله 4# برل نشو وان 
فقالَ: و را ااا شرف يا ورا قن ل اال" 0 
َنْهِرَ بالأيدي خف الال ونه عَنِ الا ونهل عن الريب والتّمر» يه يعنى يعني اَن 
يُخلَطا. روا أحمدٌ) . [إسناده صحيح] 


5 
: أن 


5 (وعن السائب بْن يزيد 


(1) في المسند )/ (WV‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۹/ لا ة). 
إنكاكة ففين امهف ززد العمن وهو ابن الحواري واختلاط المسعودي ‏ وهو 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة - وسماع يزيد - وهو ابن هارون مته بعد الاختلاط. 
وخلاصة القول: أن حديث أبي سعيد ضعيف» والله أعلم. 
(۲) في صحيحه رقم (595). )۳( أي : للبخاري في صحيحه رقم (AYY)‏ . 
(4) في المسند (ج۲ رقم ۲۹٤‏ - ترتيب). 
بسند منقطع لأن أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جد أبيه. 
والخلاصة: أنه موقوف بسند منقطع . 
0 ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
() في المسند (۳/ )۳٤‏ بسند صحيح . 


Yo 


مِنْ فان ريح شراب فَرََمَ أنه شَربَ الطلا» وني سابل عَمَا شرب فن كان مُسْكراً 
جِلَدْتُهُ فَجِلَدَهُ عْمَرُ الد تاماً . رواه اتسائ والدَّارَفْظين)”7 . [إسناده صحيح] 
۲ -(وعَنْ علي في شارب الكمْرٍ قال : إِنَّهُإذَا شرب سك E‏ 
قذىء وإذا هذى افتری» وعلى المُفْئري ثماثون جلَدَةً. رواهُ التّارقطرك”". [ضعيف] 
ومالك ا > [موقوف وت 
3/7 (وعن ابْنِ شِهَابٍ : لك ع العَبدِ في الحَمْرِ فقال: 
بلغي أن عَليهِ يضف حَدُ لحر في الحَمْر وأنّ عُمَرَ وعثمانَ وعَبد الله بْنَّ عُمرَ جِلَدُوا 
عَبيدَهُمْ صف الخد في الحَمرٍ. رواهٌ مالك في المُوئّ)”©. [موقوف ضعيف] 
حديث أبي سعيد الأول أخرجه الترمذي"“ وحسنه قال0©: وفي الباب عن 


69 في سننه رقم (معلاة). 

(؟) في السنن ۲٤۸/٤(‏ رقم 5). 
إسناده صحيح . 

(۳) في سننه ١57/(‏ رقم )۲٤١‏ موصولاً والطحاوي في شرح معاني الآثار (/151) 
والحاكم /٤(‏ 05”) والبيهقي (8/ ۳۲۰)ء قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وهو حديث ضعيف. وانظر: الإرواء رقم (TYA)‏ 

(:) في الموطأ 070 رقم ۲). 
قلت: وأخرجه الشافعي في المسند (ج١‏ رقم ۲۹۳ - ترتيب) وابن شبة في «تاريخ 
المدينة» (۲۹۹/۲) والبيهقي في «المعرفة» (108/5 رقم 5147 العلمية) والحافظ ابن 
حجر في "موافقه الخبر الخبر» (577/5) عن مالك به. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١57/1(‏ «وهو منقطعء لأن ثوراً لم يلحق عمر بلا 
خلاف)2. 
وقال الحافظ في «موافقة الخبر الخبر»: هكذا أورده مالك في الموطأ معضلاً. وهو 
موقوف ضعيف. 

(0) في الموطأ 3175-1 رقم 07. 
وهو موقوف ضعيف. 
قلت : وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (۳۲۱/۸) من طريق ابن بكير» عن مالك به. 
وإسناده ضعيفء لانقطاعه. 

%0( في سننه رقم (؟55١)‏ وقال: حسن. قلت: بل سئده ضعيف. 

)¥( أي : الترمذي في ستنه .)٤۸/6(‏ 


Y1 


علي › وعبد الرحمن بن أزهر, وأبي هريرة» والسائب» وابن عباس» وعقبة بن 
الحارث. انتهى. 


3 : ا 
وأثر أبي جعفر محمد بن علي فيه انقطاع :2 


r 00‏ ف 

وحديث أبي سعيد الثاني أصله في صحيح مسلم 5 

وأخرج الشيخان9” عن جابر: «أن رسول الله ل نهى أن ينبذ التمر 
والزبيب جميعاً» وأن ينبذ الرطب والبسر جميعاً». 


عع را ب كن 78 211 as O E‏ 
واتفقا" عليه من حديث أبي قتادة [1707أ/1] بلفظ : «نهى رسول الله كَل أن يجمع 
بين التمر والزهوء والتمر والزبيب» ولينبذ كل منهما على حدة» والنهي عن 
الانتباذ في الدباء». 


أخرجه مسل“ من حديث أبي هريرة: «أن النبي بي قال لوفد عبد القيس: 
أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقيّر». 

وأخرج نحوه الشيخان"“ من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس. 

ولونية"' أشا عن أنقىا: هى عن الاد وال و 

وللبخاري “ عن ابن أبي أوفى: «نهى عن المزفت والحنتم والنقير». 

ولهما"'“ عن علي في النهي عن الدباء والمزفت. 


(۱) تقدم الكلام عليه آنفاً . (۲) في صحيحه رقم (۱۹۸۷/۲۰). 

() البخاري رقم (0101) ومسلم رقم .)۱۹۸٩/۱۷(‏ 

)٤(‏ مسلم في صحيحه رقم (15م/1989). 

.)١44١ /59/( مسلم في صحيحه رقم (۱۹۹۱/۲۸). (5) مسلم في صحيحه رقم‎ )٥( 
.)1948/53( ومسلم رقم‎ )٥٦۰۲( أي البخاري رقم‎ )۷( 

(۸) في صحيحه رقم (۳۳/ ۱۹۹۲). 

(9) البخاري رقم (۵۳» ۸۸) ومسلم رقم (۱۷/۳۹). 

(١٠)أي‏ البخاري رقم (0041) ومسلم رقم (۱۹۹۲/۳۰). 

.)0095( في صحيحه رقم‎ )١١( 

(١١)أي‏ البخاري رقم (0094) ومسلم رقم .)۱۹۹٤/۳٤(‏ 


VY 


ولعائشة عند مسل : «نهى وفد عبد القيس أن ينتبذوا في الدباء والنقير 
والمزفت والحنتم». انتهى . 

وا حو القرع: وال در الجراذ اله وال هو 
أضل الجذع ينقرء ويتخذ منه الإناءء والمزفت : هو المطلي بالزفتء 
والمقيّرا'': المطلي بالقار. 


وأثر عمر رواه النسائي”” من طريق الحارث بن مسكين» وهو ثقةٌ عن ابن 
القاسم. يعني: عبد الرحمن صاحب مالك» وهو ثقة أيضاء عن مالك عن ابن 
شهاب» عن السائب بن يزيد عن عمر» والسائب له صحبة. 

وأثر علي الآخر أخرجه أيضاً الشافعي” وهو من طريق ثور بن زيد 
الديلي» ا وا لم يلحق عمر بلا خلاف» ووصله النسائى 
والحاكم'''' فروياه عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس» ورواه عبد ا عن 
معمرء عن أيوب» عن عكرمةء ولم يذكر ابن عباس» وقد أَعِلَّ هذا بما تقدم في 
أول الات أن عمر اسار الناس» فقال عبد الرحمن: أخفٌ الحدود ثمانون» 


فأمر به عمر. 
قال في التلخيص"''': ولا يقال: يحتمل أن يكون علىٌ» وعبد الرحمن 
Al a‏ 


)222 في صحيحه رقم (۳۷/ .)١19965‏ 
(؟) النهاية )٥٤۹/١(‏ والفائق )4057/١(‏ والهروي في غريب الحديث (۲/ .)۱۸١‏ 
(۳) القاموس المحيط (ص9١5١).‏ (5) النهاية (؟9/857/1). 
)2 القاموس المحيط (صه؟9١).‏ 0ن القاموس المحيط (ص١560),‏ 
(۷) في سننه رقم (01708) بسند صحيح . 
(^A)‏ في المسند (ج۲ رقم ۲۹۳ ترتيب) بسند ضعيف منقطع» لأن ثور بن زيد الديلي لم يلق 
عمر بلا خلاف كما في «التلخيص» .)٠٤١/٤(‏ 
(9) في السئن الكبرى رقم ٥۲۸۸(‏ _ العلمية). 
)٠١(‏ في المستدرك (4/ه/10”) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وهو حديث ضعيف. 
)١١(‏ في «المصنف» رقم .)١70515(‏ (؟١)‏ 1/22 1). 
٧‏ في صحيحه رقم (۱۷۰۷/۳۸). 


A 


عقبة أنه جلده أربعين وقال: «جلد رسول الله اة أربعين» وأبو بكر أربعين» 
وعمر ثمانين» وكل سنة» وهذا أحبّ إلىّ؛» فلو كان هو المشير بالثمانين ما 
أضافها إلى عمر ولم يعمل بها لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد ثم تغيّر 
اجتهاده. 

ولهذا الأثر طرق: (منها) ما تقدم» و(منها) ما أخرجه الطبري"') 
والظطخائق”'" والبتهيقض "*“ ؤفية: ان رجلا عن بني كلت يقال له : ابن وة 
أخبره أن خالد بن الوليد بعثه إلى عمر وقال له: إن الناس قد انهمكوا في الخمر 
واتهفوا العقويةء فقال عمن تمن وله ها ترون؟ فقال على فذكرعتل ها 
تقدم) . ۰ 

وأخرج نحوه عبد الرزاق“ عن عكرمة. 

وأخرج ابن أبي شيبة””' عن أبي عبد الرحمن السَّلميّ عن علي قال: «شرب 
نفرٌ من أهل الشام الخمر وتأوَّلوا الآية الكريمة» فاستشار فيهم» فقلت: أرى أن 
تستتيبهم ؛ فإن تابوا ضربتهم ثمانين» وإلا ضربت أعناقهم لأنهم استحلوا ما حرم» 
فاستتابهم فتابوا» فضربهم ثمانين ثمانين». 

وأثر ابن شهاب فيه انقطاع لأنه لم يدرك عمر ولا عثمان. 

قوله: (فإنه لو مات وَحَهْتّهُ) فى هذا الحديث دليل على أنه إذا مات رجل 
بحد من الحدود لم يلزم الإمام LSS‏ وله التعاض إلا عه N‏ 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك. فذهب الشافعي”" وأحمد بن حنبل”" 
i e OG‏ أل E‏ واه 3 أنه له وطن 
مات بحدٌ أو قصاص مطلقاً من غير فرق بين حد الشرب وغيره. 


.)٠٥۳/۳( لم أقف عليه في «جامع البيان». (۲) في شرح معاني الآثار‎ )١( 
,07١/8( في الستن الكبرى‎ )9( 

وهو آثر ضعيف. 
2 في المصنف (5/9:ه رقم 44 ). (5) البيان للعمراني (؟ ادكه _ .(o1‏ 
(۷) المغني .)004-6507/1١5(‏ (۸) البحر الزخار /٥(‏ 196). 
(9) مجمع الضمانات .)٤٤۷/١(‏ 


۳⁄۹ 


وقد حكى النووي"'' الإجماع على ذلك» وفيه نظرء فإنه قد قال أبو 
حنيقة''" وابن أبي ليل : إنها تحب الدية على !العاقلة كما حكاء فى الى 8 

وأجابا: بأنَ علياً لم يرفع هذه المقالة إلى النبي يله بل أخرجها مخرج 
الاجتهاد. 

وكذلك يجاب عن رواية عبيد بن عمير: «أنَّ علياً وعمر قالا: من مات من 
حد أو قصاص فلا دية له» الحقٌ تله ورواه بنحوه ابن المنذر عن أبي بكر. 

واا بأن اجتهاد [1184/ب/١]‏ بعض الصحابة لا يجوز به إهدار دم امرئ 
مُسلم مجمع على أنه لا يهدر. 

وقد أجيب عن هذا: بأن الهدر ما ذهب بلا مقابل له» ودم المحدود مقابل 
لل 

ورد: بأنّ المقابل للذنب عقوبة لا تفضي إلى القتل. 

وتعقب هذا الردٌ: بأنه تسبب بالذنب إلى ما يفضي إلى القتل في بعض 
الأحوال» فلا ضمان. 

وأما من مات بتعزير فذهب الجمهور”'' إلى أنه يضمنه الإمام. 

وذغنيت :الاد إلى أنه لا شيء فيه كالحد. 


وحكى النووي عن الجمهور من العلماء أنه لا ضمان فيمن مات بتعزير 


.)۲۲۱/۱۱( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) قال أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي في المجمع الضمانات» في مذهب الإمام أبي 
حنيفة النعمان ۱۷۸۸١ :)٤٤۷ /١(‏ - إذا وجب على رجل حدّ أو تعزير» فجلده الإمام أو 
.عزره فمات». فدمه هدر... بخلاف الزوج إذا عزر زوجته فيما يجوز له تعزيرهاء حيث 
يضمن كما فى «الهداية» و«الكنز). 
والأصل فيه أن الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد بها. وفعل الإمام من قبيل 
الأول. وفعل الزوج من قبيل الثاني. وتمام الكلام في فروع هذا الأصل في التعزير من 
الزيلعى» وذكرنا عن الأشباه طرفاً منه فى الجنايات».اه. 

(۳) البحر الزخار (195/60). (4) الإشراف له (۸۷/۲ رقم 1744). 

(5) المغني (00/۲(. 0( الاعتصام بحبل الله المتين (0/ .)٠١7‏ 


(۷) في شرحه لصحيح مسلم (۲۲۱/۱۱). 


كل 


وحكي عن الشافعي”: أنه يضمنه الإمام ويكون على عاقلته. 

قوله: (لم يسنه) قد قدمنا الجمع بين هذا وبين روايته السابقة: «أن النبي كَل 
جلد أربعين». 

قوله: (فجلده ثمانين)» هذا يخالف ما تقدم في أول الباب أن علياً أمر 
بجلده أربعين» ؤظاهر هذه الرواية أنه جلده بنفسه وأن جملة الجلد ثمانون. 

وقد جمع المصنف بين الروايتين بما ذكره من رواية أبي جعفرء ولا بل هخ 
الجمع بمثل ذلك؛ لأنَّ حمل ذلك على تعدد الواقعة بعيدٌ جداًء فإن المحدود في 
القصتين واحدٌّء وهو الوليد بن عقبة» وكان ذلك بين يدي عثمان في حضرة علي . 

قوله: (نشوان) بفتح الدرن وسكون لكين قال في القاموين”: رجل 
نشوا ونان کرات ين الشزة:"انتهى: 

قوله: (فی CE‏ بضم الدال» وتشديد الباء الموحدة: واحدة الذباءء 
وهي : الآنية التي تتخذ منه. 

قوله: (تُهِرً بضم النون وكسر الهاء بعدها زايّ: وهو الدفع باليدء قال في 
الامو نهزه» كمنعه : ضربه ودفعه. 

قوله: (ونهى عن الزبيب والتمر) يعني: أن يُخلطا فيه دليل على أنه لا 
يجوز الجمع بين الزبيب والتمر وجعلهما نبيذاأ» وسيأتي الكلام على ذلك في 
كنات الأشرية إن عا الله [تسالن ]1 . 

قوله: (فزعم أنّه شرب الطّلاء) هي: الخمرة اللذيذة على ما في 
الا 

قوله: (إذا شرب سكر... إلخ)؛ اعلم أنَّ معنى هذا الأثر لا يتم إلا بعد 
تسليم أن كل شارب [خمر]””" يهذي بما هو افتراءء وأن كل مفتر يجلد ثمانين 


.)١77ةهص( القاموس المحيط‎ )۲( .)٥۲۷ ۔‎ ٥۲٦/۲( البيان للعمراني‎ )١( 
.)٦۷۹ص( القاموس المحيط‎ )( .)٥٤۹/١( النهاية في غريب الحديث‎ )۳( 
ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).‎ )0( 

.)١585”ص( القاموس المحيط‎ )١( 

(۷) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 


۳۸۱ 


جلدة» والكل ممنوعٌ فإن الهذيان إذا كان ملازماً للسكرء فلا يلازمه الافتراءء 
لأنه نوع خاصٌ من أنواع ما يهذو به الإنسان» والجلد إنما يلزم من افترى افتراءً 
خاضاء وهو القذف لا كل مفترء وهذا مما لا خلاف فيه ا 
القياس؟! فإن قال قائل: إنه من باب الإخراج للكلام على الغالب؛ فذلك أيضاً 
ممنوع» فإن أنواع الهذيان بالنسبة إلى الافتراء» وأنواع الافتراء بالنسبة إلى القذف 
هي الغالبة بلا ريب. 


وقد تقرر في علم المعاني أن أصل (إذا)”" الجزمٌ بوقوع الشرطء ومثل هذا 
الأمر النادر مما يبعد الجزم بوقوعه» باعتبار كثرة الأفراد المشاركة له فى ذلك 
الاسم وغلبتهاء وللقياس شروط مدونة في الأصول”" لا تنطبق على مثل هذا 
الكلام. 


ولكن مثل أمير المؤمنينَ وَمَنْ بحضرته من الصحابة الأكابر هم أصل الخبرة 
بالأحكام الشرعية ومداركها. 


قوله : (بلغني أنَّ عليه نصف حدٌّ الحرّ) قد ذهب إلى التنصيف للعبد في حد 
الزنا والقذف والشرب الأكثر من أهل العله””". 


٤ 5‏ 
وذهب ابن مسعو 1 ٤‏ و الليث» 311000001010010 


٠ )١(‏ الأصل في (إذا) أن تكون للمقطوع بحصوله» ولكثير الوقع» فمن المقطوع بحصوله. 
قوله تعالى: کیب یک إا حمر ا موب [البقرة: ١۱۸]ء‏ فإِنَ كل واحد منا 
سيحضره الموت» وقوله تعالى: َك إا مَمتَهُمْ د لا ريب فِيد» [آل عمران: 5؟] 
وأما ما يقع كثيراًء فنحو قوله تعالى: إا تَدَلَمُ يدبن إل أل شس ڪي 
[البقرة: ۲۸۲]. 
انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن (۲/ 60 .)0١‏ 
ومعاني النحو ٦1/٤(‏ -؟57). 

(؟) «إرشاد الفحول» (ص5180-7178) بتحقيقي والبحر المحبط (0/ 87) وتيسير التحرير .)۲۸١/۳(‏ 

(۳) المغني )21١/11(‏ والاختيار /٤(‏ 008 والبيان للعمراني .)٥۲٤/۱۲(‏ 

(:) قلت: بل ذهب ابن مسعود إلى خلاف ما نقله الشوكاني. قال الدكتور القلعه جي في 
لاموسوعة فقه عبد الله بن مسعود» (ص99١):  8(‏ تنصيف الحد في حق العبد: طالما 
أن الحدود حق لله تعالى» فإن الله تعالى جعل عقوبة الحر إذا ارتكبه عبد نصف عقوبته 
على الحر إن كان الحد قابلاً للتنصيف» ولذلك فإننا رأينا ابن مسعود عندما أتاه رجل- 
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وال وعمر بن عبد العزيز» إلى أنه يستوي الحر والعبد في ذلك لعموم 
الأدلة. 

ويجاب : بأن القرآن 2 في عد الزنا بالعتصيف, 

قال الله تعالى: # قعل يضف ما ل لمحتت مرح لداب ويلحق 
بالإماء العبيد» ويلحق بحد الزنا سائر الحدود» وهذا قياس صحيح لا يختلف فى 

[الباب الثاني ] 
باب ما وَرَدَ في قَثْلِ الشارب في الرَّابِعَةِ وبيان نسْخِه 

6 -_ ١عَنْ‏ عَبدٍ الله بن عَمْرو قالَ: قال رَسُولُ الله 5 : «مَنْ شرت 
الك فامجلثوة, فن عَادَ فَاجٌلِدُوُ؛ فإ عاد فَاجْلِدُوه فن عاد فاشو . 

قال عبد الله : ائثوني برَجُل قَدْ شَرِبَ الحُمْرَ ف في الرَابعَة فَلَكُمْ عليّ أن أله 
رَوَاهُ ا : [صحيح لغيره] 


= وقال له: جاريتي زنت» قال له ابن مسعود: اجلدها خمسين - المصنف لعبد الرزاق رقم 
188550) - وإنما أمره ابن سود أن بجلدها اين لأن:الرقيّق لا بكرن مخضا . 
فحده الجلد دائماًء ولأن حده على النصف من حد الحرء وحد الزنا على الحر مائة 
جلدة» فحد الرقيق فيه خمسون. ولذلك أمره ابن مسعود أن يجلدها خمسين جلدة. 
وقال رضي الله عله: «أيكون على الأمة نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة». 

)00( أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم (1064) عن معمر عن الزهري في العبد يشرب 
الخمرء قال: لس قد مل سان ديل ل ساني 
الخمر). 
وهذا خلاف ما نقله الشوكانى رحمه الله عن الزهري . 

( سورة الاي ا(5 

(۳) في المسند (۱۹۱/۲). 
إسناده ضعيف» فالحسن البصري لم يسمع هذا الحديث من عبد الله بن عمرو. کما صرح 
بذلك في الرواية الآتية .)۲١١/۲(‏ من رواية قرة أيضاً عن الحسن» قال: وال لقد 
زعَموا أن عبد الله بن عمرو شهدَ بها على رسول الله هة أنه قال: «إن شرب الخمر 
فاجلدىة: الىك | 
والخلاصة: أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث صحيح لغيره. 
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557606 (وعَنٌ مُعَاويَةً أن نبي الله ب قال: «إذا شَرِبوا الخَمْرَ 
َاجْلِدُوهُمْ» ثم إذَا شَرِبوا فاجْلِدُوهُمْ 0 ب/'] ثم إا شَرِبُوا الرّابِعَة فالتُلُومُمْ» 
ووه لشي ره النَسَائِيَ”'2. [صحيح] 

قال التّرْمِذِيُ: إِنّما كان هذا في اول الام ت تشع بعد هكد رو 
محمد بن إِسْحَاقَ عَنْ محمد بن المُنْكَدِرٍ عَنْ جابر عَن الب يكل قال : «إنْ شَرِبَ 
الخَمْرَ فاجلدُوةُ فن عاد الرّابعة افو قال: ثم أتي ال يكل بَعدَ ذلك برَجُل 
ف كرت في الا ف ول ع ا 

10 - (وَعَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ قَبِيصَة بن دوب أن النّبِىَ يك قال : 
«مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ َاجَلِدُوة؛ فإ عاد فَاجَلِدُوة؛ فإِنْ عاد في الثَالِئَةِ أو الرّابعةٍ 
فاقظوه»» فاټي بِرَجلٍ قذ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ٿم أي په فجلدة» ثّ أتي به فجلّت: 
EET‏ 


Bc a‏ 0 و 2 ل ا 
نم ا به فجلذه وَرْفِعَ وكانت ر هة رواه أبو داو وذگرَهُ 


)١(‏ أحمد في المسند (40/14) وأبو داود رقم )٤٤۸۲(‏ والترمذي رقم )۱٤٤٤(‏ وابن ماجه 
رقم .)۲۵٥۷۳(‏ 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (7777) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١59/7(‏ 
وابن حبان رقم (1555) والطبراني في «المعجم الكبير» (ج۱۹ رقم )۷٦۸‏ والحاكم 0/ 
(VY‏ وابن حزم في المحلى )757/1١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳۱۳/۸) من طرق 
عن عاصم بن بهدلة يُحدّث عن أبي صالح - وهو ذكوان السَّمّان ‏ عن معاوية» به. 
وهو حديث صحيح . 

() أخرجه الترمذي في السنن (44/4) معلقاً . 
وأحرجه البزار في «المسند» رقم  ١577(‏ كشف) وقال: كان ذلك ناسخاً لقتل ولا 
نعلم أحداً حدث به إلا ابن إسحاق. 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 7 والحاكم في المستدرك )۴۷۳/٤(‏ 
وسكت عنه لأنه أخرجه شاهداً لما قبله» والبيهقى (07154/48). 
وأخرجه النسائي في السئن الكبرى رقم 8000 العلمية). 
وانظر: تحقيق المسند لأبي الأشبال أحمد شاكر (4/ 5 04) فقد قال: وأسانيد حديث 
جابر كلها صحيحة» وساقه من عدة طرق عن جابر. 
وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (5/ 07517 . 

)۳( في سننه رقم (0مع]). 
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الَّرْمِذِيُ”'' بِمَعْناُ). [ضعيف مرسل] 
5/11 - (ومَن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله كلِ: «إِنْ سَكِرَ 


(Da . o 
. لي‎ 


و امد فال ال هري فت رسو الله اة بِسَكْرَانَ في الرَابِعَةٍ فل 
سَبِيلهُ). [إسناده ضعيف] 

حديث ابن عمرو أخرجه أيضاً الحارث بن أبي أسامة في مسنده من طريق 
الحسن البصري [44١ب/ب/7]ء‏ ورواه من طريق ابن حزم» والحسن لم يسمع من 
عبد الله بن عمرو فهو منقطع» وقد جزم بعدم سماعه منه ابن المديني وغيره” "كي 
ووقع في نسخة من هذا الكتاب (عبد الله بن عمر) بدون واوء والصواب إثباتها . 


- قلت: وأحرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١١١/۳(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
رقم )۱۷٠۸٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)71١5/8(‏ من طريق الشافعي والبغوي في 
«شرح السنة» (۱۰/ ۳۳۵ _ )۳۳١‏ والشافعي في «الأم» (5/ ١١٠٠ء ١910‏ ط: قتيبة) كلهم 
أخرجوه عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن قبيصة» وقبيصة ولد زمن النبي ولم يسمع 
منه» والزهري لم يسمع من قبيصة أيضاً. 
وفى «نصب الراية» (۳/ )۳١١‏ ذكر الزيلعى أن قبيصة من ولد الصحابة له رؤية وفي 
صحيية: حلاف : ١ ١‏ 
ومن «الجوهر النقي» (۸/ ۳۱۳ _ )۳۱١‏ ذكر ابن التركماني أنه مرسل منقطع . 
وفي تحقيق «المسندا  +1/9(‏ 17) قال أحمد شاكر: هو حديث ضعيف حكمه حكم 
غيره من المراسيل . 

)١(‏ أشار إليه الترمذي في السنن )٤۹ /٤(‏ عقب إخراجه حديث معاوية» وحديث جابر. 

۲( أحمد في المسند (591/5» م هء 2014) وأبو داود رقم )٤٤۸٤(‏ والنسائي رقم 
(2077) وفي الكبرى رقم (۷۲ . العلمية) وابن ماجه رقم .)۲٥۷۲(‏ 
قلت : وأخرجه الطيالسي رقم (۲۳۳۷) والطحاوي في شرح معاني الآثار )۱٥۹/۳(‏ وابن 
حبان رقم )٤٤٤۷(‏ والحاكم )۴۷۱/٤(‏ وابن حزم في المحلى /١١(‏ 07517 والبيهقي (۸/ 
۳ وابن الجارود رقم (۸۳۱). 
وھ حديث صحيح لغيره. 

(۳) انظر: «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لأبي زرعة العراقي (ص1۷ - .)۷١‏ 
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وحديث معاوية قال البخاري” : هو أصحٌ ما فى هذا الباب. 
وخر جه أا الشافعي”"', والدارمي”". وابن ا 
وابن حبان وصححه ٥‏ من حديث أي هريرة. 

وأخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبى سعيد والمحفوظ أنه عن معاوية. 

وأخرجه ا داوو من رواية أبان العطار»› وفيه : «فإن شربوا» يعني بعد 
الرابعة فاقتلوهم». 

ورواه E‏ أت داو من حديث ابن عمرء وقال: وأحسبه قال في 
التخافسسة: «ثم إن شربها فاقتلوه». [قال]: وكذا في حديث غطيف: فى 
الخامسة. 

وحديث جابر أخرجه أيضاً النسائى © . 

وحديث قبيصة بن ذؤيب أخرجه أيضاً الشافعي وعبد الرّزاق7' ٠‏ وعلّقه 
الى 

وأخرجه أيضاً الخطی”“ عن ابن إسحاق» عن الزهري عن قبيصةء قال 
سفيان بن عيينة: حدّث الزهري بهذاء وعنده منصور بن المعتمرء ومخول بن 
راشد فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. 


.)8١/15( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(؟) معرفة السنن والآثار 07 رقم ۱۷۳۹۲). 

(۳) في المسند .)٠١١/۲(‏ 

(4) في صحيحه رقم (1447) من حديث معاوية. 
ورقم ۷9 من حديث أن هريرة. 

(0) في سننه رقم )٤٤۸۲(‏ بسند حسن. (5) في سننه رقم )٤٤۸۳(‏ بسند ضعيف. 

(۷) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(48) في السنن الكبرى رقم (0707). 

() في «المسند» رقم (ج۲ رقم 59١‏ - ترتيب) بسند مرسل. 

.)1607( في «المصنف» رقم‎ )١( 

(١١)أشار‏ إليه الترمذي في السنن (49/4) عقب إخراجه حديث معاويةء» وحديث جابر. وقد 
تقدم . 

(؟١)‏ في «الأسماء المبهمة والأنباء المحكمة» للخطيب البغدادي ( ص۹٣۳۰ .)۳١۷‏ 


۳A٦ 


وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة» ولد عام الفتح . وقيل: إنه ولد أول 
سنة من الهجرة» ولم يذكر له سماع من رسول الله ا وغذه الأئمة من 
التابعين» وذكروا أنه مع الصحا 0 

قال المنذري 5 وإذا ثبت أن مولده أول سنة من الهجرة» > أمكن أن يكون 

2 

سمع من [رسول ا کي 

وقد قيل: إنه أتي به النبي بل وهو غلام يدعو له وذكر عن الزهري أنه 
كان إذا ذكر قبيصة بن ذؤيب قال: كان من علماء هذه الأمة» وأما أبوه ذؤيب بن 

وأعلّه الطحاوي“ بما أخرجه من طريق الأوزاعيّ أن الزهري راويه قال: 
بلغني عن قبيصة » ولم يذكر أنه سمع منه» وعورض يأنه رواه ابن وهب عن يونس 
قال: أخبرني الزهري أن قبيصة حدثه أنه بلغ عن النبي وَل ويونس أحفظ 
لحديث الزهري من الأوزاعي» وأخرج عبد الرزاق” 9 عن ابن المتكدر مثله 

وأما حديث أبي هريرة فقد قدمنا من أخرجه ومن صححه. 

وفي الات عن الكرية بن اوس الكققي عد اند" والأريعة؟ 
والدارمي”* » والطبراني” “)4 وصخحة الاك . 


لفق تقدم الكلام عليه عند تخريج حديثه رقم )17%( من كتاينا هذا. 


(0) في «المختصر» (90/5؟). (۳) في المخطوط (ب): (النبي). 
9 في قرع سان الآثار )٥( .)١١١/۳(‏ في المصنف رقم (17019). 


000 في المسند /٤(‏ ۳۸۸ -7884). 

)۷( النسائي في السئن الكبرى رقم ١(‏ العلمية) ولم أقف عليه عند الثلاثة من حديث 
الشريد. 

.)۱۷١ /۲( في المسند‎ (A) 

(9) في المعجم الكبير رقم .)۷۲٤٤(‏ 
وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد» (5//ا/ا؟ - ۲۷۸) وقال: فيه عبد الله بن عتبة بن 
عروة بن مسعود الثقفي» ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات». 

[0 في المستدرك 0007/2 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. = 


FAY 


وعن شرحبیل الكندي عند ایز والطبراني") وابن منده ورجاله 
ثقات . 

وعن أبي الرمداء - براء مهملة مفتوحة وميم ساكنة ودال مهملة - وبالمد عند 
الطبراتي 70 وابن منده» وفي إسناده ابن لهيعة وفيه: «أن النبي إل أمر بضرب 
عنقه وأنه ضرب عنقه»؛ فإن ثبت هذا كان فيه رد على من يقول: : إن النبي وَل لم 
يعمل به“ 

وقد اختلف العلماء: هل يقتل الشارب بعد الرابعة أو لا؟ فذهب بعض 
أهل الظاهر إلى أنه يقتل ونصره ابن حزم واحتج له» ودفع دعوى الإجماع 


= قلت: في إسناده محمد بن مسلمة ‏ وهو ابن الوليد أبو جعفر الواسطي الطيالسي قال 
الخطيب في "تاريخ بغداد» (5/ :)۳٠١‏ في حديثه مناكير بأسانيد واضحة, إلا أن الحاكم 
ذكر أنه سمع الدارقطني يقول: لا بأس به ثم قال الخطيب: رأيت هبة الله بن الحسن 
الطبري - وهو أبو القاسم اللالكائي - يضعفه» وسمعت الحسن بن محمد الخلال يقول: 
ضعيف جداً. : 
وخلاصة القول: أن حديث الشريد سنده ضعيف إلا أنه حديث حسن لغيره. 

.)775/5( في المسند‎ )١( 

(؟) في المعجم الكبير رقم .071١11(‏ 
قلت: وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (/ا/ )17١‏ وعبد بن حميد رقم (4۰۸A)‏ 
وابن أب بي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم )۲٤۳٤(‏ وابن قانع في «معجمه) (۳۳۱/۱) 
والطبراني في «مسند الشاميين» رقم ١ A۲)‏ والحاكم (/۴۷۳) من طرق . 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيرهء والله أعلم. 

) في المعجم الكبير (ج۲۲ رقم 97 ). 
قلت: وأخرجه الدولابي في «الكنى» (/ )۳١‏ من طريق عبد الله بن يزيد المقري عن ابن 
لهيعة» به. 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ( عن ربيع المؤذن عن أسد بن 
موسى عن ابن لهيعة» به . - فيه أبو رمثة وهو خطأ ‏ وأبو سليمان مجهول الحال. قال 
ابن القطان: لا يعرف حاله. 
والخلاصة: أن حديث أبي الرمداء حديث ضعيف. 

. انظر: «كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر» تأليف: أحمد شاكر. فهي مفيدة في بابها‎ )٤( 

(5) ناقش ابن حزم في «المحلى» ۳۷١ 770 /۱١(‏ رقم المسألة ۲۲۸۸) هذه القضية نقاشاً- 


TAA 


ذه الجمهور”" إلى آنه لا يقتل الشارب» وأن القتل منسوح. 

قال الشافعي”": والقتل منسوحٌ بهذا الحديث وغيره ‏ يعني: حديث 
٤ AS AEE 3 2a EOD . 5 5‏ 
قبيصة بن ذؤيب _ ثم ذكر أنه لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. 

وقال الخطابي“: قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به الفعلٌ» وإنما يقصد به 
الردع والتحذير. وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجباً ثم نسخ بحصول 
الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. انتهى . 

وحكى المنذري: عن بعض أهل العلم أنه قال: أجمع المسلمون على 
وجوب الحدٌّ فى الخمر. وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة 
قالت: يقتل بعد حده أربع مرات للحديث وهو عند الكافة منسوخ .اه. 

وقال الترمذي”©: أنه لا يعلم في ذلك اختلافاً بين أهل العلم في القديم 
والحديث» وذكر أيضاً فى آخر كتابه الجامع في «العلل)”" أن جميع ما فيه 
معمول به عند البعض من آهل العلم إلا حديث: «إذا سكر فاجلدوه»” المذكور 
في الباب. 

وحديث الجمع بين السلا 

وقد احتج من أثبت القتل بأن حديث معاوية” " المذكور متأخر عن 
الأحاديث القاضية بعدم القتل» لأن إسلام معاوية متأخر. 


= واسعاً حتى قال في :)"54/99١(‏ «فأما نحن فنقول وبالله تعالى التوفيق: أن الواجب ضم 
أوامر الله تعالئ وأوامر رسوله يك كلها ها إن عيضن والأنفاة إلى حَمَيعها وا لاح 
بها وأن لا يقال في شيء منها: هذا منسوخ إلا بيقين. .١2.اه.‏ 

.)80/15( الفتح‎ )١( 

(۲) معرفة السئن والآثار ”5/1١(‏ رقم 177854). 


(۳) تقدم برقم )1١115(‏ من كتابنا هذا . () في معالم السئن (4/ 574 مع السنن). 
(0) فى «مختصر السنن» (7589/5). 0) فى السنن (49/5). 
(۷) في «العلل»  75/(‏ مع السئن). 2 (8) تقدم برقم (۳۱۷۷) من كتابنا هذا. 
(9) أخرجه الترمذي في سننه رقم (۱۸۷). 

ومسلم رقم (6/:9١م7).‏ 

وهو حديث صحيح . 


)٠١(‏ تقدم برقم (1Yo)‏ من كتابنا هذا. 


۸4 


وأجيب عن ذلك بأن تأخر إسلام الراوي لا يستلزم تأخر المروي لجواز أن 
يروي ذلك عن غيره من الصحابة المتقدم إسلامهم على إسلامه. 

وأا قد أخرج الخطيب في «المبهمات»“ عن ابن إسحاق عن الزهري 
عن قبيصة أنه قال في حديثه السابق: «فأتي برجل من الأنصار يقال له: نعيمان» 
فضربه أربع مرات» فرأى المسلمون أن القتل قد أخر». 

وأخرج عبد الرزاق”'' عن معمر عن سهيل وفيه قال: فحدثت به ابن 
المنكدر فقال: قد ترك ذلك. «وقد أتى رسول الله هه بابن النعيمان فجلده ثلاثاً 
ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزد». وقصة النعيمان أو ابن النعيمان كانت بعد 
الفتح؛ لأن عقبة بن الحارث حضرها فهي إما بحنين وإما بالمدينة» ومعاوية أسلم 
قبل الفتح أو في الفتح على الخلاف وحضور عقبة كان بعد الفتح . 

[الباب الثالث] 
باب مَن وَحِدَ مِنه نک أو ريخ مر وَلمْ يَعْتَرف 

6 (عَنٍ ابْنِ عباس أن رَسُولَ الله يله لَمْ يَقِثْ في الحُمْر حداً. 
وقال ابْنُ عبّاس: شَرِبَ رَجُل فَسَكرَ فَلْقِي يَميل في الْمَحّء فَانْظلِقَ به إلى 
ال ی فلمًا حاذى بِدَارٍ العَبّاسٍ الْقَلَتَ فَدَحَلَ على الْعَبّاس [1185/ ب/؟] 
فالرمة» فذكرَ ذلك لني يك قَضَحِكَ وقال: «أكعَلها؟ وَلمْ يأمرْ فيه يشيئءٍ. روَاء 
ا وَأبُوَ دود وقال هذا يبا رة بد آهل الد .[ضعيف] 


۹0 ۴ (وعَنْ علقمة قال: كلت بحنصضء ففرا أن موو شوزة 


.)١7049( ۔ ۳۰۷). (1) في «المصنف» رقم‎ "١ (ص>‎ )١( 
بسند ضعيف» لجهالة محمد بن على بن يزيد بن ركانة.‎ )8977/1١( فى المسند‎ )۳( 
LEN Ea OI NS 
.)١١١۹۷( قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم‎ 
قلت: ومتنه مخالف للأحاديث الصحيحة التي فيها أن حد شارب الخمر كان على زمن‎ 
النبي كك أربعين» وكذلك كان في عهد أبي بكرء فلما كانت خلافة عمر جلد ثمانين.‎ 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث ضعيف. والله أعلم.‎ 


۳۹۰ 


يُوسُّفَء فقال رَجُلٌّ: ما هَكذًا أُنْزِلَتْء فقالَ عَبِدٌ الله: والله لَقَرأثَها على 
0 الله يله فقال: «أَحْسَنْتَ») فيْتما هُوَ يُكَلّمهُ إِذْ وَجَدَ مِنهُ ريح الحَمْرِ فقا : 
َغْرَبُ الْكَمْرَ وتُكَذْبُ بالكتاب؟ فَضَرَبَهُ الخد ممق عَلَيْ. [صحيح] 

حديث ابن عباس أخرجه اشا اا 6 الحافظ إسناده. 

قوله : (لم يَقِثْ)'” من التوقيت» أي: لم در کن لذ ده خد 

وقد استدل بهذا الحديث من قال: إن حد السكر غير واجب» وإنه غير 

وحديث ابن عباس المذكور قد قيل: إنه كان قبل أن يشرع الجلد ثم شرع 
الجلدء والأولى أن يقال: إن النبي ية إنما لم يقم على ذلك الرجل الحدٌ لكونه 
لم يقر لديه» ولا قامت عليه بذلك الشهادة عنذه» وعلى هذا بوب المصنف› 
فيكون في ذلك دليل على أنه لا يجب على الإمام أن يقيم الحدٌ على شخص 
بمجرّد إخبار الناس [له]”*' أَنَّهُ فعلَ ما يوجبّهُ» ولا يلزمه البحث بعد ذلك لما 
قدمنا من مشروعية الستر» وأولوية ما يدرأ الحدّ على ما يوجبه. 

وأثرااين LOE FIRE E‏ لمن يجوز للإمام» والحاكم» ومن 
صلح أن يقيم الحدود إذا علم بذلك» وإن لم يقع من فاعل ما يوجبها إقرارٌء ولا 
قامت عليه البينةٌ به. 


)00( ل ل ) والبخاري ي رقم (2001) ومسلم رقم .)۸۰۱/۲٤۹(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم ۸٠۸١(‏ - العلمية) والحميدي رقم (؟١١)‏ وأبو 

يعلى رقم )٥٠٦۸(‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم )17١5١(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
رقم ”الاو (AVI‏ 
وهو حديث صحيح. 

(۲) في السنن الكبرى رقم ٥۲۹٠(‏ - العلمية). 

(۳) النهاية فى غريب الحديث (۲/ .)۸۷١‏ 

53 عدون الها SEES‏ 

(5) تقدم برقم (۳۱۷۹/۱۹) من كتابنا هذا . 


۳4۹1 


aT‏ وای وان 
ا e ET‏ وك ا ق والشافسر "© في قول 
له» فقالوا: لا يجوز له أن يقضي بما علم مطلقاً. 

وقال الناص © والمؤيد بالل" في قول له» والشافعي“ في قول له أيضاً : 
إنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في كل شيء من غير فرق بين الحدّ وغيره. 

وذهبت العترة" إلى أن ا بعلمه في الأموال دون الحدود إلا في حدّ 
ا فته يحكم فيه بعلمه. 0 على ذلك [5308/ ؟] ما أخرجه الببخاري”* ٍ 

تخلفا ان ی قال دال ج فلن رجلة على جد فال 2 ایی 
شهادتك شهادة لجرا المسلمين» قال: أصبت». ووصله البيهقي”'» ويؤيده 
حديث: «لو كنت راجماً أحداً بغير بينة 00 في قصة الملاعنة. 

وقد تقدم. فإن ذلك يدل على أن النبي ييو قد علم زناها. 


[الباب الرابع] 
بِابُ ما جاءَ في قَدْرٍ التعزير والخيْس في في الهم 
٣ ۰‏ - عن أبي برد بن نيا ائه سَِعَ التي ل يمول ل: ل بل 


قوق عشْرَةٍ أَسْواطٍ ل في حا من نود الله ال رر ا ع 


إلا اا [صحيح] 


.)*1/14( ذكره ابن قدامة فى المغنى‎ )١( 

(9) : ذكره العمراتي فى الان 169 6۴+ 

(oV _ Vo / عيون ا‎ )9( 

ال 11م ا 

(5) ذكره ابن قدامة في «المغني» 00١/15‏ والعمراني في «البيان» .)٠۰۲/۱۳(‏ 

(0) الييان للحمراني 1١7/88(‏ 2.0198 (/) البخر الزخار (ه/:6#. 

(8) البيان للعمراني 2.01١4 - ۱٠۲/۱۳‏ (4) البحر الزخار (1"0/0). 

)٠١(‏ في صحيحه (108/17 رقم الباب  )7١(‏ مع الفتح) معلقاً. 

)١١(‏ في المخطوط (ب): (قال). 7ق الستن الكبرئ :(544/1) موصضولة. 
(۳ تقدم برقم (۳۱۹۲) من كتاينا هذا ۰ 

(4١)أحمد‏ في المسند (577/5). (55/4) والبخاري رقم (5800) ومسلم رقم -)١9708/50(‏ 


۳4۲ 


0١‏ (وعَنْ بَهْزِ بن کیم عَنْ أبيهِ عَنْ جد أن النَبَىَ يله حبر 
رجلا في هة ثم خلى عَنْهُ: N CE‏ 

حديث اش بردة مع كونه متفقاً عليه قد تكلم في إسناده ابن ال 
والأض" EE‏ 00 فيه . 


وقال البيهقي“ :فك أقام عمرو بن الحارث إسناده فلا ره قف فق 
قصّر فيه. وقال الغزالي”*) ةفض ا وتە الرانسي ول للدي 
فقال: أراد بقوله بعض الأئمة صاحب التقريب. 

ولكن الحديث أظهر من . أن تضاف صحته إلى فرد من ٠‏ الأئمة فقد صححه 


= وأبو داود رقم (5591) والترمذي رقم )١557(‏ وابن ماجه رقم (5501). 
قلت: وكذلك أخرجه النسائي في الكبرى رقم ۷۳۳١(‏ - ۷۳۳۲ - العلمية). على عكس 
ما قاله ابن تيمية الجد فى المنتقى. 
وأخرجه الدارقطني (۳/ ۲٠۷‏ رقم )۳۷١‏ والدارمي (177/7) والبيهقي (218/8) والبغوي 
في شرح السنة رقم (75169) وابن أبي شيبة في «المصنف» (0517/5). 
وهو حديث صحيح . 

)١(‏ أحمد في المسند (5/”ء 5) وأبو داود رقم (570) والترمذي رقم )١517(‏ وقال: 
حديث حسن. والنسائي رقم (44817). 
وهو حديث حسن. 

(۲) انظر: «مختصر السنن» (594/7). 

(۳) ذكره الحافظ في «الفتح) (VV1)‏ . 
« قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (771/9): «هذا الحديث ذكر ابن 
المنذر في إسناده مقالاًء وقال الأصيلي: اضطرب إسناده فوجب تركه» وقول ابن 
المنذر: يرجع إلى ما ذكره الأصيلي من الاضطرابء فإن رجال إسناده ثقات› 
والاضطراب الذي أشار إليه: هو أله زوئ عن عدا الک دين جاين بن عند أله عن ابي 
بردة. وعنه عن أبيه عن أبي بردة» وعنه عمن سمع النبي ية . وهذه الطرق كلها مخرجة 
في «الصحيحين» على الاتفاق والانفراد. 
وروى عنه عن رجل من الأنصار عن النبي ككل وهذا الاختلاف لم يؤثر عند البخاري 
ومسلم؛ لأنه يحتمل أن يكون سمعه من أبيه عن أبي بردة» وسمعه من أبي بردة» فحدث 
به مرة عن هذاء ومرة عن هذا).اهم. 

.)٠۷٠٠١ رقم‎ /١/١( «معرفة السنن والآثار»‎ )٤( 

() كما في «التلخيص» .)١54- ۱٤۸/٤(‏ 


۳4۳ 


وحديث بهز بن حكيم حسنه الترمذي. وقال الحاكم''": صحيح 
الإسناد. ثم AD a‏ من حديث أي هريرة» وفيه: : «أنَّ النبي ييو حبس 
في تهمة يوماً وليلة». 

وقد تقدم الاختلاف في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 

قوله: (لا يجلد) روي بفتح الياء في أوله وكسر اللام. وروي أيضاً بضم 
الياء وفتح اللام. وروي بصيغة النهي مجزوماً وبصيغة النفي مرفوعاً. 

قوله: (فوق عشرة أسواط) في رواية: «فوق عشر ضربات)!*) 

قوله: (إلا في حد) المراد به ما ورد عن الشارع مقدّراً بعدد مخصوص 
كحد الزنا والقذف وتحوهما. 

وقيل: المراد بالتخذ هنا عقوبة المعضية مظلقاً رلا الأشياء-الخضوصة» قان 
ذلك التخصيص إنما هو من اصطلاح الفقهاء» وعُرف الشرع إطلاق الحدّ على 
كل عقوبة لمعصيةٍ من المعاصي كبيرة أو صغيرة. 

ونسب ابن دقيق العيد“ هذه المقالة إلى بعض المعاصرين له" » وإليها 


.)58/4( في سننه‎ )١( 

(0) في المستدرك (4/؟١٠)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

5©) أي الحاكم في المستدرك )٠١١/٤(‏ قال الذهبي: إبراهيم ‏ بن خثيم ‏ متروك. 
قلت: ومن هذا الوجه أخرجه البزار - كما في «مجمع الزوائد» (4/ )5١*‏ وقال الهيثمي : 
وفيه إبراهيم بن خثيم عن عراك وهو متروك. 
« تنبيه: وقد تحرف (خثيم) إلى (حسم) في «مجمع الزوائد». 
«انظر ترجمة إبراهيم بن خثيم في «الجرح والتعديل» (48/7) والميزان )*0/١(‏ ولسان 
الميزان .)07/١(‏ 

(4:) قلت: من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب» حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا تعزير 
فوق عشرين سوطاً»» قال ابن الجوزي في «موضوعاته» (۳/ "٠ ١ _ ۳٠١‏ رقم :)۱٥۳۳‏ 
قال أبو حاتم : : في إستاده محمد بن إبراهيم وهو يضع الحديث» ويروي ما لا أصل له 
من كلام رسول الله بو لا تحل الرواية عنه إلا اعتباراً. 

(4) في «إحكام الأحكام» (ص887). 
« وبحوزتي مخطوطتين لإحكام الأحكام لابن دقيق العيد. 

() قال الحافظ في «الفتح» :)۱۷۸/١١(‏ «قلت: والعصري المشار إليه أظنه ابن تيمية- 


۳4٤ 


ذهب ابن القي” وقال: المراد بالنهي المذكور في التأديب للمصالح كتأديب 
الأب ابنه الصغير. 

واعترض على ذلك بأنه قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات 
اله ا 

ود ذلك فون يةك الرجمن بن اعرف ١‏ إن أف الحدود ثماتون كما 
تقدم في كتاب حد شارب الخمر. 

وقد ذهب إلى العمل بخديث الباب جماعة من أهل العلم منهم: الليث""ا 
وأحمد”؟ في المشهور عنه وإسحاق”” وبعض الشافعية" . 

وذهب أبو حنيفة"“» ولاف وزيد بن علي» والمؤيد باش“ والإمام 
يحيى"“ إلى جواز الزيادة على عشرة أسواط ولكن لا يبلغ إلى أدنى الحدود. 


وذهت ماقي ااا والنافي ار ا اا 
يكون في کل موجب للتعزير دون حل جنسه ١‏ وإلى مثل ذلك ذهب الأوزاعي""'» 
)1۲( 


وقال أبو يوسف"""': إنه ما يراه الحاكم بالغاً ما بلغ. 


= - الحفيد ‏ وقد تقلد صاحبه ابن القيم المقالة المذكورة. فقال: الصواب في الجواب أن 
المراد بالحدود هنا الحقوق التى هي أوامر الله ونواهيه. .٠.اه.‏ 

)١(‏ انظر: "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» أو «الفراسة المرضية في أحكام السياسة 
الشرعية" لابن القيم. ( ص٦۱۰‏ ۔ ۱۰۸) و«إعلام الموقعين») (۲/ ۳٤١‏ ۔ .)۳٤١‏ 

(۲) تقدم برقم )5١71(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) حكاه عنه الكاساني في «بدائع الصنائع» 55/70). 

(4) المغنى لابن قدامة (075/15). 

(6) حكاه عنه ابن قدامة فى المغنى .)0٥١٤/١١۲(‏ 

.)55 / بدائع الصنائع‎ )۷( O CLS 

(۸) البيان للعمراني .)٥۳٤/۱۲(‏ (9) البحر الزخار .)5١7/8(‏ 

.)5١7/5( البحر الزخار‎ )٠١( 

.)۲۲۲/۱۱( حكاه عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ )١١( 

(؟١)‏ بدائع الصنائع (9/ 554). 

(۳) حكاه القرطبي عنه في «المفهم» (179/5). 


۳40 


وفال مالك واين ابن البلى: اكد سنسة ومرن ححا جك ذلك 
صاب البتحر”'©. والذي حكاه النووي ٠‏ عن مالك وأصحابةة وآ فر 
وأبي يوشف» ومحمد» أنه إلى رأي الإمام بالغاً ما بلغ وقال الراقم <“: 
الأظهر أنها تجوز الزيادة على العشرة» وإنما المراعى النقصان عن الحد. 

قال“ : وأما الحديث المذكور فمنسوخ [185ب/ ب/ ؟] على ما ذكره بعضهم 
واحتج بعمل الصحابة بخلافه من غير إنكار. انتهى . 

وقال البيهقي2 : عن الصحابة آثار مختلفة في مقدار التعزير وأحسن ما 
يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي يي ثم ذكر حديث أبي بردة المذكور في 
الات . 
قال الحافظ : فتبين بما نقله البيهقي عن الصحابة أنَّ لا اتفاق على عمل 
في :ذلك فكيف ناغى تخ الحديث الثانك» ويصار إلى ها ماله من غير 
برهان؟ وسبق إلى دعوى عمل الصحابة بخلافه الأصيليُ وجماعة. وعمدتهم كون 
عمر جلد في الخمر ثمانين» وأن الحد الأَصْلِىَ أربعون. والباقية ضربها تعزيراًء 
لكن حديث على السابق يدل على أن عمر إنما ضرب ثمانين معتقداً أنه الحدء 
وأما النسخ فلا يثبت إلا بدليل. 

وذكر بحص الها عن ان الحديت متعجول على التاديت السا من غير 
الولاة كالسيد يضربٌ عبدّة» والزوجٌ يضربٌ زوجته» والأب ولده. 

والح العمل بما دل عليه الحديث الصحيح المذكور في الباب» وليس 
لمن خالفه متمسك يصلح للمعارضة. 

وقد نقل القاط 90 عن الجمهور أنهم قالوا بما دل عليه» وخالفه 
النووي” ‏ فنقل عن الجمهور عدم القول به» ولكن (إذا جاء نهر الله بطل 


.)۲۲۲/۱۱( (؟) في شرحه لصحيح مسلم‎ .)951١7/8( البحر الزخار‎ )١( 
.076٠١ موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص744-‎ )'*( 

() بدائع الصنائع (5/90"). (0) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)١59/5(‏ 
(7) في السئن الكبرى (۸/ ۳۲۷ - ۳۲۸). (۷) تقدم برقم (۳۱۸۰) من کتابنا هذا. 
(8) في «التلخيص» .)۱٤۹ /٤(‏ (9) في «المفهم» (179/5). 

.)۲۲۲/۱۱( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 


۳۹٦ 


نهر مغل فلا ينبغي لمن : التعويل على قول أحد عند قول رسول الله كك 


زفق 


دَعُوا كل قول عند قولٍ محمد قَمَاآمِنُ في دينه كمُخُاطر 


قوله: (في تهمة) بضم التاءء وسكون الهاء. وقد تقدم في لغة» وهي فعلة 
من الوهم» والتاء بدل من الواوء واتهمته إذا نظن ظننت فيه ما نسب إليه. 


وفيه دليل على أن الحبس كما يكون حبس عقوبة يكون حبس استظهار في 
0 بل لينتكشف به بعض ما وراءه. وقد بوب أب و ذاود " على هذا الحديث 
فقال: «باب في الحبس في الدين وغیره». وذكر معه حديث عمرو بن الشريدا*) 
أن النبي يلل قال: لن الواجدٍ يحل عرضّه وعقوبته». وقد تقدم * 


2 ا حديث 


ج e‏ «(أتيت 


)١(‏ «إذا جاء سيل الله بطل نهر معقل». 
نهر مَعُقل: في البصرة» وقد احتفره معقل بن يسار في زمن الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» فتسب إليه. 
يضرب في الاستغناء عن الأقياء الضغيرة إذا :ود ما هو أكير متها واعظم نقعاء 
ومن أمثال المولّدين : «إذا جاءَ نهرٌ الله بل نهر معقل». [الأمثال اليمانية (۱/ 48 رقم .])۲١۷‏ 
(؟) وقال محمد بن إسماعيل الأمير في الثناء على من تمسك بالأحاديث النبوية من السلف: 


سلام على أهل الحديث فإنني 
هم بذلوا في حفظ سنةأحمد 
وا أسلاف أمة أحمد 
أولئك أمثال البخاري ومسلم 
بحور وحاشاهم عن الجزر إنما 
رووا وارتووا من بحر علم محمد 


نشأت على حب الأحاديث من مهدي 
وتنقيحها من جهدهم غاية الجهد 
0 في بيت القصيد هم قصدي 

وأحمد أهل الجد في العلم والجد 
لهم مدديأتي من الله بالمد 
وليست لهم تلك المذاهب من ورد 
كفت قبلهم صحبّ الرسول ذوي المجد 


كفاهم كتاب الله والسنة التي 
(۳) في سئنه: /٤(‏ 48 رقم الباب ۲۹). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود رقم (574). 
قلت: وأخرجه النسائي رقم (55489) وابن ن ماجه رقم .)۲٤٩۷(‏ 
وهو حديث حسن. 
(5) برقم (۲۳۰۹) من كتابنا هذا . 
0 أخرجه أبو داود في سننه رقم (۳۹۲۹). 


۳4¥ 


تفل :با سرك اد وأ شه اا اند ا 

قال في ا مسألة: وندب اتخاذ سجن لادی واستيفاء الحقوق 
لفعل علي. وعمر» وعثمان» ولم ينڪر وكذلك الدرة والسوط لفعل عمر 
وعثمان. 

فرع: ويجب حبس" من عليه الحق للإيفاء إجماعاً إن طلب» لحبسه بلا 
من أعتق شقصاً في عبد حتى غرم لشريكه قيمته» وكذلك التقييد. انتهى. 

والحديث الذي ذكره أخرجه البيهقي““ وهو منقطع . 


[الباب الخامس] 
بابُ المحاربينَ وفطاع الطريق 


51817 - (عَنْ قتادة عَنْ أنس أن ناسا من مُكل وعْرَيْنَة قَدِمُوا على 


النِيَ يله وتَكَلْمُوا بِالإِسْلام فاستَوْحَمُوا المَدِيئَةَ فَأمَرَ لَهُمُ لنب بل بذَوْدٍ وَرَاع» 
رر و ۴ ا E‏ كر 75 کا a 4 2 1 ET‏ 
وأْمَرَهُمْ أن يَخْرجُوا فلَيَشربُوا من أَبْوَالِهَا والبانهاء فانظلقوا حى إذا كانوا بِنَاحِيَةٍ 
الحَرّةٍ مروا بَعدَ إسْلامِهمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ النّبِيّ بي واسْتَاقُوا الذَّوْدَ فبلع ذلك 
النبيّ كل فبَعَتَ الطَلْبَ في آنارِهِم» فأَمَرَ بِهِمْ فَسَمُرُوا أَغْيْتَهُمْ وقَطعُوا أَيْدِيَهُمْ 
و في ناحِيّة الحَرَةٍِ حتّى مانُوا على حَالِهِمْ. رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ . [صحيح] 


1 


ذا 


)2020 في سلنه رقم .)١558(‏ 
وهو حديث ضعيف. 

0) البحر الزخار .)7١١/6(‏ 

(۳) قلت: إن السجون وأحكامها يحتاج إلى بحث دقيق في الآيات التي ورد فيها السجنء 
وكذلك الأحاديث النبوية والكتب الفقهية وكذلك التاريخية والسياسية. 
وفي خلال بحثي وجدت رسالة لنيل الماجستير للشيخ أحمد الوائلي بعنوان «أحكام 
السجون بين الشريعة والقانون». 

.)۲۸۱/۸( فى السئن الكبرى‎ )٤( 

ا في المسند (۳/ )٠۷١‏ والبخاري رقم (4141) ومسلم رقم (1771/4) وأبو داود 
رقم (55514) والترمذي رقم (۷۲) والنسائي رقم )1١75(‏ وابن ماجه رقم .)۲٥۷۸(‏ 


۳4۹۸ 


وَرَادَ البخاري © : قال قَتَادَةُ: ب بلَعَنَا أن التي بك بَعْدَ ذلك کان يَحَتْ على 
الصدقةء ويَنْهَى عَنِ المُثْلَة. 

وفي رِرَاية لاعن ا و داود“ قال قََادَةٌ: فحدَثنِي ابْنُ 
سِيريْنَ أن ذْلِكَ كان مَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الحُدُودُ. [صحيح] 

وللتكاري”" وابى داو في:هنا التحديث: هامر ايپر فأخويت 
فَكَحَكَهُمْ EN‏ ت م ألقوا في الحَرّةٍ يَسْتَسْقُونَ فم 
سقوا حتّى ا [صحيح] 

وفي رواية الا فَمَظعَ أَيِدِيَهُمْ وَأَرْجِلَهُمْ وسَّمَّل أَغْيتَهُمْ وصَلَبَهُمْ). 
[صحيح دون قوله : «صلبهم»] 

/YY‏ نض - (وعَنْ سُلَيْمَانَ التَيِمِيٌ عَنْ أنس قال ا سم ا كه كله أَعْيْنَ 
أولئكَ لاهم سَمَلوا أَغيّنَ الرّعاةٍ. رواهُ مسل والنّسائة 9" وَالتّوْمِليُ)!١1)‏ 0 


س 
2 


464 (وعَنْ أبي الرُّنادٍ أن سول الله و لما قطع الّذينَ سرَقُوا 


.)۲۹۰ /۳( في المسند‎ )۲( .)٤۱۹۲( في صحيحه رقم‎ )١( 

(۳) في صحيحه رقم (0145). 

.)٤( في سننه رقم‎ )٤( 
. وهو حديث صحيح‎ 

)0( في صحيحه رقم (6805). 

() في سننه رقم (560؟:). 
وهو حديث صحيح. 

)¥( في سننه رقم ١542‏ 5). 
وهو حديث صحيح دون قوله «وصلبهم» وهو ما ذكره المحدث الألباني ومن قبله الحافظ 
00 ۰ ) حيث قال : : لاوزعم الواقدي <والوافدي :ل يست به إذا 
انفرد فكيف إذا خالف انهم صلبواء والروايات الصحيحة ترده. لكن عند أبي عوانة من 
رواية آي عقيل عن أنس : «فصلب اثنين وقطع اثنين وسمل اثنين»» كذا ذكر ستة فقطء 
فإن كان محفوظا فعقوبتهم كانت موزعة».اه. 

(4) في صحيحه رقم (15171/15). () في سننه رقم (۷۳). 

.)50417( في سننه رقم‎ )٠١( 


وهو حديث صحيح. 


۳44 


لَِاحَهُ وسَمَلَ أَعيْنَهُمْ بالثار عاتبة الله في ذلك فَأئْرَلَ: طإِنّمَا جروا أي ارو 
أله َه ورسولم وَيسْعَوْنَ في الْوْضٍ سادا أن يلوا أو بصا“ الآبة. رواة او 


ذاود اوالساو) > "١‏ [طيعيف] 

° 0 _ (وعَن ابْنٍ عباس س طلم الظريت: إِذَا قتَلُوا وأخذوا المَالَ 
ُتَلُوا و رَصلبُواء وإِذَا كَتَلُوا ولم lL‏ المال قُتلوا وَل مرا ذا ا 
وَل ا قَظعَتٌ يديهم وأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلاف. وإذا أخافوا اليل وَلَمْ يدوا 
مالا فوا مِنّ الأض. رول الا فى مي ٠:‏ [موفوف يتا 

عديت أن الزناد:مزسيل اوقد سكت عه ابو داو "دول دی 
المنذري” له علة غير إرساله» ورجال هذا المرسل رجال الصحيح. 

وقد وصله أ بو الزناد من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عمرو عن عمر كما 
في سئن أبي داود” "" في الحدود. 

ويؤيده ما أخرجه أبو داوږو“ واي من حديث ابن عباس : «أنَّ ناساً 
أغاروا. على إبل رسول الله ک4 وارتدوا عن الإسلام» وقتلوا راعي رسول الله يا 


مؤمناً » فبعث في آثارهم فأخذواء فقطع أيديهم » وأرجلهم» وسمّل أعينهم» قال: 
فنزلت فيهم آية المحارية». 


.)8739/0( سورة المائدة» الآية (۳۳). (0) في سننه رقم‎ )١( 

(۳) في سننه رقم (5047). 
وهو حديث ضعيفف. 

(:) في المسند (ج۲ رقم ۲۸۲ - ترتيب). 
قلت : وأخرجه البيهقي (8/ 187) بسند ضعيف جداً؛ لأن إبراهيم بن محمد متروك. 
والخلاصة: أنه موقوف ضعيف» والله أعلم . 


(5) في السنن (075/5). (5) في «المختصر» .)۲٠۸/١(‏ 
(۷) في سننه رقم (4759) بسند حسن. )٨(‏ في سننه رقم .)٤۳۷۲(‏ 
)24 في سننه رقم )1١57(‏ بمعنى اللفظ المذكور. 
وهو ا ديت جسن 
وأما اللفظ المذكور فقد أخرجه أبو داود رقم  47555(‏ 4555) والنسائي رقم )4٠704(‏ 
من حديث أنس . 
وهو حديث صحيح . 


ودع 


وعند الا وأبي داو عن ا قلابة أنه قال في العرّنيين: فهؤلاء 
قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله» وهو يشير إلى أنهم 
سبي الال 

وأخرج أبو داود”" والنسائي”*' عن ابن عمر أن الآية نزلت في العرنيين. 

وأثر ابن عباس في إسناده إبراهيم بن محمد بن أي ا وهو IA]‏ 
ب/١]‏ ضعيف عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس. 

وأخرجه البيهقي"“ من طريق محمد بن سعد العوفي عن آبائه إلى ابن عباس 
في قوله: إا جروا ألَِنَ ارون أله وَرَسُولم4”" قال: إذا حارب فقتل فعليه 
القتل إذا ظهر عليه قبل توبته» فإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب. وإن 
لم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف. وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه 
النفى) . 


رواه أحمد دم حنم ف لت ه) ع أي معاوية ع٠‏ عطية به نحوه. 
ر بن حنبل في اتعسيره»؟ عن ابي معاوية عن عطية يه بحو 
وأخرج ابو اود والسائی اباد جر عن أبن عا أنه فال ا 


4 
مھ و 4 o‏ 


+ م2 ع 5 7 پس و 4 
جروا ألَذِنَ يحَارِبونَ او و ى الاش 1 ؟] ا أن اوا ا 
وص كوم چے 4ے ب كم الكمر م مم ل 5م روج eK‏ ° و 
لبوا أو يديه وَأَرْمْلُهُم يِن جلف أو ينما مرت الْأَرْضٍ» إلى #عفور 


)0( في صحيحه رقم (TT)‏ 
(۲) في سننه رقم .)٤۳٩٤(‏ 
وهو حديث صحيح . 
(۳) في سننه رقم (4774). 
(4) في سننه رقم (4041). 
وهو حديث حسن. 
)٥(‏ إبراهيم بن محمد بن أبي بحيى: متروك الحديث. 
[التاريخ الكبير )777/١(‏ والمجروحين )٠١5/١(‏ والجرح والتعديل (۲/ )٠٠١‏ والميزان 
(1/لاه 55)]. 
(5) في السئن الكبرى (8/ ۲۸۳) وفيه: محمد بن سعد العوفي. 
(۷) سورة المائدة» الآية (77). (۸) في السنن رقم (7/ا"ا4). 
(9) في السنن رقم (4045). 
وه وا خديت ین : 


يحي 4 نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدروا عليه لم 
يمنعه ذلك أن يقام [عليه]”) الحد الذي أصابه» وفي إسناده علىّ بن الحسين بن 


واقد وفيه مقال" . 


چ . (), 5 

قوله: (من عكل وعرينة) في رواية للبخاري”؛ : «من عكل أو عرینه) 
بالشلك: ورواية الكنات هن اراتا كما قال ال 5 

“lu 2 5 (A) (VD. 

ويؤيدها ما رواه أبو عوانة'" والطبري”* من طريق سعيد بن بشير عن قتادة 

5 . 0 ب anl‏ )4( 
عن أنس قال: «كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل». وزعم الداودي”" وابن 
ال أن عرينة هم عكل وهو غلط» بل هما قبيلتان متغايرتان» فعكل من 
عدنان» وعرينة من قحطان. 

وغكل بضم العين المهملة وإسكان الكاف. قبيلة من تيم الرباب. 

وعُرينة بالعين والراء المهملتين والنون مصغرا: حي من قضاعة وحي من 
بجيلة» والمراد هنا الثانى. كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي› وكذا رواه 

: 5 (۰ 

الف من وجه آخر عن أنس. 
ووقع عند عبد الرزاق”''' من حديث أبي هريرة بإسناد ساقط انهم من بني 
فزارة وهو غلط› لأن بني فزارة من مضر لا يجتمعون مع عكل ولا مع عرينة 
أصلاً . 

وذكر ابن إسحاق في المغازي”"'' أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قردء 
وكانت فى جمادى الآخرة سنة ست. 


)١(‏ سورة المائدة الآية (77). (0) في المخطوط (أ): (فيه). 
)۳( علي بن الحسين بن واقلٍ المروزي: صدوق يهم... التقريب رقم )٤۷۱۷(‏ قال 
المحرران: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد.... 


)٤(‏ في صحيحه رقم (۲۳۳). (5) في المخطوط (ب): (للصواب). 
(5) في «الفتح» (V7)‏ . (۷) في مسند أبي عوانة رقم (5098). 
(۸) في «جامع البيان» (٤/ج٦/۸١۲).‏ (9) ذكره الحافظ في «الفتح» (۱/ ۳۳۷). 
)١(‏ في «جامع البيان» (5/ ج17/5١5). )١١(‏ في «المصنف» رقم (18041). 


(1١١)انظر:‏ «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ۳۹۰ - .)۳۹٤‏ 


0) 


وذكر الواقدي 
وغيرهما. 


أنها كانت في شوال منهاء وتبعه ابن سعد وابن حبان 


قوله: (فاستوخموا المدينة) في SORES IS‏ الاين 
فارس”": اجتويت المدينة: إذا كرهت المقام فيهاء وإن كنت في نعمة» وقيده 
الخطابي““ بما إذا تضرر بالإقامة وهو المناسب لهذه القصة. 

وقال القزاز”"2: اجتووا؛ أي: لم يوافقهم طعامها. 

وقال ابن العربى*: الجوي: داء يأخذ من الوباء» ورواية: «استوخموا» 
ممعم عله اوا وار هن الط من را ا عن ار لذ اانا 
كان بهم سقم قالوا: يا رسول الله آونا وأطعمنا فلمًا صحوا قالوا: إن المدينة 
وخمة». والظاهر أنهم قدموا سقاماًء فلما صحُُوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة 
لوخمهاء فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزال الشديد» والجهد من الجوع. 

كما رواه أبو يد عن الس أنه كان بهم هزالٌ شديد. و من 
رواية أن سعيك : مصفرةٌ ألوانهم . 

وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت أجسامُهم فهو من حمّى 
النديفف: كما رواء عمد ك اه ود ال ري 
«أن النبى ية دعا الله [تعالى](''' أن ينقلها إلى الجحفة». 

قوله: (فأمر لهم النبي بيه بذود وراع). وقد تقدم تفسير الذود في 
الركاة؟" , 


' في الطب عن عائشة: 


١ 


وفي رواية ان : وغيره: «فأمرهم بلقاح», أي : أمرهم أن 


.)١الا/‎ /١( (؟) أحمد في المسند‎ .)۳۴۷/١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 


(۳) في مقاييس اللغة (ص؟7١5).‏ (:) في «أعلام الحديث» .)۲۸١ /١(‏ 

(5) في «عارضة الأحوذي» .)۹١ /١(‏ (7) في صحيحه رقم (0180). 

(۷) في المسند رقم .)651١1(‏ (۸) أي: عند أبي عوانة رقم .)51١١(‏ 

(9) في المسند (۳/ ۲۳۳). )٠١(‏ في صحيحه رقم »۵٦٥٤(‏ //071). 
)١١(‏ زيادة من المخطوط ( أ ). (۱۳) من نيل الأوطار (۸/ )٤۹ - ٤۸‏ بتحقيقي . 


۳( في صحیحه رقم (TT)‏ 


Dos 5 5 MA 220 5‏ 
[يلقحوا] بهاء وفي أخرى له © : «فأمر لهم بلقاح» واللقاح بكسر اللام 
وبعدها قاف وأخخره مهملة : النوق ذوات الألبان» اا 5 لفْحة نكسن اللام 

وإسكان القاف. 

قوله: (فليشرَبُوا من أبوالها) استدل به من قال بطهارة أبوال الإبل» وقاس 
سائر المأكولات عليهاء وقد تقدم الكلام على ذلك في [أوائل]*؟ الكتا 

قوله: (بناحية الحرّة) هى أرض ذات حجارة سود معروفةٌ بالمدينة . 

قوله: (وقتلوا راعي النبي بية) اسمه: يسار بياء تحتانية» ثم مهملة خفيفة» 
كما ذكره الطبراني وابن إسحاق في «السيرة"" . وفي لفظ لمسله”" أنهم قتلوا 
أحد الراعيين وجاء الآخر قد جزع فقال: قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل. 

قال الحافظ* :“ول افك على اسم الراغى الات بالخبر» والظاهر أنه 
راعي إبل الصدقة» ولم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعي النبي يله 

قوله: (فبعث الطلب في آثارهم) [ذكره)“ ابن إسحاق ‏ عن سلمة بن 
الأكوع أن النبي ية بعث خيلاً من المسلمين أميرهم كُرْز بن جابر الفهري» وكُرْز 

وفي رواية سينا > سر اافبعث في طلبهم قأفة)» أي: e‏ قائف . 
ولمسلم""': e‏ 8 من الأنصار قريب ا عشرين كك وبعث 
معهم قائفاً يقتص أثارهم». :وفي معازي.موسى :بن عة أن أمير هذه السرية 
سعيد بن زيد» وذكر غيره أنه سعد بن زيد الأشهلىٌ» والأول أنصاري . 


.)5800( في المخطوط ( أ ): (يلحقوا). (0) أي: للبخاري في صحيحه رقم‎ )١( 
في المخطوط ( أ ): (واحدها).‎ )4( .)٦٠۸/۲( النهاية في غريب الحديث‎ )۳( 

(5) فى المخطوط (ب): (أول). 

(5) في السيرة النبوية لابن هشام (4/ 788 0784 . 

22 في صحيحه رقم (A) .)15171/1١(‏ في «الفتح» (۱/ ۳۳۹). 

(9) في المخطوط ( أأ): (ذكر). 

.)۴۹۱ السيرة النبوية لابن هشام (۳/ ۳۹۰ ۔‎ )٠١( 

.)151/1/177( في صحيحه رقم‎ )١١؟(‎ .)١1147( في السئن الكبرى رقم‎ )١١( 

(17) ما بين الخاصرتين سقط من ( أ ) و(ب) وأثبتها من صحيح مسلم. 


٤ 


ويمكن الجمع بأنَّ كل واحَدٍ منهما أمير قومه» وكَرْزٌ أمير الجميع. 
وفي رواية للطبران وذ ومروين عديك ج ين عبد اله اليجلي أن 


النبي ل بعثه في آثارهم» وإسناده ضعيف» والمعروف أن جريرا اا إسلامه 
عن هذا الوقت بمدة. 


قوله : (فأمر بهم) فيه حذف تقديره : فأدركوا فأخذوا فجيء بهم فأمر بهم . 


وفي رواية للبخاري فلما ارتفع النهار جيء بهم . 


قوله: (فسمّروا أعينهم) بالسين المهملة» وتشديد الميم. 

وفي رواية للبخاري" : «وسمرت أعينهم». 

وفي رواية لمسله؟: «وسمل أعينهم» بتخفيف الميم واللام [47١ب/ب/؟].‏ 
قال الخطابي”؟؟2: السمر لغة في السمل ومخرجهما متقارب. 

قال : وقد يكون من المسمار يريد أنهم كحلوا بأميال قد أحميت» قال: 


والسمل: فقء العين بأي شيء كان. 


قال أبو ذؤيب الهذلي'"' : 


والعينٌ بعدَهُم كأن جِدَاقها ملكت رول في وا ت 


وقد وقع التصريح بمعنى السمر في الرواية النذكورة فى الاب“ بلفظ: 


«فأمر نمسا مين إلخ». 


)1( 
)۲( 
)4( 
)0( 
قف 


(¥) 


(A) 


لم أقف عليه في المعاجم الثلاثة. ولعله في «الطبري». 
في صحيحه رقم (۲۳۳). (۳) في صحيحه رقم ( 71/1{ . 
في «أعلام الحديث» .)۲۸١ /١(‏ 
أي : الخطابي في «أعلام الحديث« .)۲۸١ /١(‏ 
هو خويلد ب بن خالد بن محرّث بن مُضرء وعاش مع أهله في السَّرَوات وهي هضابٌ عالية 
تفصل بين تهامة ونجدء وهو شاعرٌ فحل مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. 
وأبو ذؤيب هو أشعر شعراء هذيل دون مدافع. 
[أشعار هذيل وأثرها في محيط الأدب العربي . للدكتور إسماعيل النتشة (۲/ 174 519)]. 
في كتاب: اشح أشعار الهذليين» 4/١(‏ رقم البيت )١١‏ لفظه: 
فال دة كان حتافها سُمِلَتْ بشوك فهي عُورٌ تدقع 
تقدم برقم (۳۱۸۲) من كتابنا هذا . 


قوله: (وما حَسَّمَهُم) أي : لم يكو ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم بل تركه 

قوله: (يستسقون فما سقوا). في رواية د لثم نبذهم في الشمس 
حتى ماتوا). 

وفى خرن ل "3< و 

وفي أخرى له في الطب : «قال أنس: فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض 
بلسانه حتى يموت». 

وفي زواية لأبي عوانة”*' من هذا الوجه: «يعض الأرض ليجد برذها مما 
يجد من الحر والشدة». 

قوله: (وصَلبِهم) حكى في الفتح”' عن الواقدي أنَّهم صلبواء قال: 
والروايات الصحيحة ترده» لكن عند أبي عوانة'' عن أنس: «فصلب اثنين» وقطع 
الين» E‏ لد 

وهذا يدل على أنهم ستة فقطء وقد تقدم ما يدل على أنهم سبعة. [وفي]) 
البخاري“ في الجهاد عن أنس: «أن رهطأ من عكل ثمانية». 

قوله: (لأنهم سملوا أعين الرعاة) فيه دليل على أنَّ النبي بي إنما فعل ذلك 
بهم اقتصاصاً لما فعلوه بالرعاة» وإلى ذلك مال جماعة منهم ابن الجوزي” . 

وتعقبه ابن دقيق العيد '“ بأنَّ المثلة وقعث في حَقَهم من جهاتٍء. وليس في 
الحديث إلا السّمْل فيحتاج إلى ثبوت البقية. 


وقد نقل أهل المغازي”''' أنهم مثلوا بالراعي» وذهب آخرون إلى أنَّ ذلك 


منسوخ . 
)١(‏ في صحيحه رقم (354849). ) أي: للبخاري في صحيحه رقم .)١19501(‏ 
إفرة أي للبخاري في صحيحه رقم (ممحة). 

)€3 في المسند رقم .)51١١(‏ )0( في «الفتح» .)۴٤١/۱(‏ 

() في المسند رقم (51515). (۷) في المخطوط (ب): (في). 

.)۲۳١ 2 ۲۳۰ /9( في صحيحه رقم (۳۰۱۸). (4) في «كشف المشكل»‎ (A) 
.)۳٤١/۱( الفتح‎ )١١( في إحكام الأحكام (ص850).‎ )٠١( 


1 


قال ابن شاهين"“ عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن المثلة: هذا 
الحديث ينسخ كل مثلة. 


وتعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ. ويجاب عن هذا 
التعقب بحديث أبى الزناد" المذكورء فإ معاتبة الله لرسوله يكل تدل على أن 
ذلك الفعل غير جائز. 


ويؤيده ما أخرجه الا في الجهاد من حديث أي هريرة في النهي عن 
التعذيب بالنار بعد الإذن فيه. وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة» وقد حضر 
الإذن ثم النهي عنه. 

ويؤيده ا ما فى الباب عن ابن وي أن قصتهم كانت قبل أن تنزل 
الحدود» وأصرح من الجميع ما في الباب عن قتا د:٩‏ أن النبي عد بعل ذلك نهى 
عن المثلةء وإلى هذا مال البخاري» وحكاه إمام الحرمين في «النهاية»"“ عن 
الشافعى. 
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واستشكل القاضي عياض" عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من وجب 


)١(‏ في «الناسخ والمنسوخ» له (ص4757). 
وانظر: «الاعتبار» للحازمي (ص؟55 -457). 

زفق تقدم برقم (۳۸۶) من کتابنا هذا. )۳( في صحيحه رقم °10( . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٠٤١/۱١(‏ رقم الباب  )5(‏ مع الفتح) معلقاً. والحازمي في 
«الاعتبار» ( ص٦ )٤٦‏ . 
وقال الحافظ في «الفتح» :)١5/٠١(‏ «قوله: (قال قتادة) هو موصول بالإسناد المذكور 
- في صحيح البخاري رقم (2585) -» «وقوله: فحدثني محمد بن سيرين. . . إلخ» يعكر 
عليه ما أخرجه مسلم رقم 9 من طريق سليمان التيمي عن أنس قال: «إنما 
سملهم النبي يله لأنهم سملوا أعين الرعاة».اه. 

.)٤۱۹۲( تقدم برقم (۳۱۸۲) من كتابنا هذا. وفي صحيح البخاري رقم‎ )٥( 

() اسمه: (نهاية المطلب في المذهب) لإمام الحرمين» أبو المعالي» عبد الملك بن عبد الله 
الجويني» (ت۷۸٤ه)‏ في ثمانية أسفارء كما في «السير» (14/ .)٤١١‏ 
[معجم المصنفات (ص"”57 رقم .])١1507‏ 
ه وذكر كلام إمام الحرمين الحافظ في «الفتح) (51/1"). 

(۷) في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)٤٦٤/٥(‏ 
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عليه القتل فاستسقى لا يمنع» وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمر النبي كل ولا وقع 
منه نهي عن سقيهم .اھ . 

وتعقب بأن النبي ية اطلع على ذلك» وسكت» والسكوت كاف في ثبوت 
الحكم . 

وأجاب النووي بأن المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا 
غيره» ويدل عليه أن معه ماء لطهارته فقط لا يسقي المرتد ويتيمم بل يستعمله ولو 
مات المرتد عطشاً . 

وقال الخطابي”'': إنما فعل النبي كل بهم ذلك؛ لأنه أراد بهم الموت 
بذلك» وقيل: إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل التي 
حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوخم. 

قوله: (وعن ابن عباس في قطاع الطريق) أي: الحكم فيهم هو المذكور. 
وقد حكى في البح عن ابن عباس» والمؤيد بالله. وأبي طالب» 0 
OE ES‏ .أن الأيةة أعني قوله تعالى: a:‏ كما جرا لذن سارن اله 
رشو نزلت في قطاع 0 المحاربين. 

وعن ابن عمر والهادي'" إنها نزلت في العرنيين. 

ويدل على ذلك [1155/؟] حديث أبي الزناد”” المذكور في الباب. 

وحكى المؤيد بالله”" وأبو طالب“ عن قوم أنّها نزلت في المشركين. 
ورد ذلك ا 2 0 يفعل بالمشركين كذلك» ويدفع هذا الرد بما 
أخرجه أبو داود'”© والنسائي''') عن ابن عباس أنها نزلت في المشركين» 


.)585/١( (؟) في «أعلام الحديث»‎ .)154/١١( في شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)۱۹۷/٥( في البحر الزخار‎ () 
.(۳ - ۹ /۷( وبدائع الصنائع‎ )۳۷۸/٤( الاختيار‎ )5( 


(0) البيان للعمراني .)٥۰۳/۱۲(‏ (5) سورة المائدة» الآية (۴۳). 
(۷) البحر الزخار /٥(‏ ۱۹۷). (6) تقدم برقم )"١84(‏ من كتابنا هذا. 
(9) البحر الزخار .)۱۹۷/٥(‏ (۰) في سننه رقم .)٤۳۷۲(‏ 


وقد دعا له“ النبي بء بعلم التأويل. 


وقد فب أكثر العترة والفقهاء إلى أن المحارت هو من أغناف الشبيل في 
غيز الكصر الخد الماك وبوهم حاف الم ان “قال الهادي واو 


حنيفة 7 : إن 3 الطريق في المصرء أو القرية» لين مارا للحوق الغوث بل 


وفي ر عن مالك : إذا كانوا على ثلاثة أميال من المصرء أو القرية 


فمحاربون» لا دون ذلك؛ إذ يلحقه الغوث . 


وفي رواية أخرى عن مالك : لا فرق بين المصر وغيره؛ لأن الآية لم 


تفصل» وبه قال الأوزاعي› وأبتو او وأبو يوسف» ومحمد» 


(۱) يشير 


(Y) 


قال المنذري: فى إسناده على بن الحسين بن واقد وفيه مقال. 

قلت: والحديث حسن لأجل علي هذاء والله أعلم. 

المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند (755/1ء ۳۱٤‏ ۳۲۸« ۳۵( 
وابن حبان في صحيحه رقم )۷*00( والطبراني في المعجم الكبير رقم )٠١881(‏ 
والحاكم (۳/ 015) وابن سعد في «الطبقات» (۲/ )۴٠١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)١١١ - ۱۱۱/۱۲‏ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ۳/۷ -455). 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

عن ابن عباس أن رسول الله ية كان في بيت ميمونة» فوضعت له وضوءاً من الليل» 
قال: فقالت: ميمونة : : يا رسول الله» وضع لك هذا عبد الله بن عباسٍ. . فقال: «اللهم 
فقّهْهُ في الدين» وعلمه التأويل». 

وهو حديث صحيح. 

« وأورده ابن الأثير في «جامع الأصول» (7/9 رقم 5181) وعزاه للبخاري ومسلم 
والترمذي. 

قلت: ليست في «الصحيحين» بهذا اللفظء ولذا قال ابن الأثير: «ولم أجده في الكتابين». 
وقال الحافظ في «الفتح) :)170/١(‏ «وذكر الحميدي في «الجمع» رقم )1١١(‏ قال 
الحميدي: وهذه الزيادة ليست في الصحيحينء» وهو كما قال...4.اه. 

ه قلت: 50 رقم )۱٤۳(‏ ومسلم رقم .)۲٤۷۷(‏ 

عن ابن عباس أن النبي ية دخل الخلاء ء فوضعت له وضوءاً . قال: من وضع هذا؟ 
فأخبرء فقال: اللهم فقهه في الدين». 

البحر الزخار (۰/ ۱۹۷ - .)١194‏ (۳) بدائع الصنائع (931/19). 


(:) مواهب الجليل (۸/ ٤۲۷‏ -558). (5) حاشية الدسوقي (07094/5. 
(7) موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص١٤۷).‏ 


۹ 


5 انام والإمام يحيى . 


٠١ والغنافة‎ 

وإذا لم يكن قد أحدث المحارب غير الإخافة عزره الإمام فقط» قال أبو 
كن وأصحاب الشافعي'”": ولا نفي مع التعزيرء وأثبته المؤيد باش" فإن 
وقع منه القتل فقط فذهبت العترة" والشافعي إلى أنه يقتل فقط . 

وعن أبي حنيفة”*' ليس بمحارب إن قتل بمثقلء فإن قتل وأخذ المال 
فذهب ال وأبو ES‏ وأبو يوسف » ومحمد» والهادي» IE‏ 
باله» وأبو طالب" إلى أنه يقتل ويصلب. ولا قطع لدخوله في القتل. 

وقال الا وأبق العباس: بل يخير الإمام [أ/ب/؟] بين أن يصلب 
ويقتل» أو يقتل ثم يصلب» أو يقطع»› ثم يقتل» أو يقطع ويقتل ويصلب» لان 
(أو) للتخيير. 

وا إذا شهروا السلاح. وأخافوا لزمهم ما في الآية. وقال 
الحسن البصري” ٠‏ وابن المسيب” '» ومجاهد ': إذا أخافوا خيّر الإمام بين 
أن يقتل فقط أو يقتل ويصلب» أو يقطع الرّجل واليد فقطء أو يحبس فقط لأجل 
التحيين. 

وقال أبو الطيب بن سلمة من الشافعية": وحصّله صاحب «الوافى» 
للهادي”"'' أنهم إذا أخذوا المال وقتلوا قُطعُوا للمالء ثم قتلوا للقتل» ثم صلبوا 
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للجمع بين الأخذ والقتل . 


(1) الروضة للنووي )١55/1١١(‏ و«المهذب» .)٤٤۸/١(‏ 

() البحر الزخار )۱۹۸/٥(‏ والاعتصام (۱۳۲/۰ - .)۱۳١۳‏ 

(۳) البيان للعمراني .)٠٠١/۱۲(‏ (؟) بدائع الصنائع (4۳/۷). 
(©) البيان للعمراني (۱۲/ .)٠٥٠١‏ 

0( بدائع الصنائع (0/ 4۳) والاختيار /٤(‏ ۳۷۸ ۔ ۳۷۹). 

(۷) البحر الزخار /٥(‏ ۱۹۹). (۸) البحر الزخار (۱۹۹/۰). 
(9) حاشية الدسوقي (509/7) ومواهب الجليل (579/8). 

.)٥٠١ /۱۲( ذكره عنهم العمراني في البيان‎ )٠١( 

.)1401١ - 400 /٥( و«المهذب»‎ )000/1١7( البيان للعمرانى‎ )١١( 

(۲) البحر الزخار .)١989/6(‏ 
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قال أبو حنيفة والهادوية''': فإن قتل وجرح قتل فقط لدخول الجرح في 
القتل . 

وقال الشافعي”": بل یج ثم يقتل إذ هما جنايتان» اوالنفي المذكور في 
الآية هو طرد سنة عند الهادي” 5 لاف ) ٤ E‏ والمؤيد ا 
واش لالت 

وقال الناصر”"؟ وأبو حنيفة" وأصحابه: بل الحبس فقط إذ القصد دفع 
أذاه. 

وإذا كان المحاربون جماعة واختلفت جناياتهم» فذهب العترة”” والشافعي 
إلى أنه يحدٌ كل واحدٍ منهم بقدر جنايته . 

وقال أبو حنيفة": بل يستوون إذ المعين كالقاتل واختلفوا هل يقدم 
الصلب على القتل أو العكس؟ فذهب الشافعي”"'' والناصر”''" والإمام يحيى ٠"‏ 
إلى أنه يقدم الصلب على القتل» إذ المعنى يقتلون بالسيف أو بالصلب. 

وقال الاد وأبو e‏ وهو مروي عن الشافعي: نه لا صلب قبل 
القتل؛ لأنه مثلةّء وجعل الهادي (أو) بمعنى الواوء ولذلك قال بتقدم القتل على 
الصلب. 

وقال بعض أصحاب الشافعي": يصلب قبل القتل ثلاثاً ثم ينزل فيقتل . 

وقال بعض أصحاب الشافعي'“ أيضاً: يصلب حتى يموت جوعاً وعطشاً . 

وقال أبو يوسف*2 والكرخي”*'2: يصلب قبل القتل ويطعن في لبته وتحت 
ثديه الأيسر ويخضخض حتى يموت. 


.)۱۹۹/٩( البحر الرخار‎ )١( 
.):ةه٠١ و«المهذب» (ه/‎ )٥۰٦/۱۲( البيان للعمراني‎ (۲( 
.)٠٠٠/١۱۲( والبيان للعمراني‎ )501١/0( «المهذب»‎ )۳( 


5 المع ۸9 (6) البحر الزخار .)۱۹۹/٥(‏ 
)٩(‏ البحر الزخار (۱۹۹/۰). (۷) البدائع الصنائع (۷/ 40). 
(۸) البحر الزخار (ه/ .)5٠١‏ (9) الاختيار (۴۳۷۸/۶). 
(١٠)البيان‏ للعمرانى (۱۲/ ٥۰۷‏ -0084). (١١)البحر‏ الزخار (0/ .)5٠١‏ 
)1١(‏ بدائع الصنائع (۷/ 90). (۱۳) البيان للعمراني .)008/١15(‏ 
)١5(‏ البيان للعمراني (؟1١008/1).‏ (15) بدائع الصنائع (۷/ 48). 


٤١١ 
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وروى الرازي عن أبي بكر الكرخي أنه لا معنى للصلب بعد القتل. 

واختلفوا في مقدار الصلب. فقال الهادي”'': حتى تنتثر عظامه» وقال ابن 
أبي هريرة حتى يسيل صديده» وقال بعض أصحاب الشافعي”” ثلاثاً في البلاد 
الباردة. وفى الحارة يرك قبل الثلااث. 

وقال الناصر”*“ والشافعي“: ينزل بعد الثلاث ثم يقتل إن لم يمت ويغسل 
وق 2 ]ناك 

و ا حا ".أن 90 لخر نكو ن الق برجم 
الجنايات» وأنَّ التقدير أن يقتلوا إذا قتلواء ويصلبوا بعد القتل إذا قتلوا وأخذوا 
المال» وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا فقط» أو ينفوا من الأرض 
إذا أخافوا فقطء إذ محاربة الله ورسوله بالفساد فى الأرض متنوعة كذلك». وهو 
مغل تمشين ابن عباس" المذكور فى البات: 

وقال فاب اهار ان الآ تعمل الف امال رجو ابقل 
والظاهر أن المراد حصر أنواع عقوبة المحاربة مثل: #8إِنّمَا أَلصَّدَقَتُ لِلْمُمَرهِ4*) 
الآية. قال: وهو مثل ما قاله صاحب البحر” '» يعني في كلامه الذي ذكرناه قبل 
ا 

ورجح صاحب ضوء النهار"'“ اختصاص أحكام المحارب بالكافر لتتم 
فوائد وتندفع مفاسدء ثم ذكر ذلك وهو كلام رصين لولا أنه قصر للعام على 


OA الاختيار (539/5). )القن الح رد‎ )١( 


(۳) البيان للعمراني (008/17). (5) البحر الزخار .)٠١٠/١(‏ 
(6) البيان للعمراني .)608/1١5(‏ (5) البحر الزخار .)٠٠١/١(‏ 


(۷) تقدم برقم )۳۱۸٤(‏ من کتابنا هذا. 

(۸) المنار في «المختار» (05/ 5*7). 
٠ه‏ وبحوزتي مخطوطتين لكتاب المنار للمقبلي. 

(9) سورة التوبةء الآية .)٦١(‏ (١٠)البحر‏ الزخار .)7١١/6(‏ 

(١١)في‏ ضوء النهارء للجلال (4/ .)571١‏ 
© وبحوزتي مخطوطتين لكتاب ضوء النهار» وحاشيته: منحة الغفار على ضوء النهار 
لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. 
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وللعلماء في تفصيل أحكام المحاربين أقوال منتشرة مبسوطة في كتب 

الخلاف» وقد أوردنا منها في هذا الشرح طرفا مفيدا. 
[الباب السادس] 
بابُ قِتَالٍ الخّوَارجٍ وأَهْلٍ البتغي 

2-5 (عَنْ عَليٌ بن أبي طَالِبِ فال ىل اش عله قول : 
«سَبَحْرُحُ قَوْمُ في آخر الرّمان حِدَاثُ الأستان سُمَهاءُ الأخلام؛ يقُولونَ ن ن قول خير 
لْبَربَق لا يُجَاوِرْ إِيمَانُهُمْ حَناجِرَّهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدَبنِ كما يَمْرُْقُ السَّهُمْ مِنَ 
الرَِبّةء فأيْئما لَقِيئُمُوهُمْ فَاقْتلومُمْ فإنَّ في قَنْلِهِمْ أجراً لِمَنْ كَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَقِا 
متمق عَلَبٍ). [صحيح] 

"٠837/1‏ - (وعَنْ رَيْدِ بْنِ وهب أنَّهُ كان فِي الْجَيِْ الذِينَ كانوا مَعَ عَلِيّ 
الذِينَ سَارُوا إلى الخوارج: فقال عَلِىٌّ: أيّها النَّامِنُ إنْي سَمِعْتُ رَسُول الله بيا 
يمول : «يَخْوُجُ وم من أي ِقَرَؤُونَ القران ليس رانم ا رايهم ب بشي ولا 
صَلَانَكُمْ إلى صَلَاتَهِمْ بث بشَيْءٍ وَلا صِيَامُكُمْ إلى صِبَابهمْ بِشَيْءٍء بَْرَؤود نّ الفَرآنَ 
حو ا اك تَرَافِيهُمٌ» يَمْرْقُونَ مِنَ الِاسْلَامٍ كما 
يمرو ينرق الهم ِن اوي لو بعلم الجَْشْ الذي صُِوهُمْ ما قصَى لَهُمْ على سان 
هم ل لكأو عَنِ الْعَمَلِ وآيَةُ ذلك أنّ فِيهمْ رَجُلاً لَهُ عَضْدٌ لِيسَ له ذِرَاعٌ» على 

عدو يل حَلمَة اللي » عَلَِْ شَْر رات بيضيٌ». 


قالَ: فتَذْمَبُونَ إلى مُعَاوِيَةَ وأهْلٍ السام وَتَتْرْكُونَ هؤلاء يَحُلْفُونَكُمْ في 
ذَرَارِيكُمْ ومركم والله 3 لأزْجو أن يكونوا هؤلاء القَوْمَ فإنَهُمْ قَدْ سَمَكوا الدّمَ 
الحَرَامٌ وأغَاروا في سرح الاس فسِيروا على اسم الله. 

قال سَلَمَةُ بُنُ كهَيل : َنرَلنِي رَيْدُ بُ وَهْبٍ مَنْزلاً منْزلاً حَنّى قال: مَرَرْنا على 
قئطرَةء فلمًا الْتَمَيْنَا وعلى الخْوَارِج يَوْمَِذٍ عَبْدُ الله بْنُ وهب الرَّاسِبِينُ فقا لَهُمْ : 


.)1١77/124( ومسلم رقم‎ )۳١۱١( والبخاري رقم‎ )١١١ ء١٠١١ أحمد فى المسند (1/ ۸۱ء‎ )١( 
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ألقوا الماح م سْيوفُكُمْ مِنْ جُفُونِهاء اني أَخَافُ أن امرك ياروم 
يَوْمَ حَرورَاء» فرجَعوا فوَحَسْوا بِرِمَاحَهِمْ 0 وشَجَرهم الاش 
برِمَاحِهِمْ؛ قال: وفتل بَعْضْهُمْ على بَعْض ا الاس ار ونه 
فقالَ عَلِىٌ : الْتَمِسوا في في البق فالتَمسوه فَلَمْ يجدوه» فقا علي بِنَفْسِهِ 
[۷ب+ب/ب/۲] حتّى أتي ناسا قد فيل بَعْضهُمُ على بَعْضء قالَ: تروهم فَوّجَدُوه 
مِمّا يلي الأَرْضّ فَكَبْرّه ثم قال: صَدَقَ الله وبَلّعَ رَسولّهُ قال: فقامً إليه عُبَيْدَهُ 
الْسَلْمَانِءُ ب ال ا الله الذي ا ِل إلا الحَديتٌ 
e‏ الله يل؟ قال: إئ والله الّذي لا إِلْه إلا هو حتى اسْتَحْلَمَهُ ثلاثاً وَهُوَ 


يَخلف له رواة ايك 0 ومسلي)". [صحيح] 
قوله: (باب قتال الخوارج) هم جمع خارجة» أي: طائفةٌ» سموا بذلك 
لخروجهم عن الدين» وابتذاعهم» أو خروجهم عن خيار ال 


وأصل بدعتهم فيما حكاه الرافعي في الشرح الكبير أنّهم خرجوا على 
علي رضي الله عنه حيث اعتقدوا أنه يدرفا قثلة ا رض الله عنه» وَيَقُدِرٌ 


عَلِيهِم» ولا يقت منهم » لرضاه بقتله أو واس 011110111010111 


)١(‏ في المسند .94١7/١(‏ 97) زوائد عبد الله بن أحمد. 

(۲) في صحيحه رقم .)1١77/195(‏ (۳) الفتح (۲۸۳/۱۲). 

(:) في «العزيز شرح الوجيز» المعروف: بالشرح الكبير. لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد 
الرافعی القزوينى الشافعى .)۷۸/١١(‏ 

(5) أي: مواطاته إياهمء كما في «الفتح» (۲۸۳/۱۲). 
. أخرج البخاري في «التاريخ الكبير؛ )58/١/5(‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ 
۸ بسند حسن . 
عن عميرة بن سعد قال: كنا مع علي على شاطئ الفرات» فر شراعهاء 
فقال علي رضي الله عنه: يقول الله عرّ وجل : وله لوار السات فى الجر كلْخَلى » 
[الرحمن: 75]: والذي أنشأها في بحر من بحاره ما قتلت عثمانء ولا مالأت على قتله). 
TS‏ بن أبي الجعد 


عن محمد بن الحنفية قال: 0 ا و الا وان 3 
مرتين أو ثلاثاً. س 


٤ 


كذا قال" وهو خلاف ما قاله أهل الأخبارء فإنه لا نزاع عندهم أن الخوارج 
5 يطلبوا بدم عثمان» بل كانوا ينكرون عليه شيئا”'' ويتبرؤون منه. 


وأصل ذلك أنَّ بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض بعض أقارب عثمان» فطعنوا 


على عثمان بذلك» وكان يقال لهم : القرَّاى لشدة اجتهادهم ف التلاوة والعبادة» 
إلا أنهم يتأولون القرآن على غير المراد منه'”'» ويستبدون بآرائهم» ويبالغون في 


000 


)٠١7/9( وابن سعد في «الطبقات»‎ )557/١( وأخرج أحمد في «فضائل الصحابة»‎ ٠ 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: رأيت علياً رافعاً حضنيه يقول: «اللهم إني أبرأ إليك من‎ 
. دم عثمان»‎ 
وأخرج أبو نعيم في كتاب «الإمامة» (۳۲۹ رقم ۱۳۸) عن قيس بن عباد قال: سمعت‎ 
علياً رضي الله عنه يوم الجمل يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان رضي الله عنه.‎ 
ولقد طاش عقلي يوم قتل وانكسرت نفسي وجاؤوني للبيعة فقلت: : والله إني لأستحي‎ 
من الله تعالى أن أبايع قوماً قتلوا رجلاً قال له رسول الله و : : ألا أستحي ممن تستحي‎ 
منه الملائكة» وإني لأستحي من الله تعالى أن أبايع وعثمان قتيل على وجه الأرض لم‎ 
يدفن بعد.‎ 
وأخرجه اع ا كن وزاد فيه: «فانصرفوا فلما دفن رجع الناس‎ 
فسألوني البيعة» فقلت: اللهم إني مشفق مما أقدم عليه» ثم جاءت عزيمة فبايعت» فلقد‎ 
قالوا : يا أمير المؤمنين فكأنما صدع قلبي» وقلت: اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضئ.‎ 
قال الحاكم في المستدرك (9/ 46): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم‎ 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. ولقد بيّن الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» أن الحافظ ابن‎ 
عساكر اعتنى بجميع هذه الأحاديث» ثم قال ابن كثير: ولقد نهئ عنه (أي نهى عن‎ 
المشاركة في الفتنة أيام عثمان) فلم يسمعوا منه. ثبت ذلك عنه من طريق القطع عند كثير‎ 
.)۱۹۳/۷( من أئمة الحديث. البداية والنهاية‎ 
أي: الرافعي في الشرح الكبير.‎ 
.)۲۸۳/۱۲( ينكرون عليه أشياء. كما في «الفتح»‎ 
:)۲۹۲/۲( قال الدكتور الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه «التفسير والمفسرون»‎ 
«سلطان المذهب يغلب على الخوارج في فهم القرآن: : والذي يقرأ تاريخ الخوارج» ويقرأ‎ 
ما لهم من أفكار تفسيرية» يرى أن المذهب قد سيطر على عقولهم وتحكم فيهاء‎ 
فأصبحوا لا ينظرون إلى القرآن إلا على ضوئه» ولا يدركون شيئاً من معانيه إلا تحت‎ 
تأثير سلطانه» ولا يأخذون منه إلا بقدر ما ينصر مبادءهم ويدعو إليها».اه. ثم يسوق‎ 
.)۲۹۷ أمثلة على ذلك (۲۹۳/۲ ۔‎ 


واعتقدوا إمامة علي وكفر من قاتله من أهل الجمل الذين كان رئيسّهم طلحةٌ 
والزبير؛ فإنهما خرجا إلى مكة بعد أن بايعا“ علياًء فلقيا عائشة - وكانت حيتت 
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« ويقول الذهبي أيضاً: : (/۷): «مدى فهم الخوارج لنصوص القرآن: هذا. 
الخوارج عندما ينظرون إلى القرآن لا يتعمقون في التأويل ولا يغوصون وراء 0 
الدقيقة» ولا يكلفون أنفسهم عناء البحث عن أهداف القرآن وأسراره» بل يقفون عند 
حرفية ألفاظه» وينظرون إلى الآيات نظرة سطحية» وربما كانت الآية لا تنطبق على ما 
يقصدون إليه» ولا تتصل بالموضوع الذي يستدلون بها عليه» لأنهم فهموا ظاهراً معطلا 
وأخذوا بفهم غير مراد. 
LT CE TT‏ الخد ل ومن 
القرآن» أوقعهم فيها التنطع والتمسك بظواهر النصوص» ولكي لا أ تهم بالقسوة ة في 
حكمي هذاء أضع بين يدي القارئ الكريم بعض ما جاء ار 
من الحكم عليهم بمثل ما حكمت به. 
ثم ساق أمثلة على ذلك (598/75 - .)۲۹۹٩‏ 
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه :)۲۲۸/۱١(‏ حدثنا يحبى بن آدم قال: حدثني أبو بكر بن 
اك ام ا ار ال وفيه يقول الأشتر: «ولكني رأيت 
طلحة والزبير والقوم بايعوا علياً طائعين غير مكرهين». 
وصحح الحافظ إسناده في «الفتح» )9 .(oA‏ وهذه الرواية الصحيحة تكذب الروايات 
الضعيفة التي تذكر أن الأشتر سل سيفه فأجبر الزبير وطلحة على البيعة. 
وأخرج TS‏ ۰ حدثنا م 
قال: سمعت أبي يقول: بلغ علي بن أ بي طالب أن طلحة يقول: إنما بايعت واللجٌ على 
قفاي» فأرسل ابن عباس فسألهم قال: فقال أسامة؛ «أما واللج على قفاه فلاء ولكن 
بايع وهو كاره»4. إستاده صحيح . 
والفرق واضح بين الكاره والكرهء وأخذاً بالاعتبار قول أسامة: «ولكن بايع وهو كاره» 
نقول: 
إن كان هناك احتمال آخر فهو أنهما كانا كارهين لحظة البيعة لأنهما كانا يريان ضرورة 
الحسم في مسألة قتلة عثمان» والقصاص منهم قبل إجراء البيغة + وإ فإنهما 1 يختلفا 
في أولوية علي رضي الله عنه» وأحقيته بالخلافة, ولو كانت كراهتهما 0 
قناعتهما بأحقية علي لقالا له عندما سألهما بعد ذلك: أ ألم تبايعاني؟ فكان عليهما أن 
يقولا: نعم. بايعناك ولكن كارهين غير مقتنعين بخلافتك» ولكنهما أجابا بأنهما 0 
دم عثمان لصن ]لاه أي أنهما كانا يريان ذلك أشد ضرورة» ونحن لا نشك أن أمر 
الخلافة أولى» وأن علياً كان مع الأصوب والأولى. 
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جف امل “يله الا lL‏ 


تلك السنة ‏ فاتفقوا لت قكلة "فيان وخ وا اة عون انان | 
تفقو 5 حر چوا ر عو 1 
ذلك كلك علا فشر ]ل نيك انيه وقية الجكه الف واد 


)١(‏ خلاصة الروايات الصحيحة في وقعة الجمل: 
ه كان علي رضي الله عنه يرى أن الأوجب أن تستقر أمور الخلافة أولأ» ولا يتعجل في 
التحقيق فى ملف الفتنة» وملاحقة الجناة» وذلك لأن الفتنة حديثة العهدء والقتلة ينتمون 
إلى قبائل ولهم صلات بأهل بعض الأمصارء فإذا فعل ذلك اشتعلت الفتنة أكثر فلا بد من 
إطفاء التيران حتى تتوضح الأمور للناس وعندها يمكن القصاص من قتلة عثمان دون إثارة 
أية ضجة ولذلك أرسل عماراً والحسن إلى الكوفة يوضحان لأهل الكوفة والمجاهدين فيها 
وأعيان البلد أن الواجب هو طاعة الإمام الأعظم فيما يقوم OEE‏ ين 
عليهم أن يطيعوا ولي الأمرء وأن طاعة الخليفة يقدم في هذه الحالة على طاعة السيدة 
عائشة على جلالة قدرهاء فإنها اجتهدت في موقفها هذاء وقرار علي أصوب. 
ه فقد أخرج البخاري في صحيحه - (الفتح ۷ - عن أبي وائل قال: لما بعث علي 
عماراً والخسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمّارء فقال: «إني لأعلم أنها زوجته وَل في 
الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها». 
ه وإليك رواية صحيحة توضح أن الهدف من خروج عائشة رضي الله عنها والزبير 
وطلحة رضي الله عنهماء كان للإصلاح بالإضافة إلى طلب الإسراع بالقصاص من قتلة 
عثمان رضي الله عنه . 
٠‏ أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (787/16 رقم 4) عن زيد بن وهب (فقال 
علي لطلحة والزبير: ألم تبايعاني؟ فقالا: نطلب بدم عثمان). إسناده حسن. 
أي إن من مقاصد خروجهما الإسراع بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه» وهذا 
مقصد واحد أرادا تحقيقه من خلال المصالحة بين الناس لا القتال. 
ه أخرج أحمد في المسند (01/5): لما أقبلت عائشة رضي الله عنها مياه بني عامر ليلاً 
نبحت الكلاب» قالت: أي ماء حلا قالوًا:“ماء الراب عالت : ما اط إلا آي 
راجعة؛ فقال بعض من كان معها:: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله عر وجل ذات 
بينهم. قالت: إن رسول الله ككل قال لها ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب 
الحوأب). إسناده صحيح . 
ه وفي رواية أخرى لأحمد (917//5): (ما أظنني إلا راجعةء إن رسول الله كَل قال لنا: 
أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب. قال ليا ارين ترصن ١ا‏ ع اله عرز وجل أن 
يصلح بك بين الناس) . إسناده صحيح . 
قال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية» (5/ 7١؟7):‏ وهذا الإسناد على شرط الشيخين 
ولم ا را و اعلام الت :010/670 
وهذا الحديث يدل على أن الإصلاح كان الهدف الرئيس لخروج عائشة والزبير 
وطلحة رضي الله عنهم إلى جانب الإسراع بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. 
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هش وجو مومه وو وو هن ون بو ووو مومهو ووو وو مون 


0 © وكانت السيدة عائشة ترى أنها بمنزلتها في قلوب المسلمين فهي أمهم بنص كتاب الله 
كما في «مغازي الزهري/ 4١55‏ أن عائشة رضي الله عنهاء قالت: إنما أريد أن يحجز بين 
الناس مكاني» ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال» ولو علمت ذلك لم أقف ذلك 
الموقف أبداً». 
ويؤيد رواية الزهري هذه ما تقدم من رواية أحمد من أن الزبير حثها على عدم الرجوع 
عسى أن يراها الناس فيصلح الله بها بينهم. 

ه قال ابن تيمية في «منهاج السنة» (575/5): «.. . ثم إن القتلة أحسوا باتفاق الأكابرء 
فأثاروا الفتنة» وبدؤوا بالحملة على عسكر طلحة والزبير وقالوا لعلي: إنهم حملوا قبل 
ذلك فقاتل كل من هؤلاء وهؤلاء دفاعا عن نفسه» ولم يكن لعلي ولا طلحة والزبير 
غرض في القتال أصلاء وإنما كان الثأر من قتلة عثمان».اه. 

« أخرج عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السنة» )٥۸۹/۲(‏ بسند صحيح» عن قيس بن 
أباك مات عن عشرين سنةء قال: فقال له الحسن: يا أبتِ قد كنت أنهاك عن هذاء 
قال: يا بنيء لم أر الأمر يبلغ هذا. 

وكذلك بالنسبة للطرف الآخرء فقد أخرج البزار في «البحر الزخار» (۳/ )۱۹١‏ وأحمد في 
المسند )٠١١ /١(‏ عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: قلنا للزبير - يعني في قصة 
الجمل - يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل ‏ يعنى عثمان ‏ بالمدينة 
ثم جئتم تطلبون بدمه ‏ يعني بالبصرة ‏ فقال الزبير: إنا قرأنا على عهد رسول الله ككل : 
تقو وة لا ص آل ظَلموأ منک عاسة4 اتفال ١‏ لم يكن تست آنا 

أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت». 

وكذلك أخرج الطبري في تفسيره (۲۱۸/۹) عن الحسن البصري قال: قال الزبير: لقد 

خوفنا بهذه الاية ونحن مع رسول الله ييل وما ظننا أن خصصنا بها. 

وهاتان الروايتان تبين لنا أمرين: 

(الأول): أن الزبير رضي الله عنه لم يكن هدفه القتال حين خروجه صوب البصرة. 

(والئاني): أن الزبير أكد أنه لم يكن من المجموعة (الخاصة) التي شاركت في فتنة 

عثمان» وإنما كان من (العامة) الذين لم يظلموا عثمان في حقيقة الأمر. 

« لم يتوان الطرفان فى بذل كافة مساعيهم لمنع حدوث المصيبة باقتتال المسلمين حتى 

قبل المعركة بلحظات» لم يتوقف كل طرف عن محاولة التهدئة. أخرج خليفة بن خياط 

في تاريخه (ص2)185 قال: حدثنا علي بن عاصم عن حصين عن عمرو بن جأوان عن 
الأحنف قال: لما انحاز الزبير - أي من المعركة بعد نقاشه مع علي - قتله عمرو بن 

جرموز بوادي السباع». بسند رجاله ثقات» غير عمرو بن جأوان فقد وثقه ابن حبان» 

وروی له النسائي» وقال الذهبي : نقَة. - 


1۸ 


علي وقتل طلحة في المعركة وقتل الزبير بعد أن انصرف من الوقعة 30 فهد 
[٠س/!]‏ الطائفة هی التى كانت تطلب يدم عثمان بالاتفاق. 


(00 


ه كثرت الروايات الضعيفة في تحديد عدد الجيش الذي كان مع علي رضي الله عنه 


ولكنّا وجدنا أصح رواية هي ما أخرجه الطبري (5/ 0505) عن محمد بن الحنفية قال : 

أقبلنا من المدينة بسبعمائة رجل» ورحل إلينا من الكوفة سبعة آلاف» وانضم إلينا من 
حولنا ألفان أكثرهم من بكر بن وائل. إسناده حسن 

« أما زمن المعركة فكانت معركة قصيرة» 50 وانتهت قبل غروب الشمس. 

فقد أخحرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (587/150) عن زيد بن وهبء قال: فكف علي 
يده حتى بدؤوه بالقتال فقاتلهم بعد الظهر حتى غربت الشمس وما حول الجمل أحدء 
فقال علي: لا تتموا جريحاً» ولا تقتلوا مدبراً» ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن». 

بسند صحيح كما قاله الحافظ في «الفتح» (WD‏ 

ه أما عدد القتلى فقد بالغت الروايات الضعيفة في عدد القتلى كما بالغت في تعداد جيش 
علي » وقد تقدم أن عدد جيش علي رضي الله عنه ٩۷٠١(‏ مقاتل)؛ أما عن القتلى» فلم 
نجد رواية يحتج بها لتحديد العددء فكلها روايات ضعيفة أو ضعيفة جد إلا أن خليفة بن 
خياط ذكر أسماء القتلى فكانوا (مثئة) وترجح أنه لا يزيد عن ذلك» نظراً لقصر الفترة الزمنية 
التي استغرقتها المعركة. فلم تدم إلا ساعات ما بين الظهر وغروب الشمس؛ ولتحرج كل 
فريق من القتال لما لمرن من عظم ححرمة دم المسطلم » ولتعليمات علي رضي الله عنه 
الصادرة عنه كما أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (187/19) خبراً وفيه: (فما غربت 
الشمس وحول الجمل أحدء فقال علي: لا تتموا جريحاً» ولا تقتلوا مدبراًء ومن أغلق 
بابه وألقى سلاحه فهو آمن». . وصحح ابن حجر إسناده في «الفتح» 07/15 . 

كان أول قتيل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كما أخرج خليفة بن خياط في «تاريخه» 
(ص868١):‏ قال: فحدثنا علي بن عاصم قال: نا حصين قال: حدثني عمرو بن جأوان 
قال: سمعت الأحنف بن قيس قال: لما التقوا كان أول قتيل طلحة بن عبيد الله وخرج 
كعب بن سور من البصرة معه المصحف ناشره بين الصفين يناشد الناس في دمائهم فقتل 
وهو بتلك الحال. بسند رجاله ثقات. 

e‏ وأخرج خليفة بن خياط في «تاريخه» (ص1856١):‏ قال: حدثنا علي بن عاصم عن 
حصين عن عمرو بن جأوان عن الأحنف قال: لما انحاز الزبير قتله عمرو بن جرموز 
بوادي السباع . بسند رجاله ثقات. 

O ERE CE 

ويكفي ابن الزبير أنه خرج من أرض المعركة قبل نشوبهاء وفرٌ بدينه الذي كان أكبر همه 
كي لا يموت ظالماً في الفتئة» وكانت أمنيته أن يموت مظلوماً عسى أن لا يبوء بالإثم. 

كما أخرج البخاري عن عبد الله بن الزبير «الفتح» (5357/5): قال: لما وقف الزبير يوم 
الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بني لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم» وإني لا- 


۹ 


ثم قام معاوية بالشام في مثل ذلك وكان أمير الشام إذ ذاك. وكان علي 


أرسل إليه أن يبايع له أهل الشامء فاعتلٌ بأن عثمان قتل مظلوماًء وأنها تجب 
المبادرة إلى الاقتصاص من قتلته» وإنه أقوى الناس على الطلب بذلك» والتمس 
من عليٌ أن يمكنه منهم» ثم يبايع له بعد ذلك» وعلي يقول: ادخل فيما دخل فيه 
الناس وحاكمهم إلى أحكم فيهم بالحق. 


فلما طال الأمر خرج علي في أهل العراق طالباً قتال أهل الشام» فخرج 


معاوية في أهل الشام قاصداً لقتاله» فالتقيا بصفين"» قدامت الحرب بينهم 


(1) 


أراني إلا سأقتل مظلوماًء وإن أكبر همي لديني. . .» 


ولم يكن علي رضي الله عنه حزيناً على الزبير فحسب بل حزيناً على كل من قتل يومها. 
كما أن عائشة تذكرت وهي في خضم الأحداث قول رسول الله يي لها: «كيف بإحداكن 
تنبح عليها كلاب الحوأب». تنوي الرجوع والعودة من لحظتهاء وحزنت لما حدث. 
وكان ل وإحقاق الحق. 

الأسباب التي أدت إلى معركة صفين هي: إصرار معاوية رضي الله عنه ومن معه على 
ضرورة التعجيل في القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنفى وذلك ما كان يراه 
علي رضي الله عنه» مثيراً لفتنة أخرى في ذلك الوقت الذي لم تستتب الأمور فيه بعد. 
ولم يكن السبب في هذه المعركة هو منافسة معاوية رضي الله عنه لعلي على الخلافة» بل 
كان يقرّ ويعترف علناً بأنَّ علي أول منه بهذا الأمر. 

داكنا أخرع قلت ESS eG‏ . عن أبي مسلم 
الخولاني أنه قال لمعاوية: أ أنت تنازع علياً في الخلافة أو أنت مثلهء قال: لاء وإنى 
TE‏ ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماً وأنا ابن 
عمه ووليه أطلب بدمه؟ فأتوا علياً فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان وأسلم لهء فأتوا علياً 
فكلموه ه فلم يدفعهم | إليه . 

[سير أعلام النبلاء (؟/ ٠١‏ وجوّد الحافظ إسناده في «الفتح» .])85/١(‏ 

- وأخرج ابن عساكر (تاريخ دمشق ١/١6‏ #6أ) والطبري )١15١/5(‏ عن سعيد بن 
عبد العزيز التنوخي أنه قال: كان علي بالعراق يدعئ أمير المؤمنين» وكان معاوية بالشام 
يدعى الأميرء فلما مات علي دعي معاوية بالشام أمير المؤمنين. إسناده حسن. 

وهذه الشهادة من سعيد بن عبد العزيز تقطع الطريق على كل الروايات المكذوبة التي 
رواها الهالك أبو مخنف» وخاصة إذا علمت أن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أعلم 
الناس بأمر الشام. [راجع: تهذيب التهذيب (50/5)]. 

وهذا يؤكد إجماع الأمة على إمامة علي شاميهم وعراقيهم وحجازيهم» ولكن أهل الشام 
عاهدوا او على ا حا اا المظلوم عثمان رضي الله عنه» والقصاص من- 


42 


أشهراً. وكاد معاوية وأهل الشام أن ينكسروا فرفعوا المصاحف على الرماح 


ونادوا: ندعوكم إلى كتاب الله تعالى”''» وكان ذلك بإشارة عمرو بن العاص 


للك 


قتلته ولم يكن يروه خليفة يفة يومئلٍ ولم يبايعوه بالخلافة» ما زال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ان 
وإذا كان ذلك كذلك» فهذا من أدلة بطلان قصة التحكيم الآتية في التعليقة القادمة. 
« أما عن تفاصيل المعركة وأمراء الأجناد وحملة الألوية في الجيش» فقد أخرج ابن أبي 
شيبة في «المصنف» )۲۹۲/٠١(‏ من حديث حجر بن عنبس (قيل لعلي يوم صفين: قد 
حيل بيننا وبين الحا :فال «أرسلوا إلى الأشعث» فجاء فقال: ائتوني بدرع ابن سهر 
- رجل من بني براء - فصبها عليه ؛ ثم أتاحم فقاتلهم حتى أزالهم عن الماء»: إسناده 
a‏ 
قال : e‏ 000 فقال: 10 8 
قيس » فأزالهم عن الماع ثم التق الناس يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر سنة سبع 
وثلاثين» ولواء علي مع هاشم بن عتبة بن ابي وقاص»› وفي ميسرة علي ربيعة» وعليهم 
ابن عباس» وفي ميمنة علي أهل اليمن عليهم الأشعث بن قيس» وعلي في القلب في 

مضر البصرة والكوفة. 
ولواء معاوية مع المخارق بن الصباح الكلاعي» وفي ميسرهة ة معاوية مضر عليهم ذو 
الكلاع» وفي ميمنته أهل اليمن» ومعاوية في الشهباء أصحاب البيض والدروع. 
ولم نجد رواية أخرى صحيحة تتحدث عن تفاصيل أخرى» وكل ما ورد من مرويات أبي 
مخنف التالفة» ولم تؤيدها رواية صحيحة» والله أعلم. 
« أما عن عدد القتلى في وقعة صفين فقد بالغت الروايات الضعيفة والمنكرة في عددها 
مبالغة كبيرة» كما بالغت في عدد القتلى في وقعة الجمل. 
ولم ترد غير رواية صحيحة واحدة تتحدث عن القتلئ من الصحابة الذين كانوا في جيش 
علي رضي الله عنهء فقد أخرج خليفة بن خياط في «تاريخه) (ص195): حدثنا أن 
غسانء» قال: نا عبد السلام بن حرب» عن يزيد بن عبد الرحمن» عن جعفر ‏ أظنه ابن 
أبي المغيرة ‏ عن عبد الرحمن ابن أبزى عن أبيه قال: شهدنا مع علي ثمانمائة ممن بايع 
بيعة الرضوان» قتل منا ثلاثة وستون منهم غمار بن ياسر؛. 
إسناده حسن ٠‏ 
ما تحاكم كل من علي ومعاوية رضي الله عنهما إلى كتاب الله ورضاهم بذلك 
فصحيح . . وأما رفع المصاحف على رؤوس الرماح فلا يصح . 
أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳۱۸/٠١(‏ وأحمد في المسند (۲۳/ ٠٤١‏ - البنا) عن 
حي يو ا ا أبا وائل في مسجد آهله وفيه : «قال: كنا بصفين فلما 
استمر القتل بأهل الشام اعتصموا بتلّ فقال عمرو بن العاص لمعاوية: أرسل إلى علي- 


A 


بمصحف وادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأب ل عليك فجاء به رجل فقال: «بيننا وبينكم 
كتاب اش ار تَر بل ایت ونأ ضيبا ين الحككب ينعو ِل كب الله لحم بِيَنَهُم ثم 
تول ريق ينر هم رسود ©4 [آل عمران: 7]» فقال علي: نعم. وأنا أولئ بذلك» 
1 بيننا وبينكم كتاب الله». وإسناده حسن صحيح . 

وهذا تكذيب لروايات أبي مخنف المفتراة التي تزعم أن علياً أكره على قبول التحكيم 
- وعلى هذه الروايات المختلفة اعتمد المستشرقون وغيرهمء وما دروا وما أدركواء نظر 
علي رضي الله عنه لطبيعة القتال في صفين» وحرصه الشديد على حقن دماء المسلمين» 

حتى ولو كلَّقّه ذلك حياته الخاصة. 

« أما حقيقة حقيقة ما دار بين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص في وقعة صفين؛ فقد 
أخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (717/117) والبخاري في التاريخ الكبير مختصراً عن 
العصين بن السلو أن معاوية أرسله إلى عمرو بن العاص» فقال له: إنه بلغني عن عمرو 
بعض ما أكره» فأته فاسأله عن الأمر الذي اجتمع عمرو وأبو موسى فيه: كيف صنعتما 
فيه؟ قال (أي عمرو بن العاص): قد قال الناس وقالواء ولا والله ما كان ما قالواء ولكن 
اجتمعتٌ أنا وأبو موسى قلت له: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أنه النفر الذين توفي 
رسول الله َة وهو عنهم راض. قال: فقلت: أين تجعلني من هذا الأمر ومعاوية؟ قال: 

إن يستعن'بكما ففيكما معونة » وإن تفن عنكما فطالما اسكين' أمر الله عا ينقد 
رجاله ثقات. 

ا ا IS‏ 
عمرو بن العاص المراوغ. فلا أبو موسى ضعيف» ولا یر و العاضن مراوغء 
حاشاهما أن يكونا كذلك. 

- فقد أخرج الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ )07/١(‏ عن قبيصة بن جابر وهو الذي شهد 
الجبل امع علي: (قد صحبت عمرو بن العاص فما رأيت رجلاً أبين ولا أنصع رأياًء ولا 
أكرم جليساً منه» ولا أشبه سريرة بعلانية منه. 

وأخرج الترمذي في سننه رقم (847") أن رسول الله ية قال: أسلم الناس وآمن 
عمرو بن العاص». 

وهو ديت تحسين+ 

هذه هي صورة الصحابي الجليل عمرو بن العاص في الحديث والتاريخ» فليخسأ المبتدعة 
الكذابون أمثال أبي مخنف وغيره. 

وأما أبو موسى فلم يكن ضعيف الرأي» ولا مغفلاً ولا جاهلاً حتى ينخدع بهذه 
البساطة ويخلع من عنقه بيعة خليفة راشد أجمع أهل الحرمين» والبدريون» وأهل بيعة 
الرضوان على إمامته. 

أخرج الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ )٥٤١‏ عن أب بي البختري قال: آتينا عليا- 


۲¥ 


- وهو مع معاوية ‏ فترك القتال جمع كثيرٌ ممن كان مع علي يوسا القراء 
بسر للك تلا 


وود و 


واحتجوا بقوله تعالى: ار تَر إل ا يت اوا شا ن الب يعون إل 
کب أ يكم بر4 الآية» فراسلوا أهل 3 في ذلكء فقالوا: ابعثوا 
حكماً منكمء وحكماً منّاء ويحضر معهما من لم يباشر القتال» فمن رأوا الحق 
معه أطاعوهء فأجاب علي ومن معه إلى ذلك . 

وأنكرت ذلك الطائفة التي صارت خوارج وفارقوا علياًء وهم ثمانية آلاف. 
وقيل : كانوا أكثر: من عشرة آالاف» وقيل : ستة الافء :ونرلوًا:مكاناً يقال له: 
حروراء بفتح الحاء المهملة وراءين مهملتين الأولى مضمومة» ومن ثم قيل لهم: 
الحرورية وكان كبيرهم عبد الله بن الكوّاء بفتح الكاف وتشديد الواو مع المد 
اليشكري» وشبث بفتح الشين المعجمة والموحدة بعدها مثلثة التميمي» فأرسل 

علي ابن عباس فناظرهم''' فرجع كثير منهم معه» ثم خرج إليهم علي 


= فسألناه عن أبي موسى قال: صبغ في العلم صبغة. 
- وأخرج ابن سعد في «الطبقات» ۸/٤(‏ ۰ عن أنس قال: بعثني الأشعري إلى عمر 
فقال: كيف تركت الأشعري؟ قلت: تركته يعلّم الناس القرآن. فقال: أما إنه الكيّس ولا 
تُسمعها إياه». 
« أما بالنسبة لما أورده أبو مخنف الكذاب في مروياته من اللعن بين علي ومعاوية» فقد 
بحثنا فيما بين أيدينا من مراع التاريخ وكتب الحديث فلم نجد رواية صحيحة» ولا 
حسنةء ولا مرسلة صحيحة تثبت أن علياً رضي الله عنه» كان يلعن معاوية وأصحابه. ولا 
قنت معاوية على علي ولم يلعنه. ولم يأمر بذلك» فكل ذلك لم يصح كما قال ابن كثير 
في «البداية والنهاية» (۷/ .)۲۸٤‏ 
والخلاصة : أن الروايات التى ذكرت أن علياً ومعاوية كانا يلعنان (أحدهما الآخر) منكرة 
نا وا ر لی ا ا 

.)۲۳( سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 

(۲) أما سبب ظهور فرقة الخوارج وشقهم لجيش علي رضي الله عنه» فهو جهلهم بحقائق 
الأمورء ومعاني الآيات القرآنية» وضحالة فقههم وإدراكهم لمقاصد الشرع وأصول 
الدين. 
فقد أخرج الطبري (0/ 77 عن أبي رزين قال: لما وقع التحكيم ورجع علي من صفين» 
رجعوا مباينين لهء فلما انتهوا إلى النهر أقاموا بهء فدخل علي في الناس الكوفة» ونزلوا- 


و 


فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة ومعهم رئيساهم المذكورانء ثم أشاعوا أن علياً تاب 
من الحكومة ولذلك رجعوا معهء فبلغ ذلك علياً فخطب وأنكر ذلك» فتنادوا من 
جانب المسجد: لا حكم إلا لله فقال: كلمة حق يراد بها باطل» فقال لهم: 
لكم علينا ثلاث أن لا نمنعكم من المساجدء ولا من رزقكم من الفيء» ولا 
نبدأكم بقنال ما لم تحدثوا فسشادا ٠‏ وحرجواشيئاً بعد شىء إلى أن اجتمغوا 
بالمدائن» فراسلهم علي في الرجوع فأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه 
بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوب» ثم راسلهم أيضاً فأرادوا قتل رسوله ثم اجتمعوا 
على أن من له يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله واستعرضوا 00 
فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين» ومر بهم عبد الله بن خباب بن الأرت”" والياً 


0) 


فق 


بحروراء» فبعث إليهم عبد الله بن عباس فرجع ولم يصنع شيعا فخرج إليهم علي فكلمهم 


حتى وقع الرضا بينه وبينهم» فدخلوا الكوفة فأتاه رجل فقال: إن الناس قد تحدثوا أنك 
رجعت لهم عن كفرك» فخطب الناس في صلاة الظهرء فذكر أمرهم فعابه. فوثبوا من 
نواحي المسجد يقولون: لا حكم إلا لله واستفيله رجل منهم واضع إصبعيه في 
ا فقال: قد أو إِيْكَ ولک لی من مَبيلك لین شت حط َلك و هن 
كيين ©4 [الزمر: 15]. فقال علي: ا إن وعد لر و رک تکیت اا 
يقرت 469 [الروم: .]1١‏ 
إسناده حسن . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )٠١/٠١(‏ ولفظه: «ولما وقع الرضا بالتحكيم ورجع 
علي إلى الكوفة اعتزلت الخوارج بحروراء. . . الخبرا. 
أخرج ابن قي «المصنف» )۳۲۷/١١(‏ عن كثير بن نمير قال: بينا أنا في 
الجمعة» وعلي بن أب بي طالب على المنبر إذ جاء رجل فقال: لا حكم إلا شه ثم قام 
آخر فقال: لا حك إل ون ثم قاموا من نواحي المسجد يحكّمون الله؛ فأشار عليهم 
بيده: اجلسواء نعم : لا حكم إلا للهء كلمة حق يبتغ بها باطل. ES SE‏ 
ا ل ل : لن نمنعكم مساجد الله أن يذكر فيها اسمهء 
ولا نمنعكم فيئاً ما كانت أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلكم حتى تقاتلوا . ثم أخذ في 
خطبته) . إسناده حسن . 
أخرج الطبري (/۸۱) من طريق أيوب عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان 
من الخوارج ثم فارقهمء قال: دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب يتاحت سول الله اة 
ذَعرَاً يجرٌ رداءه فقالوا : لم تُرَع؟ فقال: والله لقد ذعرتموني! قالوا: أأنت عبد الله بن 
خباب صاحب رسول الله عَكلِ؟ قال : : نعم. . قالوا : فهل سمعت من أبيك حديثاً يحدث به 
عن رسول الله ية أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم. والقائم فيها خير من الماشي.- 


لعلي على بعض تلك البلاد ومعه سريّته وهي حامل فقتلوه وبقروا بطن سريته عن 
ولدء فبلغ علياً فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيأه للخروج إلى الشام» فأوقع 
بهم بالنهروان"'' ولم ينج منه إلا دون العشرة» ولا قتل ممن معه إلا نحو 
العشرة» فهذا ملخص أول أمرهمء ثم انضم إلى من بقي منهم ممن مال إلى 
رأيهم» فكانوا مختفين في خلافة علي حتى كان منهم ابن ملجم [158أ/ب/١]‏ 
الذي قتل علياً بعد أن دخل في صلاة الصبح”". 


للف 


000 


والماشي فيها خير من الساعي؟ قال: فإن أدركتم ذلك فكن يا عبد الله المقتول» قال 
أيوب: ولا أعلمه إلا قال: (ولا تكن يا عبد الله القاتل) قال: نعمء قال: فقدموه على 
ضفة النهر فضربوا عنقهء فسال دمه كأنه شراك نعل» وبقروا بطن أم ولده عمًا في 
بطنها) . إسناده صحيح . 

وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )۳۲۳/٠١(‏ عن أبي مجلزء وعن حميد بن هلال 
عن رجل من عبد القيس )۳٠١ /٠١(‏ وصحح الحافظ إسناده في الفتح وزاد نسبته إلى 
يعقوب بن سفيان (الفتح: ۲۹۷/۱۲). 

أما الوقعة الشهيرة التي وقعت بين الخوارج من جهة وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
من جهة أخرى» فهي التي وقعت عند (النهروان) ونصر الله فيها مير المؤمنين علي بن 
أبي طالب» وقتل فيها الخوارج شر قتلةء ولم يقتل من جيش علي إلا اثنان في أصح 
رواية - وظهرت أثناء المعركة معجزة أخرى من معجزات الرسول بء فكبر لها عليّ 
وقال: صدق الله وبلغ رسوله - فقد أخرج النسائي في خصائص علي (/ ) عن زيد بن 
وهب أنهم قتلوا جميعاً في النهروان. إنعادة بحي 

« وأخرج الطبري في تاريخه ETS 4١/80(‏ أن شبث بن ربعي وابن 
الكواء خرجا من الكوفة إلى حروراء. . . كان معلوماً أن الوقعة كانت بينه وبينهم في سنة 
وثلاثين». إسناده حسن . 

أخرج الطبراني في المعجم 1 (ج١‏ رقم )١54‏ ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج» ثنا 
يحيى بن بكير قال: قتل علي بن أبي طالب يوم الجمعة يوم سبعة عشر من شهر رمضان 
سنة أربعين . 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١55/9(‏ وقال: رجاله ثقات. 

واتفق المؤرخون على سنة استشهاده رضى الله عنهء فى سنة (١٤ه).‏ واختلفوا بالنسبة 
لتحديد اليوم» فخليفة بن خياط يرى أنه قتل صبيحة يوم الجمعة» فيتفق في ذلك مع أبي 
معشر. (تاريخ خليفة/ ۱۹۸). 

وأما ابن سعد فقد ذكر في طبقاته (Y/Y)‏ أنه طعن يوم الجمعة ولكن توفي ليلة الأحد 
ا ER‏ 

وأغلب المؤرخين على أ نه قتل رضي الله عنه في شهر رمضان. 


to 


ثم لما وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة فأوقع بهم عسكر الشام 
بمكان يقال له: النخيلةء وکانوا منقمعين فى إمارة زياد وابئه طول مده ولاية 
معاوية وابنه يزيد . وظفر زياد وابئنه بجماعة منهم فأبادهم بين قتل وحبس 
طويل . 


= وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (۷/ :)۳٤١‏ وحاصل الأمر أن علياً قتل يوم 
الجمعة سَّحَراء وذلك لسبع عشرة ليلة حلت من رمضان من سنة أربعين. 
وقيل: قتل في ربيع الأول. 
والأول هو الأصح والأشهرء والله أعلم. 

)١(‏ تنبيه: في كل طبعات «نيل الأوطار» بلا استثتاء. جملة (لعنهما الله). مما دفع كثيراً من 
العلماء الغيورين لسؤالي عن هذه الجملة هل هي من الشوكانيء أم من النساخ» آم 


ماذا؟!. 
وتبرأة للإمام الشوكاني من هذه الجملة أثبت من صورة المخطوط التي كتب بيده عدم 
وجودها مطلقا. 


ا 
ل 0 فرام ر اعم / دن بكر ممو سس ما لال راو ے وینوا ؤس و جا عر 
كن دحم الاک را اثر حو اناق س/و ارت م اح ےا لن بام س ما لای راو دکانوا مختؤس و داروم 
تخ ٤‏ ن وم اسن كن الد ول غليا ند إن د جل و بلا صاع لم نا ودع سأ ن رتح ودم نا رت م ا 


6 رتح بوم عكر الیکا م ران اہ الیل وا نرا مذؤجيى چ ماه ریاد رابسم طرلية ولا تحور واد + 


رر د و ابنہ ی ع د و ىل وحبل اويل 1423ا ت درلاب وو جج لاتق درق 1 ای 
: 5 


[هذه صورة هن المخطوط ( أ ) المكتوب بيد الإمام الشوكاني [ ١/١7٠‏ ]] 
وتبرأة للنساخ طلاب العلم والحقيقة أثبت من صورة المخطوط (ب) عدم وجود هذه 
الجملة أيضاً. 


و ساد اهو انال ررکم 
IE) Juco /‏ اغ ہی ںاما راد سأ رساو رازه وردان 


لزيد سد اسا را ءاسرا ] د هشرد[ حبرل رر فار امات سار عانق 
را لفه با سراري را اسار ع دعا AIT‏ 
E E E E 1١ a‏ 0 | 


[هذه صورة من المخطوط (ب) المكتوب بخط: يحيى بن محسن الدلواني 
وحسن بن يحيى بن أحمد ا لكبسوٍ [خخاباب!؟]]. 
« والذي يبدو أن بعض المبتدعة أقحموها في بعض نسخ الكتاب لاتهام الشوكاني بها أو 
إرواءً لما في قلوبهم من غل وحقد على الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه. 


A 


فلما مات يزيد ووقع الافتراق وولي الخلافة عبد الله بن الزبيرء وأطاعه 
أهل الأمصار إلا بعض أهل الشام» وثار مروان فادعى الخلافة وغلب على جميع 
الشام ثم مصر. 

فظهر الخوارج”") حينئذٍ بالعراق مع نافع بن 


)١(‏ للخوارج ألقاب كثيرة منها 
١‏ - الخوارج: سموا بذلك لأن النبي بي وصفهم بأنهم (يخرجون على حين فرقة من 
المسلمين)ء ولأنهم يخرجون على أئمة المسلمين وعلى جماعتهم بالاعتقاد والسيف»› 
وهذا وصف عام من سلك سبيلهم إلى يوم القيامة. 
١‏ - المحكمة: لأنهم فارقوا علياً وجماعة المسلمين بسبب مسألة التحكيمء حينما زعموا 
أن علياً حكم الرجال وقالوا : لا حكم إلا لله. 
وقد كمّروا علياً والحكمين ومن قال بالتحكيم ورضي به» وهذا اسم لجماعة الخوارج الأولين. 
۳ - الحرورية: وهم الذين خرجوا على علي وجماعة الصحابة؛ لأنهم حين خرجوا 
انحازوا إلى مكان يقال له: حروراءء بالعراق وهو كسابقه. 
أهل النهروان: نسبة إلى المكان الذي قاتلهم فيه عليء وهم الحرورية والمحكمة. 
الشراة: لأنهم زعموا أنهم يشرون أنفسهم ابتغاء مرضاة الله في قتالهم المسلمين» 
وقد أطلق على فئات من الخوارج الأولين. ولا يزال الخوارج المعاصرون (الأباضية) 
يرون هذا الوصف يمكن تحقيقه إذا توافرت شروطه. دونه شلك من مسالك الدين. 
5١‏ المارقة: لأن النبي بيو سماهم (مارقة) ووصفهم بأنهم (يمرقون من الدين). 
٠‏ - المكمّرة: لأنهم يكفرون بالكبائر» ويكفرون من خالفهم من المسلمين» وهذا وصف 
0 
- السبئية: لأن منشأهم من الفتنة التي أوقدها ابن سبأ اليهودي» وهذا وصف لأصول 
î‏ الأولين ورؤوسهم. 
4 الناصبة: لأنهم ناصبوا علياً رضي الله عنه وآله العداء» وصرحوا 
» وأول من أحدث الخلاف بين الخوارج نافع بن الأزرق الحنفي» والذي أحدثه: البراء 
من القعدة» والمحنة لمن قصد عسكرهء وإكفار من لم يهاجر إليه». 
قلت: ويُّعدٌ افتراق ابن الأزرق أول انقسام في الخوارجء وكان ذلك سنة (74ه) حين 
فاصلوا ابن الزبيرء فافترقوا إلى أربع فرق : 
١‏ -الأزارقة. 
۲ - الصفرية. 
۳ النجدات. 
وقد انقرضت هذه الثلاث. 
4 - الأباضية وهي الباقية إلى اليوم. 1 


YY 


ال وباليمامة مع نجدة بن عامرء وزاد نجدة على معتقد الخوارج(" أن 
من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر ولو اعتقد معتقدهم» وعظم البلاء بهم 
وتوسعوا في معتقدهم الفاسد فأبطلوا رجم المحصن وقطعوا يد السارق من 
الإبط. وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضهاء وكمّروا من ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادراًء وإن لم يكن قادراً فقد ارتكب كبيرة» 
وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافرء وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن 
التعرض لهم مطلقاًء وفتكوا في المنتسبين إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب» 
فمنهم من يفعل ذلك مطلقاً بغير دعوة» ومنهم من يدعو أولاً ثم يفتك. 

ولم يزل البلاء بهم إلى أن أمر المهلب بن أبي صفرة على قتالهم. فطاولهم 
حتى ظفرٌ بهم وتَقَلَلَ جمعهم» ثم لم يزل منهم بقايا في طول الدولة الأموية 
وصدر الدولة العباسية» ودخلت طائفة منهم المغرب. 


٠ =‏ واعلم أن الذين نازعوا علياً حين رفع المصاحف وأمروه بالتوقف: 


١-الأشعث‏ بن قيس الكندي. 
۲ - مسعر بن فديك التميمي. 
۳ - زيد بن حصين الطائي . 
ومن رؤوس أهل حروراء: 
١‏ - عبد الله بن الكواء. 
۲ _ عتاب بن الأعور. 
۳ - عبد الله بن وهب الراسبي . 
عروة بن جرير. 
ه ‏ يزيد بن أبي عاصم المحاربي. 
ات خرفوض ين زهير (ذى القدية)ة 
وأول من بويع من الخوارج بالإمامة: عبد الله بن وهب الراسبي في منزل زيد بن 
الحصين . وبايعه: عبد الله بن الكواءء وعروة بن جرير» ويزيد بن أبي عاصم وجماعة. 
)١(‏ هو رأس الأزارقة وإليه نسبتهم» خرج في آخر دولة يزيد بن معاوية» وكان يعترض الناس 
بما يحير العقل» واشتدت شوكته وكثرت جموعه» فبعث إليه عبد الله بن الحارث بن 
مسلم بن عبيس بن كريز على رأس جيش كثيف» فقتل سنة (10ه). 
[خطط المقريزي )٠٤/۲(‏ والملل والنحل )١17/١(‏ «الفصل فى الملل والأهواء 
والنحل» لابن حزم (07/0)]. ٍ 
(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (5/ 07). و«الملل والنحل» للشهرستاني 


.)014- ١1١/1 


E۸ 


وقد صنف في أخبارهم أبو مخنف'' 2‏ بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح 


الوك يلها اء وشيم لوط بن ب كا لت الظبري فى ار : 


وصنف في أخبارهم أيضاً الهيثم بن عدي کتاباً . 


0) 


فق 


(۳) 


أبو مخنف : هو لوط بن يحيى» أخباري تالف» لا يوثق به. 

تركه أبو حاتم وغيره. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن عدي: شيعي مُحترق صاحب 
قلت: روى عن الصعقب بن زهيرء وجابر الجعفي» ومُجالد» روى عنه المدائني» 
وعبد الرحمن بن مغراءء ومات قبل السبعين ومائة. 

وقال أبو شُبيد الآجري : سألت أبا داود عنه» فنفض يدهء وقال: أحدٌ يسألٌ عن هذا؟! 
وذكره العقيلي في «الضعفاء». 

[لسان الميزان ٥٦۷ /٥(‏ - 038 رقم 180)] والميزان ٤۱۹/۳(‏ رقم 1947) و«الكامل 
في الضعفاء» لابن عدي (5/ 97) والضعفاء الكبير للعقيلي )١8/5(‏ والتاريخ الكبير (5/ 
۱ والجرح والتعديل (۳/ ۲/ )۱۸١‏ وسير أعلام النبلاء ٠٠١1/1‏ رقم 14) والمعرفة 
والتاريخ للفسوي (75/7). 

انظر: «تاريخ الطبري» المرحلة الثالثة: تاريخ الخلفاء الراشدين» خلافة علي رضي الله عنه 
قسم الضعيف. 

« واعلم أن تاريخ الطبري قسمناه إلى خمس مراحل» وكل مرحلة إلى قسمين: صحيح 
وضعيف - مسكوت عنه. 

١‏ المرحلة الأولى: ما قبل البعثة النبوية من تاريخ الطبري. 

؟ ‏ المرحلة الثانية: السيرة النبوية من تاريخ الطبري. 

۳ - المرحلة الثالثة: تاريخ الخلفاء الراشدين من تاريخ الطبري. 

٤‏ - المرحلة الرابعة: تاريخ بني أمية من تاريخ الطبري. 

ه ‏ المرحلة الخامسة: تاريخ العباسيين من تاريخ الطبري. 

وقمنا بتطبيق مصطلح علم الحديث على الروايات التي ذكرها الطبري بالسند. وحاولنا 
إيجاد الشواهد والمتابعات لهذه الروايات» وبذلنا فيه ما الله به عليم. 

بتحقيق الدكتور محمد البرزنجي وإشراف ومراجعة محمد صبحي بن حسن حلاق. ط: 
دار ابن كثير ‏ دمشق. 

« وقال الحافظ في «الفتح» :)۲۸١ /١۲(‏ «وقد صنف في أخبارهم - آي أخبار الخوارج - 
أبو مخنف ‏ بكسر الميم» وسكون المعجمة» وفتح النون بعدها فاءء واسمه لوط بن 
يحيى ‏ كتابا لخصه الطبري في تاريخه. ..1.اه. 

اسم الكتاب «أخبار الخوارج» للهيئم بن عدي بن عبد الرحمن الثعلبي الطائي 
(ت۲۰۷ه). 


۹ 


bh I‏ إل 


ومحمد بن قدامة الجوهري أحد شيوخ البخاري خارج الصحيح كتاباً 
ا 

وجمع أخبارهم أبو العباس المبرّد في كتابه «الكامل)””' لكن بغير أسانيد 
بخلاف المذكورين من قبله. 

هذا خلاصة معتقد الخوارج والسيب الذي لأجله خرجواء وهو مجمع 
عليه عند علماء الأخبارء وبه يتبين بطلان ما حكاه الرافعي" في كلامه 
السالف. 

وقد وردت يما ذكرنا من أصل حال الخوارج أخبار جياد: (منها) ما 
أخرجه عبد الرزاق”*' عن معمر عن الزهري. 

وأخرج نحوه الطبري”' عن يونس عن الزهري. 

وأخرج نحو ذلك ابن أبي شية“ عن أ رين : 

قال القاضي أبو بكر بن العربي”": الخوارج صنفان: أحدهم يزعم أن 
عثمان وعلياً وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي بالتحكيم كفار» والآخر 
يزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافر مخلد في النار أبداً. 

وقال غيره: بل الصنف الأول متفرع عن الصنف الثاني؛ لأن الحامل لهم 
على تكفير أولئك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. 

وقال ابن حزه : ذهب نجدة بن عامر الحروري من الخوارج إلى أن من 
أتى صغيرة عذب بغير النار» ومن أدمن على صغيرة فهو كمن ارتكب الكبيرة في 
التخليد في النار. 


)١(‏ اسم الكتاب «أخبار الخوارج» لمحمد بن قدامة الجوهري» أحد شيوخ البخاري خارج 
الصحيح . وهو كتاب كبير كما قال الحافظ في «الفتح» 1م هم ). 

(0) «الكامل» تأليف: أبي العباس محمد بن يزيد المبرّد (۱۲۰۱/۳ ۔ 1779). 

() في «العزيز شرح الوجيز» المعروف بالشرح الكبير .)۷۸/١١(‏ 

2 في «المصنف» رقم 85 ١‏ ). )6( تقدم . 

() في «المصنف» /۱١(‏ ۳۱۲ - ۳۱۳). (۷) في «عارضة الأحوذي» (۳۸/۹ - ۳۹). 


(۸) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» .)٥٦/١(‏ 


حر 


وذكر أن منهم من غلا في معتقدهم الفاسد''' فأنكر الصلوات الخمس. 

وقال: الواجب صلاة بالغداة» وصلاة بالعشي. 

(ومنهم)“ من جوّز نكاح بنت الابن وبنت الأخ والأخت. 

(وتنيي)"" اک ادك ره YE N‏ 
إلا الله فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر بقلبه. 

وقال أبو منصور البغدادي في المقالات : عدة فِرّق الخوارج عشرون 
فرقة . 

وقال ابن حزم: أسوؤهم حالاً الغلاة المذكورون» وأقربهم إلى قول أهل 
الحق الأباضية. وقد بقيت منهم بقية بالمغرب. 

قال الغزالي في الوسيط”*' تبعاً لغيره: في حكم الخوارج وجهان: 


)١(‏ قال أبو إسماعيل البطيحي وأصحابه» وهم الخوارج: أن لا صلاة واجبة إلا ركعة واحدة 
بالغداة» وركعة أخرى بالعشي فقط. 
ويرون الحج في جميع شهور السنة» ويحرمون أكل السمك حتى يذبح» ولا يرون أخذ 
الجزية من المجوس» ويكفرون من خطب في الفطر والأضحى» ويقولون: إن أهل النار 
في النار في لذة ونعيم» وأهل الجنة كذلك. 
قال أبو محمد: وأصل أبي إسماعيل هذا من الأزارقة» إلا أنه غلا عن سائر الأزراقة› 
وزاد عليهم . 
[«الفصل في الملل والأهواء والنحل» (5/ 051١‏ 07)]. 
(؟) قالت الميمونية ‏ وهم فرقة من العجاردة» والعجاردة فرق من الصّفْرية ‏ بإجازة نكاح 
بنات البنات» وبنات البنين» وبنات بني الإخوة والأخوات. 
وذكر ذلك عنهم الحسين بن علي - بن يزيد أبو علي الكربيسي» وهو أحد الأئمة في 
الدين والحديث» ولم يبق من فرق الخوارج إلا الأباضية والصفرية فقط. 
[الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 0) والملل والنحل للشهرستاني .])۱٤۹/١(‏ 
(۳) قالت الفضيلية من الصّفرية: من قال: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء بلسانه ولم يعتقد 
ذلك بقلبه» بل اعتقد الكفر أو الدهرية» أو اليهودية» أو النصرانية» فهو مسلم عند الله 
مؤمن» ولا يضره إذا قال الحق بلسانه ما اعتقد بقلبه. 
[الفصل فى الملل والأهواء والنحل (5/ 54) والملل والنحل للشهرستاني .])١٤١۹/١(‏ 
(:) فى الوق بين الفرق» لابن منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي تحت عنوان: «في بيان 
مقالات فرق الخؤارج؛ (ص۷۸). 
(5) الوسيط للغزالي (515/5 -537). 


۳١ 


(أحدهما): أن حكمهم حكم أهل الردة. 

(والثاني): أنه كحكم أهل البغي. 

ورجح الرافعي”'' الأول. 

قال في الفتح”"©: وليس الذي قاله مطرداً في كل خارجي» فإنهم على 
قسمين : 

(أحدهما): من تقدم ذكره. 

(والثاني): من خرج في طلب الملك لا للدعاء إلى معتقده» وهم على 
قسمين أيضاً: قسم خرجوا غضباً للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم 
[بالسنة]”" النبوية» فهؤلاء أهل حق. 

(ومنهم): الحسين بن علي رضي الله عنه وأهل المدينة في وقعة الحرة» 
والقراء الذين خرجوا على الحجاج. وقسم خرجوا لطلب الملك فقط سواء كانت 
لهم فيه شبهة أو لا وهم البغاة» وسيأتي بيان حكمهم. 

قوله: (في آخر الزمان) ظاهر هذا يخالف ما بعده من أحاديث الباب من 
خروجهم في خلافة علي. وأجاب ابن التين“ بأن المراد زمان الصحابة. 

AT‏ ريد وفيه نظر؛ لأن آخر زمان الصحابة كان على رأس المائة» 
[4ب/ ؟] وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستين سنة. 

00 الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبوة لما في حديث 
سفينة عند أهل السنن وابن حبان في صحيحه”" مرفوعاً: «الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً». 


(1) في «الشرح الكبير» (١١/لالا ‏ ۷۸). (؟) «الفتح» (۱۲/ ۲۸۹ ۔ .)۲۸١‏ 
(9) في المخطوط (ب): (بالسيرة) . (5) ذكره الحافظ في «الفتح» (۱۲/ ۲۸۷). 
(5) في «الفتح» (۱۲/ ۲۸۷). 
0( أبو داود رقم (4145): والترمذي رقم (7؟7؟55) وقال: : حديث حسن. والنسائي في 
الكبرى رقم ۸٠٠١(‏ - العلمية). 
(۷) في صحيحه رقم »1۹٤۳(‏ 558010). 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (5/ ۲۲۰) والبزار في المسند رقم (۳۸۲۸) و(۳۸۲۹) 
والطبراني في الكبير رقم ١۱۳۳ء‏ ۳٤٤1ء‏ 5444) والحاكم (۳/ )٠٤١‏ من طرق. 
وهو حديث صحيح . 


۲ 


وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في آخر خلافة علي سنة ثما 
وثلاثين من الهجرة وبعد موت النبي بيا بدون ثلاثين سنة. 

قوله: (حداث الأسنان) بحاء مهملة» ثم دال مهملة أيضاً ثم بعد الألف 
مثلثة جمع حدث يفتحتثين» والحدت: هو الصعيرٌ ال٤‏ هكذا في أكثر 
الروايات» وفي رواية السرحسي"'' حدّاث بضم أوله وتشديد الدال. 

قال في «المطالع»”''؛ معناه: شباب. 

وقال ابن التين”: [110/؟] حداث جمع حديثء مثل : كرام جمع كريم» 
وكبار جمع كبير. والحديث : الجديد من كل شيء» ويطلق على الصغير بهذا الاعتبار. 

قوله: (سفهاء الأحلام) جمع حلم بكسر أوله ‏ والمراد به: العقل» 
والمعنى: أن عقولهم رديئة. 

قال النووي”": يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن» 
وكثرة التجارب وقوة العقل . 

قوله: (يقولون من قول خير البرية) قيل: هو القرآن» ويحتمل أن يكون 
على ظاهره: أي القول الحسن في الظاهر والباطن على خلافه» كقولهم: لا 
حكم إلا لله. 

قوله: إل يجارد ات تجار اا ب باينا المهملة والنون ثم 
الجيم جمع حَنْجَرة بوزن قسورة» وهي : الحلقوم والبلعوم» وكلّه يطلق 5 
مجرى النفس» وهو طرف المريء مما بلي الفم» والمراد: أنهم يؤمنون بالنطق لا 
بالقلب. 

وفي حديث زيد بن وهب المذكور: ١لا‏ تجاوز صلاتهم تراقيهم»» فكأنه 
أطلق الإيمان على الصلاة. 


.)۲۸۷/۱۲( (؟) كما في «الفتح»‎ .)141/١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۳) في شرحه لصحيح مسلم .)١19/9(‏ 
وتعقبه الحافظ في «الفتح» (۱۲/ ۲۸۷) بقوله: «قلت: ولم يظهر لي وجه الأخذ منه فإن 
هذا معلوم بالعادة» لا من خصوص كون هؤلاء كانوا بهذه الصفةة.اه. 

(4) لسان العرب (75120/5). (5) تقدم برقم (۳۱۸۷) من كتابنا هذا . 


AR 


وفي رواية أبي سعيد الآتية”©: ايقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم»» وفي 


رواية مسلم: «يقولون الحقٌّ بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم»» وأشار إلى حلقه. 

قوله: (يمرقون من الدين) في رواية للنسائي”" والطبري: «يمرقون من 
الإسلام». وكذا في حديث زيد بن رفت ال «يمرقون من الإسلام». وفى 
رواية للا «يمرقون من الحق». وفيها رذ على من فسّر الدين هنا بالطاعة. 

قوله: (كما يمرق السهم من الرَّمِيّة) بفتح الراء وكسر الميم وتشديد 
التحتانية: أي: الشيء الذي يرمى به. 

وقيل: المراد بالرمية: الغزالة المرمية مثلاً. 

قوله: (فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرأ لمن قتلهم يوم القيامة) 
في رواية زيد بن وهب“ المذكورة: «لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم. . إلخ». 

قوله: (لنكلوا عن العمل) أي: تركوا الطاعات واكتفوا بثواب قتلهم. 

قوله: (وآية ذلك) أي: علامته كما وقع في رواية الطبري. 

قوله: (على عضده مثل حلمة الثدي» عليه شعيرات بيض)ء في حديث أبي 
سعيد"" الآتي: «آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة» 

والشعيرات - بالتصغيرت جمعُ شعرة. واسمٌ ذي الثدية هذا: نافعٌ» كما 
المسجد كان فقيراً» وقد كسوته برنساً ورأيته شهد طعام علي» كان يسمى نافعاً ذا 


(۱) برقم (۳۱۸۸) ورقم (۳۱۸۹) من كتابنا هذا. 
)۲( في صحيحه رقم (11/1۷(. 
وهو حديث صحيح. 
(۳) في سننه رقم (501/8). 
وهو حديث صحيح . 
(4) تقدم برقم (۳۱۸۷) من كتابنا هذا. 


(5) في السئن الكبرى (رقم 8057 - العلمية) بلفظ: «يخرجون من الحق». 
(7) يأتي برقم (۳۱۸۸) من كتابنا هذا . (۷) في سننه رقم )47/7٠(‏ بسند ضعيف . 


٤ 


الثدية» وكان يده مثل ثدي المرأة على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي» عليه 
شعيرات مثل سبال السنّور. 

وفي رواية لأبي الوضيء بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة عند أبي 
داو( : «إحدى يديه مثل دي المرأة عليه شعيرات مثل شعيرات تكون على ذنب 
اليربوع». وسيأتي عن بعضهم أن اسم المخدج احرقوص». 

قوله: (في سرح الناس) بفتح السين المهملة وسكون الراءء بعدها حاء 
مهملة: وهو المال السائم. 

قوله: (فنزلني زيد بن وهب منزلاً منزلاً) بفتح النون من نزلني وتشديد 
الزاي: أي حكى لي سيرهم منزلاً منزلاً . 

قوله: (فوحشوا برماحهم) بالحاء المهملة والشين المعجمة» أي: رموها 
بعيدا . 

قال في الا وحش بثوبه» کوعد: رمى به مخافة . 

قوله : (وشجرهم الناس) بفتح الشين المعجمة والجيم والراء. 

قال في القاموس"'": اشتجروا: تخالفواء كتشاجرواء ثم قال: وبالرمح: 
طعنةء ثم قال: والشجر: الأمر المختلف .اه. 

والرماح الشواجر: المختلف بعضها في بعض» والمراد هنا: أن الناس 
اختلفوا برماحهم وطعنوهم بها. 

قوله: (وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان) هذا يخالف ما قدمنا عن 
أهل التاريخ أنه قتل من أصحاب علي نحو العشرة. 

قوله: (المخدّج) بخاء معجمة وجيم وهو الناقص . 

قوله: (فقال: يا أمير المؤمنين: آله الذي لا إله إلا هو.. إلخ). قال 
ال إنما استحلفه ليؤكد عند السامعين» وليظهر معجزة النبي 46 وأنّ علياً 
ومن معه على الحق. 


)١(‏ في سننه رقم (817794) بسند صحیح . (؟) القاموس المحيط (ص7/85). 
(۳) القاموس المحيط (ص*١٥).‏ )€( في شرحه لصحيح مسلم (۱۷۲/۷). 


To 


قال الحافظ؟ : ليطمئنَّ قلب المستحلف لإزالة توهم ما أشار إليه علي أنْ 
الحرب خدعة» فخشي أن يكون لم يسمع في ذلك شيئاً منصوصاًء وإلى ذلك 
يشير قول عائشة لعبد الله بن شداد لما سألته [٩۱۸/ب/۲]:‏ ما قال على؟ فقال: 
سمعته يقول: صدق الله ورسولهء قالت: يرحم الله علياً إنه كان لا 0 ا 
يعجبه إلا قال: صدق الله ورسولهء فيذهب آهل العراق فيكذبون عليه ويزيدون. 
فمن هذا أراد عبيدة التثبت في هذه القصة بخصوصها. 

١١‏ (وعَنْ أبي سعيدٍ قال: [بَيْنَا]!" نَحْنُ عند رسُولٍ الله يله وَهْوَ 
يَفْسِمُ قِسْماًء أتاه ذو الحَوَيْصِرَةٍ وهو رَجُلَ مِنْ بَنِي تَمِيمء قالَ: يا رَسُولَ الله اغْدِلُ 
فقال : «وَيْلَك فَمَنْ غدل إا لَمْ أغدلء هذ خِنْتُ وَحَِرْتُ إن لَمْ أكُن أَعدِلُ» فقال عُمَدُْ: 


يا رسو الله أَتأَذّنُ لي فيه فأضربَ عُنْقَُ؟ فقا : «دَعْهُ فإنّ له أَصحَاباً يَحْقِرُ أحَدُكُمْ صَلَاتَهُ 
مَعَ صَلاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيامِهمْ يَفْرَؤونَ القَرْآنَ لا يُجاوز تَرَاقِيَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الدّين» 
كما يَمْرْقُ السّهُمْ مِنَ الرَبّ» بَنْظُرُ إلى نَضْلِهِ لا يوج فيه شَيْء. ثم يَنْظرُ إِلَى رِصَافهِ َل 
لا يوج فيه شَيْ2. قد سبَقَ الْقَْتَ وَالدَمَ ايهم رَجُلٌ أسْوَُ إخدى عضِديْهِ ِل تدې 
المَرأة أو مل البَضْعَةٍ َء يَحْرْجُونَ على حيْن َة من الناس». ۰ 


E 


قَالَ أَبُو سَعِيد: فأشْهَدُ أنّي سَمِعْتٌ هدا الحَدِيتَ مِنْ رَسُولٍ الله ية وَأَسْهَدُ 
REN rS SE NE 7 2 0 0‏ 5 05 0 ۳ 
أن عَلِيَ بْنَ أبي طالب قاتلهُم وأا مَعَهُ فَأمَرَ بِذْلِكَ الرّجُل فالْتّمِسٌ فَأَيَىَ به حبّى 
نَظْرْتُ إليه على نت رَسُولٍ الله با الذي نَع . [صحيح] 
م ه Aw 93 ٤‏ 2 4 5 3 ا و 
6< (وعَن أبئ سَعِيدٍ قال: تخت عل إلى النبن كله دة 
َقَسَمَهَا بَيْنَ أرْبَعَةٍ: الأفرّع بْنِ حابس الحَنْظَلِيٌ ثم المُجاشِعيّء وَُيَبْئة بن بَذْرِ 


5 


لْمَرَارِيُء وَرَيْدٍ الطّائيء ثم أحدٍ بني نَبْهَانَ وعَلْقَمَةَ بن علاتّة الْعَامِرِيٌ ثم أحَدٍ بني 


كلابء فَتَضِبَتْ قُرَيْئْنَ والأنصارٌء قالوا: يُعْطى صََادِيدَ أل نَجدٍ وَيَدَعنَا؟ قالَ: 


(0) في «الفتم» (۲۸۸/۱۲). (؟) في المخطوط (ب): (بينما). 
© أحمداقي المنسد (65/0) والبنخاري نرقم 14۴۴١۴5١١‏ ومسل رقم (01+45/940): 


A8 


«إنَّما انألفهُم . فأقبَلَ رَجُل غائر انين مُشْرِفُ الْوَجْتَئيْنِء نايَىئٌ الجبِين» كت اللشية 
مَحْلُوقٌّ» فقال: اتی الله يا محمَّدُ فقالَ: «مَنْ بُطِع الله إذا عَصَيْتْ؟ ياس على أل 
الأْض فلا تأمرُوِي؟»: سال رَجِلٌ َل خيب الد خَالِدَ بن الْوَلِيدٍ ‏ فَمَنَعَهُ فلمّا وَلِيَ 
قالَ: 5 
يَمْرُقُونَ مِنّ الدّينٍ مُرُوقَ اسهم من مّة يلون أهل الإسْلام وَيَدَعُونَ آهل الأونَانِء 

ين آنا أَدرَكْتْهُمْ لأفْيلنَهُمْ قل 0 7( [صحيح] 

وفيه دَلِيلٌ على أن مَنْ تَوَجّهَ عليه تَعْزِيرٌ لح الله جار للإمَام ترك وَإِنَّ وما 
َو أَظْهَرُوا رَأيَ الخُوَارج لَمْ يَجِلّ كَْلهُمْ بذْلِكَ اا يحل إذا كَثْرُوا وَامْتَتَعُوا 
بالسّلاح وَاسْتَعْرَضُوا الناسسَ. 

۰ _ (وعَنْ أبي سعيدٍ قالَ: قال رسُول الله يله: «تكون أمَّتِي 


ورن لتر من ن هما ماركَةٌ يلي قَثْلَهُمْ أَوْلاهُما بالْحَقّه". [صحيح] 


في لفظ: : اق مارقة جنة فرق ن المي بقثلا يَقْثْلهَا أؤلى الطَائِفَتَيْن 
بِالْحَق) . رَوَاهُما أحمد””" ومسل“ . [صحيح] 


قوله: (بينا نحن عند الب َة وهو يَفْسِمُ) بفتح الأول من «يقسم»» ولم 
يذكر المقسوم. وقد ذكره في الرواية الثانية”' من طريق عبد الرحمن بن أبي نعيم 
عن أبي سعيد أنَّ المَقُسُومَ ذهيبة بعثه علي , بن أبي طالب من اليَمَن» فقسمه 
النبي ييه بين الأربعة المذكورين. 


.)1١55/157( و[557). ومسلم رقم‎ ۳۳٤٤( أحمد في المسند (18/6) والبخاري رقم‎ )١( 
أحمد في المسند (۳/ 45) ومسلم.‎ )۲( 
.)1١54/161( في صحيحه رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)٤۸ في المسند (7/ 2,76 لالاء‎ )۳( 
.)۱۰۹٤/۱٥۲( في صحيحه رقم‎ (€) 


وهو حديث صحيح. 
)٥(‏ تقدم برقم (۳۱۸۹) من كتابنا هذا. 


¥ 


قوله: (ذو الحُوَيْصِرة) بضم الخاء المعجمة وفتح الواو وسكون الياء التحتية 
وكسر الصاد المهملة بعدها راء» واسمه حرقوص بن زهير التميمي. 

وقد ذكر حرقوصاً في الصحابة"“ أبو جعفر الطبري» وذكر أن له في فتوح 
العراق أثراء وأنه الذي افتتح سوق الأهواز ثم كان مع علي في حروبه» ثم صار 
مع الخوارج فقتل معهم» وزعم بعضهم أنه ذو الثدية» ووقع نحو ذلك في رواية 
للطبري'' عن أبي مريم. 

قال الحافظ”" : وليس كذلك. 

قوله: (اعْدِلُ) [١۳٠ب/۲]‏ في الرواية الثانية““ المذكورة» فقال: «اتق الله يا 


و 


محمد) . 


وفى حديث ابن عمرو عند ال والحاك'') فقال: ديا محمد والله لعن 
كان الله أمرك أن تعدل ما أراك تعدل». 


وفي لفط آخر لة: غدل يا خمد وف ديت أب بك وات 


(1) قال الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» ١51/١(‏ رقم :)٠١١١‏ «حرقوص بن زهير 


السعدي. قال الطبري: له صحبة» وأمد به عمر المسلمين الذين نازلوا الأهواز فافتتح 
حرقوص سوق الأهواز» وله أثر كبير في قتل الهرمزان» ثم كان مع علي بصفين ثم صار 
من الخوارج عليه فقتل». 

(( تقدم . )۳( «الفتح» (4/۱(. 

(5) تقدم برقم (۳۱۸۹) من كتابنا هذا. 

(5) في المسند (رقم ۱۸٥١‏ _ كشف). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (758/5) وقال: رجاله رجال الصحيح . 

(0) في المستدرك (5/ )١55‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة. 
وقال الذهبى: محمد بن سنان: كذبه أبو داود وغيره». 
ولفظه عند الحاكم : «يا محمد اعدل». 
وهو حديث صحيح بشواهده. 

2 أخرجه أحمد في المسند (0/ )٤١‏ بسند ضعيف لجهالة بلال بن بُقْطر. 
وأخرجه البزار في المسند (رقم ۱۸١١‏ - كشف). 
وأورده الهيشمي في «مجموع الزوائد؛ (777/5) وقال: رواه أحمد والبزار باختصار 
والطبراني» وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. 
فال إسناده ضعيف لكنه صحيح بشواهده. 


ETA 


يا محمد ما تعدل»» وفي لفظ : «ما أراك عدلت»» ونحوه في حديث أبي برزة“ 


قوله: (ويلك) في لفظ للبخاري: «ويحك»؛ وهي رواية الك 
والرواية الأولى" رواية شعيب والأوزاعي. 

قوله: (فمن يعدل إذا لم أعدل) في رواية للبخاري”*': «من يطع الله إذا عصيته؟ . 

ولمسله*؟: «أوَ لست أحق أهل الأرض أن أطيع الله؟2. 

وفي حديث [ابن عمرو]'“2: «وممن يلتمس العدل بعدي؟»»: وفي رواية له: 
«العدل إذا لم يكن عندي فعند من یکون؟) . ١‏ 

وفي حديث أبي بكرة : «فغضب حتى احمرّت وجتتاه». 

وفي حديث أبي برزة"“: «فغضب غضباً شديداً وقال: والله لا تجدون 
بعدي رجلا هو أعدل عليكم مني“ . 

قوله: (فقال عمر: أتأذن لي فيه فأضرب عنقه) في حديث أبي سعيد الآخر 
المذكور : فسأله رجل «أحسبه خالد بن الوليد». 


وني إروابة لمك 9+ «نقال عالد بن الوليدة باتجزم» ويجمع يها بان كل 
واحد منهما سأله. 


ويؤيد ذلك ما وقع في نلم يلفظ: «فقام عمر بن الخطاب فقال: يا 
رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا). 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )٤۲۲  45١/5(‏ و(414/14 - 516) وهو حديث صحيح 
لغيره» دون «حتى يخرج اخرهم مع الدجال». 

(؟) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (۲۹۳/۱۲). 

(۳( تقدم برقم (۳۱۸۸) من كتابنا هذا. )2 في صحيحه رقم 95" 

)2 في صحيحه رقم .)1١54/1145(‏ 

0( فی المخطوط (ب): ابن عمرء والمثبت من ) 1 ) ومسند اف 
واللفظ المذكور أخرجه أحمد في المسند )1١19/7(‏ بسند حسن وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (771//5 - ۲۲۸) وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار. ورجال أحمد ثقات . 
قلت: وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» والخلاصة: أن الحديث صحيح. 

(۷) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (۷). 

(۸) تقدم برقم (۳۱۸۹) من كتابنا هذا. (4) في صحيحه برقم .)٠١54/١1454(‏ 

.)1١74/١154( في صحيحه برقم‎ )0١( 


۳4 


قوله: (دَعْهُ) في رواية للبخاري”'': «لا». وفى أخرى”": 


أقتل أصحابي» . 

قوله: (فإن له أصحاباً) ظاهِرٌ هذا أنَّ ترك الأمر بقتله بسبب أن له أصحاباً 
على الصفة المذكورة [84١ب/ب/‏ ؟]» وهذا لا يقتضي ترك قتله مع ما أظهره من 
مواجهة النبي بي بما واجههء فيحتمل أن يكون لمصلحة التأليف كما فهمه 
الخارئ فإنه بوب على هذا الحديث: (باب من ترك قتال الخوارج للتأليف 
وللا يتفز الاس .عنه) لأنه وصفهم بالمبالغة في العبادة [من]“ إظهار الإسلام» 
فلو أذن في قتلهم لكان في ذلك تنفير عن دخول غيرهم في الإسلام. 

قوله: (يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم) في رواية بصيغة الإفرادء ويَحَفَرٌ 
بفتح أوله. أي : يستقل . 


«ما أنا بالذي 


ا 
n0‏ 


أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها. 
وقيل: لا يعملون بالقرآن فلا يثابون على قراءته فلا يحصل لهم إلا ا 
وقال النووي 9 المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على ألسنتهم لا 
يصل إلى حلوقهم فضلاً عن قلوبهم» لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في 
القلب. 
قوله: (يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية) تقدم تفسيره في أول 
الباب. ؛ 
قوله: (ينظر إلى نصله) أي: نصل السهم وهو الحديدة المركبة فيهء 
والمراد أنه ينظر إلى ذلك ليعرف هل أصاب أم أخطأء فإنه إذا لم يره علق به 


.)۱۰۹۳/۱٤۲( في صحيحه رقم (4901). (؟) لمسلم في صحيحه رقم‎ )١( 
مع الفتح).‎  )7( رقم الباب‎ )١90/١1( في صحيحه‎ )۳( 

0( في المخطوط (ب): (مع). 

(8)- القاموين الط (صن 01 والنياية 13/17 ). 


زفي في شرحه لصحيح مسلم (١1/ة69١).‏ 
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شيء من الدم ولا غيره ظن أنه لم يصبهء والفرض أصابهء وإلى ذلك أ 
بقوله: قد سبق الفرث والدم: أي جاوزهماء ولم يتعلق به منهما شيء بل و 
بعده . 

قوله: (ثم ينظر إلى رِضَافِهِ) الرّصَافٌ اسم الذي يُلوى فوق الرُعْظ"") 

من السهم» يقال: رصف السهم: شدَّ على رُعْظه عَقَبَهَه كذا في القاموس"" . 

قوله: (ثم ينظر إلى نَضِيّه) بفتح النون» وكسر الضاد المعجمة» وتشديد 
الياء. قال في القاموس”" : هو سهم فسد من كثرة ما رُمي به. 

فال واللينى» كدي : السهم بلا نصل ولا ريش . 

قوله: (ثم ينظر إلى قذذه) جمع قذة بضم القاف وتشديد الذال المعجمة: 
وهي ريش السهم. والمراد أن الرامي إذا أراد أن يعرف هل أصاب أم لا؟ نظر 
إلى السَّهم والنصلء هل بهما شيءٌ من الدم؟ فإن لم يجد قال: إن كنت أصبت 
إن بالنضِي أو الريش شيئاً من الدم» فإذا نظر فلم يجد شيئاً عرف أنه لم يصبء 
وهذا مثل ضربه النبي بي للخوارج» أبان به أنهم يخرجون من الإسلام» لا يعلق 
بهم منه شيك» كما أنه لم يعلق بالسهم من الدَّم والفرث شيء. 

قوله: (أو مثل البَضْعَةِ) بفتح الموحدة وسكون المعجمة القطعة من اللحم. 

قوله: (تَدَرْمَرُ) بفتح أوله ودالين مهملتين مفتوحتين بينهما راء ساكنة وآخره 
راء وهو على ذف إحدى التاءين»-وأصله تتدردر ٠‏ ومعناه تتحرك وتذغب 
وتجيء» وأصله حكاية صوت الماء في بطن الوادي إذا تدافع'') 

قوله: (يخرجون على حين فرقةٍ من الناس) في كثير من الروايات: «حين 
فرقة» بكسر الحاء المهملة. واخره نون. 


)١(‏ في هامش المخطوط ( أ ): رظ السهم ‏ بالضم ‏ مدخل سنخ التّصل وفوقه لفائف 
العقب؛ جمع: أرعاظ» تمت. القاموس من حرف الظاء. 

(؟) القاموس المحيط (ص١5١٠).‏ وانظر: «النهاية» (559/1). 

(۳) القاموس المحيط (ص٣۷۲١).‏ 

)٤(‏ أي: الفيروزآبادي في القاموس المحيط (ص1775). 

( الوت الک ا (5) النهاية (071/1). 


٤1 


ويؤيد هذه الرواية الرواية المذكورة في الباب عن أبي سعيد''' بلفظ : «عند 
فرقة من الناس». وفي رواية لأحمد'' وغيره: «حين فترة من الناس» بفتح الفاء 
وسكون المثناة الفوقية . 

ووقع للكشميهني'"": «حَيْر فِرْقَةِه بفتح الخاء المعجمة» وآخره راء» وفرقة 
بكسر الفاءء والرواية الأولى هي المعتمدة. 

قوله: (فأشهد أنى سمعت هذا الحديث من رسول الله ية وأشهد أن 
علي بن أبي طالب قاتلهم)ء في رواية للبخاري : «وأشهد أن علياً قتلهم», 
نسب القتل إلى علي لكونه كان القائم في ذلك. 

قوله: (بدْهَيَة) بضم الذال المعجمة وفتح الهاء تصغير ذهبة. 

قوله: (وعلقمة بن عَلانَةَ العامري) عُلانّة بضم العين المهملة وبالمثلثة. 

قوله: (صناديد أهل نحد) جمع صنديد: وهو الشجاع» أو الحليم» أو 
الحولة» أو ارف لل وا الا 
الموضع المعتادء ووجنتيه مشرفتان» أ مرتفعتان عن المكان المعتاد» وجبينه 
ناتئ » اف بارز. 

قوله: (محلوق) أي: رأسّهُ جميعٌه محلوق. 

وقد ورد ما يدل على أن حلق الرؤوس من علامات الخوارج كما في 
حديث ا ستعتك: عتا ابي و والطبراني”") بلفظ : «قيل: يا رسول الله ما 
سيماهم؟ قال: التحليق». 


)000( تقدم برقم (۳۱۸۸) من كتابنا هذا. (۲( في المسند 0 ) بسند صحيح . 
() ذكر الحافظ في «الفتح» (؟596/11). )٤(‏ في صحيحه رقم .)751١(‏ 
(0) في القاموس المحيط (ص ه/ا” - .)۳۷١‏ 
(5) في سننه رقم (4750) واللفظ له. 
(۷) في المعجم الكبير رقم (0477) مختصراً. 
وهو حديث صحيح. 


۲ 


وفي رواية أخرى''' من حديثه بلفظ: «فقام رجل فقال: يا نبي الله هل في 
هؤلاء القوم علامة؟ قال: يحلقون رؤوسهم». 

قوله: (من ضِئْضِئ): بضادين معجمتين مكسورتين» بينهما همزة ساكنة 
وآخره همزةء قال في القاموس”“: الضئضئ» كجرجرء وجرجير» والضؤضؤء 
كهدهد» وسرسور: الأصل والمعدن أو كثرة النسل وبركته. انتهى . 

قوله: (أولاهما بالحقٌ) فيه دليل على أن علياً ومن معه هم المحقون» 
ومعاوية ومن معهم هم المبطلون» وهذا أمر لا يمتري فيه منصف ولا يأباه إلا 
مكابر متعسف» وكفى دليلاً على ذلك هذا الحديث. 


E‏ ا 0 1 زفرف 
وحديت : 0 عمارا الفئة الباغية»)» وهو في الصحيح 5 


(۱) انظر: «كنز العمال» رقم )١( .)7١994(‏ القاموس المحيط (ص078. 
(۳) ه هذا الحديث مروي من طرق: 
ه أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١415/1/1(‏ من حديث أبي قتادة. 
ه وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (۷۰/ 1410) من حديث أبي سعيد الخدري . 
ه وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (1917) من حديث أم سلمة. 
ه وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (/ا44) من حديث أبي سعيد الخدري. 
ه وأخرجه الترمذي في سننه رقم )۳۸٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 
« وأخرجه أحمد في مسنده (۵/ )۲٠١ - 1١4‏ من حديث خزيمة بن ثابت. 
ه وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج١‏ رقم 404) من حديث أبي رافع. 
ه وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج9١‏ رقم ۰۳۸۲ ۳۸۳) من حديث أبي اليسر. 
5 وأحرجه الطبراني في المعجم الک (ج۱۹ رقم 4 من حديث معاوية» وعمرو بن 


العاص . 
ه وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج0 رقم 57) من حديث أبي اليسر وزياد بن 
الفرد. 


ه وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج4 رقم )401١‏ من حديث أبي أيوب. 

وهو حديث صحيح لا مطعن فيه 

« لم يكن أحد من الذين في جيش معاوية رضي الله عنه يتمنئ أن يكون في جيش يضم 
أفراداً ممن قتل عمار رضي الله عنه . 

ولما علم جيش معاوية بذلك تألم كثير منهم» وتبين لهم خطأ اجتهادهم» وتغير لون 
الصحابى عمرو بن العاص» كما في رواية» وفي رواية أنه نبه معاوية إلى هذا الحادث 
الخطير» فأخذ معاوية يبحث عن مبرر يدفع به عنه وعن جيشه إثم قتل عمار رضي الله عنه»- 


ود 
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حتى لا يكون من الفئة الباغيةء وهذا جانب آخر من الجوانب الروحية أو المعنوية فى 
التاريخ الإسلامي. فما خرج معاوية وعمرو إلا بعد قناعتهما بصحة اجتهادهما في 
الخروج» وعندما تبين قتل عمار دبّ الشك في صحة اجتهادهما. 

وهذا ما لا يفهمه المستشرقون أو لا يكادون يدركونه. 

فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم )۲۰٤۲۷(‏ عن معمر عن ابن طاووس عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أخبره قال: لما قتل عمار بن ياسر» دخل 
عمرو بن حزم على عمرو بن العاص» فقال: قتل عمارء وقد سمحت رسول الله كَل 
يقول: تقتله الفئة الباغية» فقام عمرو يرجع فزعا حتى دخل على معاوية. . . فأخبره. 
قلنا: وهذا إسناد صصخم ونقول للمستشرقين: انظروا إلى قول الراوي (فقام عمرو 
فزعاً). فلو كان طالباً للدنيا والملك فلماذا الفزع. . . إلا أن خشية الصحابة من أن 
يكونوا قد أخطؤوا في اجتهادهم فلم يكونوا ع ال ل لق 

كما أخرج ابن سعد في طبقاته (۳/ )۲٠٤‏ أن عمرو بن العاص حينما وقف على عمار 
مقتولاً انتقع لونه» أي: تغير لونه واصفر. 

ونقول لأهل البدع وأعداء التاريخ الإسلامي» أن علياً رضي الله عنه حزن لمقتل 
الزبير رضي الله عنهء الذي كان في الصف المقابل» وعندما دخل قاتل الزبير بشّره على 
بتار جهنم» وذلك يعد انتهاء معركة الجمل. 1 
وكذلك عمرو بن العاص عندما جاءه رجلان يدعي كل منهما أ ا 
أن الصحابي عمرو بن العاص سيغدق عليهماء ولكن خاب ظنهما فما أن رآهما عمرو 
يختصبان مح رها اتا 

فقد أخرج الحاكم في المستدرك )۳۸٦/۳(‏ عن عبد الله بن عمرو: أن رجلين أتيا 
عمرو بن العاص يختصمان في دم عمار بن ياسر وسلبه» فقال عمرو: خليا عنه» فإني 
سمعت رسول الله يةٍ يقول: «اللهم أولعت قريش بعمار» إن قاتل عمار وسالبه في 
النار) . بسند صحيح . 

كما نذكر القارئ بأن رسول الله ية قال للحسن بن علي : «إن ابني هذا سيد» ولعل الله أن 
يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» . أخرجه البخاري في صحيحه رقم ٤(‏ ۷( 
وهذا دليل قطعي على أن الطرفين (وإن بغا أحدهما) لم يخرجا من دائرة الإسلام 
والإيمان بنص الكتاب والسنة. 

وكذلك الحديث الصحيح المتقدم برقم (190) من كتابنا هذا ولفظه: «تمرق مارقة عند 
فرقة من المسلمين يقتلهما أولى الطائفتين بالحق». وفي رواية أخرى: «تمرق مارقة من 
الناس يلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق» EEG LSE‏ لحن ذا 
كان بمعنى الإسلام والتوحيد» ولكن إحداهما كانت أقرب إلى الحق بمعنى اتخاذ القرار 
الصائب شرعاً . وهو ما كان عليه علي والمصلحون من O GC‏ د 
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وقد وردت في الخوارج أحاديث : 

(منها): ما أخرجه الطبري عن أبي بكرة يرفعه: «إن في أمتي أقواما يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم» فإذا لقيتمو 000 ئ اقتلوهم . 

وأخرج الطبري وأبو يعلى'" أيضاً من رواية مسروق قال: «قالت لي 
عائشة من قتل المخدج؟ قلت: علي» قالت: فأين؟ قلت: على نهر يقال لأَسْفَلِهِ 
[1۹۰/ب/۲]: النّهُروانء قالت: ائتني على هذا ب فأتينها بخن فسا 
فشهدوا أن علياً قتله بالنهروان». 

وأخزج الطبراني في الأو من طريق غار بن سعدا" قال: قال 
و اما سمعت رسول الله ك2 يقول: «يخرجٌ قومٌ من أمتي يمرقُونَ من 
الدّينِ مروق السّهم من الرمية يقتلّهم علي بن أبي طالب؟ قال: إي والله؟. 


5-5 5, : ١ 000 OE 
: وأخرج يعقوب بن سفيان" من طريق عمران بن حدير عن أبي مجلز قال‎ 


= أما مثيرو الفتنة والسبئية فليسوا منهم» ولم تمض فترة قليلة حتى كشف الله زيف كثير 
منهم فخرجوا على علي رضي الله عنه» فقاتلهم وانتصر عليهم. 
وهذا يعني أيضاً أن طائفة علي كانت أقرب إلى الحق بمعنى الصواب في اتباع أمير 
المؤمنين» وعدم الخروج عليه» وكانت طائفة معاوية مخطئة في اجتهادها فلم تصب 
الصواب بخروجها على ولي الأمر الشرعي. 
ولقد أدرك معاوية رضى الله عنه» بعد ذلك أنه أخطأء وكان جوابه لمن اعترض عليه 
ار ا أخطأ ولكنه تر جوري فور ا نونف لها يعفر عند وكذلك 
ندم عمرو بن العاص ندا شديداً وظل كذلك طول حياته» ولم ینس حتى وهو ينازع 
كرات الموت فيثى على عفار 'وعلي. رضي اف عنهما ومن معهما: 
رضي الله عنهم أجمعين وغفر الله لنا ولهمء والحمد لله رب العالمين. 

)0( لم أقف عليه في مسنده ومعجمه ومفاريده وجزء محمد بن بشار في مظانه. 

)۲( ا 
وأورده الهيثمي في مين وا (76/5؟) وعزاه إلى الكبير - أيضاً - وقال: وفيه 
عمر بن أبي عائشة ذكره الذهبي في «الميزان» وذكر له هذا الحديث» وقال: هذا حديث 
منكر) اھ 
قلت: وانظر: الميزان .)5١9/”(‏ 

(۳) في المخطوط ( أ ): (عامر بن سعيد) وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه من المخطوط (ب) 
والطبراني 

(5) في كتاب «المعرفة والتاريخ» (۳/ 0718. 


0 


«كان أهل النهروان أربعة آلاف» فقتلهم المسلمون» ولم يقتل من المسلمين سوى 
تسعة ؟ فإن بی شئت فاذهب إلى أن برزة فسله فإنه شهد ذلك». 


وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده” "من طريق حبيب بن أب ثابت قال: 


أتيت أبا وائل فقلت: أخبرني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم عليٌّ؛ فيم فارقوه؟ 
وفيم استحل قتالهم؟ قال: لما كان بصفين استحرٌ القتل في أهل الشام فرفعوا 
المصاحف... فذكر قصة التحكيم””“» فقال الخوارج ما قالوا ونزلوا حروراء. 
فأرسل إل علي فرجعوا ثم قالوا: نكون في ناحية» فإن قبل القضية قاتلناه» وإن 
تتا ا جم قي اريت ميق وزنة E‏ فحدث علي عن النبي ييا 
بأمرهم . 

وأخرج أحمد”" والطبراني والحاكه” من طريق عبد الله بن شدَّاد أنه 
دخل على عائشة مرجعه من العراق ليالي قتل علي فقالت له عائشة: عن 
أمر هؤلاء القوم الذين قتلهم علنّ: قال: إن علياً لما كاتب معاوية» وحكّم 
الحكمين› > خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس» فنزلوا بأرض يقال لها: 
حروراءء من جانب الكوفةء وعتبوا عليه 7/1111 ؟7] فقالوا: انسلخت من قميص 
ألبسكه الله رمو اس سالك لكبو ثم حكمت الرجال في دين الله اک 
إلا شه فبلغ ذلك علياًء فجمع الناس فدعا بمصحف عظيمء فجعل يضربه بيذه 
ويقول: انها التضحفت» خدث الناسء. فقالوا : اذا تسال؟ إثما هو مداد وورق 
e‏ منهء فقال: كتاب الله بيني وبين هؤلاءء يقول الله في امرأة 


ورجل : #وَإِنْ < حِفّْمٌ ساف بنا الآية. . وأمة محمد أعظم من امرأة ورجل › 


= قلت: وانظر: «تاریخ بغداد» (1/ .)١187‏ 

.)۲۹٦/۱۲( كما في «الفتح»‎ )١( 

(۲) تقدم التعليق عليها في الحاشية بالتفصيل آنفاً. 

(۳) في المسند )85/١(‏ بسند حسن. 

(:) لم يخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (17/5؟) إنما أخرجه أبو يعلى رقم 
(5/ا8). 

(5) في المستدرك (۲/ )٠٠١١ ١97‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا ذكر 
ذي الثدية» فقد أخرجه مسلم بأسانيد كثيرة» ووافقه الذهبي. 

(5) سورة النساءء الاأية (8"). 


ونقموا على أن كاتبت معاوية وقد كاتب رسول الله ية سهيل بن عمروء ولقد كان 
لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةء ثم بعث إليهم ابن عباس فناظرهم» فرجع منهم 
أربعة آلاف» منهم : عبد الله بن الكوّاء. فبعث على إلى الآخرين أن اعرا فاا 
فأرسل إليهم: كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم أن لا تسفكوا ما راما ولا 
تقطعوا سبيلاًء ولا تظلموا أحداًء فإن فعلتم نبذت إليكم الحرب. قال عبد الله بن 
شداد: فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام» الحديث . 


أ ٠.‏ اع gy, dd‏ 09) ريه 2 
وأخرج النسائي في الخصائص"'' صفة مناظرة ابن عباس لهم بطولها . 


وفي الأوسط للطبراني“ عن جندب بن عبد الله البجلي قال: الما فارقت 
الخوارج علياً خرج في طلبهم» فانتهينا إلى عسكرهم؛ فإذا له دوي كدوي النحل 
من قراءة القرآن» وإذا فيهم أصحاب البرانس؛ يعني : الذين كانوا معروفين بالزهد 
والعناذة فال : علي من ذلك شاف فترلت عن فرسي وفكت أضلي». ؤقلت: 
اللهمّ إن كان في قتال هؤلاء القوم لك طاعة فائذن لي فيه» فمرٌ بي علي فقال 
لما حاذانى: نعوذ بالله من الشكٌ يا جندب! فلما جئته» أقبل رجل على برذون 
يقول: إن كان لك بالقوم حاجة فإنهم قد قطعوا النهرء قال: ما قطعوه! ثم جاء 
آخر كذلك» ثم جاء آخر كذلك قال: لاء ما قطعوه ولا يقطعونه» وليقتلنّ من 
دونه غهد من الله ورسوله» قلت: الله أكبرء ثم ركبتا فسايرته فقال لي: سأبعث 
إليهم رجلاً يقرأ المصحف يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيهم» فلا يقبل علينا 
بوجهه حتى يرشقوه بالنبل» ولا يُقْتلُ منا عشرة ولا ينجو منهم عشرة. 


قال: فانتهينا إلى القوم فأرسل إليهم رجلاً فرماه إنسان» فأقبل علينا بوجهه 
فقعد. وقال علي : دونكم القوم» فما قتل منا عشرة ولا نجا منهم عشرة». 


)1( في الخصائص رقم :)١186(‏ وعبد الرزاق رقم <(YATVA)‏ والحاكم (۲/ 1°( و(4/ 
۲ والبيهقي (۱۷۹/۸) بسند صحيح . 

(؟) في المعجم الأوسط للطبراني رقم .)٤٠١١(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 74١‏ - 747) وقال: رواه الطبراني في الأوسط 
من طريق أبى السابغة» وبقية رجاله ثقات. 
قلت: إسناده ضعيف لجهالة أبي السابغةء والله أعلم. 
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وأخرج يعقوب بن سفيان''2 بسند صحيح عن حميد بن هلال قال: حدثنا 
رجل من عبد القيس قال: لحقت بأهل النهروان مع طائفة منهم أسيراً إذ أتينا على 
قرية بيننا نهرء فخرج رجل من القرية مروعاً فقالوا له: لا روع عليك» وقطعوا 
إليه النهر فقالوا: أنت ابن خباب بن الأرت صاحب النبي كك؟ قال: نعمء 
قالوا: فحدثنا عن أبيك. فحدثهم بحديث: «تكون فتنة فإن استطعت أن تكون 
عبد الله المقتول فكن». فقدّموه فضربوا عنقه» ثم دعوا سريته وهي حبلى فبقروا 
عما في بطنها . 

ولاننءابي ين من طريق أبي مجلز قال: قال علي لأصحابه: لا 
تبدؤوهم بقتال حتى يحدثوا حدثاًء قال: فمر بهم عبد الله بن خباب فذكر قتلهم 
له ولجاريته وإنهم بقروا بطنهاء وكانوا مروا على ساقية فأخذ واحد منها ثمرة 
فوضعها في فيهء فقالوا له: عر ا ف اس بال ل عب ارين 
خباب: أنا أعظم حرمة من هذه التمرة» فأخذوه فذبحوه فبلغ علياًء فأرسل إل 
أقيدونا بقاتل عبد 0 خباب. فقالوا: كلنا قتلهء فأذن حينئذ في قتالهم. 


وأخرج الطبري”" من طريق أبي مريم قال: أخبرني أخي أبو عبد الله أن 
علياً سار إليهم حتى إذا كان حذاءهم على شط النهروان أرسل يناشدهم فلم تزل 
رسله تختلف إليهم حتى قتلوا رسوله» [۱۹۰ب/ب/۲] فلما رأى ذلك نهض إل 
Ca‏ ا e‏ 

وقد روي عن أبي سعيد الخدري قصة أخرى تتعلق بالخوارج فيها ما 
يخالف ما أسلفنا في أول الباب. 
ف 


[أخر ج“ أحمد بسنل حِيِّدٍ عن بق سعيد قال: جاء أبو بكر إلئ 


)1( كما في «الفتح» (۲۹۷/۱۲) وقال الحافظ : سنده صحيح . 
(۲) في «المصنف» (۱/ ۳۱۰ ۔ ۳۱۱) بسند صحیح . 
)۳( في تاريخ الطبري» )۸١ /٥(‏ بسند صحيح . 
() في (ب): (فأخرج). 
)2 في المسند (”/ )٠١‏ بسند ضعيف لجهالة أبي رؤبة شداد بن عمران القيسي وأورده الحافظ 
في «الفتح» (۲۹۸/۱۲) وجوّد إسناده. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 775) وقال: رواه أحمد» ورجاله ثقات. 


۸ 


OI 8 ir: a. git HRI! 


رسول الله ية فقال: يا رسول الله إني مررت بوادي كذاء فإذا رجل حسن الهيئة 
متخشع يصلي فيه؛ فقال: اذهب إليه فاقتله» قال: فذهب إليه أبو بكر فلما راه 
يصلي كره أن يقتله فرجع› فقال النبي با لعمر: اذهب فاقتله» فرآه يصلي على 
تلك الحالة فرجع» فقال: يا علي اذهب إليه فاقتله» فذهب علي فلم يره» فقال 
النبي ككل : «إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون فيه» فاقتلوهم هم شر البرية». 

Ib‏ "يعد أن AO UO‏ 2 له شا عدانه ا عابر 
أخرجه انو م ورجاله ثقات. قال: ويمكن الجمع بأن يكون هذا الرجل هو 
الأول وكانت قِصَّنّْهُ هذه الثانية متراخية عن الأولى» وأذن يي في قتله بعد أن منع 
لزوال علة ا وهي [التالف]» وكأنه استغنى عنه بعد انتشار الإسلام» كما 
نهى عن الصلاة على من ينسب إلى النفاق بعد أن كان يجري عليهم أحكام 
الإسلام قبل ذلك» وكأن أبا بكر وعمر تمسّكا بالنهي الأول عن قتل المصلين 
وحملا الأمر. هنا على قيد أن يكون لا يصلي» > فلذلك علّلا عدم القتل بوجود 
الصلاة أو غلبا جانب النهي. 


وفي أحاديث الباب دليل على مشروعية الكف عن قتل من يعتقد الخروج 


'على الإمام ما لم ينصب لذلك حرباً أو يستعد له» لقوله ب «فإذا خرجوا 


فاقتلوهم». 

وقد حكى الطبري الإجماع على ذلك في حق من لا يكفر باعتقاده. 

وقد اختلف أهل العلم في تكفير الخوارج“» وقد صرح بالكفر القاضي 
أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي”* فقال: الصحيح أنهم كفار لقوله بلا 


)0( ف الفتح 1/11١‏ ة؟). 


(؟) في المسند رقم .)۲۲٠١(‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (7/7؟1) وقال: رجاله رجال الصحيح. 

() في المخطوط (ب): (التأليف). 

)٤(‏ انظر: «الخوارج» للدكتور ناصر العقل. (ص 17‏ 04). و«فرق معاصرة» لغالب بن علي 
عواجى (۱۲۱/۱ ۔ ۱۲۳). 

() في «عارضة الأحوذي» (۳۸/۹). 


۹ 


«يمرقون من الدين»»› ولقوله: «لأقتلنهم قتل عاد)» وفى لفظ : «(ثمود)» وکل 
منهما إنما هلك بالكفر. ولقوله: «هم شر الخلق» ولا يوصف بذلك إلا الكفارء 
ولقوله: «إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى». ولحكمهم على كل من خالف 
معتقدهم بالكفر والتخليد في النار فكانوا هم أحق بالاسم منهم» وممن جنح إلى 
ذلك من المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي فقال فی تاو احتح من کفر 
الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي ية في 
شهادته لهم بالجنة. قال : وهو عندي احتجاج صحيح . قال: واحتج من لم 
يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدعي تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علما قطفياء 
وفيه نظر» لأنا نعلم تزكية من كفروه علماً قطعياً إلى حين موتهء وذلك كاف فى 
اعتقادنا تكفير من كفرهم. 

ويؤيده حديث”'': «من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما». 

وفي لفظ لمسله”": «من رمى مسلماً بالكفر أو قال: عدو اللهء إلا حار 
عليه) . 

قال: وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا 
القطع بإيمانهم» فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع» وهو نحو ما 
قالوه فيمن سجد للصنم ونحوه مما لا تصريح فيه بالجحود بعد أن فسروا الكفر 
بالجحود» فإن احتجوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك قلنا: وهذه الأخبار 
الواردة في حى هؤلاء تقتضي كفرهم» ولو لم يعتقدوا تزكية من كفروه علماً 
قطعياً» ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام إجمالاً والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم 
كما لا ينجي الساجد للصنم ذلك. 


(۱) فتاوى السبكي .)٥٩4/۲(‏ 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (۱۸/۲) وابن منده في «الإيمان» رقم (099). بسند صحيح . 
ه وفي الباب عند البخاري رقم )٠٠٤٥(‏ ومسلم رقم )5١(‏ من حديث أبي ذر. 
۾ وعند البخاري رقم )51١7(‏ من حديث أبي هريرة. 
ه وعند ابن حبان رقم )۲٤۸(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم (854) من 
حديث أبي سعيد الخدري. 


(9) في صحيحه رقم .)51/1١١5(‏ 
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قال الحافظ”'2: وممن جنح إلى بعض هذا المحبٌ الطبري في تهذيبه» فقال 
بغداآن شره احافيك الات فو الد على فول من فال لا يجاحد مين 
الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالماً فإنه 
مبطلٌ لقوله في الحديث: «يقولون الحق ويقرؤون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا 
وأموالهم إلا بخطإ منهم فيما تأولوه من آي القرآن على غير المراد منه. 
ابن مسعود : «إنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» وفيه: التارك لدينه 
المفارق للجماعة» كما تقدم. 

وقال القرطبي في المفهم'": يؤيد القول بتكفيرهم ما في الأحاديث من 
أنهم خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه بشيء كما خرج السهم [11ب/7] من 
الرمية لسرعته وقوة راميه بحيث لم يتعلق من الرمية بشيء» وقد أشار إلى ذلك 
بقوله: «سبق الفرث والدم». 

وحكي في الفتح“ عن صاحب الشفاء أنه قال فيه: وكذا نقطع بكفر من 
قال قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة. 

وحکاه صاحب الو "فى کات الردة عنه وأقرّه. 


وذهب أكثر أهل الأصول" من أهل السنّة إلى أن الخوارج فسّاق» وأن 
حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم [۱۹۱/ب/۲] بالشهادتين» ومواظبتهم على 
أركان الإسلامء وإنما قُسّقُوا بتكفير المسلمين» مستندين إلى تأويل فاسدٍء وجرّهم 
ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم ا ا 


(1( في الفتح الث 
)۲( تقدم تخريجه برقم (۲۹۹۵) من كتابنا هذا. 


(6) فى «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» له (۲/ ٠۱٠۹۵‏ ۔ .)٠۱١۷۲‏ 


0) روضة الطالبين .)۷°/٠١(‏ 
(۷) البحر المحيط (۲۷۱/6) وشرح الكوكب المنير (؟/ 4*5 - .)٤١١‏ 


0١ 


وقال الخطابي7©: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم 
فرقة من فِرّق المسلمين» وأجازوا مناكحاتهم وأكل ذبائحهم» وأنهم لا يكفرون ما 
داموا متمسكين بأصل الإسلام. 

وقال عياض”'': كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالاً عند المتكلمين من 
رها ی سال الفقيه عبد الح الإمامَ أبا المعالي عنها فاعتذر بأن إدخال كافر 
في الملة» وإخراج مسلم عنهاء عظيم في الدين. 

ا وقد توقف القاضي أبو بكر الباقلاني قال: ولم يصرح القوم بالكفر 
وإنما قالوا أقوالاً تؤدي إلى الكفر. 

وقال الغزالي''' في كتاب «التفرقة بين الإيمان والزندقة»: الذي ينبغي الاحتراز 
عن التكفير ما وجد إليه سبيلاً» فإن استباحة دماء المسلمين المقرين بالتوحيد خطأء 
والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم واحدٍ. 

قال ابن بطال”“: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج 0 خارجين من 
جملة المسلمين. قال: وقد سئل علي عن أهل النهروان: هل كفروا؟ فقال: من 
الكفر فرّوا. 

قال الحافظ” : وهذا إن ثبت عن علي حمل على أنه لم يكن اطلع على 
معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كفرهم. 

قال القرطبي في المفهم”"': والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث» قال: 
فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتغنم أموالهم وهو قول طائفة من أهل 
الحديث في أموال الخوارج» وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل 
البغي إذا شقوا العصا ونصبوا الحرب. 

قال" : وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة شيئاً. 


٠ /15( حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۲) في إكمال المعلم ل 

)( أي : القاضي في المرجع السابق (9/ 577 - 377). 

.)086 /۸( في شرحه لصحيح البخاري‎ )٤( 
.)١١١ /"9( في «الفتح» (۳۰۱/۱۲). () في «المفهم»‎ )5( 
.0701/9( أي: القرطبي في «المفهم»‎ )۷( 


١‏ (وعَنْ مَرُوانَ بْنِ الْحَكُم قالَ: صَرَخّ صَارِحٌ لِعَلِيٌ يَوْمَ 
الْجَمَلِ: تان تنيز ولا يفْب على جَريح» ومن أغلى تابه فهر اين ومن 
لْقَى السَلاح فَهُوَ آمِن. روا يد الم [أثر صحيح] 

3/1 (وعَن الزُهْرِيّ قالّ: هَاجَتٍ الْفِبَّْهَ وأصحابُ رسُولٍ الله لا 
ا ادو دزلة يوخا مال علن تاريل الان إلا ما 
وُجِدَ بِعَيْنِهه ذكَرَهُ أحمدٌُ في رواية الأثْرّم وَاحْتَجّ )"2.2 [أثر ] 

ا مروان أخرج چ E‏ ابن أ ا والحاک © وال من 
طريق عبد خير عن علي بلفظ: «نادى منادي علي يوم الجمل: آلا لا يتبع 
مدبرهم ولا يذفف على جريحهم». 

وأخرج الحاكم"' والبيهقي”' عن ابن عمر أن النبي بي قال لابن مسعود: 
«يا ابن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي؟). قال: الله ورسوله أعلمء فقال 
رسول الله ة: ١لا‏ يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم». 
وفي لفظ: «ولا يذفف على جريحهم)». وزاد: «ولا يغنم فيئهم»). سكت عنه 
الحاكم . 


.)19517 في سئنه (۲/ ۳۳۷ رقم‎ )١( 
رقم‎ 57١ /0( والشافعي في الأم‎ )۱۸١/۸( قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
. {14۰ 
والبيهقي في السئن‎ )٠٠١/۲( وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (185/15) والحاكم‎ 
.)۱۸١/۸( الكبرى‎ 

زفق أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۳۰/۹ رقم ۲ وعبد a‏ 
رقم )١18084(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ )۱۷١‏ . 

فرق في المصنف /1١١(‏ كم ). 

. وسكت عنهء وقال الذهبي : صحيح‎ )١50 /7( في المستدرك‎ )٤( 

)2 في السنن الكبرى .)۱۸١/۸(‏ 

0( في المستدرك (/20) وسكت عنه. وقال الذهبي: (كوثر: متروك). 

(۷) في السنن الكبرى (8/ ۱۸۲). (۸) في «الكامل» .(V1/D‏ 


for 


وقال البيهقي”'': ضعيف. 

قال الحافظ في بلوغ المرام : وصححه الحاكم فوهم لأن في إسناده 
كوثر بن حكيم'" وهو متروك. [قال]“: وصحٌ عن علي من طرق نحوه موقوفاًء 
أخرجه ابن أبي شيبة“ والحاكه”".اه. 

وكوثر المذكور قد صرح بتركه البخاري”" . 

وأخرج البيهقي”" عن أبي أمامة قال: شهدت صفين فكانوا لا يجهزون 
على جریح» ولا يقتلون مولياً» ولا يسلبون قتيلاً». 

وأخرج أيضاً"' عن أبي فاختة أن علياً أتي بأسير يوم صفين فقال: لا 
نقلي صيرا: فقال علي: لا أقتلك صبراً إني أخاف الله ربّ العالمين ثم خلى 
سبيله . ثم قال: أفيك خير تبايع . 

وأخرج أيضاً””'' أن علياً لم يقاتل أهل الجمل حتى دعا الناس ثلاثاً حتى 
إذا كان يوم الثالث دخل عليه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر فقالوا: قد 
أكثروا فينا الجراح» فقال: ما جهلت من أمرهم شيئاً» ثم توضأ وصلى ركعتين 
حتى إذا فرغ رفع يديه ودعا ربه وقال لهم: إن ظفرتم على القوم فلا تطلبوا مدبراً 
ولا تجهزوا على جريح» وانظروا إلى ما حضروا به الحرب من آلة فاقبضوه» وما 
سوى ذلك فهو لورثتهم . 

قال البيهقي"2"1: هذا منقطع» والصحيح أنه لم يأخذ شيئاً ولم يسلب قتيلاً . 


.)١187/8( فى السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) رقم الحديث )١١١١/١(‏ بتحقيقي ط: دار ابن تيمية ‏ القاهرة. 

)۳( قال النسائي عنه : متروك الحديث» وقال أبو زرعة: ضعيف . وقال ابن معين : ليس بشيء. 
[الميزان (۳/ )٤۱١‏ والمجروحين (۲۲۸/۲) ولسان الميزان (590/5)]. 

() ما بين الخاصرتين سقط من (ب). (5) في «المصنف» (۲/ .)۲۲٤١‏ 

(5) في المستدرك )٠١١  104/7(‏ وقال: صحيح لم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

)¥( في «التاريخ الكبير) (۷/ ۲٤٥‏ رقم الترجمة .)٠١50‏ 

(۸) في السنن الكبرى (۸/ ۱۸۲). (9) أي: البيهقي في السنن الكبرى (۸/ .)۱۸١‏ 

(١٠)أي:‏ البيهقي في السنن الكبرى (۱۸۲/۸). 

.)۱۸۲/۸( في السنن الكبرى‎ )1١( 


وأخرج”") أيضاً عن علي أنه كان لا يأخذ سلباً . 

وأخرج”" أيضاً عن عرفجة عن أبيه قال: لما قتل علي أهل النهروان جال 
في عسکرهم» فمن كان يعرف شيا اذه ختئ بقيت قر ثم رأيتها أخذث 
بعل . 

وأثر الزهري أخرجه أيضاً البيهقي”" بلفظ: هاجت الفتنة الأولى فأدركت 
- يعنى الفتنة ‏ رجالاً ذوي عدد من أصحاب رسول الله بي ممن شهد معه بدراً 
وجا اك يرون أن هذا أمر الفتنة لا يقام فيها على رجل قاتلٍ في تأويل القرآن 
قصاص فيمن قتل» ولا حدٌّ في سباء امرأة سبيت» ولا يُرى عليها حدَّء ولا بينها 
وين ونيا ماه ولا یری أن قدا اد إلا جلد الد ويرى ان رة إلى 
زوجها الأول بعد أن تعتدٌ عدتها من زوجها الآخرء ويرى أن يرثها زوجها 
الأول. 

. قوله: (ولا يُذَقَمْ) بالذال المعجمة المفتوحة بعده فاء مشددة ثم فاء مخففة 
على صيغة البناء للمجهول» [۱۹۱ب/ب/۲] وهو في معنى يجهز. قال في 
القاموس“: ذف على الجريح لك ونان كان ا اي 
والاسم: الذفاف كسحاب. 

قال أيضا”*' في مادة جهاز: وجهز على الجريح كمنع» وأجهز: أثبت قتله 
وأسرعه وتمم عليه» وموت مجهز وجهيز: سريع. انتهى. 

وفي الأثر ار ا قلع اندلا كور ف ن كان مدير عن البغاة: 
وكذلك يدل على ذلك الحديث المرفوع الذي ذكرناه» وعلى أنه لا يجهز على 
جريحهم» بل يترك على ما هو عليه إلا إذا كان المدبر أو الجريح مما له فئة جاز 


.)187 /8( أي البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
.)18 - 187 /8( (؟) أي البيهقي في السئن الكبرى‎ 
011978 3۷/۸7 فن السدن الكبرق‎ © 
.)٠١:8ص( القاموس المحيط‎ ):( 
)595/1( وانظر: «النهاية»‎ 
أي الفيروزآابادي (ص؟50).‎ )5( 
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قتله عند الهادويةة'' وأبي حنيفة'"' والمروزي من الشافعية”” . 

وقال الشافعي“ : لا يجوز؛ إذ القصد دفعهم في تلك الحالء وقد وقع. 
وهو الظاهر من إطلاق النهي في الحديثء ولكنه يدل على جواز القتل؛ إذا كان 
للباغي المذكور فئةٌء قوله تعالى: إن بعت ادما على الت فقولوا الى ين عق 
إل ار ا والمارت الجر ل يكم لديا تللق 

وأجيب بأن المراد بالفيئة إلى أمر الله ترك الصولة والاستطالة» وقد حصل 
ذلك من الهارب والجريح الذي لا يقدر على القتال. 

وأما ما روى زيد بن علي» عن أبية عن جده» عن علي أنه قال: لا 
توا هوا لبس بمتحان إلى فا ققد اجيب عن الالال تعره علق راز 
قتل من له فئة واتباعه بأن إمامة علي قطعيةٌء وإمامة غيره ظنيةٌ فلا يكون الحكم 
متّحداًء بل المتوجه الوقوف على ظاهر النهي المرفوع إلى النبي ككل وهو وإن 
كان فيه المقال السابق ولكنه يؤيده أن الأصل في دم المسلم تحريمٌ سفكهء والآية 
المذكورة فيها الإذن بالمقاتلة إلى حصول تلك الغاية» وربما كان ذلك الهرب من 
[مقدماتها]"" إن لم يكن منها. 

قوله: (ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن) استدل به على 
عدم جواز مقاتلة البغاة إذا كانوا في بيوتهم أو طلبوا منّا الأمان؛ لأنهم إذا أغلقوا 
على أنفسهم فليسوا ببغاة في ذلك الوقت» واتصافهم بذلك الوصف شرط جواز 
مقاتلتهم؛ كما في الآية» وإذا طلبوا الأمان فقد فاؤوا إلى أمر الله تعالى» وهي 
الغاية التي أذن الله بالقتال إلى حصولها وقد حصلت. 

قوله: (فأجمعوا على أن لا يقاد أحد) ظاهره وقوع الإجماع منهم على عدم 
جواز الاقتصاص ممن وقع منه القتل لغيره في الفتئة» سواءٌ كان باغياً أو مبغياً 
عليةء .وقد ذهيت الشافعة" والس والإمام يحيى”"' إلى أنهم لا يضمنون ما 


)0 البحر الزخار (6//ا١5‏ -518). زفق بدائع الصنائع (0/ ١:٠١‏ -61(. 
(۳) كما في «المهذب» )٤( .)۱۹٤ /٥(‏ في الأم (0/ .)٠٠١‏ 

(4) سورة الحجرات الآية (9). (0) فى المخطوط (ب): (مقدماته). 
0 البيان لسرا 984/100 (۸) بدائع الصنائع (141/9). 


(9) البحر الزخار .)٤١١/١(‏ 


أتلفوا : أي البغاة. وحكى أو ع عن الماد أنهم يضمنون. 

قوله: (ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه)ء فيه دليل على 
أنه لا يجوز أخخل أموال البغاة إلا ما كان منها موجوذا عند القتال. 

قال في البحر”©: ولا يجوز سبيهم» ولا اغتنام ما لم يجلبوا به إجماعاًء 
لبقائهم على الملة. 

وحكى عن أكثر ال أنه يجور اغتنام ما أجلبوا به من مال وآلة حرب . 

وحكي عن النفس الزكية”؟2 والحنفية””2 والشافعية" الدع راتيب 
ويدل على ذلك ما تقدم من الحديث المرفوع بلفظ: «ولا يغنم [منهم]'"». 

واعلم أن قتال البغاة جائز إجماعاً كما حكي ذلك في البحر“» ولا يبعد 
أن يكون واجباً لقوله تعالى: «فقيلوا َلتى ى4 وقد حكي في البحر” ‏ أيضا 
عن العترة جميعاً أن جهادهم أفضل من جهاد الكفار إلى ديارهم» إذ فعلهم في 
دار 0 كفعل الفاحشة في المسجد. 


في البحر”''' أيضاً: والبغي فن انماع 


[الباب السابع] 


یاب الصدذر على جور الأئمة [؟*١1/١]‏ وتركِ قتالهم 
والكفٌ عن إقامة السيف 


۱4۳/۳ (عَنِ ابن ني عباس قال : قال رسُولُ الله يَكةِ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِه 
شيئاً يَكَرَهَهُ ع فل فا من فارق الصا تا قات فرت عاهاي 2513 , [صحيح] 


م 


.)47١ /0( (؟) في البحر الزخار‎ .)57١ /5( كما في البحر الزخار‎ )١( 
.)57١ /0( كما فى البحر الزخار‎ )٤( .)57١ /0( كما فى البحر الزخار‎ )۳( 
١ .)141/7( بدائع الصنائع‎ )5( 

(؟) البيان للعمراني (۲۸/۱۲) والمهذب .)١98/0(‏ 

(۷) في المخطوط ( أ ): (فيهم). (۸) البحر الزخار .)٤١١/٥(‏ 

(9) سورة الحجرات» الآية (9). )٠١(‏ البحر الزخار .)51١6/4(‏ 
(١١)البحر‏ الزخار .)٤٠١/٠٥(‏ 

(۱۲) أحمد في المسند )۲۷١ /١(‏ والبخاري رقم )۷۰٥٤(‏ ومسلم رقم .)۱۸٤۹/٥٥(‏ 


{oV 


وفي لفظ: «مَنْ كرة مِنْ أمِيرهِ شَيْئاً فلْيَصْبرٌ عَليهِ فإنّهُ لَبِسَ أَحَد مِنَ النّاسِ 
خَرَجَ مِنَ السّلْطانٍ شِبْراً فمَات عَلَيْهِ إلا مَاتَ [مِيْتَةً]''2 جاهِلِيّة)2. [صحيح] 


5 595" - (وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ عن النّبِيَ يلل قالَ: «كائّثْ بَنُو إِسْرَائِيلَ 
نَسُوسُهُمْ الأَنبِيَاهُء كلما هلّك تبي خَلفَهُ تبي وإنة لا نبي بَعْدِي وسَيكُونُ خُلفاء 
فيكترون»» قالوا: فمًا تأمُرُنا؟ قال: «قُوا بِبَيْعَةٍِ الأول فالآو ثم أعْطُوهُمْ حقَّهُمُ 
فن الله سائلهُمْ عَمَا اسْتَرْعَاهُمْ)”". ممق عَليِهِنَ). [صحيح] 

قوله: (فليصبر) في رواية لساري «فليصبر عليه). 

قوله: (من فارق الجماعة شبراً) بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة 
كناية عد معصية السلطات ومحاريته: 

OS‏ حور O O‏ "كنج عق السيعة القن 
ملك تلك ار ا كي فك یا پا اک أن اوا 
ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حقٌّ. ٠‏ 

قوله: (فميتته جاهلية) فى رواية للبيفاري 7 7م /ب/۲]: «مات ميتة 
0 1 


ك 


وفي رواية له ا «فمات إلا مات ميتة جاهلية» . 

وفي رواية ل (فميتته ميتة جاهلية). وفي أخرى له“ من حديث 
ابن عمر: «من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له» ومن مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية». وفي الرواية الأخرى”''' من حديث ابن عباس المذكور: 
«فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية». 


)١(‏ في المخطوط (ب): (ميتته). 
(0) أحمد في المسند )١٠١ /١(‏ والبخاري رقم )7١517(‏ ومسلم رقم .)۱۸٤۹/٥٩(‏ 
() أحمد في المسند (5917/5) والبخاري رقم (7"555) ومسلم رقم .)۱۸٤٩/٤٤(‏ 


.07/1( حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )5( .)۷۰٥٤( في صحيحه رقم‎ )٤( 
.)۷۰٥٤( ستميدها رقم 0085 (۷) أي للبخاري في صحيحه رقم‎ 0 
.)1801١/08( أي لمسلم في صحيحه رقم‎ )9( .)۱۸٤۹/٥٥( في صحيحه رقم‎ )۸( 


.)۱۸٤۹/٥٩( لمسلم في صحيحه رقم‎ )٠١( 


0۸ 


قال الكرماني”'2: الاستثناء هنا: بمعنى الاستفهام الإنكاري» أي: ما فارق 
الجماعة أحد إلا جرى له كذاء أو حذف (ما) فهي مقدرةء أو (إلا) زائدةٌ» أو 
عاطفة على رأي الكوفيين. 

والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم أن يكون حاله في الموت كموت 
أهل الجاهلية على ضلالء وليس له إمام مطاعء لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك» 
ولیس المراذ آنه يموت كافرا بل يموت عاصيا. 

ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره» ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي 
وإن لم يكن جاهلياً: أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير» فظاهره غير مراد. 

ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيه ما أخرجه الترمذي'" وابن خزيمة”" وابن 
7 هن تعديث الخارت بن الحارث الأشهري من حديث طويل: 
وفيه: «من فارق الجماعة شبراً فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه». 


حبان و صححه 


سنده خليد بن دعلج وفيه مقال» وقال: «من رأسه» بدل: «من عنقه). 


قوله: (قُوا بي الأول فالأول)ء فيه دليل على أنه يجب على الرعيّة الوفاء 
ببيعة الإمام الأول» ثم الأوّلء ولا يجوز لهم المبايعة للإمام الآخر قبل موت 
الأول. 


قوله: (ثم أعطوهم حقّهم) أي: ادفعوا إلى الأمراء حقَّهم الذي لهم 


.)۱۲۷/۲٤( في شرحه لصحيح البخاري‎ )١( 

زفق في سننه رقم () وقال: حديث حسن صحيح غریب . 

(۳) في صحيحه رقم (970) ورقم .)۱۸۹٥(‏ 

)٤(‏ في صحيحه رقم (1777) بسند صحيح. 

)٥(‏ في المسند (رقم ١770‏ كشف). 

(1) في المعجم الأوسط رقم (7406). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٥(‏ 774) وقال: فيه: خليد بن دعلج وهو ضعيف. 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم )١151١(‏ والحاكم )١١87/١(‏ والآجري في الشريعة (ص8) 
والطيالسي رقم )١١51(‏ و(57١١)‏ وغيرهم من طرق . 
وهو حديث صحيح . 


0۹ 


المطالبة به وقبضهء سواءٌ كان يختص بهم أو يعم وذلك من الحقوق الواجبة في 
المال» كالزكاة» وفي الأنفس» كالخروج إلى الجهاد» وظاهر الحديث العموم في 
المخاطبين . 


ونقل ابن التيه” '؟ عن "الداوذى أنه خاص بالأنصارء 0 أخذه من كون 
المخاطب بذلك الأنصار كما في حديث عبد الله بن زيد”” عرزل يدر فين 
مخاطبتهم بذلك أن يختص بهم» فإنه يختص بهم بالنسبة إلى المهاجرين ويختص 
ببعض المهاجرين دون بعض» فالمستأثر من يلي الأمر ومن عداه هو الذي يستأثر 
عليه» ولما كان الأمر يختص بقريش ولا حظ للأنصار فيه خوطب الأنصار في 
بعض الأوقات» وهو خطاب للجميع بالنسبة إلى من لا يلي الأمر» وقد ورد ما 
يدل على التعميم . 

ففي حديث يزيد بن سلمة الجعفي عند الطبراني”" أنه قال: «يا رسول الله 
إن كان علينا أمراء يأخذونا بالحق [الذي علينا)“ ويمنعونا الحق الذي لناء 


أنقاتلهم؟ قال: لاء عليهم ما حملواء وعليكم ما حُمُلتم». 


وأخرج مك من حديث أم سلمة مرفوعا: (سيكون أمراء فتعرفون 


.)٦/۱۳( كما في «الفتح»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند )٤١/٤(‏ والبخاري رقم (470) و(9145) ومسلم رقم 
)١51(‏ عن عبد الله بن زيد بن عاصمء قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين ما 
أفاءء قال: قسّم في الناس المؤلفة قلوبهم» ولم يقسم ولم يُعط الأنصار شيئاء فكأنهم 
وجدوا إذا لم يصبهم ما أصابَ الناس» فخطبَهُم فقال: يا معشرٌ الأنصارء ألم أجدكم 
ضلالاً فهداکمٍ الله بي» وكنتم متفرقين» فجمعكم الله بي» وعالة فأغناكم الله بي؟». 0 
كلَّما قال شيئاً قالوا : الله ورسولة آم قال: اما يمدعكم أن تجيبوني؟4: قالواة 
وو أَمَنُّء قال: لو شتتم لقلتّم: جئتنا كذا وكذاء ألا ترضون أن يذهب الناس 0" 
والبعير» وتذهبون برسول الله إلى رحالكمء لولا الهجرةٌ لكنتٌ امرءاً من الأنصارء لو 
سلك الناس وادياً وشا لسلكت وادي الأنصار وشِعْبَهِمْ » الأنصار شعارٌ والناس دثارء 
وإنكم ستلقؤْنَ بعدي أثرةٌ» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 

(9) في المعجم الكبير (ج۷ رقم: )١/5751‏ و(ج١1!‏ رقم 574) في سئله محمد بن 
إسحاق بن راهويه فيه كلام. 

(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط ( أ 

(4) في صحيحه رقم .)۱۸٥٤ /٦۲(‏ 


للد 


وروی كر يريا ومن أنكر سلمء ولكن من رضي وبايع. قالوا: أفلا 
نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلوا». 

وجوه خا طوف عق مال ل 

وفي مسند الإسماعيلي من طريق أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة بن 
الجراح عن عمر رفعه قال: «أتاني جبريل فقال: إن أمتك مفتتنة من بعدك» 
فقلت: من أين؟ قال: من قبل أمرائهم وقرّائهم» يمنع الأمراء الناس الحقوق 
فيطلبونَ حقوقهم فيفتنون» ويتبع القراء الأمراء فيفتنون» قلت : كدعاس 
سلم منهم؟ قال: بالكف والصبرء إن أعطوا الذي لهم أخذوه» وإن ميعوه 
تركوهة ''. 

"١46‏ (وعَنْ عَوْفٍ بْنِ مالك الأشْجَمِيَ قال : سَوِعْتُ رَسُولَ الله لله کی 

يقُولُ: اخبار أنمّيكُم الْذِينَ تُحِبُوتَهُمْ يونم وتصلُون عَلَيْهِمْ ويَصلُون عَلَيكُم. 
يرا نيكم الي بن تبصوئهُمْ وَيَبْعْضُوكَكُمْ وتلْعَنُوتَهُمْ ويَلْعنُو نكم قالَ: قلنا : 
يا رَسُوال الله أف نتَالُهُمْ عند ذْلِكَ؟ قالَ: «لاء ما أَقامُوا فيكم الصَّلَاة لا وي 
عَلَيْهِ وَالِ قَرَآهُ يَأنِي شيا مِنْ مَعْصِيَة الله فلبَكْرَة ؛ ما يأنِي مِنْ مَعْصِية الله وَلَا يزعن 
يدا مِنْ طَاعَةه)©. [صحيح] 

15/5" (وعَن حَدَيْمَةَ بْنِ البَمَاذ أن كا لل لل قالّ: «يَكونُ 
بَعْدِي أَيِْمَةٌ لا يَهْتَدُونَ بهڏيي»› لاون بسني » وسَيَمَوم م فيكم رِجالٌ كُلوبُهُمْ 
قُلُوت ا فَال: E‏ يق أَصْنَعُ يا رسو الله إن 
اوک ذلِكَ؟ قالّ: تَسْمَعُ ونُطيعٌ؛. وان صرب ب ظهرك وا مالك فَاسْمَمْ 


وَأطعَ»)“ . 


)1( الآتي برقم SE‏ هذا. 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱۳۱/۱ - )١7‏ رقم "٠ ٠۳(‏ بسند ضعيف جداء 
آفته : متتلمة بن على وف ال وهر رة كما في العريت: قاله الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )١5/5(‏ ومسلم رقم (1808/55). 

(4:) أخرجه أحمد في المسند )5٠7/0(‏ ومسلم رقم (1841/05). 


a 


0 ا 


«مَنّْ أناكم eT E, e‏ 
جَمَاصتَكُمْ فاقتنُوم2 . رواهنٌ أحمذ ومسلم). [صحيح] 

۳۱4۸/۳۸ - (وعَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَامِتٍ قالَ: ارا 
والظاعَة في مَنْشَطنا ومَكْرَجناء وعُسّرنا ويسرنا اة ان وأنْ لا نازع الال / 
إا بوَاحاً عِنْدَكُمْ فيه مِنّ الله هان . ممق عَلَيه)!". [صحيح] 

۹ (رعن ابي كر أن رَسُولَ الله يكل قال: «يَا أبَا ذَرَ كَبْفٌ بك 
عند ولا انرون عَلَيْكَ بهذا القيءِ 4f‏ قال : والّذِي ب بَعَقْكَ بِالْحَقٌ أْضَعْ 2 
على عائقي واضرث حتّى الحقك فان: :«أولا الك على ماهد خَيْرٌ لَك مِنْ 
ذَلِك؟ تصّبِرُ حنَّى تَلْحَقَنِي». رَوَاهُ أحمَدٌ). [ضعيف] 

حديث بق ذر في إسناده خالد بن وهبان» قال ذ فى التقريب و 
الثالثة. وقال في التهذيب” 6, ذكره ابن حبان في اا وقال أبو حاتي" : 
لتحيو 

وفى الباب أحاديثٌ غير هذه» بعضها تقدم في باب" (براءة رب المال 
بالدفع إلى السلطان الجائر) في كتاب الزكاة» وبعضها مذكور فى غير هذا 


.)١1867/50( ومسلم رقم‎ )۲٤ - ۲۳ /۵( (۳۱ 2571/5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أحمد في المسند )44١/*(‏ و(515/0) والبخاري رقم )۷٠٥٤(‏ و(٥٥٠۷)‏ ومسلم رقم 
1ع 0/45 .)١‏ 

إفوة في المسند (ه/١٠18).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4!59) وابن أبي عاصم في السنة رقم )١١١5(‏ و(8١١١)‏ 
والبزار في مسنده رقم (4001) من طرق عن مطرف» به. 
وهو حديث ضعيف. 

.)088/1١( التقريب رقم الترجمة (15860). () تهذيب التهذيب‎ )٤( 

(5) في الجرح والتعديل (/907) . 

(۷) الباب الخامس عند الحديث رقم (؟1/هلاه١‏ - )١15!8/1١6‏ من كتابنا هذا. 

(۸) نيل الأوطار (۸/ ۱۳۰ - (۱۳١‏ بتحقيقي . 


1Y 


الكتاب. من ذلك حديث ابن عمر عند الحاكم"'' بلفظ: «من خرج من الجماعة 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه [۱۹۲ب/ب/۲] حتى يراجعه» ومن مات ولیس 
عليه إمام جماعة فإن ميته ميتة جاهلية». 

ولو قدي لحر وري" عجارت الأشعري. 


من حديث معاوية أيضا. 


وأخرج قلي من حديث أبي هريرة بلفظ : «من خرج من الطاعة وفارق 
الجماعة فميتته جاهلية». 

وأخرج أيضاً كن نحوه عن أبن عمر وفيه قصة. 

وأخرج الشيخان'" من حديث أبي موسى الأشعري .بلفظ: «من حمل علينا 
السلاح فليس منا». 

ا ارضا سن خی ابن عم 

[وأخرج]”* بسك 2 50 ا ROE Ri‏ بن الأكوع 

ا كه ا 
الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه». 


اذلف 


من حديث أبي ذر: «من فارق 


)١(‏ في المستدرك /١(‏ لالاء ٨۸‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين وقد حدث به الحجاج بن 
محمد أيضاً عن الليث» ولم يخرجاه. 
وأخرجه الحاكم من طريق آخر في المستدرك )1117/1١(‏ وسكت عنه هو والذهبي. 

(۲) تقدم آنفا. 

(۳) فى المستدرك )۱۱۸/١(‏ وسكت عنه هو والذهبي. قلت: سنده حسن. 

(4): في الس :درق 21108 كقك) ولد شد 

(5) في صحيحه رقم (IAEA / o)‏ . (7) في صحيحه رقم (مه/١1861).‏ 

(۷) البخاري رقم (۷۰۷۱) ومسلم رقم (157/ .)1١١‏ 

(۸) البخاري رقم (۷۰۷۰) ومسلم رقم .)98/1١51١(‏ 

(9) في المخطوط (أ): (وأخرجه). )09١(‏ في صحيحه رقم .)1١١/1١54(‏ 

() في صحيحه رقم (/44). () في المسند (5/ .)۱۸١‏ 

(۳) في السنن رقم .)٤۷٥۸(‏ 

)١5(‏ في المستدرك )١١7/1١(‏ وقال: خالد بن وهبان لم يخرج في رواياته» وهو تابعي معروف 
إلا أن الشيخين لم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 5 
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وأخرج البخاري من حديث أنس: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عبد 
حبشي رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله تعالى . 

وأخرج الشيخان”") من حديث أبي هريرة: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن 
عصاني فقد عصى الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد 
عصاني) . 


وأخرج الشيخان”" وغيرهما©') من حديث ابن عمر: «على المرء المسلم 
السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية»ء فإن أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة». 

وأخرج الترمذي”” من حديث ابن عمر: «ألا أخبركم بخير أمرائكم 
وشرارهم؟ خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم» وشرار 
أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم [وتلعنونهم]”"" ويلعنونكم». 

وأخرج الترمذي“ من حديث أبي بكرة: «من أهان سلطان الله في الأرض 
أهانه الله تعالى». ٠‏ 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وهذا طرف منها. 

قوله: (خيار أئمتكم .. إلخ) فيه دليل على مشروعية محبّة الأئمة» والدعاء 
لهم وإنَّ من كان من الأئمة محباً للرعية ومحبوباً لديهم. وداعياً لهم» ومدعواً له 
منهم؛ فهو من خيار الأئمة» ومن كان باغضاً لرعيته» مبغوضاً عندهم» يسبّهم 


0 وهو حديث صحيح . 

.)7147( في صحيحه رقم‎ )1١( 

(۲) البخاري رقم (۷۱۳۷) ومسلم رقم (۳۲/ .)۱۸۳١‏ 

(۳) البخاري رقم )۷۱٤٤(‏ ومسلم رقم (۱۸۳۹/۳۸). 

.)٠٤١/۲( كأحمد في المسند‎ )٤( 

(0) في سننه رقم (755715) وقال: هذا حديث غریب حسن. 
وهو حديث صحيح . 

0( في المخطوط (ب): (وتلعنوهم) . 

(۷) في سننه رقم )۲۲۲٢(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب . 
وهو حديث صحيح. 


a 


ويسبونه » فهو من شرارهم» وذلك لأنه إذا عدل فيهم وأحسن القول لهم أطاعوه 
وانقادوا له وأثنوا عليه فلما كان هو الذي یتسبب بالعدل وحسن القول إلى 
المحبة والطاعة والثناء منهم كان من خيار الأئمة» ولما كان هو الذي يتسبب 
أيضاً بالجور والشتم للرعية إلى معصيتهم له وسوء القالة منهم فيه كان من شرار 
الأئمة. 

قوله: (لاء ما أقاموا فيكم الصلاة)؛ فيه دليل على أنه لا يجوز منابذة الأئمة 
بالست 1231951 مهما كانوا: مقتمن E‏ دلق تممهرمه علن جوز 
المنابذة عند تركهم للصلاة. 

وحديث عبادة بن الصامت"'' المذكور فيه دليل على أنها لا تجوز المنابذة 
إلا عند ظهور الكفر البواح وهو بموحدة فمهملة. 

قال الخطابي”": معنى قوله: «بواحاً) يريد :ظاهرا بادياً من قولهم: باح 
الشيء يبوح به بوحا وبواحا إذا ادعاه وأظهره. 

ا ويجوز بوحا بسكون الواوء ويجوز بضم أوله ثم همرة ممدودة. 
قال: ومن رواة بالراء فهو قريب من هذا المعنى. وأصل البراح: الأرض القفر 
التي لا أنيس فيها ولا بناء» وقيل“: البراح: البيان» يقال: برح الخفاء إذا 
ظهر . 

: . 5 . 5 ,)0( 

قال النووي ': هي في معظم النسخ من مسلم بالواو وفي بعضها بالراء. 

قال الحافظ”': ووقع عند الطبراني: «كفراً صراحاً» بصاد مهملة مضمومة 
ثم راء ووقع فی رواية : «إلا أن تكون معصية لله واا 

وفي رواية لأحمد”": «ما لم يأمرك بإثم بواحاً». 


)١(‏ تقدم برقم (۳۱۹۸) من كتابنا هذا. 
(۲) فى غریب الحديث له .)59١/١(‏ 
وانظر: «أعلام السنن» (5718/4). 
(۳) أي الخطابي في المرجع السابق. )٤(‏ القاموس المحيط (ص۲۷۲). 
(5) في شرحه لصحيح مسلم (۲۲۸/۱۲ ۔ ۲۲۹). 
(5) في «الفتح» (۸/۱۳). 
(۷) في المسند (۳۲۱/۵) بسند حسن. 
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وفي رواية له" وللطبراني”") عن عبادة: «سَيَلِي أموركم من بعدي رجال 
يعرّفونكم ما تنكرون» وينكرون عليكم ما تعرفون» فلا طاعة لمن عصى الله». 

وعند ابن أبي شيبة“ من حديث عبادة: «سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما 
لا تعرفون» ويفعلون ما تنكرون» فليس لأولئك عليكم طاعة». . 

قوله: (فليكره ما يأني من معصية الله ولا ينزعن ند من طاعة)» فيه دليل 
على أن من كره بقليه مأ يفعله السلطان من المعاصى كفاه ذلك ولا يجب عليه 
زيادة عليه. 1 

وفي الصحيح”'': «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» [فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه]”” . 

ويمكن حمل حديث الباب وما ورد في معناه على عدم القدرة على التغيير 
ناليد واللسان»: ويمكن أن يجعل مختصا بالأمراء إذا فعدرا بكرا لما فى 
الأحاديث الصحيحة من تحريم معصيتهم ومنابذتهم» فكفى في الإنكار عل 
مجرد الكراهة بالقلب» لأن في إنكار المنكر عليه باليد واللسان تظهّراً بالعصيان» 
رونا كان نلك ليل إل القايدة رينت . 

قوله: (في جُثمان إنس) بضم الجيم وسكون المثلثة: أي لهم قلوب كقلوب 
الشياطين وأجسام كأجسام الإنس. 


= قلت: وأخرجه الطبراني في الشاميين رقم )١١8(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم 
.)6١74(‏ وهو حديث حسن. 

)١(‏ أي للإمام أحمد في المسند )۳۲١ /٥(‏ بسند ضعيف. 

(؟) في المعجم الأوسط رقم .)۲۸۹٤(‏ 

(9) في «المصنف» 777/1١0(‏ - 974) بسند ضعيف منقطع أزهر بن عبد الله لم يسمع من 
عبادة. 

2 في صحيح مسلم رقم .)٤۹/۷۸(‏ 
وتقدم برقم (۲۷۵۸) من كتابنا هذا . 

(5) في المخطوط (أ). (ب): «فإن لم يستطع فبقلبه» فإن لم يستطع فبلسانه». وما أثبتناه 
من مصادر التخريج . ١‏ 


كك 


طاعة الأمراء» وإن بلغوا فى العسف والجور إلى ضرب [۱۹۳/ب/۲] الرعية 
وأخذ أموالهم» فيكون ذا اممف لعموم قوله تعالى: من اَعَد عَليَكمْ ادوا 
ED E E‏ 

قوله: (وعن عرفجة)" بف بفتح العين ا وسكون الراءء وفتح الفاء 
بعدها جيم: هو ابن شريح بضم المعجمة وفتح الراء وسكون التحتية بعدها حاء. 

وقيل: ابن ضريح بضم الضاد المعجمة. 

وقيل: ذريح بفتح الذال المعجمة وكسر الراء. 

وقيل : صريح بضم الصاد المهملة. 

وقيل: شراحيل» وقيل: سريج بضم السين المهملة وآخره جيم 

ويقال له: الأشجعي» ويقال: الكندي» ويقال: الأسلمي. 

قوله: (بايعنا رسول الله يَللِ) بفتح العين» ورسول فاعله. 

قوله: (في منشطنا) به بفتح الميم والمعجمة» وسكون النون التي بينهما 
في حال نشاطنا وحال كراهتنا وعجزنا عن العمل بما نؤمر به. 

ونقل ابن التين““ عن الداودي أن المراد الأشياء التي يكرهونها . 

قال ابن التين“ : والظاهر أنه أراد في وقت الكسل» والمشقة في الخروج» 

Ub‏ ما E‏ في حديث عبادة بلفظ : «في النشاط والكسل». 

قوله: (وأثرة علينا) بفتح الهمزة والمثلثة» والمراد أنَّ طاعتهم لمن يتولى 
علبهع a SE a‏ عابي ER a e‏ 

قوله: (وأن لا ننازع الأمر أهله) أي: الملك والإمارة» زاد أحمد في 
رواية: «وإن رأيت أن لك في الأمر حقاً فلا تعمل بذلك الظن» بل اسمع وأطع 
إلى أن يصل إليكم بغير خروج عن الطاعة». 


.)٤١( سورة الشورى» الآية‎ )۲( .)۱۹٤( سورة البقرة» الآية‎ )١( 


(۳) تجريد أسماء الصحابة للذهبي ۳۷۸/١(‏ رقم 4009). 
2 كما في «الفتح» (1//ا). )2 في المسند (۵/ ۳۲۰۵) بسند ضعيف. 
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قوله: (إلا أن تروا كفراً بواحاً) قد تقدم [ضبطه وتفسيره]”" . 

قوله: (عندكم فيه من الله برهان) أي: نص آية» أو خبر صريح لا يحتمل 
التأويل» ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. 

قال ا الاد بالكفر هنا ا وحن ا كتازعوا 
ولاة الأمور في ولايتهم» ولا تعترضوا عليهم إلا أن :تروا منهم منكراً محققاً 
تعلمونه من قواعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما 
كنتم.أه. 

قال في الفتح”": وقال غيره: إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما 
يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفرء وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت 
المنازعة فيما عدا الولاية» فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر 
عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف» ومحل ذلك إذا كان قادراً. 

ونقل ابن التين”*' عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه 
إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجبء وإلا فالواجب الصبر. 

وعن بعضهم لا بور عند الولآية لاسي اناغ فان احدت حورا يعد أن 
كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه» والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب 
الخروج عليه. 

قال ابن بطال : إن حديث ابن عباس المذكور في أول الات حجة في 
ترك الخروج على السلطان ولو جار. 

قال في الفتح” : وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب 
والجهاد معه» وإن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء 
وتسكين الدهماء» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح 
فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث.اه. 


.)۲۲۹/۲( في المخطوط (ب): (تفسيره وضبطه). (۲) في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 
.)8/11( في «الفتح» (۸/۱۳). (4) كما في «الفتح»‎ )( 

(5) في شرحه لصحيح البخاري .)8/٠١(‏ (5) تقدم برقم (۳۱۹۳) من كتابنا هذا. 
(۷) في الفتح (۷/۱۳). 


۸ 


ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنّة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب 
وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقاًء وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك من 
له أنسة بعلم السنّة» ولكنه لا ينبغي لمسلم أن يحطّ”'' على من خرج من السلف 
الصالح من العترة وغيرهم على أئمة الجورء فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم» وهم 
أتقى لله وأطوع لسنّة رسول الله من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم . 

ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرّامية''' ومَنْ وافقهم في الجمود على 
أخاديف الباب حتى حكفوا بان الحسين الط د زضى اش غنه وأرضاة ب باغ 
على الخثير السكيرالهاتك حرم الشريقة المطورة رويد ين مجا ريق U‏ 


)١(‏ المعجم الوسيط )187/١(‏ ولفظه: «حطّا في عرض فلان: طعن». 

() الكرّامية: هم أتباع أبي عبد الله بن كرام السجستاني» طرد من سجستان بسيب بدعته» 
ومن بدعهم: أنهم يغالون في إثبات الصفات لله إلى حد التشبيهء وقولهم أن الإيمان هو 
قول باللسان فقط دون المعرفة والعمل. وموافقتهم المعتزلة في الحسن والقبيح. 
انظر: «الملل والنحل» (١/5؟7١)‏ والتبصير في الدين (ص١١١ )١١7-‏ ولسان الميزان 
(5/ لاغ ط. إحياء التراث) . 

(۳) سكل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» عن يزيد بن معاوية: هل كان صحابياً. .؟ وهل في 
الصحابة من اسمه يزيد؟. 
فأجاب رحمه الله بأن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» الذي تولى على المسلمين بعد أبيه 
معاوية لم يكن من الصحابة. 
ولكن عمه يزيد بن أبي سفيان من الصحابة» وهو رجل صالح من خيار المسلمين» ولد 
يزيد بن معاوية فى خلافة عثمان» وهو الذي تولى الملك بعد أبيه معاوية (”ه ‏ 55ه) 
وهو الذي ا الخ في خلافته ‏ (يوم عاشوراء سنة ١5ه) ‏ وهو الذي جرى بينه 
وبين أهل الحرّة ‏ (حرّة واقم بظاهر المدينة وكانت الوقعة سنة 57ه) ‏ ما جرى. 
ويزيد بن معاوية وأمثاله لم يكن فيهم من هو كافرء بل كلهم مسلمون ولهم حسنات 
وسيئات» ومن قال غير ذلك فهو كاذب. 
ويزيد هذا الذي ولي الملك هو أول مَنْ غزا القسطنطينية» وغزاها في خلافة أبيه معاوية 
(سنة ١۵ه).‏ 


ab 


بال نَيْف) 1 رَوَأهُ الترفدي 2220 والذار 12 0 وضعّفتَ الى إِسْنادَة» وَقَالَ: 


الد 


0) 


(۲) 


[الباب الثامن] 
بابُ ما جاء في حَدّ السَّاجِرِ ودم السَّخْرٍ والكهائة 
PY» |6‏ - (عَنْ ندب قال: ين ١حَدٌ‏ السَّاحِرٍ ضَرْبَةٌ 


- 


ر ماه 


عن جَنْدَب a‏ [ضعيف] 


02 


مول ليبع؟. ومن قال أيضاً أ ته قتل الحسين تشفيا واغنذ ينان 'أقازبه من الكقان فهو آيضاً 
كاذبٌ مفتر. 

ومن قال: إن تفكل لما آي برأس الحسين بأبيات شعريةء فقد كذب» والديوان الذي 
يُعزى إليه عامته كذب. . 

ويزيد لم يأمر بقتل الحسين» ولا حمل رأسه إلى بين يديه» ولا نكت بالقضيب على 
ثناياه» بل الذي جرى هذا منه هو عُبيد الله بن زياد» كما ثبت ذلك في ااصحيح 
البخاري»ء ولا طيف برأسه في الدنياء, ولا سبي أحدٌ من أهل الحسين» بل الشيعة كتبوا 
إليه وغرّوهء فأشار عليه أهلْ العلم والنضح بأن لا يقبل منهم» فأرسل ابنَ عمه مسلم بن 
عقيل» فرجع أكثرُهم عن كتبهم» حتى قُتل ابن عمه» ثم خرج منهم عسكرٌ مع عمر بن 
سعد حتى قتلوا الحسين مظلوماً شهدا : 

(مختصراً من سؤال في يزيد بن معاوية: لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية. تحقيق: د 
صلاح الدين المنجد (ص/  )۲٤‏ ط: دار الكتاب الجديد - بيروت). 

والخلاصة: أن الخليفة الأموي الثاني يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» أحد الذين تركوا 
في التاريخ الإسلامي آثارٍ عميقة . 

فالحوادث المؤلمة التي كُدّر أن تجري في أيامهء على أيدي قُوَادهء رافقها طعن شديد 
عليه لدى فئة من الفئات الإسلامية» فدفعت طائفة ثانية إلى التعصب له وتعظيمه تعظيماً 
بلغ الغلوٌ. وما زالت الفئتان مختلفتين» واتخذ أهل السنة طريقاً وسطأء فذكروا محامد 
الرجل» ولم يغفلوا عن مساوئه» لكنهم لم يغالوا في الحق ولا في الباطل. 

في سننه رقم )١1550(‏ وقال: هذا حديث لا ا إلا من هذا الوجهء وإسماعيل بن 
مسلم المكي يضعف في الحديث. . . والصحيح عن جندب موقوف». 

في سنته (/ ۱۱٤‏ رقم .)۱۱١‏ 

قلت: وأخرجه الحاكم /٤(‏ 0850 والطبراني في المعجم الكبير (ج١‏ رقم )١158‏ وابن 
عدي في الكامل )١85/١(‏ وعنه البيهقي في السئن الكبرى )١187/8(‏ من طريق 
إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن جندب قال: قال رسول الله كل. . . فذكره. 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد؛ وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم؛ فإنه- 


۷۰ 


5*١‏ - (وعَنْ [بْجَالَّة]1'' بْنِ عَبِدَةَ قالَ: كُنْت كاتباً لِجَرْءِ بْنِ مُعَاوِيَة 


عَم الأخنّفٍ بن قَيْس فأتى كتابٌ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتَهِ بشَهْر : اَن اقْتُنُوا كُلَّ سَاحِرٍ 
وسَاحِرَة» قروا بَيْنَ كل ذي دجم مَحْرَمٍ مِنَ المَجُوس والْهُوهُمْ عَنِ الرَمْرَمَةء 
فم فَمَتَلَنًا فَقَتَلَنَا تات سوَاجِرَ» وَجَعَلنا رق بَيْنَ الدَجُلٍ وري يمو في كتاب الله تعالى . رَواه 
اا ا د E‏ 

as e e E 
2120 8 
فَقْيِلَتْ. رَوَاهُ مالك في المُوط عَنْه)*2. [موقوف صحيح]‎ 


= غريب صحيح) . ووافقه الذهبي. 
وتعقبهما الألباني في «الضعيفة» (141/1) بقوله: «وهذا ا فإن الذهبي 
نفسه قد أورد اال هذا في «الضعفاء والمتروكين»» وقال: «متفق على ضعفه»» وقال 
في «الكاشف»: «ضعفوه» وتركه النسائي» .اه. 
ثم قال الألباني: «فمن رام تحسين الحديث فما أحسن» لا سيما والصحيح عن جندب 
موقوف كما تقدم عن الترمذي».اه. 

)١(‏ في المخطوط (ب): (مجالة) وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه من ( أ ) ومصادر التخريج. 
« بجالة: هو ابن عَبَدَةَّ التميمي العنبري البصري» من رجال البخاري. 

(۲) في المسند (۱/ ۱۹۰ )١191-‏ بسند صحيح. 

(۳) في سننه رقم .)۳۰٤۳(‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم )١10(‏ والحميدي رقم (14) والترمذي رقم )١081(‏ 
وقال: حسن صحيح . والبزار رقم SD‏ والنسائي في الكبرى رقم W0‏ - العلمية) 
وابن الجارود في المنتقى رقم )١6١١6(‏ وأبو يعلى رقم )۸٦١(‏ والشاشي رقم (504؟ 
و5؟١75)‏ والبيهقي في السنن الكبرى (151/8؟ - 148) و(۱۸۹/۹) والبغوي في شرح السنة 
رقم (٠70؟)‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو» سمع بجالة يقول: كنت كاتباً 
لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس» فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: ... فذكره. 
وهو حديث صحيح . 

(4) في صحيحه رقم (91905), (31891). 

(0) في الموطأ 87١/7(‏ رقم )١4‏ بسند ضعيف» لانقطاعه. 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )1١5/94(‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم- 


اع 


 ”3707 ۳‏ (وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ أنه سنل [19ب/ ب/۲] أَعَلى مَنْ سَحرَ مِنْ 
اهل العَهْدِ قَئْلُ؟ قال: بَلغْنًا أن رسول الله ك قد صّنِْعَ لهُ لِك فلم يقّتل مَنْ 
فتك کا أَهْلٍ الْكتاب. أَخْرّجه البُخاري). [صحيح] 

حدية جددت: :فى" ساد إسماعيل بن سل الیک ا 

قال الترمذي”" بعد ذكره: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء 
مسلم العدي الجري قال وكيع : هو ثقة» ويروي عن الحسن أيضاًء والصحيح 
عن جندب موقوف . 

قال : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كلا 
وغيرهم» وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي : إنما يقتل الساحر إذا كان 
يعمل في سحره ما يبلغ الكفرء فإذا عمل عملاً دون الكفر فلم ير عليه قتلاً. اه. 

وأخرج هذا الحديث الحاكهم”" والبيهقي ‏ . 


وأثر عمر [1/1177] أخرجه أيضاً البيهقي”' وعبد الرزاق” '. 


)۱۸۷٤۷( =‏ والبيهقي في السئن الكبرى )١15/8(‏ عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن 
ابن عمر: أن حفصة بنت عمر. . . وذكره. إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
والأثر موقوف صحيح. 

.)9074( في صحيحه رقم‎ )١( 

(۲) قال أبو زرعة: بصري ضعيف سكن مكة. قال أحمد وغيره: منكر الحديث. وقال 
النسائي وغيره: متروك› وعن ابن معين قال: ليبس بشيء . 
[التاريخ الكبير )۴۷١ /١(‏ والمجروحين )١١١/١(‏ والجرح والتعديل )١98/7(‏ والميزان 
5/15 ))]. 

a N د ال‎ 

9 إسماعيل بن حلم العيذق» آبو محف البصري القاضى > ثقة من الساسة.. التقريب ركم 


الترجمة .)٤۸۳(‏ 
)٥(‏ أي الترمذي في سننه /٤(‏ 59). (1) البيان للعمراني (117/ا5). 
(۷) في المستدرك (5/ )75١‏ وقد تقدم. (۸) في السنن الكبرى (115/8) وقد تقدم. 


(4) في السنن الكبرى )١175/8(‏ وقد تقدم. 
)٠١(‏ في «المصنف» رقم )۱۸۷٤١(‏ وقد تقدم. 


¥۲ 


وأثر حفصة أخرجه آيضاً عبد الرزاق”' . 


وقد استدل بحديث جندب من قال: إنه يقتل الساحر. 
(CY) ١ 5‏ 


قال : وقد يكون كفراً وقد لا يكون كفراً بل معصية كبيرة» فإن كان فيه 
قول أو فعل يقتضي الكفر كفر وإلا فلاء وأما تعلمه وتعليمه فحرامء قال: ولا 
يقتل عندناء يعني الساحر» فإن تاب قبلت توبته. 

وقال مالك : الساعر كافر يقل بالسحرء ولا يستتابء ولا تقبل توبتهء 

والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق؛ لأن الساحر عنده كافر 
كما ذكزنا ودنا ليس بكافر> وغتدنا تقبل توية-المتافقوالزنديق. 

قال القاضي عياض”*': وبقول مالك قال أحمد بن حنبل» وهو مروي عن 
جماعة من الصحابة والتابعين. 

6 فل الدافرٌ ستيه اانا او عرف آنه مات ت 
وأنه يقل غالبا لزمه القضاض: وإن مات,به ولكنه فد يقل وقد لا يقل فلا 
قاف وتسب الذية والكفا رق :تكو نا اللانة فل ا ل عاق أن ا 
لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني. 1 

قال أصحابنا: ولا يتصوّر القتل بالسحر بالبينة» وإنما يتصوّر باعتراف 
الساحر والله أعلم. اه. كلام النووي . 

وحكي في البحر عن العترة وأبي حنيفة"“ وأصحابه أن السحر كفر. 


)1( في «المصنف» رقم )۱۸۷٤۷(‏ وقد تقدم. 

(0) في شرحه لصحيح مسلم .)۱۷١/١١(‏ (۳) أي النووي في المرجع السابق. 
)٤(‏ عيون المجالس )۲٠۸٠ /١(‏ ومواهب الجليل )۳۷١/۸(‏ وحاشية الدسوقي .)۲۸۲/١(‏ 
(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)۹١/۷(‏ 

(1) في شرحه لصحيح مسلم ١95/١4(‏ ۔ .)۱۷١‏ 


(۷) البحر الزخار .)7١5/0(‏ (۸) حاشية ابن عابدين .)591١/50(‏ 


AA 


وحكي أيضاً ع العترة”'؟ وأكثر الفقهاء أنه لا حقيقة له ولا تأثير لقوله 
تعالى : وما هم بِصَارَنَ بده من 0 ِل لذن اله و24 . 


وعن 00 والمغربي من الشافعية أن له حقيقة وتأثيرً". إذ 
قد يقتل كالسّموم» وقد يغيّر العقل. وقد يكون بالقول. فيفرّق بين المرء وزوجه؛ 
لقوله تعالى: #وّمِن سر قدت في لْمَقَدٍ o‏ أراد الساحرات» فلولا 
تأثيره لما استعاذ منه. وقد يحصل به إبدال الحقائق من الحيوانات. 


ور 


AEG‏ وال TON‏ حقيقة له فقال: #جيِلُ ليه ين سخرم أ 
س قالوا: روت عائشة 1 : «أن النبي وَل سجر حتى كان لا يدري ما 
يقول». قلنا : رواية ضعيفة . اه کلام الو 


ويجاب عنه بن الحديث صحيح كما سيأتي» ويأتي اها أن مدهت هود 
العلماء أن للسحر تأثيراً وهو الحق' كما يأتي بيانه. 

قوله: (عن الزمزمة) بزايين معجمتين مفتوحتين بينهما ميم ساكنة. 

قال في القاموس"'': الزمزمة: الصوت البعيد له دوي وتتابع صوت الرعد 
وهو أحسنه صوتاً وأثبته مطراًء وتراطن العلوج على أكلهم وهم صموت لا 
يستعملون لساناً ولا شفة» لكنه صوت تديره في [خياشيمها]!''' وحلوقها فيفهم 
بعضها عن بعض .اه. 


.)٠١١( (؟) سورة البقرةء الآية‎ .)٠١ 4 /4( البحر الزخار‎ )١( 

(9) بل قال الشيرازي في «المهذب» :)5١0/0(‏ «للسحر حقيقة» وله تأثير في إيلام الجسم. 
وقال أبو جعفر الاستراباذي من أصحابنا: لا حقيقة له» ولا تأثير له. والمذهب 
الأول. ..٠.اھ.‏ 
وكذلك قال العمراني في «البيان» /١7(‏ 517): «وقال أبو جعفر الاستراباذي من أصحابنا : 
لا ديه O N A E‏ 

(4): اسورة القلى )ية :4439 O IEE‏ 

(5) يأتي تخريجه برقم )۳۲۰٤۲/٤٤(‏ من كتابنا هذا . 
وهو حديث متفق عليه دون ذكر: «... كان لا يدري ما يقول». 

(۷) البحر الزخار (5/ 5 .)٠١‏ (۸) إكمال المعلم بفوائد مسلم (85/19). 

(9) القاموس المحيط (ص555١). )٠١(‏ في المخطوط (ب): (خياشمها). 


V٤ 


قوله: (فلم يقتل من صنعه.. إلخ) استدل به من قال: إنه لا يقتل الساحر. 

ويجاب عنه بما سيأتي قريباً» وأيضاً ليس في ذلك دليل؛ لأن غايته جواز 
الترك لا عدم جواز الفعل» فيمكن الجمع على فرض عدم علم التاريخ بأنَّ القتل 
للساحر جائرٌ لا واجب. 

1 د (رعَة عايفة قال سجر رَسُولُ الله كه بين إله يكيل إلبه 
أَنَّهُ الشَيْءَ وما ا ج إا كانَ ذَاتَ يوم وهو عنڍي دعا الله وَدّعا ثم 

: «أَشَعَرْتٍ يا عائشة أَنَّ الله كَدْ أنْتانِي شنا تفتكا تلت رما ذاك يا 
0 الله؟ قالَ: «جاءني رجلان فَجَلْسَ أحَدهما عِنْدَ رأسي والآخَرُ عِنْدَ جلي ثم 
قال أحَدمما لصاحبه: ما وَجَعٌ الرّجْل؟ قالّ: مَطْبُوبٌء قالّ: ومَنْ طَبَّهُ؟ ل 
يد بن | عُصّم اليَهُودِيّ مِنْ ني رربي قال : فِيمَاذًا؟ قال: في مُشْطٍ ومُشَاطةٍ 

جف طَلْعَةٍ : فأيْنَ هُو؟ قال : في شر َروََ. قَذَمَبَ النيْ ية في اناس 
ق ا إلى ا فَنَظْرَّ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا تخل ثمّ رجَعَ إلى عائشة» فقالَ: «والله 
لَكَأَنَّ مَاءها تُقَاعَةٌ الجِنّاء. وَلَكَأن نخُلها رؤومن الشَيَاطين»» قُلْتُّ: يا رسُولَ اش 
أفأخرَجتة؟ قال : «لاء آمّا آنا فَقَدْ عَافاني الله وشّمَانِيء وَحِشِيتُ أن أَنَوّرَ على اناس 


مع #ےے E‏ 


هله شواف فاع بها فذقت تتفق عله . [صحيح] 


2 


0 الت فقلت: يا رسول الله افلا الحرجية؟ قال: 


9 [صحيح] 
قوله: (حتى إنه ليخيل لاه قال الإمام المازري”: مذهب أهل 
ال ا روو عا الأمةة انات السكرء وران ل ةا كدقف 


غيره من الأشياءء خلافاً لمن أنكر ذلك» وأنكر حقيقته» وأضاف ما يقع منه إلى 
خيالاتٍ باطلة لا حقائق لهاء وقد ذكره الله تعالى في کتابه» وذكر أنه مما یتعلم» 
وذكر ما فيه إشارةٌ إلى أنه مما يكفر بهء وأنه يفرّق بين المرء وزوجهء وهذا كله 


.)۲۱۸۹/٤۳( أحمد في المسند (01//5) والبخاري رقم (54؟") ومسلم رقم‎ )١( 
.)97 /( في «المعلم بفوائد مسلم»‎ )۳( .)۲۱۸۹/٤٤( في صحيحه رقم‎ )( 


V0 


لا يمكن فيما لا حقيقة له» وهذا الحديث أيضاً مصرّح بإثباته وأنه أشياء دفنت 
وأخرجت» وهذا كله يبطل ما قالوه» فإحالة كونه من الحقائق محال. ولا يستنكر 
في العقل أن الله سبحانه يخرق العادة عند النطق بكلام» أو تركيب أجسام» أو 
المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر. ْ ّ 

وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسامء منها: قاتلة كالسموم» ومنها: مسقمة 
كالأدوية الحادة» ومنها: مضرة كالأدوية المضادة للمرض لم يستبعد عقله أن 
ينفرد الساحر بعلم قوى قتّالة أو كلام مهلك أو مؤدٌ إلى التفرقة. قال: وقد أنكر 
بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر» فزعم أنه يحط منصب النبوة ويشكك 
فيهاء وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع . 

قال'2: وهذا الذي ادّعاه هؤلاء المبتدعة باطلٌ» لأنّ الدلائل القطعية قد 
قامت على صدقه وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ» والمعجزة شاهدةٌ بذلك» وتجويز 
ما قام الدليل بخلافه باطل . 

فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلاً من 
أجلها وهو مما يعرض للبشرء فغير بعيد أن يخيّل إليه وطئ زوجاته وليس بواطئ» 
وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام» فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة له. 

وقيل: إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله» ولكن لا يعتقد صحة ما تخيله. 
فتكون اعتقاداته على السداد. 

قال القاضى عياض”"': وقد جاءت رواياتٌ هذا الحديث مبينة أن السحر 
إنما سلط عن عدن براق كن لع لا جل عل رم اماد اليه 
معنى قوله في الحديث: «حتى يظنَّ أنه يأتي أهله ولا يأتيهم»””: ويروى: "أنه 
يخيل إليه»» أي: يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن» فإذا دنا منهن 
أخذه السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك» وكل ما جاء في الروايات من أنه 
يخيل إليه أنه فعل شيئاً ولم يفعله ونحوه فمحمول على التخيل بالبصر لا بخلل 


)١(‏ أي المازري في المرجع السابق. 
(؟) في إكمال المعلم بفوائد مسلم له (۸۸/۷). 
زفرة أخر جه البخاري في صحيحه رقم (وكلاة). 


۷٦ 


تطرق إلى العقل» وليس في ذلك ما يدخل لبساً على الرسالة ولا طعناً لأهل 
الضلالة. انتهى. 

اا م واختلف الناس في القدر الذي يقع به السحرء ولهم فيه 
اضطراب» فقال بعضهم: لا يزيد تأثيره على قدر التفرقة بين المرء وزوجهء 
لأن الله مارك وتعالى ا دكر ذلك تعطينا لعا كوت عندة نهولا لهء فلو وقع 
به أعظم منه لذكره» لأن المثل لا يضرب عند المبالغة إلا بأعلى أحوال 
المذكوق. 

قال" : ومذهب الأشعرية أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك. 

قال" : وهذا هو الصحيح عقلاً. لأنه لا فاعل إلا الله تبارك وتعالى» وما 
يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله تعالى ولا تفترق الأفعال في ذلك» وليس 
بعضها بأولى من بعض» ولو ورد الشرع بقصره على مرتبة لوجب المصير إليه. 

ولكن لا يوجد شرع قاطع يوجب الاقتصار على ما قاله القائل الأول وَذِكْرُ 
التفرقة بين الزوجين في الآية'" ليس بنص في منع الزيادة» وإنما النظر في أنه 
ظاهرٌ أم لا. 

فال : فإن قيل: إذا جوزت الاشعرية حرق العادة على يد الساحر فبماذا 
يتميز عن النبي 5؟ 

فالجواب: أن العادة تنخرق على يد النبي/ َل 8[ ی 


.)۹۳ /۳( في «المعلم بفوائد مسلم»‎ )١( 

(۲) أي المازري في «المعلم بفوائد مسلم» (44/7). 

(۳) يشير إلى الآية في سورة البقرةء الآية .)1١7(‏ 

.)4٤/۳( أي المازري في «المعلم بفوائد مسلم»‎ )٤( 

(5) وتسمى: معجزة: وهي عبارة عن الفعل الذي يدل على صدق مدعي النبوة في وقت تتأتى 
فيه» وسميت معجزة لأن البشر يعجزن عن الإتيان بما هذا سبيله فصار كأنه أعجزهم. 
والمعجزة لا بد من اقترانها بدعوى النبوة وهذا ما يميزها عن الكرامة. 
- والمعجزة يستشهد بها الرسول لدعم دعواه إذ يتوقف إيمان قومه عليها بخلاف صاحب 
الكرامة» لا يجب عليه إظهار الكرامة بل يستحسن سترها. فهو يدعو إلى شرع قد ثبت 
وتقرر على يد رسول فلا يحتاج إلى إظهار كرامة على أن يتبعه الناس على ما دعاهم إليه. - 


{VY 


5 الل‎ Hk 4 


والوئي”'' والساحر ولكن النبي يتحدى بها الخلق ويستعجزهم عن مثلها 
ويخبر عن الله تعالى بخرق العادة له لتصديقه» فلو كان كاذباً لم تنخرق العادة 
على يديه» والولي والساحر لا يتحديان الخلق» ولا يستدلان على نبوة» ولو 
ادعيا شيئاً من ذلك لم تنخرق العادة لهما. 


2000 


فق 


« قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» :07١/1١١(‏ «والفرق بين المعجزة والكرامة 


أن الكرامة من شرطها الاستتار» والمعجزة من شرطها الإظهار. 

وقيل: الكرامة ما تظهر من غير دعوى» والمعجزة ما تظهر عند دعوى الأنبياء» فيطاليون 
بالبرهان» فيظهر أثر ذلك . 

الكرامة: أمر خارق للعادة يجريها الله على يد ولى من أوليائه» قاصر عن النبوة فى 
الرتبة» معونة له على أمر ديني أو دنيوي . 1 ١‏ 
التعريفات (ص184١)‏ وشرح العقيدة الواسطية (ص58١)‏ والكواكب الدرية للمناوي .)۸/١(‏ 
السمات التى تعرف بها الخوارق الشيطانية: 

"١‏ - معارضة الخوارق الشيطانية بعضها لبعض؛ لأنها ليست خاضعة لتوجيه الشرع» ولم 
تستعمل لتحقيق هدف موحد سليم» فصارت تحت تصرف الأهواء والتوجيهات الشيطانية؛ 
فتجد بعضهم يعارض بعض لغرض إبراز المهارات في المكر والخديعة. 

قال ابن تيمية في ١مجموع‏ الفتاوى» /١١(‏ 595): «وهؤلاء العباد الزهاد الذين ليسوا من 
أولياء الله المتقين» تقترن بهم الشياطين فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله» 
لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضاً».اه. 

- النظر في مدى متابعة صاحب الخوارق للرسول بء فمتى وجدنا الشخص مخالفاً 
للشرع متلبساً بالبدع علمنا أن ما يجري على يديه من هذه الأمور ليست بكرامة» بل هي 
استدراج» وإما من أعمال الشيطان. 

قال تعالى في سورة الأنعام» الآبة (١؟١):‏ ئة ألكَجِنَ لر إل ادليه لياق 
ولت اموم نَم لشرد . 

"٣‏ - الكرامات لا يجدي فيها التعلم والتعليم» ولا تكون بمزاولة أعمال مخصوصة يتقنها 
صاحبها بخلاف الشعوذة والكهانة. 

4" أن أهل الأحوال تنصرف عنهم شياطينهم وتبطل أعمالهم وشعوذتهم إذا ذكر عندهم 
ما يطردها ‏ آية الكرسى. 

قالذ ابن تمه فى «الفرقان» ؤس 9108 ولهدا إ5 قزاها د يعني آية 'الكرسن - الإثنات عند 
الأحوال الشيطانية بصدق أبطلها». ١‏ ۰ 

وذللك حلاف كرامات أولناء اق فإن القرآن لا ينطلها بل يزيدها قوة غلى قوةء ونورا 
على نور. 

انظر : المجموع الفتاوى» لابن تيمية »۲۸٦/۱۱(‏ ۲۹۳). 


CVA 


وما الفرق بين الولي والساحر فمن وجهين: 

(أحدهما): وهو المشهور: إجماع المسلمين على أن السحر لا يظهر إلا 
على فاسق» والكرامة لا تظهر على فاسق فإنما تظهر على ولي» وبهذا جزم إمام 
الحرمينء وأبو سعيد المتولي» وغيرهما. 

(والثاني): أن السحر قد يكون ناشئاً بفعلها وبمزجها ومعاناة وعلاج» 
والكرامة لا تفتقر إلى ذلك» وفي كثير من الأوقات يقع مثل ذلك من غير أن 
يستدعيه أو يشعر به والله أعلم» هكذا في شرح مسلم للنووي” . 

قوله: (دعا الله ودعا) في رواية لمسله”'": «دعا الله ثم دعا ثم دعا»» وفي 
ذلك دليل على استحباب الدعاء عند حصول الأمر المكروه وتكريره وحسن 
الالتجاء إلى الله [سبحانه)" . 

قوله: (ما وجع الرجل؟ قال: مطبوبٌ) بالطاء المهملة» وبموحدتين اسم 
مفعول. قال ابن الأنباري“ : الطب من الأضدادء يقال لعلاج الدَّاء: طب 
وللسّحر: طب وهو من أعظم الأدواءء ورجل طبيب : أي خاذق سمي طا 
لحذقه وفطنته . 

قال النووي”*؟: كوا بالطبٌ عن السّحرء كما كنُوا بالسليم عن اللديغ. 

قوله: (من بني زريق) بتقديم الزاي. 

قوله: (في مشطٍ ومشاطة) المشط بضم الميم والشين» وبضم الميم وإسكان 
الشين» وبكسر الميم وإسكان الشين: وهو الآلة المعروفة التي يسرح بها الشعرء 
[والمشاطة]" [1ب/؟] بضم الميم: وهي الشعر الذي يسقط من الرأس» أو 


)000 في شرحه لصحيح مسلم .)175/١5(‏ 
زفهة في صحيحه رقم 85/5 ؟). 4 في المخطوط (ب): تنا 
)٤(‏ في كتاب الأضداد (ص۲۳۱ - ۲۳۲ رقم )١45‏ لمحمد بن القاسم الأنباري. 


(7) في المخطوط (ب): (الماشطة) وهو خطأ. 


۷۹ 


ووقع في رواية للبخاري'» ومشاقةٍ بالقاف. وهي المشاطةء وقيل : مشاقةٍ 
الان . 


قوله: (وجف طلعة) بالجيم والفاء وهو : وعاءٌ طلع النخل: أي الغشاء 
الذي يكون عليه» ويطلق على الذكر والأنثى» فلهذا قيده في الحديث. 

وفى رواية ا وجب طلعة» بضم الجيم وبالياء الموحدة. 

قال النووي“ : هو في أكثر نسخ بلادنا كذلك» والطلعة: النخلة وهو 
بإضافة طلعة إلى ذكر. 

قوله: (في بعر ذَرْوَانَ هكذا في معظم نسخ البخاري. وفي جميع روايات 
مسلم في بثر ذي أروان. 

3 , )0( 5 

قال النووي 5 وكلاهما صحيح مشهور. 

قال : والذي في مسلم أجود وأصح . 

واذغى ابن فة أنه الصوات» وهو قول الأسيتىي”" وهن بر بالعدينة 
في بستان بني زريق. 

قوله: (نُقاعةً الحِنّاءِ) بضم النون من نقاعة وهو: الماء الذي تنقع فيه 
الحتاء» الاه ممدود. 

قوله: (أفأخرجتهُ؟) في الرواية الثانية" : «أفلا أخرَّجْتَهُ؟». وفي رواية””'2: 
«أفلا أحرقته؟2. 


)١(‏ في صحيحه رقم (9074). (؟) في المخطوط (ب): (الكتاب). 
(*) في صحيحه رقم .)۲۱۸۹/٤۳(‏ (5) في شرحه لصحيح مسلم .)۱۷۷/۱٤(‏ 
)0( في شرحه لصحيح مسلم .)۱۷۷/۱٤(‏ 
«) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم /۱٤(‏ ۱۷۷ - ۱۷۸). 
(۷) فی غریب الحديث له (15/1). 
O NS )8(‏ 
وانظر: معجم البلدان (۲۹۹/۱). 
ومعجم ما استعجم للبكري (۲۱۱/۱). 
(9) لمسلم في صحيحه رقم /٤٤(‏ ۲۱۸۹). 
)۱١(‏ لمسلم في صحيحه رقم .(Y1A4/E)‏ 


م 


R mam ia goıi wo!‏ رم 


قال النووي” : كلاهما صحيحٌ» وذلك بأن يقال: طلبت منه ل أن يخرجه 
ثم يحرقه» وأخبر أن الله قد عافاه» وأنه يخاف من إحراقه وإخراجه وإشاعة هذا 
ضرراً وشرًاً على المسلمين» كتذكر السّحر أو فعله 

والحديث فيه: «أو إيذاء فاعله» فيحمله ذلك أو يحمل بعض أهله ومحبيه 
من المنافقين وغيرهم على سحر الناس وأذاهم وانتصابهم لمنابذة المسلمين 
بذلك . 

وهذا من باب ترك مصلحة لخوف مفسدة أعظم منها. وذلك من أهم قواعد 
الإسلام. 

وبمثل هذا يجاب عن استدلال من استدل على عدم جواز قتل الساحر بأن 
النبي كه لم يقتل من سحرهء فإن النبي بي إذا ترك إخراج ما سحر فيه من البئر 
لمخافة الفتنة» فبالأولى تركه لقتل الساحر فإن الفتنة في ذلك أعظمُ وأشدٌ. 


06> (وعَنْ أبي مُوسى أف النّبِيَ يكلله: قَالَ َة لا يَدْعْلونَ 
الجَنّةَ : مُدْمِنٌ خَمْرٍ وَقَاطِعُ رَحِم ) وَتَصِدق بالسّخره)”". [حسن لغيره] 


565 (وعَنٌ أبي هُرَيْرَةَ ان اللي كل قال ا 


ِمَا يقُولُ قد فر با أَنزلَ على محمد ل . رواهّما أَحمَدُ ومُسْلِمٌ)”". [صحيح 


)۱( في شر حه لصحيح مسلم 1/ ۷۷( . 


( ا أحمد في المسند )۳۹۹/٤(‏ بسند ضعيف» لضعف أبي حَريز - وهو عبد الله بن 
الحسين الأزدي - وبقية رجاله ثقات: 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائده )۷٤/٥(‏ وقال: «رواه أحمدء وأبو يعلى» 
والطبراني» ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات». 
© ولم أجده في صحيح مسلم. 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم )۷۲٤۸(‏ وابن حبان رقم (1۱۳۷) والحاكم )١57/4(‏ من 
طريقين عن المعتمر بن سليمان» به. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وخلاصة 
القول: أن الحديث حسن لغيره. 

(۳) أحمد في المسند (2408/5 .)٤۷١‏ 
© ولم أجده في صحيح مسلم. 


۸۱ 


۷ - (وعَنْ صَفِيةَ بِنْتِ ابي عُبَيْدِ عَنْ بَعْض ازاج النَّبَِ به عن 


ال بك قال: «مَنْ أَنَى عَرَّافاً فَسَاَلَهُ عَنْ شَئْءٍ لَمْ يبل الله له صلاةً أرْبَعِينَ لَْلَه. 
رواة رك ل 1 : 1 


قوله: (لا يدخلون الجنّة) فيه دليل على أن بعض أهل التوحيد لا يدخلون 


الجنّة» وهم مَنْ أقدم على معصية صرح الشارع بأنَّ فاعلها لا يدخل الجنَّةَ كهؤلاء 
الثلاثة» ومن قتل نفسهء ومن قتل معاهداًء وغيرهم من العصاة الفاعلين لمعصية» 
ورد النص بأنها ا رل الجنة فيكون حديث أبي موسى المذكور وما ورد في 


معناه 


00 
فم 


مخصصاً لعموم الأحاديث القاضية بخروج الموحدين من النار ودخولهم الجنة. 


قلت: وأخرجه أبو داود رقم )۳۹۰٤(‏ والترمذي رقم (۱۳۵) وابن ماجه رقم (779) 
والنسائي في «عشرة النساء» رقم (171). 

والدارمي )109/١(‏ والبيهقي (۱۹۸/۷) وابن الجارود في المنتقى رقم )٠١7(‏ من طرق 
عن حماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم» عن أبي تميمة الهُجَيمي عن أبي هريرة» به. 

قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة» وقال البخاري في 
«التاريخ الكبير» )١77/7(‏ عقب الحديث: «هذا حديث لا يتابع عليه» ولا يعرف لأبي 
تميمة سماع من أبي هريرة في البصريين».اه. 

وقال ابن عدي في «الكامل» (587/7): «وحكيم الأثرم يعرف بهذا الحديث» وليس له 
غيره إلا اليسير؟).اه. 

قلت : أعلوا الحديث بأمرين: 

الأول: ضعف حكيم الأثرم. 

والثاني : الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة. 

فالجواب عن الأول: أن حكيم وثقه ابن المديني» وأبو داود» وابن حبان» وقال 
السا :لا بان به» وقال الذهبى: «صدوق!. 

انظر: «تهذيب التهذيب؟ (۱/ ٤۷٥‏ ۔ 477 دار الفكر) والكاشف .)۱۸١/١(‏ 

أما الجواب عن الثانى : فأبو تميمة اسمه طريف بن مُجالدء قد توفى سنة (۹۷ه) وأبو 
هريرة توفي سنة 583 أو 4٥ى‏ والمعاضرة تكفي كما قال الجمهورء إن كان ثفة غير 
ندا E‏ :رابو كيه ل 

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة» انظر: «الإرواء» 59/9 .)۷١‏ 

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح › والله أعلم . 

في المسند (58/54). 

في صحيحه رقم (77170/155). 


وهو حديث صحيح. 


AY 


قوله: (من أتى كاهناً) قال القاضي عياض" : كانت الكهانة في العرب 
ثلاثة أضرب : 

(أحدها): يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من 
السماء» وهذا القسم بطل من حين بعث الله تعالى نبينا . 

(الثاني): أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي عنه مما 
قرب أو بعد وهذا له يبعل وجوده. 

ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين وأحالوهماء ولا استحالة 
في ذلك ولا بعد في وجوده لكنهم يصدقون ويكذبون» والنهي عن تصذيقهم 
والسماع منهم عام. 

(الغالث): المنجمونء وهذا الضرب يخلق الله فيه لبعض الناس قوّة ماء 
لكن الكذب فيه أغلب» ومن هذا الفن العرافة وصاحبها عراف. وهو الذي 
يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يذعي معرفتها بهاء وقد يعتضد بعض هذا 
الفن ببعض في ذلك کالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة» وهذه الأضرب 
كلها تسمى كهانة» وقد أكذبهم كلهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإتيانهم. 

قال الخطابي”"': العراف: هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان 
الضالة ونحوهما. 

قال في النهاية"": الكاهن يشمل العرّاف والمنجم. 


قوله: (فصدقه بما يقول) زاد الطبراني”*' من رواية أنس: «ومن أتاه غير 


.)٠١٤/۷( في «إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎ )١( 

(۲) في معالم السنن ۲۲١ /٤(‏ - مع السئن). 

.(oVT/) (™ 

(:) في الأوسط رقم (55170). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )١١8/5(‏ وقال: فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف»ء 
وفيه توثيق في أحاديث الرقائق. وبقية رجاله ثقات. قلت: رشدين بن سعد مصريء قال 
البخاري عن الأوزاعي» في أحاديثه متاكير. قال احمد: آلا يبالي عمن روى» ولیس په 
بأس في الرقاق» قال ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: ضعيف. 


وك 


مصدّق له لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة». وظاهر هذا أن التصديق شرط في 
ثبوت كفر من أتى الكاهن والعرّاف. 

قوله: (فقد كفر) ظاهره أنه الكفر الحقيقي» وقيل : هو الكفر المجازي» 
وقيل: من اعتقد أن الكاهن والعراف يعرفان الغيب ويطلعان على الأسرار الإلهية 
كان كافراً كفراً حقيقياً كمن اعتقد تأثير الكواكب وإلا فلا . 


قوله: (لم يقبل الله من صلاةً أربعينَ ليلة) قال النووي'": معناه أنه لا 
ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه. [115أ/ب/١]‏ ولا يحتاج 
معها إلى إعادة» ونظير هذه الصلاة في الأرض المغصوبة فإنها مجزئة مسقطة 
للقضاء ولكن لا ثواب فيهاء كذا قاله جمهور أصحابناء قالوا: فصلاة الفرض 
وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان: سقوط 
الفرض عنهء وحصول الثواب» فإذا أدّاها في أرض مغصوبة حصل الأول دون 
الغانى؛ 


ولا بد من هذا التأويل فى هذا الحديث» فإن العلماء متفقون على أنه لا 
يلزم من أتى العرّاف إعادة صلاة أربعين ليلة» فوجب تأويله» والله أعلم.اه. 


4 (وعَنْ عائشة قالّتْ: سال رسُولَ الله كل ناسٌ عَن الْكهانة 
فقال: «لَيْسُوا بِشَيْءِ». فقالوا: يا رسُول الله إِنّهُمْ يُحَدَّنُونَ أخيّاناً بِسَيْءِ فَيَكُونُ 


= [المجروحين )"١7/١(‏ والميزان (؟/ 59) والتقريب )70١/١(‏ والخلاصة (ص797١١)1.‏ 
)١(‏ قال الحافظ الحكمي في «سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» (؟/ 5١لا‏ مع 
معارج القبول) بتحقيقي : 
ثم قال الحافظ الحكمي في «معارج القبول بشرح سلم الوصول»: (ومن يصدق كاهناً) 
يعتقد بقلبه صِدقَّه فيما ادعاه من علم المغيباتِ التي استأثر الله بعلمها (فقد كفر) أي بلغ 
درجةً الكفر بتصديقه الكاهنّ بما أتى به الرسول) محمد بي عن الله عر وجل من الكتاب 
والسنة ربما أتى به غيرّه ية من الرسل عليهم السلام. ..». 
ثم ذكر رحمه الله تعريف الكاهن وفند كذبه وكفره» وأوضح كفر من صدقه. فارجع إليه 
غير مأمور فإنه مفيد في بابه (۲/ 717 ۷۲١‏ ط: دار ابن الجوزي في الدمام). 


)( في شرحه لصحيح مسلم .)5717/١5(‏ 


A٤ 


حَقَاّء فقال رَسُولُ الله ككه: «يلك الْكَلِمَةُ مِنَّ الحَقَّ يَحْطَفُها الْجِنّنُ فيفَرّها في أَذْنٍ 
وله بَخْلِطُونَ مَعَهَا اة كذبَقه. ممق علي . [صحيح] 

۹ -_ (وعَنْ عَائشةً قالَتْ: کان لأبي ڪر علا يأكُلُ مِنْ حراج 
نَجَاءَ يما بِشَيْءِ فُأگل مِنْهُ بُو بَكْرِء فقال لَه العُلامُ: تَذْرِي مِمَّا هَذا؟ قالَ: وما 
هو فال كلت كت لإنسان فى الجاهلثة ونا ا الكهالة إلا أن د 
فلْقِيَن فأغطاني بذلكٌ» فَهِذَا الذي أكَلْتَ منة» فَأدْحَلَ او بكر يده فَقَاءَ كل شَيْءِ 
في بيه . أُخْرَجَهُ البُخاريئ). [صحيح] 

"0١١ ۰‏ - (وعَنْ ابْن عباس قال: قال رسُول الله يكله: «مَن الْتَبَسَ عِلْماً 
مِنَ النجُوم افْتَبَسَ شُعْبةٌ مِنَ السَّحْرِ زا ما زَّادَه. رَواهُ أحمد”” وأبُو داوُو' واب 
ا 

حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات. 

قوله: (ليسوا بشيء) معناه: بطلان قولهم» وأنه لا حقيقة له. 

قال النووي” : وفيه جواز إطلاق هذا اللفظ على ما كان باطلاً. انتهى. 
وذلك لأنه لعدم نفعه كالمعدوم الذي لا وجود له. 

قوله: (تلك الكلمة من الحقٌّ يخطفها) بفتح الطاء المهملة على المشهورء 
جاء القرآن» وفي لخة قليلة: كسرهاء ومعناه: استرقه وأخذه بسرعة. 


3 


و 


0( أحمد في المسند (AV/Y‏ والبخاري رقم (5151) ومسلم (۲۲۲۸/۱۲۳). 

(؟) في صحيحه رقم .)۳۸٤۲(‏ (۳) في المسند (۲۲۷/۱) و(۳۱۱/۱). 

)4( في سننه رقم (07905). 

)0( في سننه رقم .)۴۳۷۲١(‏ 
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم )۷۱٤(‏ والطبراني في المعجم الكبير رقم )١۱١١۷۸(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (01917). 
وهو حديث حسن. 

() في سننه .)۲۲۷/٤(‏ (۷) فى المختصر .)31/1١/6(‏ 

(۸) في شرحه لصحيح مسلم (717/14). , 


Ao 


قوله: (فَيَمرُها) بفتح الياء التحتية وضم القاف وتشديد الراء. قال أهل 
ّ 5 

اللغة' والغريب” : القرٌ: ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه تقول: 
ر افر ا 

قال الخطابي" وغيره: معناه أنَّ الجنيّ يقذف الكلمة إلى وليّه الكاهن 
َف ۶ Or‏ الشياطين . 

وفي رواية للبخاري”” : «يقرّها في أذنه» كما تقر القارورة». 

وفي رواية لمسلم: «فيقرّها في أذن وليّه قرّ الدجاجة» بفتح القاف من 
قر والدجاجة بالدال: ھی الحيوان المعروف: أي صوتها عند مجاوبتها 

قال الخطابي”": وفيه وجهٌ آخرء وهو أن تكون الرواية: قر الزجاجة 
بالزاي» يدل عليه رواية البخاري المتقدمة بلفظ كما تقر القارورة» فإن ذكر 
القارورة يدل على أن الرواية: الزجاجة»ء بالزاي . 

قال القاضي عياض“ : أما مسلم فلم تختلف الرواية عنه نها الدجاجة 
بالدال» لكن رواية القارورة تصحح الزجاجة. 

فلاا مناه يكون لما إلى وليه خش كس ب القارورة عند 

قوله: (يخلطون) في رواية لمسلم ': «يقرفون» بالراء. 

قال النووي"'“: هذه اللفظة ضبطوها على وجهين: (أحدهما): بالراءء 


.)٥۹۲ص( القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) النهاية فى غريب الحديث (؟5957/5) والفائق للزمخشري (۱۷۸/۳). 

)۳( في غريب الحديث له .)51١/1(‏ (؛:) في المخطوط (ب): (فيسمعها). 
)٥(‏ في صحيحه رقم (/918). (5) في صحيحه رقم (۲۲۲۸/۱۲۳). 
(۷) فى غريب الحديث له (511/1). 

)۸( في إكمال المعلم يفوائد مسلم .)١51 -١55/19(‏ 

(9) حكاه عنه القاضي عياض في المرجع المتقدم. 

.)571/15( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١١( .)1159/115( في صحيحه رقم‎ )٠١( 


EA“ 


(والثاني): بالذال. ووقع في رواية الأوزاعي وابن معقل بالراء باتفاق النسخ» 
معناه يخلطون فيه الكذب وهو بمعنى يقذفون. وفي رواية يونس: «يرقون». 

قال القاضي''2: ضبطناه عن شيوخنا بضم الياء وفتح الراء وتشديد القاف. 
]١‏ قال: ورواه بعضهم بفتح الياء وإسكان الراء. 

قال في المشارق”": قال بعضهم: صوابه بفتح الياء وإسكان الراء وفتح 
القناف» ٠‏ وكذا ذكره الخطانى > قال: ومعتاه يزيدوث» يقال: رفئ فلان إلى 
الباطل بكسر القاف: أي 1 وأصله من الصعود: أي يدعون ا فوق ما 
هوا : 

قال القاضي عياض : وقد تصح الرواية الأولى على تضعيف هذا الفعل 
وتكثيره . 

قوله: (فقاء كلّ شيء في بطنه) فيه متمسك لتحريم ما أخذه الكهّان ممن 
يتكهنون له» وإن دفع ذلك بطيبة من نفسه. 

قوله: (من اقتبس) أي تعلم يقال: قبست العلم واقتبسته: إذا تعلمته. 
والقثير”*؟ >« الشعلة من الان واقتاستها :الا خد ها 

قوله: (اقتبس شعبة من السحر) أي قطعة. فكما أن تعلم السحر والعمل به 
حرام» فكذا تعلم علم النجوم والكلام فيه حرام. 

قال ابن رسلان في شرح السئن: والمنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيه”' من 
علم الحوادث والكوائن التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان ويزعمون أنهم 
يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقهاء وهذا تعاط 
لعلم استأثر الله بعلمه. 1 


(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (۷/ .)٠١۷‏ 

(۲) المشارق (۲۹۹/۱). (۳) فى غريب الحديث له (517/1). 

(:) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (10۷/۷). ٠‏ 

(0) القاموس المحيط (۷۲۷). 

(5) انظر: «معارج ف م و للحافظ الحكمي 
(۲/ ۷۰۱ ۷۰۹) بتحقيقي تحت عنوان (من أنواع السحر علم التنجيم) فإنه مفيد في بابه. 


AY 


قال: وأما علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مضى وكم 
بقي فغير داخل فيما نهي عنه» ومن المنهي عنه التحدث بمجيء المطر ووقوع 
الثلج وهبوب الرياح وتغير الأسعار. 

قوله: (زاد ما زاد) أي زاد من علم النجوم كمثل ما زاد من السحرء 
والمراد أنه إذا ازداد من علم النجوم فكأنه ازداد من علم السحر. 

وقد علم أن أصل علم السحر حرام“ والازدياد منه أشد تحريماًء فكذا 
الازدياد من علم التنجيم . 


)١(‏ قال الوزير ابن هبيرة الحنبلي في كتابه «الإفصاح عن معاني الصحاح في مذاهب الأئمة 


الأربعة» ۲۸/٠١(‏ - ۴۳): قال: «واختلفوا: فيمن يتعلم السحر ويستعمله» فقال أبو 
حنيفة» ومالك» وأحمد» يكفر بذلك». 

قلت: واستدلوا ا ل ويستعمله بقوله تعالى: #وََتَبَعُواْ ما 
لفبنيلينُ َل مأك سِلَيِسَنَ وَمَا َر شيم وک وه 4 
لمان E E‏ 2 نك فلا تك € [البقرة: ؟١٠١].‏ 
أي: وما كفر سلیمان» وما كان ساحراً كفر بسحره. وقولهما: فلا تكفرء أي: لا تتعلمه 
فتكفر بذلك. 
ثم قال ابن هبيرة: «إلا أن من أصحاب أبي حنيفة من فصّل فقال: إن تعلمه ليتقيه أو 
ليتجنبه فلا يكفر بذلك» وإن تعلمه معتقداً لجوازه أو معتقداً أنه ينفعه فإنه يكفرء ولم ير 
الإطلاق» وإن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. 
وقال الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا له: صف سحركء فإن وصف ما يوجب الكفر بمثل 
ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعةء وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو 
كافر» وإن كان لا يوجب الكفرء فإن اعتقد إباحته فهو كافر. 
وهل يقتل بمجرد تعلمه أو استعماله؟. 
قال مالك وأحمد: «يقتل بمجرد ذلك» وإن لم يقتل به .اه. 
قلت: استدلا بحديث جندب بن جنادة المتقدم برقم )۳۲٠١(‏ وحديث بجالة بن عبده» 
من كتابنا هذا. 
ثم قال ابن هبيرة: «وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقتل بذلك فإن قتل الساحر قُتِل 
عندهم. إلا أبا حتيفة فإنه قال: لا يقتل حتى يتكرر ذلك منه. 
وروى عنه أنه قال: لا يقتل حتى يقر أني قتلت إنساناً بعينه» .اه 
قلت : ووجه كلام أبي حنيفة والشافعي الحديث المرفوع بلفظ: TT‏ 
إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» أو زناً بعد إحصان» أو قتل نفس بغير حق» تقدم برقم 
7 من كتابنا هذا . 


EAA 


5350١‏ (وعَنٌ معاوية ب بْنِ الحَكم السَلَمِيّ قال : قُلْتٌ : يا رسو الله إِنْي 
حَدِيتُ عَهْدٍ بجَاهِلِيَّةٍ ۱۹۰1 ب/ب/۲] وَقَدْ جاء الله با لإسلام فإف نّا رجالاً باون 
الكَهَّانَء قال: «قَلَا تأيِهمْ»» قال: وَمنّا رجالٌ يَطَبِرُونَ قَال: ذل 
يَجِدُونَهُ في صُدُورِهِمْ فلا دنحم فال : قَلْتُ: وسا رجالٌ يخطونَ» قال: 
نين مِنَّ الْأنبياءِ يَخُطء فمَنْ واقَقَ خَطَهُ داك . رَوَاهُ أَحْمَدُ”"' ومُسْيم)"". 00 

هذا الحديث هو طويل حذف المصنف رحمه الله ما لا تعلق له بالمقام» 
وقد تقدم في الصلاة ة طرف منه» وفي فى العتق طرف آخر. 

قوله: (فلا تأتهم) فيه النهي عن إتيان الكهان» وقد تقدم الكلام على ذلك. 

قوله: (يطيرون) بفتح التحتية في أوله وتشديد الطاء المهملة وأصله يتطيرون 
أدغمت التاء الفوقية في الطاءء والتطير: التشاؤم» وأصله الشيء المكروه من قول 
أو فعل أو مرئي» وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح» فينفرون الظباء والطيور فإن 
أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم» وإن أخذت ذات 
الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءمواء فكانت تصدهم في كثير من 
الأوقات عن مصالحهم» فنفى الشرع ذلك وأبطله ونهى عنه» وأخبر أنه ليس له 
تأثير ينفع ولا يضر. 

ون اح 2 او وال (o‏ يمسا اين ا 
اجه هن عدف ان سرد رشول الك 205 8اا 
مرات» «وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل». 


= ولم يصدر من الساحر أحد الثلاث فوجب أن لا يحل دمه. 
)١(‏ في المخطوط (ب): (شيء). 
)۲( في المسند «EV /0)g (E)‏ €44(. 


(۳) في صحيحه رقم (۳۳/ )٤( .)٥۳۷‏ في سننه رقم (۳۹۱۰). 
)٥(‏ في سننه رقم )١1714(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث 
سلمة بن كهيل. 


0030 في صحيحه رقم (؟؟١5)‏ إسناده صحيح . 


)¥( ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ). 
(A)‏ في سلله رقم .(TorA)‏ 


۸۹4 


قال الخطابي”'': قال محمد بن إسماعيل ‏ يعني البخاري -: كان سليمان بن 
حرب ينكر هذا ويقول: هذا الحرف ليس قول رسول الله كك وكأنه قول ابن مسعود. 

وحكى الترمذي”" عن البخاري عن سليمان بن حرب نحو هذاء وأن الذي 
أنكره هو: «وما متا إلا». 

قال المنذري”": الصواب ما قاله البخاري وغيره أن قوله: «وما منّا. 
إلخ» من كلام ابن مسعودٍ مدرج. 

قال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني”*؟ والمنذري””' وغيرهما: في الحديث 
إضمارء أي: وما منّا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك» يعني قلوب أمته”"© 

وقيل: معناه ما منا إلا من يعتريه التطير وتسبق إلى قلبه الكراهة» فحذف 
اختصاراً واعتماداً على فهم السامع» وهذا هو معنى ما وقع في حديث الباب. 


= قلت: وأخرجه أحمد )14٠ 27894/١(‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم (409) والبيهقي 
(۹/۸) والطيالسي رقم (555) والحاكم ١17/١(‏ 218 ۱۸) والبغوي في شرح السنة 
رقم (7701) والطحاوي في شرح معاني الآثار /٤(‏ ۳۱۲) وفي «مشكل الآثار» )908/١(‏ 
)اي طرق من دیف ابن سره 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح سندهء ثقات رواته» ولم يخرجاه. 
وهو حديث صحيح . 

() في ل«معالم السئن» (5/ 77٠‏ - مع السنن). 

(؟) فى ستنه .)١51/5(‏ 

(۳) فى «الترغيب والترهيب» له (۳/ ٦٤۷‏ بإثر الحديث 40717). 

() في «الترغيب والترهيب» له .)۳٠۹/۱(‏ 

(5) في «الترغيب والترهيب» (۳/ )٦٤۷‏ والمختصر (7”1/0/5) . 

٠ )7(‏ قال المحدث الألباني رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهيب» (۳/ ۱۹۷ رقم التعليقة 
۲١‏ «قلت: والراجح عندي أنه مرفوع من قوله ية كما هو مبين في «الأحاديث 
الصحيحة» (579)» ولذلك جعلته بين الأهلة».اه. 

ه وقال الألباني في «الصحيحة» رقم (419): قلت: يعني أن هذا القدر من الحديث 
مدرج ليس مرفوعاًء وكأنه لهذا لم يورده السيوطي بتمامه» وإنما أورد الجملة الأولى 
منه؛ اعتماداً على كلام ابن حرب. 

قال الشارح المناوي: «لكن تعقبه ابن القطان بأن كلّ كلام مسوق في سياق لا يقبل 
دعوى درجه إلا بحجة». 

قلت : ولا حجة هنا في الإدراج» فالحديث صحيح يکامله».اه. . 


4۰ 


قال: «ذلك [بشيء]“ يجدونه في صدورهم فلا یصدنکم». 

قال النووي في شرح مسلم: معناه: أنَّ كراهة ذلك تقع في نفوسكم في 
العادة» ولكن لا تلتفتوا إليه» ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا. انتهى. 

وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن التطيّر يجلب لهم 
فعا أو يدفع عنهم ضرراًء إذا عملوا بموجبهء فكأنهم أشركوه مع الله تعالى» 
ومعنى إذهابه بالتوكل أنَّ ابن آدم إذا تطير» وعرض له خاطرٌ من التطيّر أذهبه الله 
بالتوكل» والتفويض إليه» وعدم العمل بما خطر من ذلك» فمن توكل سلم ولم 
يؤاخذه الله بما عرض له من التطير. 

وأخرج الشيخان' '' وأبو داود'*' من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله بة: «لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة» فقال أعرابي: ما 
بال الإبل تكون فى الرمل كأنها الظباءء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ قال : 
فمن أعدى الأول؟». 

قال معمر: قال الزهري: فحدثني رجل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله لاز 
يقول: «لا يوردن ممرضٌ على مصخ». قال: فراجعه الرجل فقال: أليس قد حدثتنا 
أن النبئ بي قال: ١لا‏ عدوى ولا صفر ولا هامة؟». قال: «لم أحدثكموه». 

قال الزهري : فال انو نة فد حرف به» وما سمعت أبا هريرة نسي 
حديثاً قط غيره» هذا لفظ أبي داود. 


وقد أخرج حديث ل" عدوی . . إلخ» ا وأبو oS‏ من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. 


)١(‏ في المخطوط (ب): (شيء). 
(؟) في شرح صحيح مسلم للنووي (77/8 - 77). 
(۳) البخاري رقم )٥۷۷٤(‏ و(هلالا5) ومسلم رقم (۲۲۲۰/۱۰۱). 
)٤(‏ في سننه رقم (۳۹۱۱). 
وهو حديث صحيح. 
(9) في صحيحه رقم .)17٠١/1١٠١5(‏ 
(5) في سننه رقم (۳۹۱۲). 


وهو حديث صحيح. 


وأخرجه انشا أبو دوو من طريق أبي صالح عن أبي هريرة . 

وأخرج ا من طريق جابر قال: قال رسول الله يَلِةِ: «لا عدوى ولا 
طيرة ولا غول». 

وأخرج اا وا واو ETT‏ وال وابن ا عن 
أنس أن النبي ية قال: «لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح». 

والفأل الصالح: الكلمة الحسنة. 

وأخرج أت ا عن رجل عن أبي هريرة أن رسول الله َو سمع كلمة 
فأعجبته فقال: «أخذنا فألك من فيك». 

وأخرج دق ا عن عروة بن عامر القرشي قال: ذكرت الطيرة عند 
النبى ية فقال: «أحسنها الفأل ولا ترد مسلماء فإن رأى أحدكم ما يكره فليقل: 
اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت». ولا حول ولا قوة 
إلا بك». 


قال أبو القاسم الدمشقيٌ: ولا صحبة لعروة القرشيّ تصحٌ. وذكر البخاري 
وغيره أنه سمع من ابن عباس» فعلى هذا يكون حديثه مرسلاً. 


وقال النووي في شرح فل وقد صح عن عروة بن عامر 


)١(‏ في سننه رقم (۳۹۱۳) إسناده حسن. 
(۲) في صحيحه رقم )1°۷/ (TY‏ 
وهو حديث صحيح . 
(۳) في صحيحه رقم (0105). )٤(‏ في صحيحه رقم .)1174/١١1(‏ 
)٥(‏ في سننه رقم (99415). (5) في سننه رقم (1515). 
(۷) في سننه رقم (Tov)‏ . 
وهو حديث صحيح . 
(۸) في سننه رقم (09911. 
وهو حديث صحيح . 
(9) في سننه رقم (8819). 
وهو حديث ضعيف . 
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الصحابي رضي الله عنه... ثم ذكر الحديث. وقال في آخره: رواه أبو داود 
بإسناد صحيح . 

وأخرج أبو داود”'' والنسائي”'" عن بريدة: «أن النبي بل كان لا يتطير من 
شرا ركان إذا لمعك عي 
ع ذلك في وجهه وإن كره اسمه رؤي كراهة ذلك في وجهه» [95٠أ/ب/١]‏ فإذا 
دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه. 
وإن كره اسمها رؤي كراهة ذلك في وجهه». 

وأخرج أبو داود““ عن سعد بن مالك أن رسول الله بل كان يقول: «لا 
هامة ولا عدوى ولا طيرة» وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة 
والدار». 

56 ا E‏ 57 007 5507 ا ا 
عمر قال: قال [النبي] ‏ ب «الشؤم في الدار والمرأة والفرس». 

وفي رواية لمسلم'''': «إنما الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار». 

وفي رواية له" : «إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة». 

وفي رواية له" أيضاً: «إن كان الشؤم في شيء ففي الربع والخادم والفرس؛. 


سال عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي 


.)۳۹۲۰( في سننه رقم‎ )١( 

(؟) في السنن الكبرى رقم ۸۷۷١(‏ - الرسالة). 
وهو حديث e‏ 

(۳) فى السئن (عاملا). 

9 في س رقم 2)47 


وهو حديث صحيح . 
(6) في صحيحه رقم (0:91). 0( في صحيحه رقم .)5510/١١15(‏ 
)۷( في سننه رقم (۲(. (A)‏ في سننه رقم .(YAY£)‏ 
)4( في سننه رقم ۲ - الرسالة) . 
وهو حديث صحبح . 
() في المخطوط (ب): (رسول الله). )١١(‏ في صحيحه رقم 115 ه37 ). 


(؟١)أي‏ لمسلم في صحيحه رقم .)5510/1١14(‏ 
(۱۳) أي لمسلم في صحيحه رقم (۱۲۰/ ۲۲۲۷). 


<4۳ 


وأخرج ا او و صححه الحاك" عن ا قال: قال رجل: يا رسول 
إنا كنا في دار كثيرٌ فيها عددناء وكثير فيها أموالناء فتحولنا إلى دار أخرى فقلَ 
فيها عددنا وات فيها اا فقال رسول الله ية : «ذروها ذميمة». 

وأخرج مالك فى ارفا ع تى بن سد جناءك امرأة إلى 
رسول الله ية فقالت: دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب 
المال» فقال: «دعوها فإنها ذميمة». 

وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد أحد كبار التابعين» أخرجه 
اراو ا بإسناد صحيح . 

قال التووى ٠‏ اختلف العلماء في حديث: «الشؤم في ثلاث»)» فقال 
مالك رمه الله: عو على ظاهره» :ولذ :الدار قد بتكل الله تارك وا 
كاه سيا للضرر أو الهلاك» وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم 
قد يحصل الهلاك عنده اققا الله تعالق : 

وقال الخطابي”': قال كثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة: 1 
الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أ 
فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. 


.)۳۹۲١( في سنه رقم‎ )١( 

)۲( لم أقف عليه عند الحاكم. 
وهو حديث حسن. 

() في الموطأ (۲/ ٩۷۲‏ رقم 77) إسناده ضعيف لإرساله. 
وله شاهد موصول من حديث أنس بن مالك» عند أبي داود رقم )۳۹۲١(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد رقم )7١5(‏ والبيهقي )١1١/8(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (194/74) 
والضياء فى «الأحاديث المختارة» /٤(‏ 554" رقم .)١5179‏ 
وهو 000 الألباني في «الصحيحة» رقم .)۷۹١(‏ 
وصحيح الأدب المفرد رقم (0 :9 18ة). 

(5) في «المصنف» رقم (401557) بسند صحيح. 

(5) في شرح لصحيح مسلم .)57١- 75١ /١4(‏ 

(0) في المنتقى للباجي (7/ )۲۹١ ١95‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم .)١48/19(‏ 

(۷) في معالم السنن /٤(‏ ۲۳۷ - مع السئن). 


<۹٤ 


وقال آخرون”''2: شؤم الدار: ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم؛ وشؤم المرأة: 
عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب؛ وشؤم الفرس أن لا يغزى عليهاء 
وقيل: حرانها وغلاء ثمنها ؛ وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فورض إليه . 

وقيل : المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة. 

قال القاضى عياض”'': قال بعض العلماء: لهذه الفصول السابقة في 
الأحاديث ثلاثة أقسام: 

(أحدها): ما لم يقع الضرز بهء ولا اطردت به عادةٌ خاصة ولا عامة؛ فهذا 
لا يلتفت إليه» وأنكر الشرع الالتفات إليه» وهو الطيرة. 

(والثاني): ما يقع عنده الضرز رعا للا يخصه.» ونادراً [:لاس/؟] لا 
یتکرر» كالوباء؛ فلا يقدم عليه ولا يخرج منه. 

(والثالث): یخص ولا يعم كالدَّار والفرس » والمرأة. فهذا يباح الفرار 
منه. اهھ. 

والراجح ما قاله مالك وهو الذي يدل عليه حديث أنس”*' الذي ذكرنا 
فيكون حديث الشؤم مخصصاً لعموم حديث: (لا طيرة»» فهو فى قوّة: «لا طيرة 
إلا فى هذه الثلاث)»). 

وقد تقرر في الأصول”' أنه يبنى العام على الخاصٌ مع جهل التاريخ» 
وادّعى بعضهم : أنه إجماع » والتاريخ ف أحاديث الطيرة والشؤم مجهول. 

وما حكاه القاضي عياض" في كلامه السابق أن الوباء لا يخرج منه» ولا 
يقدم عليه؛ فلعله يتمسك بحديث النهي عن الخروج من الأرض التي ظهر فيها 


000( كما في شرح صحيح مسلم للنووي 718 1( 
(۲) في إكمال المعلم بفوائد مسلم له .)١55-١58/1/(‏ 


(۳) المتتقى للباجي )٤( .)۲۹۵ - ۲۹٤/۷(‏ وهو حديث حسن تقدم آنفاً . 
(6) إرشاد الفحول (ص5؟5 - 077) بتحقيقي. والبحر المحيط: (۳/ )٤١۹ 1٠5‏ وتيسير 
التحرير .)751/1١(‏ 


0( في إكمال المعلم بفوائد مسلم (۷/ ۱٤۹‏ 0( 
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الطاعون والنهي عن دخولهاء كما في حديث أسامة بن زيد عند البخاري7) 
وف ومالك 1 الا والترسلى : قال : قال رسول الله عل : «إذا 
سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا 
منها) . 

وقد أخرج أبو داوو عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال: أخبرني من 
سمع فروة بن مسيك رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله يخ أرض عندنا 
يقال لها: أرض أبيّنء هي أرضٌ ريفنا وميرتناء وإنها وبئة» أو قال: وباؤها 
شديدٌء فقال النبى يلِِ: «دعها عنك؛ فإنَّ من القَرّف التلف».اه. 

والقَرّف بفتح القاف والراء بعدها فاء: وهو ملابسة الداءء ومقاربة الوباءء 
ومداناة المرضى وکل شىء قاربته فقد فارفته. 

والتلف: الهلاك. يعني من قارب متلفاً يتلف إذا لم يكن هواء تلك الأرض 
موافقاً له فيتركها . 

قال ابن رسلان: وليس هذا من باب العدوى بل هو من باب الطبء فإن 
استصلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة الأبدان» وفساد الهواء من أسرع 
الأشياء إلى الأسقام . 

قال" : واعلم أنَّ في المنع من الدخول إلى الأرض الوبئة حِكماً : 

(أحدها): تجنب الأسباب المؤذية والبعد منها. 

(الثاني): الأخذ بالعافية التي هي مادة مصالح المعاش والمعاد. 

(العالث): أن لا يستتشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد فيكون سبباً للثلف. 


.)۲۲۱۸/۹۲( (؟) في صحيحه رقم‎ .)٥۷۲۸( في صحيحه رقم‎ )١( 


(۳) في الموطأ 079 رقم ۲۳). 
(4) في سننه رقم .)1١560(‏ 

وهو حديث صحيبح . 
(0) في سننه رقم (397) بسند ضعيف. 
(5) أي ابن رسلان. 


٤۹٦ 


(الرابع): أن لا يجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك فيحصل له 


قال المنذري'' في مختصر السنن بعد أن ذكر حديث فروة المذكور ما 
لفظه: في إسناده رجل مجهول. 


قال : ورواه عبد الله بن معاذ الصنعاني [91١ب/ب/١]‏ عن معمر بن راشد 
عن ي بن عبد الله بن بحير عن فروة» وأسقط المجهول. وعيد الله بن من 
وثقه بح بن معين وغیره» وكان عبل الرزاق یکذبه . اھ . 


ورجال إسناد هذا الحديث ثقاتٌ؛ لأنه رواهٌ أبو داود عن مخلد بن خالد 
شيخ مسلمء وعباس العنبري شيخ البخاري - تعليقاً . ومسلم قالا: حدثنا 
عبد الرزاق» عن معمر ‏ وهما من رجال الصحيحين ‏ عن يحيى بن عبد الله بن 
بحيرء ذكره ابن حبان في الثقات. 


ومما ينبغي أن يجعل مخصصاً لعموم حديث: «لا عدوى ولا طيرة»؛ ما 
الشريد بن »سويد التقفى» قال: «كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه 
النبي بيا : «إنا قد بايعناك فارجع». 


)١(‏ في المختصر /٥(‏ ۳۷۹). 0) أي المنذري في المرجع السابق. 
(۳) عبد الله بن معاذ بن نشيط الصنعاني» مولى خالد بن غلاب قال أبو زرعة: قال ابن 
معين: كان عبد الرزاق يكذبه. 
وقال هشام بن يوسف: هو صدوق. 
وقال يحبى بن معين: وهو ثقة. 
قال أبو زرعة: وأنا أقول: هو أوثق من عبد الرزاق. 
وقال مسلم: ثقة صدوق. 
[تهذيب التهذيب (؟4757/5)]. 
)٤(‏ في صحيحه رقم )٥( .)۲۲۳۱/۱۲١(‏ في سننه رقم .)٤۱۸۲(‏ 
() في سننه رقم (070141. 


وهو حديث صحيح. 


۹۷ 


(DT 1 : . 


سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ية : «لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا 
صفرء وفرّ من المجذوم كما تفرٌ من الأسد). 

ومن ذلك: «حديث لا يورد ممرض على مص الذي قدمناه. 

قال القاضي عياض : قد اختلفت الآثار عن النبي بي في قصة المجذوم. 
فثبت عنه الحديثان المذكوران. وعن جابر”*' أن النبي بي أكل مع مجذوم» وقال 
له: «كُلْ ثقة بالله تبارك وتعالى» وتوكلاً عليه». 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا مولى مجذومٌ فكان يأكل في 
صحافي» ويشرب في أقداحي» وينام على فراشي””. 

قال: وقد ذهب عمر رضي الله عنه وغيره من السلف إلى الأكل معه»› 
ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوحٌ . 

والصحيح الذي قاله الأكثرون» ويتعين المصير إليه أنه لا نسخ» بل يجب 
الجمع بين الحديثين» وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب 
والاحتياط. وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز والله أعلم كذا في شرح مسلم 
و 

والحديث الذي فيه أنه ية أكل مع المحذوم او 
والترمذي“ وابن ماجه". قال الترمذي '": غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث 


من حديث سعيد بن ميناء قال: 


دلق في صحيحه رقم (الادلاة). 

(۲) أخرجه البخاري رقم )٥۷۷٤(‏ ومسلم رقم )771١/1١١5(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)١١۲/۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود رقم (975) والترمذي رقم (۱۸۱۷) وابن ماجه رقم (047) والبيهقي 
في السنن الكبرى (۲۱۹/۷) وقال الترمذي: غريب. 
وهو حديث ضعيف. 

(5) انظر: فتح الباري .)١99/1١(‏ () في شرحه لصحيح مسلم .)558/١5(‏ 

(۷) في سننه رقم (4۲(. (۸) في سننه رقم (AY)‏ . 

(9) في سننه رقم (0701417. 

.0775/4( في السنن‎ )٠١( 


وهو حديث ضعيف › وقد تقدم . 


۹۸ 


يوسف بن محمدٍ عن المفضل بن فُضالة» وهذا شي بصري» والمفضل بن فضالة 
شيخ مصري أوثق من هذا وأشهر. 

وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن أبي بريدة أن عمر أخذ 
بيد مجذوم» وحديث شعبة أشبه عندي وأصح. 

قال الدارقطني”' : تفرد به مفضل بن فضالة البصري أخو مبارك عن حبيب 
ابن الشهيد عنه يعني عن ابن المنكدر. 

وقال ابن عدي الجرجاني”" : لا أعلم يرويه عن حبيب ابن الشهيد غير 
مفضل بن فضالةء وقالوا: تفرد بالرواية عنه يونس بن محمد.اه. 

والمفضل بن فضالة البصري كنيته أبو مالك. قال يحيى بن معين: ليس 
بذاك. وقال النسائي””": ليس بالقوي. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه» وذكره 
ابن حبان في الثقات. 

قال القاضي عياض“ : قال بعض العلماء : في هذا الحديث وما في 
معناه - يعني : حديث الفرار من المجذوم ‏ دليل على أن يثبت للمرأة الخيار في 
فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذوماً أو حدث به جذام. 

قال النووي : واختلف أصحابنا وأصحاب مالك" في أن أمته هل لها 
منع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟ ٠‏ 

قال القاضي””: قالوا: ويمنع من المسجد والاختلاط بالناس . 


.)٠١۹/۱۰( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۲) في «الكامل» (5105/5). 

(۳) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (7/ 505) والجرح والتعديل (۸/ )۳١١۷‏ والميزان (4/ 
8) ولسان الميزان (5957/9) والخلاصة (ص7”85) والضعفاء والمتروكين» للنسائي 
رقم )29١(‏ والثقات (195/19). 

.)١55 /۷( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )٤( 

(5) منهم: الباجي في «المنتقئ» (۷/ )٠٠٠١‏ والخطابي في أعلام الحديث .)5١19/9(‏ 

(1) في شرحه لصحيح مسلم .)558/١5(‏ 

(۷) المنتقى للباجى (۷/ 7578 ۔ .)۲٦١‏ 

(۸) في «إكمال 5 بفوائد مسلم» (۷/ .)١55‏ 
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قال“ : وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كثروا هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم 
موضعاً منفرداً خارجاً عن الناس» ولا يمنعون من التصرّف في منافعهم» وعليه 
له الناس» أم لا يلزمهم التنحي . 

ل : ولم يختلفوا في القليل منهم. يعني: في أنهم لا يمنعون» قال: 

ولا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس» ويمنعون من غيرها. 

قال" : ولو استضرٌ أهل قرية فيهم جذمى بمخالطتهم في الماء؛ فإن قدروا 
على استنباط ماءٍ بلا ضرر أمروا به» وإلا استنبطه لهم الآخرونء أو أقاموا من 
يستقئ لهم وإلا فلا يمنعون. 

قال النووي”'" في شرح مُسلم في حديث: لا يورد ممرض على 
مص . قال العلماء: الممرض: صاحب الإبل المراض» والمصحٌ: صاحب 
الإبل الصحاح؛ فمعنى الحديث: لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل 
صاحب الإبل الصحاح» لأنه ربما أصابها المرض بفعل الله تعالى وقدره الذي 
أجرى به العادة لا بطبعها فيحصل لصاحبها ضرر بمرضهاء وربما حصل له ضرر 
أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعهاء فيكفر والله أعلم. انت 

وأشار إلى نحو هذا الكلام ابن بطال”*', وقيل: النهي ليس للعدوى» بل 
للتأذي بالرائحة الكريهة ونحوهاء حكاه ابن رسلان في شرح السنن. 

وقال ابن الصلاح”: وجه الجمع أنَّ هذه الأمراض لا تعدي بطبعهاء 
لكنّ الله سبحانه جعل مخالطة المريض للصحيح سببأ لإعدائه مرضه» ثم قد 
يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. 


قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة : والأولى في الجمع أن يقال: إن 


)1( أي القاضي عياض في المرجع السابق. 


(5) أي القاضي عياض في اإكمال المعلم بفوائد مسلم» (154/9). 


E (۳)‏ 
00( امام 0 الصلاح - مع التقييد والريضاح) 5 


)¥( في فى «نرهة النظر في توضيح نخبة الفكر» (ص ”لا - )۷٤‏ ط: دار الخير 


O ¢ 


نفيه َو للعدوى باق على عمومه» وقد صح قوله: «لا يعدي شيء شيئاً» . 

وقوله ية لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة» 
فيخالطها ۱۹۷1/ب/۲] فتجرب» حيث رد عليه بقوله: «فمن أعدى الأول؟»') 
يعني أن الله سبحانه ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. 

قال: وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق 
للشخص الذي يخالطه شيءٌ من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية 
فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج» فار تة 
حسما للمادة. انتهى. 

والمناسبٌ للعمل الأصولي في هذه الأحاديث المذكورة في الباب هو أن 
يبنى «عموم لا عدوى ولا طيرة”'' على الخاص وهو ما قدمنا من حديث: 
«الشؤم في ثلاث(" وحديث: «فرٌ من المجذوم»"» وحديث: ١لا‏ يورد 
ا a:‏ ا EEA]‏ 

وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في جواب سؤال سكيناه: «إتحاف 
المهرة بالكلام على حديث: لا عدوى ولا طيرة» © . 

قوله: (ومنّا رجال يخطون). قال ابن عباس في تفسير هذا الخط: هو الخ 
الذي يخطه الحازي. والحازي”'' بالحاء المهملةء والزاي: هو الحرّاءء وهو 
الذي ينظر المغيبات بظنهء فيأتي صاحبٌ الحاجة إلى الحازي» فيعطيه حلواناًء 
فيقول له: اقعد حتى أخطّ لك» وبين يدي الحازي غلامٌ له معه مِيْلُ ثم يأتي إلى 
أرض رخوة فيخط فيها خطوطاً كثيرة في أربعة أسطر عجلاً» ثم يمحو منها على 
مهل خطين خطين» فإن بقي خطان؛ فهو علامة النجح» وإن بقي خط واحدٌ؛ فهو 
علامة الخيبة» هكذا في شرح السنن لابن رسلان. 


)001( تقدم آنفاً وقد أخرجه البخاري رقم (5/ا/ا0) و(٥۷۷٥)‏ ومسلم رقم (۲۲۲۰/۱۰۱) وأبو 
داود رقم )1۳( 

(۲) تقدم تخريجه. (۳) في المخطوط (ب): معناه. 

25 تم تحقيقها وتخريجها في «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني» رقم )٥۳(‏ في ۱۹۳۱/۲7 - 
۳ بتحقيقى . ولله الحمد والمنة. 

(6) النهاية في غريب الحديث (089/9/1. 


قال: وهذا علم معروف فيه للناس تصانيف كثيرة» وهو معمول به إلى الآن 
يستخرجون به الضمير. 

وقال الحربي”؟: الخطّ في الحديث: هو أن يخطّ ثلاثة خطوطء ثم يضرب 
عليهنَ ويقول: يكون كذا وكذاء وهو ضرب من الكهانة. 

قوله: (كان نبي من الأنبياء يخط) قيل: هو إدريس عليه السلام. حكى 
مك في تفسيره أن هذا النبي كان يخط بأصبعيه السبابة والوسطى في الرمل ثم 
يرج 

قوله: (فمن وافق خطه فذاك) ينصب الطاء على المفعولية والفاعل ضمير 
يعود إلى لفظ «من». 

قال الخطابي : هذا يحتمل الزجر عنه؛ إذ كان علماً لنبوّته. وقد انقطعت 
فنهينا عن التعاطي لذلك. 

قال القاضي عياض : الأظهر من اللفظ خلاف هذاء وتصويب خط من 
يوافق خطه لكن من أين تعلم الموافقة والشرع منع من ادعاء علم الغيب جملةء 
وإنما معناه: من وافق خطه فذاك الذي تجدون إصابته لا أنه يريد إباحة ذلك 
لفاعله على ما تأوله بعضهم.اه. 

ولو قيل: إِنَّ قوله: فذاكء يدل على الجواز لكان جوازه مشروطاً بالموافقة 
ولا طريق إليها متصلة بذلك النبي فلا يجوز التعاطي .]۲/٠۳١[‏ 


.)۷۲۲ /۲( في غریب الحديث له‎ )١( 

)۲( في كتابه «الهداية إلى بلوغ E‏ وهو تفسير للقرآن الكريم مخطوط لم يطبع» أما 
المؤلف: أبو محمد» مكي بن أبي طالب محمد حمّوش - ابن محمد بن مختار 
القيسي. ولد في مدينة القيروان في 0 سنة ١٣۳ھ‏ وتلقى مكي علومه الأولية على 
شيوخ عصره» ورحل إلى مصر والحجاز وتلقى العلم عن علمائهم» ورحل إلى قرطبة 
وتصدر للتعليم والخطابة» وأفاد منه علماء عصره. توفي في قرطبة في محرم سنة 
(17ه). 
[انظر: «سير أعلام النبلاء» (091/19) وغاية النهاية لابن الجزري )۳٠۹/۲(‏ وامعجم 
الأدباء» لياقوت .])١٦۷/١۹(‏ 

(۳) في معالم السئن (5/ ۲۳١‏ - مع السئن). 

N. في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )٤( 


0۰۲ 


[الباب التاسع ] 
باب قتل من صرّح بسب النبيّ 5 دون من عرّض 


/oY‏ 1" - (عَن الشَّعْبِيَ عَنْ عَلِيَ أن يَهُودِيّةٌ اث كد تَشْنْمْ النبِيَ ب وقح فيه 
فَحَتَقَها رجلّ حنّى مات فأَبْطلَ رِسُولُ الله هة دمها . رَوَاهُ بو دَاوٌّة)20. [حسن] 


EE ام‎ EC دوعن ان ختاي. إن‎ NC 
عمی 9 بي‎ So SE aE 


تمع فيه» E TT‏ 
في الب 26و اراس السدرن لله زر يا و a‏ 


م 


2 


TS‏ «أنشد الله رَجلاً جلاً فَعَلَ ما فَعَلَ ِي 
عليه حَقَّ إلا قام». قَنَامَ الأغمّى سك انا E‏ 
النِيّ يل فقالَ: يا رسُولَ الله أنا صَاحِبُها كانث تشِتُمُكَ م 


ره وو 


تنتهي› وَأزجرها فلا 00 0 منها ابئان مل اللُوْلُوَيْن وكانتثث بي رَفيقة٬‏ 
فلمًا كان البارحة عقت + تَشْتَمُكٌ تَشْنْمُكٌ وَتَقَعْ فِيكٌ» فَأَحَذْتٌ الْمِعْوَلَ فْوَضْعْتهُ في بَظنهاء 


اا 2 3 2122 > فقال التب كله : رآ اشهدوا أن حَمَها هَذَرٌ). 


(0" فيا رفم( 

قال ابن تيمية في «الصارم المسلول على شاتم الرسول» ٠۲۹/۲(‏ - 177): «وهذا 
الحديث جيد» فان الشعبي رأى علياً وروی عنه حديث: شراحة الهمدانية - وكان على 
عياد عي كد ناهر العدرين سنة » وهو كوفي» فقد ثبت لقاؤه علياًء فيكون الحديث 
متصلا SS‏ لأن 
الناس ل بثقات ينان .اه 

قال کک a‏ الثقات» (صة :)۲٤‏ «مرسل الشعبي صحیح› ألا يرسل إلا 
Rl‏ سير أعلام النبلاء) ۱1/0 لخرة للذهبي و«الرسالة» للومام الشافعي (ص١5ة ‏ 
۳ رقم 55 (YY‏ 


وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم . 


0۹۴۳ 


5 
ساس عو 


رواه أبو E‏ راسا و [صحيح] 


واخْتّح به ا في 0 أبنه عبد 3 


عَلَيْكَء فقَالَ رَسُولُ الله بل : 20 فقالَ 0 لله كله : ا 


قالّ: 


السام عَلَيْكفء قالوا: يا 0 الله ألا تَقْيّلْهُ؟ قالَ: ما إذَا سَلّمَ عليْكُمْ 


أَهْلُ الكتاب» كَقُولوا: وَعَلَيْكمْ . رواةٌ أحمَدٌ“ والبخاري). [صحيح] 


تله › 
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(0) 


(۳) 


(£) 
(0) 


(7) 
(A) 


وقد سَبَقّ أن ذا الْحْوَيْصِرَةِ قالَ: يا رسٌول الله كك اغدِلٌء وأنّه نه مَنَعَ مِنْ 
0( 


حديث الشعر عن عل سكت عنه أبو داوو۷ 
وقال المنذري”: ذكر بعضهم أن الشعبي سمع من عليّ. 


في سننه رقم (41751). 

في سننه رقم (101/0). 

قلت: وأخرجه الدارقطني (5/؟١١‏ رقم )٠١7‏ والحاكم في المستدرك (504/14) 
والبيهقي في السنن الكبرى (5/90) 1011/1 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

وقال الحافظ في «بلوغ المرام» رقم الحديث )١١59/1(‏ بتحقيقي. 

وهو حديث صحيح» والله أعلم . 

قال ابن تيمية في «الصارم المسلول» (۲/ :)١57 ٠٤١‏ «وهذا الحديث مما استدل به 
الإمام أحمد في رواية عبد الله» قال: ثنا ادوح» ثنا عثمان الشحام» ثنا عكرمة مولى ابن 
عباس أن رجلاً أعمّئ كانت له أمّ ولد ته تشتم النبي يك فقتلهاء فسأله عنهاء فقال: يا 
رسول الله إنها كانت تشتمك» فقال رسول E‏ «ألا إِنَّ دم فلانة هَدَرٌه. 

قال محققه: ينظر «أحكام أهل الملل للخلال» كتاب الحدود ‏ باب فيمن شتم النبي كلل 
(ق/ ١5‏ ٠6/أ).‏ 

في المسند (۳/ 275١١‏ 518). 

في صحيحه رقم (1975). 

قلت: وأخرجه الطيالسي رقم )2١59(‏ ومن طريقه أخرجه النسائي في «عمل اليوم 
والليلة» رقم .)۳۸١(‏ 

تقدم برقم (۳۱۸۸) من كتابنا هذا. (۷) في السنن .)07٠/5(‏ 

في «المختصر) (5/ ١١‏ 5), 
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قال غر ا ورجال إسناد الحديث رجال الصحيح . 

وخديث ابن عباشن :سكت غته أيضا ابو داود والمندری". 

وقال الحافظ في «بلوغ المرام»“ : إن رواته ثقات. 

والحديث الذي أشار إليه المصنف. أعني قوله: «قال: يا رسول الله اعدل» 
قد تقدم في باب قتال الخوارج”'. 

وفي الباب عن أب برزة عند آي 500 الا“ قال: «كنت عند أبي 
بكر فتغيظ عليه رجل فاشتد غضبهء فقلت: أتأذن لي يا خليفة رسول الله كلا 
أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه» فقام فدخل فأرسل إلى فقال: ما الذي 
قلت آنفاً؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقهء قال: أكنت فاعلاً لو أمرتك؟ قلت: 
نعمء قال: لاء والله ما كان لبشر بعد محمد ما . 

وفي حديث ابن عباس”"؛ وحديث الشعبع”'» دليل على أنه يقتل من شتم 
النبي بية. وقد نقل ابن المنذر”'' الاتفاق على أن من سب النبي كلل صريحاً 
وجب قتله. 


(؟١)‏ قال العجلي في «تاريخ الثقات» (صة 5 5؟): المرسل الشعبي صحيح » لا يرسل إلا 


صحيحاً صحيحاً) . 

وانظر: «سير أعلام النبلاء» .)١١١/٤(‏ 
(؟) في السنن .)٥۳١/٤(‏ (۳) في «المختصر .)۲١1/١(‏ 
)٤(‏ عقب الحديث رقم )١١74/1(‏ بتحقيقي ط: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 
)٥(‏ تقدم برقم (۳۱۸۸) من كتابنا هذا. (5) في سننه رقم (87517). 


(۷) في سننه رقم (1077) وله طرق أخرى عنده من رقم (2077 - 4077) وقال النسائي بعد 
ذلك: «هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها والله تعالى أعلم».اه. وصححه 
الألباني. 
وهو حديث صحیح › والله أعلم. : 

(۸) تقدم برقم (۳۲۱۳) من كتابنا هذا. (9) تقدم برقم (۳۲۱۲) من كتابنا هذا. 

.)085 /۲( في «الإقناع» له‎ )٠١( 
. حيث قال: «وأجمع عوالم أهل العلم على وجوب القتل على من سب النبي كي‎ 
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ونقل أبو بكر الفارسئ“ أحد أئمة الشافعية في كتاب «الإجماع»'' أن من 


SL CE E 
القتلء لأنَّ حدّ قذفه القتلء وحدٌ القذف لا يسقط بالتوبة [۱۹۷ب/ب/۲].‎ 
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00 
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(€) 


وخالفه القفال فقال: كفر بالسب فسقط القتل بالإسلام. 
وقال الصيدلاني“ : يزول القتل ويجب حد القذف. 


أبو بكر الفارسي: هو الإمام الجليل» أبو بكرء أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي. 


أذ الفقه عن ابن سريج . 
وكان من أعلام المذهب الشافعي» وكبار أئمته المدققين» تفقه به خلق كثير. 
ومن مصنفاته : 

- «العيون» على مسائل الربيع المرادي. ؟ ‏ الأصول. ۳ - كتاب الانتقاد. ٤‏ - كتاب 
الخلاف. ٥‏ _ كتاب الإجماع. 
وفاته سنة (۳۰۵ه) إلا أن ابن السبكى ذكر قرائن تدل على أن وفاته كانت بعد (١٤۳ه)‏ 
والله أعلم. ١‏ 
[طبقات ابن السبكى (؟/184١)» )١17/7(‏ وتهذيب الأسماء (۲/ )۱۹١‏ وطبقات 
الشيرازي (ص11) تحقيق إحسان عباس والاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية د. محمد 
حسن هيتو. ص۱۲۹ - ۱۲۷)]. 
لم تعلم عن وجوده شيئاً. هل من المفقودات أم من المغيبات؟ . . 
« وذكره الحافظ في «الفتح» (۲۸۱/۱۲). 
القفال الصغير: هو أبو بكر» عبد الله بن أحمد بن عبد الله ء المعروف: بالقفال الصغير 
المروزي. 
أحد كبار أئمة الشافعية أصحاب الوجوهء وهو غير القفال الكبيرء إذا ذكر فيذكر مقيداً 
بالشاشي» ay‏ ا لكا أكثر. وأما في كتب 
الأصول والتفسير وغيرهما مما سوى الفقه فالشاشي يذكر أكثر . 
قال عنه ابن السمعاني في (أماليه»: (كان وحيد زمانه فقهاء وحفظاء وورعاً وزهداء وله 
في فقه الشافعي وغيره من الآثار ما ليس لغيره من أهل عصره . توفي رحمه الله سنة 
(۱۷٤ه)‏ وهو ابن تسعين سنةء ودفن بسجستان» [طبقات ابن السبكي )٥۳ /٥(‏ وشذرات 
الذهب )۲٠۷/۳(‏ والنجوم الزاهرة )۲٠١ /٤(‏ و«الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية» 
للدكتور محمد حسن هيتو (ص/99١‏ - ۱۹۸)]. 
الصيدلاني . TS‏ بالصيدلاني» ويعرف 
بالداودي أيضاً نسبة إلى أبيه. من كبار أئمة الفقه الشافعي» تلميذ الإمام أبي بكر القفال 
المروزي» كان إماماً فى الفقه والحديث. توفى سئة (۲۷٤ه).‏ 
[طبقات ابن السبكي )١154  ١48/4(‏ طبقات الإسنوي (78/1 - ۳۹) وطبقات ابن 
قاضي شهبة (١/4١5؟  .)5١6‏ 


قال الخطابي"'': لا أعلم خلافاً في وجوب قتله إذا كان مسلماً . 

وقال ابن بطال": اختلف العلماء فيمن سب النبئ بل فأما أهل العهد 
والذمة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك : يقتل من سبّه كل منهم إلا أن 
يسلم. وأما المسلم فيقتل بغير استتابة. 

قل ابن ال عن الليث»ء والشافعي» وأحمدء وإسحاق» مثله في حق 
اليهود ونحوه. 

وروي عن الأوزاعي”', ومالك”" في المسلم أنها ردةٌ يستتاب منها . 

وعن الكوفيين إن كان ذمياً عزّره وإن كان مسلماً فهي ردّةٌ. 

وحكى عياض" خلافاً هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو 
لمصلحة التأليف؟ ونقل عن بعض المالكية”" أنه إنما لم يقتل اليهود الذين كانوا 
يقولون له: السام عليك لأنهم لم تقم عليهم البينة بذلك ولا أقروا به فلم يقض 

وقيل: إنهم لما لم يظهروه ولووه بألسنتهم ترك قتلهم . 

وقيل: إنه لم يحمل ذلك منهم على السب بل على الدعاء بالموت الذي 
لا بذ منه» ولذلك قال في الرد عليهم: وعليكم» أي الموت نازل علينا وعليكم 
فلا معنى للدعاء به» أشار إلى ذلك القاضي عياض” . وكذا من قال السام 
بالهمز بمعنى السآمة: هو دعاء بأن يملوا الدين وليس بصريح في السب . 

وعلى القول بوجوب قتل من وقع منه ذلك من ذمي أو معاهد فترك لمصلحة 
التأليف هل ينتقض بذلك عهده؟ محل تأمل. 


. )٥۸١ /۸( في شرحه لصحيح البخاري‎ )١( .)019- 078/4( في معالم السنن‎ )١( 
.)٤١٤ - 5١7 /15( مواهب الجليل (85/8") والبيان والتحصيل لابن رشد‎ )۳( 

(4:) في «الإقناع» له (۲/ 084). وانظر: الفتح (7181/11). 

(5) حكاه عنه ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري .)08١/8(‏ 

(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (90/ 07). 

(۷) حكاه ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (م/راحه). 

(۸) في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)٤۹/۷(‏ 
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واحتج الطحاوي”2 لأصحابه بحديث أنس”" المذكور في الباب» وأيده بأن 
هذا الكلام لو صدر من مسلم لكانت ردة. 

وأما صدوره من اليهود فالذي هم عليه من الكفر أك فلذلك لم يقتلهم 
النبي بي . 

وتعقب بأن دماءهم لم تحقن إلا بالعهد» وليس في العهد أنهم يسبون 
النبي كله فمن سبه منهم تعدى العهد فينتقض فيصير كافراً بلا عهد فيهدر دمه إلا 
أن يسلم. 

ويؤيده آنه لو كان كر E‏ اخدون بها لكاروا الوا كلو محلم لم 
يقتلواء لأن من معتقدهم حل دماء المسلمين ومع ذلك لو قتل منهم أحد مسلما 

فإن قيل: إنما يقتل بالمسلم قصاصاً بدليل أنه يقتل به ولو أسلم» ولو سب 
ثم أسلم لم يقتل. 

قلنا: الفرق بينهما أن قتل المسلم يتعلق بحق آدمي فلا يهدر. 

وأما السب فان وجوب القتل به يرجع إلى حقٌ الدين فيهدمه الإسلام» 
والذي يظهر أن ترك قتل اليهود إنما كان لمصلحة التأليف» أو لكونهم لم يعلنوا 
ا وهو اول كنا الا 
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.)٤١/٤( في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) تقدم برقم )۳۲۱٤/٥٤(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) في «الفتح» (۲۸۱/۱۲). 
قلت: وأفضل ما كتب في حكم سب النبي يي كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول»ء فقد أجاد وأفاد. 


[رابعا] أبواب أحكام الرّدَةٍ والإشلام 


[الباب الأول] 
باب قَثْلٍ المرمَدٌ 
١‏ هن كرمَة قال: أَيِيَ على [رضي الله عة برَنادقةٍ 
فَأَحْرَفَهُمْ . بلع ذلك ابْنّ عباس » فقال: لَوْ كنت آنا ار ول الله ا 
قال: «لا لوا يمَذَابٍ الله ولَمَتَلْتّهُمْ لِمَوْلٍ رَسُولٍ الله يله: «مَنْ بَدَلَ ديه 
فَاقُلُوهُ». رَواهُ الجَماعَةٌ إل مُسْلماًء وَلَيْسَ لابْنِ ماج فيه سِوّى: «مَنْ بَدَلَ ديه 
فاقلو ى . [صحيح] 
وفي حَديثٍ لأبي مُوسئ أن الي يك قال له: الث إلى انه ثم اليم 
عا يق ل انلها قوم عب الى له وِسَادَةَ وقال: انْزِل» وإذا وجل عة ونیا 
قالَ: ما هَذا؟ قالَ: كان يَهُودِياً فأَسْلَمَ ثم هود قال: لا أجلس حنّى يُفْتَلَ: 
قضَاءٌ الله و ی 2 [صحیح] 
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وفي رواية لحيل © فضي الله ورشولة أن مَنْ رجَعٌ عَنْ دِينِه نه فاقتلوة. 
[صحيح لغيره] 

ولأبي اود“ في هَلِهِ الْقَصة فأتي ي ابو مُوسئ برل قد ارتَدَ عن الإشلام» فَدَعاء 
عِشْرِينَ ليله أ قريباً مِنْهَاء فجَاء مُعاذٌ فدَعاهُ فأَيَى» فضرَّبَ عُنقّه) . [إسناده صحيح] 


) زيادة في المخطوط ( أ‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (١/87؟)‏ والبخاري رقم (5957) وأبو داود رقم )٤١١(‏ والترمذي رقم 
(foA)‏ والنسائي رقم (5550) واین ماجه رقم (00(. 
وهو حديث صحيح . 

() أحمد في المسند )٤١۹ /٤(‏ والبخاري رقم (5977) ومسلم رقم (1777/16). 


وهو حديث صحيح . 
(5) في المسند (7/6١7؟)‏ بسند صحيح . (0) في ستنه رقم (4705) بسند صحيح . 
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1 (وعَنْ محمَّدٍ ِن عَبِدٍ الله بْنِ عَبْدِ الْقَاريُ قال: قدِمَ على 
عُْمَرَ ؟ بن الخَطَّابِ رجل مِنْ قبل أبي موسى فسألهُ عَنِ النّاسٍ فأخيرة» ثم قالَ: هَل 
ل ال نَعَمْء رجل كَمَرَ بَعْدَ إِسْلامِهء قالَ: a‏ 
نتاه فضربتا عُنْقَهُ فقال عمَرٌ: هَلَا حَبَسْتْمُوهُ ثلاث وأظعَمَئمُوة ٥‏ كل يوم رغيفا 
وَاسْتَكتموة : لعله يتوت ويُراجع ا اللَْهُمَ ا ولم E‏ 
بلغي . رواة الشّافْعِئُ)"" . [موقوف ضعيف] 

ار ع اد ا كا مالك :اليوط" "هم عيبن الرسين بن ”مسن بن 
عبد الله بن عبد القاري عن أبيه ١‏ 


قال الشافعي”": من لا يتأنى بالمرتد زعموا أن هذا الأثر عن عمر ليس 

ورواه البيهقي”*' من حديث أنس قال: «لما نزلنا على تستر»» فذكر 
الحديث» وفيه: «فقدمت على عمر فقال: يا أنس ما فعل الستة الرهط من بكر بن 
وائل الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين؟ قال: يا أمير المؤمنين قتلوا 
بالمعركة» فاستر جع عمر» قلت : وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: تعمء قال: 
كنت أعرض عليهم الإسلام» فإن أبوا أودعتهم السجن». 


)١(‏ في المسند (ج۲ رقم 5876 - ترتيب). 
قلت : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9017-707/8) والسنن الصغير رقم )۳١۷١(‏ 
ومعرفة السئن والآثار (5/ ۳٠۹‏ رقم 3077 العلمية). ومالك في الموطأ (؟/ ۷۳۷ رقم .)١١‏ 
إسناده ضعيف. وفيه علتان: 
الأولى: الانقطاع. فإن محمد بن عبد الله بن عبد القاري لم يدرك عمرء وبه أعله 
البيهقي نقلا عن الشافعي. 
والثانية: محمد بن عبد الله هذا مقبول كما في «التقريب» رقم الترجمة )6507١(‏ 
والمقبول: يعني: حيث يتابع» وإلا فلين» ولم يتابع. 
والخلاصة: أن الأثر موقوف ضعيف» والله أعلم. 

(۲) في الموطأ (۲/ ۷۳۷ رقم )١‏ وقد تقدم وهو موقوف ضعيف. 

(۳) المهذب )5١4-508/5(‏ والروضة للنووي )76/١٠١١(‏ وبدائع المنن (518/5). 

.)7017/8( في السنن الكبرى‎ )٤( 
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وفي الباب عن جابر: «أن امرأة يقال لها: أم رومان». وفي التلخيص”': 
«أن الصواب: أم مروات ارتدث» فأمر السب ا بأن يعرض عليها الإسلام» فإن 
تابت وإلا قتلت)». أخرجه الدارقطني””) ال من طريقين» وزاد في 
إحداهما: «فأبت أن تسلم فقتلت». 

قال البعافيل”*؟ :.وإنتادهما ضعيفان. 

وأخرج البيهقي”*' من وجه آخر ضعيف عن عائشة: «أن امرأة ارتدت يوم 
حدء فأمر النبى به أن تستتاب» فإن تابت وإلا قتلت». 

وأخرج أبو الشيخ في كتاب الحدود" [194أ/ب/١]‏ عن جابر: «أنه كَل 
استتاب ريلا أربع مرات». 


أ 


وفي إسناده العلاء بن هلال وهو متروك عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن جابر. 


.)۹۲/٤( في «التلخيص»‎ )١( 

(۲( في اسن 157175211 
قال الآبادي في «التعليق المغني» الحديث فيه معمر بن بکار» وفي حديثه وهمء قاله 
العقيلى» كذا فى «الزيلعى» ‏ نصب الراية (۳/  )544‏ وفى «التلخيص» - /٤(‏ ۹۲) - رواه 
الببهقى -:(4/ ۳ - ابا من طريفين © وراد فى اعاعا :"فبك أن تشلم» نقلت: 
وإسنادهما ضعيفان».اه. 

(۳) في السنن الكبرى )7١7/8(‏ وقد تقدم في التعليقة السابقة. 

(:) في «التلخيص» (47/5). 

(5) في السنن الکبری (۲۰۳/۸). 

(7) اسم الكتاب (حد السرقة) لأبي الشيخ (أبو محمدء عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حیان» (ت۳۹۹ه). ش 
سماه السمعاني في «التحيير» :)١11/١(‏ (القطع والسرقة) وكذا الكتاني في «الرسالة 
المستطرقة» )٤۹(‏ ولم يصل إلينا. 
[معجم المصنفات (ص۱۸۲) رقم .])٥١(‏ 
٠‏ عزاه الحافظ في «التلخيص» لأبي الشيخ )4١/٤(‏ وإسناده ضيف جداً. 

(۷) العلاء بن هلال قال أبو حاتم: منكر الحديث»: ضعيف. وقال ابن حبان: يقلب 
الأسانيد» ويغير الأسماء. مات سنة (١٠۲ه).‏ 
الجرح والتعديل )”51١/7(‏ والمجروحين )۱۸٤/۲(‏ والميزان .)٠١١/۳(‏ 
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ورواه البيهقي ` من وجه اخر من حديث عبد الله بن وهب عن الثوري عن 

وأخرج الدارقطني”" والبيهقي”": «أن أبا بكر استتاب امرأة يقال لها: 
[أم فرفة]““ كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها». قال الحافظ””: وفي السير“ 
«أن النبي بي قتل [أم فرقة]“ يوم قريظة وهي غير تلك». 

وفي الدلائل عن أبي نعيم: «أن زيد بن ثابت قتل [أم فرقة]“ في سريته 
إلى بني فزارة». 
قوله: (بزنادقة) بزاي» ونونٍ» وقاي: جمع زنديق» بكسر أوله وسكون 
ثانيه . 4 

قال او حاتم السجستانى ET‏ الزنديق: فارسئٌ معرب أله زنده 
کرد اى يقول بدوام الدهر؛ لأن (زنده): الحياة» و(كرد): العمل ويطلق على 
من يكون دقيق النظر في الأمور. 

AIS‏ ليس في كلام العرب زنديق» وإنما يقال: زندقي لمن يكون 
شديد التحيل» وإذا أرادوا ما تريد العامة؛ قالوا: ملحدء ودهري - بفتح الدال - 
آي : يقول بدوام الدهرء وإذا قالوها بالضم أرادوا كبر السنٌ. 

وقال الجؤهري؟: الزنديق من العو [۱۳۰ب/۲]» وفسره بعض 


01 رقع‎ 1١4/60 في السنن الكبرى (۱۹۷/۸). 0 في السين‎ )١( 

(۳) فی السئن الكبرى (8/ 5 .)5١‏ 

(4) كذا في المخطوط ( 1 ) و(ب) والصواب (أم قِرّفة) كما في مصادر التخريج المتقدمة 
واللاحقة. 

.)45 - ٩۳ /٤( فى «التلخیص»‎ )4( 

a UY N) 
.)9١ 9٠ /۲( والطبقات لابن سعد‎ 

(۷) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (9/ )٠٠١‏ والفتح (۱۲/ .)۲۷١‏ 

(۸) ذكره الحافظ في «الفتح» )۲ .(YY*‏ 

(9) في «الصحاح» :)۲٤۸۹ /٤(‏ الزنديق من الثنويّة» وهو معرّب» والجمع الزنادقةء والهاء 
عوض من الياء المحذوفة» وأصله الزناديق وقد تزندق» والاسم الزندقة. 

)٠١(‏ الثنوية: هم أصحاب الاثنين الأزليين» يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف- 


o1۲ 


one - 


¢; 7 n awe 
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الشرّاح”" بأنه الذي يدعي مع الله إلهاً آخر. 

وتعقب بأنه يلزم منه أن يطلق على كل مشرك. 

قال الحافظ : والتحقيق ما ذكره من صنف في الملل والنحل”" أن أصل 
الزندقة اتباع ديصان ثم ماني ثم مزدك. 

(الأول): بفتح الدال المهملة وسكون التحتية بعدها صاد مهملة. 

(والثاني): بتشديد النون» وقد تخفف والياء خفيفة. 

(والثالث): بزاي ساكنة ودال مهملة مفتوحة ثم كاف . 

وحاصل مقالتهم : 37 أن الثور والطلعة اجان واا امتزجا فحدث العالم 
كله منهماء فمن كان من أهل الشرٌ؛ فهو من الظلمة» ومن كان من أهل الخير؛ 
فهو من الثورء وأنه يجب أن يسعى في تخليص النور من الظلمة» فيلزم إزهاق 
كل نفس» وكان بَهْرَامُ جد كسرى تحيّل على ماني حتى حضر عندهء وأظهر له أله 
قبل مقالتهء ثم قتله وقتل أصحابه» وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكورء وقام 
الإسلام. 

والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك» وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية 
القتلء فهذا أصل الزندقة. 

وأطلق جماعة من الشافعية“ الزندقة على من يظهر الإسلام ويخفي الكفر 
مطلقاً . 


= المجوس» فإنهم قالوا بحدوث الظلام وذكروا سبب حدوثه. 
وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم» واختلافهما في الجوهر والطبع والقعل والحيّز» 
والمكان» والأجناس» والأبدان والأرواح. 
ومن فرقهم: المانوية» المزدكية» الديصاتية» المرقيونية» الكينوية» الصيامية» 
التناسخية. . . 
[الملل والنحل (۲۹۸/۱)]. 

.(TV1/11) (؟) في «الفتح»‎ .)۲۷١/١۲( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(6) انظر: الملل والتحل ۲۹٦/۱(‏ - ۲۹۸). 

() انظر: «الملل والئحل» (۲۹۷/۱ - ۲۹۸) 

(5) روضة الطالبين للنووي .)۷١ /٠١(‏ 


o1 


وقال النووي في الروضة” : الزنديق الذي لا ينتحل دينه. وقد اختلف 

7 . 5 5 01 
الناس في الذين و لهم مع علي ما وقع. وسيأتي 3 

قوله: (لنهى رسول الله یهو قال: ١لا‏ تعذبوا بعذاب الله») أي : لنهيه عن 
القتل بالنار بقوله: «لا تعذبوا بعذاب الله»» وهذا يحتمل أن يكون مما سمعه ابن 
عباس من النبي كَل ويحتمل أن يكون سمعه من بعض الصحابة. 

وقد أخرج التخاري ف شيت اني هريرة خا وفيه: «وإن النار لا 
يعذب بها إلا الله»» ذكره البخاري فى الجهاد. 

وأخرج أبو داو م خليث ابن مسعود في قصة بلفظ: (وإنه ألا ينبغي أن 
يعذب بالنار إلا رب النار». 

5 و و 

قوله: (من بدل دینه فاقتلوه)› هذا ظاهره العموم في كل من وقع منه 
فإنه تجرى عليه أحكام الظاهر ويستثنى منه من بِدّل دينه في الظاهر ولكن مع 
الإكراه» هكذا في الفتح”"'. 

قال افيه دجو ادل يه على فل المرتذة كاليرتل وضع الحنفية!" بالذكره 
وتمسّكوا بحديث النهى عن قتل النساء. 

وحمل الجمهور" النهي على الكافرة الأصلية؛ إذ لم تباشر القتال لقوله في 


.)۲۷١/١١( في «لغات الروضة» كما في الفتح‎ )١( 
ه الغات الروضة» النووي» (أبو زكرياء يحيى بن شرف. ت5175ه). سماه السخاوي فى‎ 
٠ «الإرشادات لما وقع في الروضة من الأسماء واللغات».‎ :)١5( (ترجمة الإمام النووي)‎ 
5 عذه بعضهم من الكتب المفقودة.‎ 
.]01١81( [معجم المصنفات (ص50”) رقم‎ 

(۲) قريباً يأتي تخريجه وهو من حديث ابن عباس. 

(۳) في صحيحه رقم (070315. 

.)77170( في سننه رقم‎ )٤( 
. وهو حديث صححيح‎ 

للك «الفتح» )7/1۲ (VY‏ . 

(5) البناية في شرح الهداية (5/ 217/١7‏ وبدائع الصنائع (#ثره*١).‏ 

7و0 المغني )£1 _ .(o‏ 


بعض طرق حديث النهى عن قتل النساء؛ لما رأى امرأةً مقتولة: «ما كانت هذه 
لتقاتل ٠‏ ثم نهى عن قتل النساء» واحتجوا بان (مَنْ) الشرطية لا تعجّ المؤنث. 

وتعقب 0 ا عباس راوي الخبر» وقد قال بقتل المرتدة» وقتل ار 
الصديق فى خلافته امرأةٌ ارتڈت كما تقدم» والصحابة متوافرون فلم ينكر عليه 
أحدٌ ذلك . 

واستدلوا أيضاً بما وقع.فى حديث معاد أن النبي يكل لما أرسله إلى 
اليمن قال له: «أيما رجل ارتدّ عن الإسلام فادعه. فإن عادء وإلا فاضرب عنقهء 
وأا امرأة ارتدتٌ عن الإسلام فادعهاء فإن عادت وإلا فاضرب عنقها». 


قال الحافظ 9 : وسئده حسنٌ» وهو نص فى موضع النزاع, فيجب المصير 


3 


ويؤيده اشعراك الرجال والنساء في التحدوه كلها الزنا:والشرقة» 'وشرب 
الخمر» والقذف؛ ومن صور الزنا رجم المحصن حتى يموت» فإن ذلك مستثنى 
من النهي عن قتل النساء فيستتى قتل المرتدة مثله. 

واستدل بالحديث بعض الشافعية على أنه يقتل من انتقل من ملة من ملل 
الكفر إلى ملة أخرى. 

وأجيب بأن الحديث متروك الظاهر فيمن كان كافراً ثم أسلم اتفاقاً مع 
دخوله في عموم الخبرء فيكون المراد من بَذّل دينه الذي هو دين الإسلام» لأنَّ 
الدين في الحقيقة هو دين الإسلام. 


.)۲۸٤۲( أخرجه ابن ماجه في سننه رقم‎ )١( 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (518/7): «هذا إسناد صحيح. المرقع بن صيفي‎ 
ذكره ابن حبان في الثقات» ولم أر من جرحه»ء وباقي رجال الإسناد على شرط‎ 
الشيخين؟.‎ 
. وهو حديث حسن لغيره» والله أعلم‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج١٠7‏ رقم 97). 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائده )۲٦۳/7(‏ وقال: «فيه رجل لم يسم وبقية رجاله 
ثقات» , 


(۳) في «الفتح» (۱۲/ ۲۷۲). 
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قال الله تعالى: ل اليك عند آله الإمكة»24 . 

وه أن ال عله راد :هذا انسل الكافر من له كفرية إلى أخري 
مثلهاء لم يخرج عن دين الكفر. 

ويؤيده أيضاً قوله تعالى: لوس يب عبر سكم دينًا فلن قبل د 

وقد ورد في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك؛ فأخرج الطبراني”" من 
وجه آخر عن ابن عباس رفعه: «من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه». 

واستدل بالحديث المذكور في الباب”؟' على أنه يقتل الزنديق من غير 
استتابة . 

وتعقب بأنه وقع في بعض طرق الحديث [198ب/ب/؟] أن علياً استتابهم 
كما فى الفتح”) من طريق عبد ال ف الا عن أبيه» قال: قيل 
لعلي : إن هنا قوماً على باب المسجد يزعمون أك رهم فدعاهم» فقال لهم: 
ويلم ما تقولون؟! قالوا: أنت ريّناء وخالقناء ورازقناء فقال: ويلكم إنما أنا 
عبد مثلکم» آكل الطعام كما تأكلون» وأشرب كما تشربون» إن أطعت الله أثابني 
إن ا وإن عق ميت أذ يعلين :فانرا اللا وارجعواء قارا فلا كان 
القد عدر ا جلك فا قد نما ٠.‏ قن E‏ ذلك كلوه تفال 
أدخلهم» فقالوا كذلك؛ فلما كان الثالث قال: لئن قلتم ذلك لأقتلتكم بأخبث 
ْلَه فأبوا إلا ذلك» فأمر على أن يُحْدَّ لهم أخدودٌ بين باب المسجد والقصرء 
وأمر بالحطب أن يُطرح في الأخدود ويضرم بالنار» ثم قال لهم: إني طارحكم 
یا 1و جیا اا أن جیا ققدت رهم ھا ی دلا جرا قال 
إني إذَا رَأفت 0 كرا أُوَقَدْتٌ ناري ودعوتٌ Eg‏ 

قال الحافظ": إن إسناد هذا صحيح. 


E E سورة آل عمران» الآية (19). 09 سؤزة‎ )١( 
.)١١5011/( في المعجم الكبير رقم‎ )۳( 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (57/7) وقال: فيه الحكم بن حبان وهو ضعيف.‎ 
.)۲۷۰/۱۲( من كتابنا هذا . () في الفتح‎ )۳۲۱١( تقدم برقم‎ ):( 
قلت بل قال: هذا إسناده حسن.‎ )71١/17( في الفتح‎ )7( 


كاه 


و : 4 8 9 OD‏ دك )عه 5 

وزعم أبو مُظَمْر الإسفرايني"'' في «الملل والنحل» أن الذين أحرقهم علىٌ 
طائفةٌ من الروافض ادّعوا فيه الإلهية وهم السّبئِيةٌء وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ 
يهودياً ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة. 

وأما ما رواه ابن أبي شيب“ أنهم أناس كانوا يعبدون الأصنام في السر 
فسنده منقطع“» فإن ثبت حمل على قصة أخرى. 

وقد ذهب الشافس "1 إلى أنه يسحات الرندية كما سات غيره: 


واي ,فة ر زوايتان :(إحداهما): لا کات (والاشرى): 


إن تكرر منه لم تقبل توبته» وهو قول الليث وإسحاق. وحكي عن أبي إسحاق 
المروزي“ من أئمة الشافعية. 


وعن أحمد 


قال الحافظ ٠‏ ولا بشت عنه بل قل إنه تحريف من إسحاق بن 
راهويه» والأول هو المشهور عن المالكية. 

وجك نين مالف 10 إن اء ادا قبل ولا فلا ريه فاق نو 
يوسف» واختاره أبو إسحاق الإسفرايني”"'' وأبو منصور البغدادي '. 


.)ه41/١ت( هو طاهر بن محمد الإسفرايني» الشافعي» الشهير ب(شهفور) أبو المظفر‎ )١( 

(؟) اسم الكتاب: «التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» (ص"7؟1). 

(۳) في المصنف ١57/1١5(‏ رقم 4087). 

.)۲۷١/۱۲( هذا الحكم على أثر آخر. انظر: الفتح‎ )٤( 

.)٤۷/١۲( والبيان للعمرانى‎ )5١١/6( المهذب‎ )٥( 

(5) المغنى (754/5 - 56). 6 

)۷( بدائع الصنائع (۷/ )٠۳١‏ وحاشية ابن عابدين ۲۹۲/7 ۔ 597). 

(۸) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (۷/ ۳۷۲۳ - 07174 والمغني (۱۲/ 
) والبيان .)٤۹/۱۲(‏ 

(9) الروضة للنووي )9١( .)۷٦/٠١(‏ في «الفتح» (۲۷۲/۱۲) . 

.)5١81١/80( عيون المجالس‎ )١١( 

(١١)ما‏ بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

() روضة الطالبين للنووي .)۷٦/٠١(‏ 

.)۲۷۲/۱۲( حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )١5( 
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وعن جماعة من الشافعية: إن كان داعية لم يقبل وإلا قبل. 


OD (Das, 7 22) 5‏ 5 57 
وحكي في البحر عن العترة وأبي ا والشافعي ومحمد أنها تقبل 
توبة الزنديق لعموم إن ينتهوا4 . 


وعن مالك“ وأبي يوسف والجصاص"': لا تقبل؛ إذ يعرف منهم التظهر 
تقية بخلاف ما ينطقون به . 


قال المهدي”"': فيرتفع الخلاف حينئذ فيرجع إلى القرائن» لكن الأقرب 
العمل العام وإن التبس الباطن» لقوله يل لمن استأذنه في قتل منافق : اليس 
د ن إل إا ا الخير وجو اه 

قال في الفتح : واستدل من منع من قبول توبة الزنديق بقوله تعالى: إلا 
آلَدِنَ تابا وأضكوأ4 ' فقال: الزنديق لا يطلع على إصلاحه لأن الفساد إنما 
أتى مما أسره» فإذا اطلع عليه 0 الإقلاع عنه 00 bB;‏ على هاا كات علية؛ 
وول تقالى: دإ الذن اموا ذه "قروا كش اما 00 کا و کا 
ین له ل es‏ فر ا . 


.)٤١٠١/١( البحر الزخار‎ )١( 
.)۷٠١ /5( (؟) حاشية ابن عابدين (3/ 797 - 191) والبناية في شرح الهداية‎ 
.)۷ ا؛/ه/٠١( وروضة الطالبين‎ )5١١ المهذب (ه/‎ (۳) 


.)٠٠١١ سورة الأنفال» الآية (7). (5) عيون المجالس (۲۰۸۱/۵ رقم‎ )٤( 
.)557/0( البحر الزخار‎ )۷( .)٤٠۷ /۲( في «أحكام القرآن»‎ )5( 
من حديث أنس.‎ )۱۷١ - ١9/5 .15/9( أخرجه أحمد في المسند‎ )۸( 

وهو حديث صحيح . 

» أخرجه أحمد في المسند (47/0 - 477) من حديث عبيد الله بن عدي. 

وهو جات صح 


(9) في «الفتح» (۲۷۲/۱۲). 

.)١55( سورة النساءء الأية‎ )٠١( 

)١١(‏ تنبيه: في كل طبعات «نيل الأوطار»: (لم يرد) وهو تحريف والصواب ما أثيتناه من 
المخطوط: (1) (ب). 

(؟١)‏ سورة النساءء الآية (۱۳۷). 


وأجيب ان المراد من مات منهم على ذلك» كما فسره ابن عباس . اخحرجه 
1 : ا ان ل 
عنه ابن أبي حاتم وعيرة 1 

واستدل لمن قال بالقبول بقوله تعالى: «أضدوا اسهم جَنّة4”": فدلٌ على 
أن إظهار الإيمان يحصن من القتل. 

قال الحافظ” : وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله 
يتولى السرائر" وقد قال كلد لأسامة: هلا شققت عن قله ٠‏ وقال للدي سار 
فى قتل رجل : الك يصلى؟)» قال: نعم» قال: «أولئكم الذين نهيت عن 
قتلهم»" . وقال [44] لخالد لما استأذنه في قتل الذي أنكر القسمة: «إني لم 
أومر بأن أنقب عن قلوب الناسى )00 وهذه الأحاديث قى الصحيح؛ والأحاديث 
فى هذا الباب كثيرة. 

قوله: (ثم أتبعه) بهمزة ثم مثناة ساكنة. 

قوله: (معاذً بن جبل) بالنصب أي بعثه بعده ظاهره أنه ألحقه به بعد أن 
توجه» ووقع في بعض النسخ وأتبعه بهمزة وصل وتشديد المثناة» ومعاذ بالرفع. 

قوله: (فلما قدم عليه) في البخاري في كتاب المغازي أنَّ كلا منهما كان 
على عمل مستقلء وأن كلا منهما كان إذا سار في أرضه بقرب من صاحبه 
أحدث به عهداًء وفي أخرى له" : «فجعلا يتزاوران». 

قوله: (وسادة) هي ما تجعل تحت رأس النائم» كذا قال النووي""'» قال: 


)١(‏ في تفسيره ٠١91/4(‏ رقم )١۱۱٤‏ بسند ضعيف. 

(؟) كابن كثير فى (تفسيره» .)۳۱۲/٤(‏ (۳) سورة المجادلةء الآية .)١5(‏ 

() في «الفتح» (۱۲/ .)۲۷٤‏ 

(0) أخرجه البخاري رقم (4779) ومسلم رقم (45/108) من حديث أسامة بن زيد. 

(5) أخرجه أحمد )٤۳۳  5#7/0(‏ وابن عبد البر فى التمهيد ١14 ١2١65٠ /١١(‏ - تيمية) من 
حديث عبيد الله بن عدي» وهو حليث: صحبع وقد اح 

(۷) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(۸) أحمد في المسند (5/ *) والبخاري رقم (5701) ومسلم رقم )٠١54/١54(‏ من حديث 
أبى سعيد الخدري. 

(9) في صحيحه رقم (4*41 )١( 6۳٤١‏ آي للبخاري رقم .)5۴٤6 )£۳٤6(‏ 


.)۲۰۸/۱۱( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١١( 


0۹ 


وكان من عادتهم أن من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته مبالغة فى إكرامه. 


قوله: (وإذا رجل عنده.. إلخ) هي جملة حالية بين الأمر والجواب. قال 


الحافظ: ولم أقف على اسمه. 


فكتفه 


قوله: (قضاء الله) خير مبتدأ محذوف ويجوز النصب. 

قوله: (فضرب عنقه) في رواية للطبراني””: «فأتي بحطب فألهب فيه النار 
وطرحه فيها». ۰ 

ويمكن الجمع بأنه ضرب عنقه ثم ألقاه في النار. 

قوله: (هل من مُعْرِبَة خبر) بضم الميم وسكون العين المعجمة وكسر الراء 


وفتحها مع الإضافة فيهماء معناه: هل من خبر جديد من بلاد بعيدة. 


قال الرافعي”": شيوخ الموطأ فتحوا الغين وكسروا الراء وشددوها. 
قوله: (هلا حبستموه.. إلخ)ء وكذلك قوله في الحديث الأول“ : «فدعاء 


عشرين ليلة.. إلخ»» استدل بذلك من أوجب الاستتابة للمرتد قبل قتله. 


وقد قدمناه في أول الباب ما في ذلك [١۳٠أ/۲]‏ من الأدلة. 
قال ابن بطال”: اختلفوا فى استتابة المرتدء فقيل: يستتاب» فإن تاب 


وإلا قتل» وهو قول الجمهور. 


(1) 


)۳( 
)€3 
لفك 
00 


(¥) 


وقيل: يجب قتله في الحال» وإليه ذهب الخ TT‏ ونه قال 


وأورده الهيثمي في «المجمع» )۲٦1/١(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح. 
حكاه عنه الحافظ فى «التلخيص» .)۹٤ /٤(‏ 

تقدم برقم (811) من كتابنا هذا. 

في شرحه لصحيح البخاري (8/ الاه ‏ 1/اه). 

موسوعة فقه الحسن اليصري .)٤١ _ 5759/١(‏ 

انظر: المغني (۱۲/ ۲۹۷) والإشراف (۲۳۸/۲). 


ذكره ابن بطال في شر حه لصحيح البخاري )۸/ (oV‏ وابن قدامة في المغني (IY f1)‏ 
والإشراف (۲۳۸/۲). 


oY» 


أل :الاه اوقل ابن المتر” "عن مقا وقد نبو عة وعلية يدل رف 
البخاري» فإنه استظهر بالآيات التى لا ذكر فيها للاستتابة» [۱۹۹/ب/۲] والتى 
فيها أن التوبة لا تنفع» وبعموم قو «من بدّل دينه فاقتلوه»". و ا 
المذكورة» ولم يذكر غير ذلك. 

قال الطحاوي: ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم 
الحربيٌ الذي بلغته الدعوة» فإنه يقاتل من قبل أن يدعى» قالوا: وإنما تشرع الاستتابة 
لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة. فأما من خرج عن بصيرة فلاء ثم نقل عن أبي 
يوسف”*' موافقتهم» لكن إن جاء مبادراً بالتوبة خلي سبيله ووكل أمره إلى الله . 

وعن اين اعباس" :إن کان أطله مسلما ل انبعت ورلا امحيب: 


واستدل ابن القصّار''' لقول الجمهور بالإجماع» يعني السكوتي» لأن عمر 
كتب في أمر المرتد: «هلا حبستموه ثلاثة أيام؟»» ثم ذكر الأثر المذكور في 
الباب. ثم قال: ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة كأنهم فهموا من قوله يكلِ: «من 
ندل ديه قافو أي: إن لم يرجع› وقد قال تعالى: #قإن تابا وأقَامُوأ 
4 كه f a f Er‏ ع (VW sr‏ 
َلصََّلَوةٌ وا الأكرة ولوا لهم 4 
واختلف القائلون بالاستتابة هل يكتفي بالمرة أم لا بد من ثلاث؟ وهل 
الثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام؟ ونقل ابن بطال“ عن علي أنه 
يستتاب شهرا وعن ال يستتاب ا 


.)188/1١١( المحلى‎ )١( 

(۲) في «الإشراف» (۲۳۸/۲) وفيه: (أن يقتل ولا يستتاب هذا قول عبيد بن عمير 
وطاووس). وكذلك في المغني /١۲(‏ ۲۹۷). 

(۳) تقدم برقم (7516) من كتابنا هذا. 05 في شرح معاني الآثار (۳/ .)۲٠١‏ 

() مختصر الطحاوي ٥٩۱/۳(‏ - 207) وشرح معاني الآثار .)۲٠١/۳(‏ 

)١(‏ حكاه عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم )2١8/١١(‏ وابن بطال في شرحه لصحيح 
البخاري (۸/ .)٥۷۲‏ 

(۷) سورة التوبةء الآية .)٥(‏ 

(۸) في شرحه لصحيح البخاري )٥۷٥/۸(‏ ولم يذكر شهراً. وقد ذكر القفال في «حلية 
العلماء» (۷/ 578) عن علي أنه قال: يستتاب شهراً. 

(9) موسوعة فقه إبراهيم النخعي .)444/١(‏ 


o۲۱ 


[الباب الثاني] 
بابُ ما يصيرٌ به الكافِرٌ مسلما 

*/ 67" - (عَن ابْنِ مَسْعُودٍ قال: إن الله عر وجل ابْتَعَثَ نَبِبّهُ لإذخالٍ 
رَجُلٍ الجنّةَ فَدَحَلَ الكَنِيسَة فَإِذًا يَهُودُء وإِذًا يَهُودي يَقْرَأ عِلَيْهِمْ التَوْرَاةَ فلمًا أَنَوا 
على صِفَة الَِّيَ لله أُمْسَكُوا وفي ناحِيّتِهًا جل مَرِيضٌء فقال الل يكله: «ما لَكُمْ 
أَمْسَكْتُمْ ؟». فقال المَريض: إِنَّهُْ م توا على صِمَةٍ نَبِنَ فأمْسَكواء ثم جاءَ المَريض 
ُو حلى حل اقزر قرا ا حٌى أتى على صِفَةٍ اللي كله وأَمّتِوه فقال: هذه 
فنك وة أك أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اله وَأنَكَ رسُول اللهء فقال الل كل 
لأصحابه: «لُوا أَحَاكَيْ» . رَوَاهُ أحمدُ"2. [إسناده ضعيف متقطع] 

75 (وعَنْ أبي صَحْر الْعْمَيَِْ قال : ني رجلٌ مِنَ الأغرّاب قالَ: 
جلت جَُوبَةٌ إلى المدينة في حا ْول لله يق فلمًا فرَغْتُ ين بيعي قلث: 
أَلْمَيَنّ هذا الرَجْلَ ولأسْمَعَنْ من قال: فَتَلقَانِي بَيْنَ أبي بكر وَعْمَرَ يَمْسُونَ بهم 
ا على رجُل مِنَ الْيَهُودٍ ناشِر]”© التَوْرَاةَ يَقُرؤها يُعَرِّي بها 
نَمْسهُ على ابن له في المَوْتٍ كَأْحْسَنٍ الفِْيانِ وأَجْمَلِوِء فقال رَسولُ الله ية : 
«أَنْشدك بالّذي رل وراه مَل جد في تاک هذا صقتي ومَخْرَّجِي ؟1. فقالٌ برآسه 


ا 


هكذا: أي لاء فقال ابْنهُ: إِيْ وَالله الْنِي RE SN‏ عابنا 007 


01 و 


ومَخُرّجكء أَشْهَدُ أن لا إِلهَ إلا الله وأنّكَ رسُولُ الله فقال: «أَقِيِمُوا الْيَهُودِي عَنْ 
أخيكمْ» . ثم وَلِيَ دَفنهُ وَجِتَنَهُ والصلاةً عَلَيِْ. رواهُ أحمدُ)"". [إسناده ضعيف] 


.)٤١١/١( فى المسند‎ )١( 
.)1١؟96( قلت : وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم‎ 
.)7171١/4( وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد»‎ 
وقال: رواه أحمد والطبرانى» وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط».‎ 
. قلت: وفيه انقطاع با بن عبد الله بن مسعود» وأبيه‎ 
والخلاصة: أن سنده ضعيف منقطعء والله أعلم.‎ 
(؟) فى «المخطوط» ( أ )» (ب): (ناشرٌ) والمثبت من مسند أحمد.‎ 
بسند ضعيف لجهالة أبي صخر العقيلي:‎ )٤١١/١( في المسئد‎ )۳( 


ا ك 


76> لوعن انس أ ن يهُودياً قال لِرَسُولٍ الله يلك: E‏ انك 
رَسُولٌ الله ثم مات» فقالَ رسُولٌ الله ل : اصَلُوا على صَاحجبكم) . رَوَاهُ أحمدُ في 
روايّة مَهْنا مُحْتَجاً ٻه)“. [حسن] 

۳ - (وعَن ابْنِ عُمَرَ قال : بَعَتّ رسو الله ب خَالِد بْنّ الوَّلِيدِ إلى 
ني جُذَيْمَة فدَعاهُمْ إلى الإسْلام فَلَمْ ينوا أن ا E E‏ يفولون: 
صَبَّأنا صَبّأنا. فَجَعَلَ خالِدٌ يَفْتَلُ وَيأْسِرٌُء ودَقَمَ إلى كَل رجل ينا أَسِيرَهُء حتى إِذَا 
أصْبَحَ أَمَرَ خالِدٌ أن يمل كَل رجُلٍ ا لت ل ل تل أسِيري» وَلَا 
يتل جل مِنْ أصحابي أَسِيرَه e‏ رسُولٍ الله ل فقال: «اللَّهُمَ إنّي 
أبْرَأ ِلَب مِمَا صَنَعَ خالدُ» مرن . رواةٌ أحمدُ”" والبُخاريئُ”". [صحيح] 

رو كليل على أ لكناية مع ال صريع لف الإشلام). 


حديث أبن مسعود أخر جه أيضاً الطبراني ي . قال في مجمع الزوائر“ : في 
إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط. 


= وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (۸/ 775) وقال: رواه أحمدء وأبو صخر لم أعرفه» 
وبقية رجاله رجال الصحيح». 
قلت: وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 186) من طريق الصلت بن دينار» عن عبد الله بن 
شقيق» TT‏ قال: خرجت إلى المدينة فتلقاني رسول الله كَللِ. . فذكره. 
إلا أن فيه : يقرؤها على ابن أخ م له» والصلت بن دينار متروك الحديث. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 0 ٠‏ والنسائي في السئن الكبرى رقم ۷٠٠١(‏ - العلمية) 
والحاكم في المستدرك )77/١(‏ و(٤/۲۹۱)‏ من طرق عن شريك النخعي» به. 
إسناده ضعيف لسوء حفظ شريك بن عبد الله النخعي. 
وهو حديث حسنء والله أعلم . 

.)١19١- 1١6٠١ /75( فی المسند‎ )۲( 

)۳( فى لقح رقم (189لا). 
قلت: وأخرجه النسائي رقم (20105) وفي الكبرى رقم )093١1(‏ والبيهقي ف فی «دلائل 
النبوة) (80/ )١١5 ١١‏ وعبد الرزاق في «المصدت)» رقم )4٤۳٤(‏ و(۱۸۷۲۱) 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (7771) والبيهقي (9/ .)١٠١‏ 
وهو حديث صحيح . 

(4) في المعجم الكبير رقم )١١595(‏ وقد تقدم. 

(5) في «مجمع الزوائد» (۲۳۱/۸). 


5 


وحديث ای صخرة العقيلي» قال في مجع الو أبو صخر لم 
أعرفهء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

وقال ابن حجر في المنفعة : قلت: اسمه عبد الله بن قدامة» وهو مختلف 
في صحبته» وجزم البخاري» ومسلمء. وابن حبان وغيرهم بان له صحبة . 

ثم ذكر ابن حجر في المنفعة”" الاضطراب في إسناده. 

وحديث أنس قال في مجمع الا و ا ب اتات ا اله 


رجال الصحيح› والأحاديث المذكورة فى الباب بعضها يشهد لبعض» وقد ورد 
فى معناها أحاديث. 


(منها) ما أخرجه في الموطأ”'' عن رجل من الأنصار أنه جاء إلى النبي با 
بجارية له فقال: يا رسول الله على رقبة مؤمنة أفأعتق هذه؟ فقال لها رسول الله كا : 
«أتشهدين أن لا إله الله؟», قالت: نعم» فال «اتشهدين أن مدا سرلا 
قالت: نعمء قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم قال: «أعتقها». 


وأخرج أبو دا والتع ب لهم من حديث الشريك بن سويد الثقفي أن 
النبي َيل قال لجارية: «من ربك؟)» قالت: اللهء قال: «فمن أنا؟». قالت: 
رسول اللهء قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»). 


0( في «مجمع الزوائد» (775/48). 

(۲) في «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لابن حجر (۸۳/۲) - )٤۸٤‏ رقم 
الترجمة .)١71١(‏ 

(۳) في «تعجيل المنفعة» (۲/ .)٤۸٤‏ 

(:) في «مجمع الزوائده )٤١/۳(‏ وقال: رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح». 

)2 في المسند رقم )٤١۳٠١(‏ بسند ضعيف لضعف شريك القاضي . 

(7) في «الموطأ» (۲/ ۷۷۷ رقم 4) مرسلاً بسند صحيح . 
وقد وصله أحمد في المسند (7/ 451 - 107) وابن خزيمة في «التوحيد» )787/١(‏ رقم 
(185) بسند صحيح متصل وجهالة الصحابي لا تضر. 
وهو حديث صحيح» والله أعلم. 

(۷) في سننه رقم (۳۲۸۳). 

(4) في سننه رقم .)٣٣٥۳(‏ 
وهو حديث حسن . 


o 


وأخرج م ومالك في اتا وأبو ET‏ اا من حديث 


معاوية بن الحكم السلمي أن النبي بي قال لجارية أراد معاوية بن الحكم أن 
يعتقها عن كفارة: «أين الله؟)ء فقالت: فى السماءء فقال: «من أنا؟» قالت: أنت 
رسول الله » فقال : «أعتقها» . 


وأخرج نحوه أبق ا من حديث اص هريرة» ومثل ذلك أحاديث: 


«أمزت نافال الناس خن بق 49019 كما فى الأمهات عن 
تجماعة من الحا : 


)1( 
زفق 
زفرفق 
)4( 


)٥( 
(U 


في صحيحه رقم .(or¥ /T)‏ 

في الموطأ ۷۷٦/۲(‏ رقم ۸) عن عمر بن عبد الحكم. 

في السنن رقم (۳۲۸۲). 

في السئن رقم .)١114(‏ 

وهو حديث صحيبح . 

في سننه زقم (7785) وهو حديث ضعيف. 

وهو حديث متواتر ورد عن جماعة من الصحابة: 

(منها): حديث أبي هريرة أخرجه مسلم رقم (۲۱/۳۵) وأبو داود رقم (5540) وابن 
ماجه رقم (۳۹۲۷) والترمذي رقم (0) والنسائي (۷۹/۷) وأحمد (۲/ ۴۷۷) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۲۱۳) والبيهقي (97/9) و(215/4 )١195‏ و(5/ 
۲ من طرق... 

وهو حديث صحيح . 

(ومنها): حديث معاذ بن جبل: 

أخرجه أحمد في المسند (5/ ٠٤١‏ - 5575) وابن المبارك في «الجهاد» رقم )۳١(‏ وعبد بن 
حميد رقم (۱۱۳) وابن ماجه رقم (۷۲) والبزار في «مسنده» رقم (5559) والطبراني في 
المعجم الكبير (ج؟ رقم )١١5‏ ورقم )١١9(‏ والدارقطني 77/١(‏ - ۲۳۳) من طرق. 
وهو حديث صحيح . 

(ومنها): حديث أوس بن أبي أوس: 

أخرجه أحمد في المسند  4/54(‏ 4) وابن ماجه رقم (۳۹۲۹) والنسائي (41/17) من 
طرق. 

وهو حديث صحيبح . 

و(منها): حديث جابر بن عبد الله : 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١17/1٠١(‏ ومسلم رقم )”6/75١(‏ وابن ماجه رقم 
(۳۹۲۸) والنسائي (۷۹/۷) وأبو يعلى رقم (۲۲۸۲) والطحاوي في «اشرح مشكل الآثار)- 


ءا 


قوله: (ابتعتٌ الله نبية) أي : بعثه الله من بيته ليحصل بذلك إدخال رجلٍ 
الف الرجل الو ف ا فإن ورل كله إليها كال اميت اون 
الذي صار ا في دخوله الجنة. 

قوله: (لُوا أخاكم) فيه الأمر لمن كان من المسلمين في حضرته ية بأن 
يلوا أمر ذلك الرجل المريض؛ لأنه قد صار بسبب تكلمه بالشهادتين أخاً لهم. 

قوله: (وجَتَتهُ) الجنن_بالجيم ونونين-: القبر . ذكره في النهاية”'' [94١ب/ب/‏ ؟]. 

قوله: (صبأنا صبأنا) أي دخلنا فى دين الصابئة» وكان أهل الجاهلية يسمون 
من أسلم صابئاً » فكأنهم قالوا: ا والصابئ في الم الخارج 
من دين إلى دين. قال في القاموس”": صَبَأْ کمن وكَرُءَ» صَباً وصبُوءاً: خرج من 
ذية إلى دين اه 

قوله: (مما صنع خالد) تبرأ كل من صنع خالد ولم يتبرأ منه» وهكذا ينبغي 
أن يقال لمن فعل ما يخالف الشرع ولا سيما إذا كان خطأ. 

وقد استدل المصنف بأحاديث الباب على أنه يصير الكافرٌ مسلماً بالتكلم 
بالشهادتين» ولو كان ذلك على طريق الكناية بدون تصريح كما وقع في الحديث 
الآخر. 

وقد وردت أحاديث صحيحة قاضية بأن الإسلام مجموع خصال: 


= (۲۱۳/۳) والبيهقي (۳/ 97) و(۱۹/۸) و(۱۸۲/۹) من طرق . 


وهو حديث صحيح . 
0 د في الد 50 وابن أبي شيبة في «المصنف» )"80/1١7(‏ والبخاري 
رقم (۳۹۲) و داود رقم (5541) والترمذي رقم (۲۹۰۸) والنسائي )۷٦/۷(‏ و۸/ 
۹ وابن حبان رقم (0845) والدارقطني )١5877/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ )١۱۷۳‏ 
والبيهقي (07/7). 
وهو حديث صحيح . 
وتقدم تخريجه من طرق أخرى في «كتاب الصلاة» باب: قتل تارك الصلاة رقم الحديث 
(9") من كتابنا هذا. 

.)١٠١ /١( وانظر: «المجموع المغيث»‎ .)٠٠/١( في النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) في القاموس المحيط (ص6858). 


(أحدها): التلفظ بالشهادتين. 

ت ( RE‏ )1( | | فرق الك DIS‏ النساء 2 

منها) حديث ابن عمر عند مسلم وابي داود والترمذي و ني 
يوم إذ طلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر». وفيه: فقال: يا 
محمد أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله كلله: «الإسلام أن تشهد أن لا إِلَه 
إلا الله وأن 00 رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتصوم رمضان» 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً». 

(ومنها) ما آخرجه الان وأبو ا 2 عفن من حديث ا 
هريرة» وفيه: أن النبي كَل قال: «الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم 
الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة› وتصوم رمضان». 

(رعيا )نما | E A DE N TE‏ و سكف امن 
ر قال قال رول اله كله ديق الات على ر شهادة آذ لا اله لذ الله 
وأن ا عبده ورسوله. وإقام الصلاةء وإيثاء الزكاة» وحج المت وصوم 
رمضات». 

(ومنها) ما أخرجه الشيخان"'“ ومالك في الموطأ”"'' وأبو داور" 


.)55946( في صحيحه رقم (۸/۱). (؟) في سننه رقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )571١( في سننه رقم‎ )۳( 
243503 في شكه اؤقه‎ ")4( 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)9/4( ومسلم رقم‎ )05٠0( البخاري رقم‎ 2) 
.)5594( في سننه رقم‎ )5( 
.)5991( في سننه رقم‎ )۷( 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)١5/97١( البخاري رقم (8) ومسلم رقم‎ )۸( 
.)73599( في سننه رقم‎ )٩( 
.)٥۰٩۱( في سننه رقم‎ )٠١( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)۱۱/۸( ومسلم رقم‎ )٤۲( البخاري رقم‎ )۱۱( 
.)۳۹۱( رقم 44). (17) في سننه رقم‎ ۱۷١ /۱( في الموطأ‎ )۱۲( 
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والنسائي”'' من حديث طلحة بن عبيد الله أنه جاء إلى رسول الله كله رجل فسأله 
عن الإسلام فقال رسول الله ا : حمس صلوات في اليوم والليلة»ء وصيام 


وأخرج النسائي عن بهز بن حكيم أن النبي به سئل عن آيات الإسلام 
فقال: «أن تقول أسلمت وجهي وتخليت» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة». وأخرج 
الشائي"" عن اتس بن نالك قال: قال رمتول الله ك لفن ضلى صللاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلم». وأخرج الترمذي“ والنسائي“ من 
حديث أبي هريرة قال: "2 «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمؤمن 
من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم». 

وأخرج الشيخان" وأبو داود“ والنسائي9؟ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله يي قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 


ویده) , 
5 220 5 


.)408( في سننه رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

(؟) في سننه رقم (78475) بسند حسن. 

(6) في سننه رقم (59491) وهو حديث صحيح. 

)٤(‏ في سننه رقم (57571؟) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) في سننه رقم (5990). 
وهو حديث حسن . 

(5) تنبيه: 

ما بين الخاصرتين سقط من معظم طبعات (نيل الأوطار) المحققة وغير المحققة» التي 
وقفت عليها. وهو موجود في المخطوط ( أ ) و(ب). فليعلم. 

(۷) البخاري رقم )٠١(‏ ومسلم رقم .)٤١ /٦٤(‏ 

(۸) في سننه رقم (5141). 

(9) في السنن الكبرى رقم ۸۷١١(‏ - العلمية). 
وهو حديث صحيح . 

.)٤۱/٦٥( في صحيحه رقم‎ )٠١( 
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والبخاري'") ا والترمذي © الات 5 من حديث أبي موسى نحو 
ذلك . 

وأخرج العو من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كل: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اش 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله؛. 

وأخرج البخاري" والترملق”“ .وابى دازو" والسائي '* من عيديث :اس أن 
رسول الله قال : امرت أن أقائل :اناس حكن يقولوا” لآ إله إلا اللتوآن مخمداً 
رسول اله فإذا شهدوا أن لا إِلَه إلا الله وأن محمداً رسول اش واستقبلوا قبلتناء 
وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتناء حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها». 

0 فيد أن 9 0 اله راسفل واه وَصِلى 
صلاتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلم؛ له ما للمسلم وعليه ما على المسلم». 

نيك الأعاديك وتحرها ندل على آنا الر جل "لا يكون سكن إلا "إذا: فعل 
جميع الأمور المذكورة فيهاء 

والأشافئف الأزلي تل :على 31 الإنساة يشتير شكلما جره النطق 
بالشهادتين. 

قال الحافظ”'2 في الفتح عند الكلام على حديث: «أمرت أن أقاتل الناس 


.)45/55( في صحيحه رقم‎ )( .)١١( في صحيحه رقم‎ )١( 
.)59٠5( في سننه رقم‎ )( 
في سننه رقم (5449) وهو حديث صحيح.‎ (€) 
(Y/Y البخاري رقم )20 ومسلم رقم‎ 2) 
.)5108( في صحيحه رقم (۳۹۲). (۷) في السنن رقم‎ )1( 
.)515١( في السنن رقم‎ )۸( 
.)5951/( في السنن رقم‎ )9( 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)۳۹۳( في صحيحه رقم‎ )0١( 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)۷۹/۱۲( في «الفتح»‎ )١١( 
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خی ر ندال الله» في باب [قتل]“ من أبى من قبول الفرائض من كتاب 
استتابة المرتدين والمعاندين ما لفظه: وفيه منع قتل من قال: لا إله إلا اللهء ولو 
لم يزد عليها وهو كذلك [5١ب/12‏ لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلماً؟ الراجح 
لاء بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام 
حكم بإسلامه» وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله: «إلا بحق الإسلام». 

قال :فقوي« الكافر إذااكات ونيا .]ل كنؤيا له يعر بال خداقة فإذااغال؛ 
لذ إل إلا انه بعكم بإسلاقة ثم بجر على قبول: ج الا کم این كل دين 
خالف الإسلام. 

وأما من كان مقراً بالوحدانية نية منكراً للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول: 
محمد رسول اللهء فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة فلا بد 
أن يقول إلى جميع الخلق» فإن كان كفره بجحود [١٠۲أ/ب/۲]‏ واجب أو استباحة 
محرم فيحتاج 0 أن يرجع عن اعتقاده . 

قال الحافظ7" : ومقتضى قوله «يجبر» أنه إذا لم يلتزم يجرى عليه حكم 
المرتد وبه صرح القفال”*'» واستدل بحديث الباب وادعى أنه لم يرد في خبر من 
الأحنان: تامرت !أن أفاكل الباس ي رقو لوالا الال الله وان ما 
رسول الله». وهي غفلة عظيمة فإن ذلك ثابت في الصحيحين”” في كتاب الإيمان 
مها كما قدا الأشاره إلى ذلك ال ۰ ۰ 

[الباب الثالث] 
باب صِحَّةٍ الإسلام مع الشَرطٍ القَاسِدٍ 


۷“ “- (عَنْ نَضر بْنِ عَاصِم اللَيْئِيّ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أنه أتى الئَِيَ كله 


)١(‏ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
() في شرح السنة له 587/1١(‏ - 587). 

(9) في «الفتح» (۲۷۹/۱۲). 

() انظر: «حلية العلماء للقفال»  5757//(‏ 1۲۷). 
(5) تقدم تخريجه آنفاً. 
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فأسْلَمَ على أَنْ يُصَلَّنَ صَلَاتيْنِ فَقَِلَ مئه . رَوَاهُ أحمد"؟. 

وفي لفْظ آخرّ له”2: على أن لا يُصلي إلا صَلَاةً مَل مِنْهُ). [إسناد رجاله 
ثقات] 

۸ وعَنْ وَهُْبٍ قالَ: سألْتُ جابراً عَنْ شأن ِيف إذ بَايَعَتْ 
فقال: اشْتَرَطَتْ على ال يكل أن لا صَدَقَةَ عَلَيْهَا وَلَا جِهَادٌء وأنه سَمِعَ اللي يكل 
بَعلَ ذلك يَقُولُ: «سَيَتَصَدَقُونَ ويُجاهِدُونَ». رواه أبو داد . [صحيح] 

9 (وعَنٌ اس أن رسُولَ الله بل قال لِرَجَلٍ: «أُسْلِمْ». قالَ: 
جدني گارهاًء قال : «أسْلِم وَإِنْ كت كارهاً» . ESEN‏ [إسناده صحيح] 

هذه الأحاديث فيها دليل على أنه يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه 
وإن شرط شرطاً باطلاً» وأنه يصح إسلام من كان كارهاً. 


ا 


وقد سكت أبو داود(©» والستدري” عن حديث وهب المذكورء وهو 
وهب بن منبه » وإسنادة لا باش به . 


وأخرج أبو داو أيضاً من حديث الحسن البصري عن عثمان بن انين 


. في المسند (0/ 75 70) بسند رجاله ثقات» رجال الصحيح› غير صحابيه‎ )١( 
بسند رجاله ثقات» رجال الصحيح › غير صحابيه.‎ )۳٣۳ /٥( في المسند‎ )۲( 
.)۳۰٠٠١( في السنن رقم‎ )۳( 
وهو حديث صح‎ 
.)1١9/7( فى المسند‎ ):( 
.)۱۹۹۰( قلت: وأخرجه الضياء في «المختارة» رقم‎ 
. إسناده صحيح على شرط الشيخين‎ 
.)5115/4( في المختصر‎ )( .)47١ /۳( في السنن‎ )5( 
.070375( في سننه رقم‎ )۷( 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (4۳4) وابن خزيمة رقم (1778) وابن أبي شيبة في‎ 
ورواية ابن خزيمة مقتصرة على إنزالهم في المسجد.‎ )١917//7( «المصنف»‎ 
«قد قيل: إن الحسن البصري لم يسمع من‎ :)١45/4( قال المنذري في «المختصر»‎ 
عثمان بن أبى العاص».‎ 
بعدم سماع الحسن البصري من عثمان بن-‎ )”88/١( وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب»‎ 
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العاص أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله َة أنزلهم المسجد ليكون أرق 
لقلوبهم» فاشترطوا عليه أن لا يحشروا [ولا يعشروا ولا بُجبُوا]"» فقال 
رسول الله ككْهِ: «لكم أن لا تحشرواء ولا تعشرواء ولا خير في دين ليس فيه 
ركوع». 

قال المنذري”©: قد قيل: إن الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي 
العاص . 

والمراد بالحشر: جمعهم إلى الجهاد والنفير إليه» وبقوله: #يعشروا» أخل 
العشور من أموالهم صدقة» وبقوله: «ولا يجبوا» بفتح الجيم وضم الباء الموحدة 
المشددة» وأصل التجبية أن يقوم الإنسان مقام الراكع. وأرادوا أنهم لا يصلون. 

قال الخطابيى9؟: ويشبه أن يكون إنما سمح لهم بالجهاد والصدقة؛ لأنهما 
لم يكونا بعد واجبتين في العاجل؛ لأن الصدقة إنما تجب بانقطاع الحول» 
والجهاد إنما يجب بحضوره. 

وأمًا الصلاة فهي راتبة؛ فلم يجز أن يشترطوا تركها. انتهى. 

ويعكر على ذلك حديث نصر بن عاصم المذكور في الباب» فن فيه أنَّ 
النبي ية قبل من الرجل أن يُصلَّي صلاتين فقطء أو صلاةً واحدةً ‏ على اختلاف 
الروايتين - ويبقى الإشكال في قوله في الحديث الذي ذكرناه: «لا خير فى دين 
ليس فيه رکوع». 


= أبي العاص» ولكن يعكر عليه ما ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (5/؟١5؟)‏ عن 
الحسن قوله: كنا ندخل على عثمان بن أبي العاص». 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 
ه وانظر قصة وفد ثقيف بالتفصيل عند ابن سعد وفي «الطبقات الكبرى» (۳۱۲/۱ - 
(I۳‏ وفي «زاد المعاد» لابن القيم (76 (TT >5١‏ 

)١(‏ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(؟) فى «المختصر» (555/5). 

9 في امعالم الستن» (/ 6١ - ٤۲١‏ امع السنن). 

(:) تقدم برقم (۳۲۲۱) من كتابنا هذا. 

() تقدم آنفاً من حديث عثمان بن أبي العاص. 
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فإنَّ ظاهره يدل على أنه لا حير في إسلام من أسلم بشرط أن لا يُصلي. 
ويمكن أن يقال: إن نفي الخيرية لا يستلزم عدم جواز قبول من أسلم بشرط 
أن لا يصلي» وعدم قبوله ية لذلك الشرط من ثقيف لا يستلزم عدم جواز القبول 


[الباب الرابع] 
نات َع الطفل لأنوبه فى الكذ 
داف نع الطفل ‏ و ی لكر 
ولمن سلح منهمًا في الإسلام وصخة إسلام الممدر 
٠‏ -_ لعَن أبي هُرَيْرة أن رَسُولَ الله َة قالَ: «ما مِنْ مَوْلُودٍ إلا 
یولد على الْفِطْرَقٍ فَأَبَوَاهُ وود انه ویلصر انه أو تمانو كنا تنح الوك خلفاء 
5 - 3 اسه وج ث “« كع سومج سمي ميك سه سيم لوص اس 
مَل تُحِسُون فِيها مِنْ جَذعاء؟»» ثم يقول أبو هُرَيْرَةَ: #فِطْرَت انه التي فطر الناس 
ا4 الآية. متمق علب . [صحيح] 
٠‏ عومدب لادوم 1ه ٤ه Ea‏ ل 22 4 off‏ م ن لير ووه 
وفي رِوَايَةٍ متمق عَلَيْها”" أَيْضاً قالوا: يا رسول الله أَفْرَأَيْتَ مَنْ يموت مِنْهُمْ 
وهو صَغِيرٌ؟ قالَ: «الله أعلَّمْ بمَا كانُوا عاملينَ»). [صحيح] 
a 5‏ € ع0 ے ل م 2 و 
۱ (وعن ابن مَسْعُودٍ أن النبى كي لما أَرَادَ قل عَمقَبَة بْنَ أبي 
ملف فال مو لاص فال النارا. واه أبو داوة والذاز قطي في 


.)١( سورة الرومء الآية‎ )١( 

(۲) أحمد في المسند (۲۳۳/۲) والبخاري رقم (59949) ومسلم رقم .)۲۹٥۸/۲۲(‏ 

(۳) أحمد في المسند )341١/١(‏ والبخاري رقم )55٠0(‏ ومسلم رقم (14؟/5108). 

)€3 في سننه رقم .(YTAT‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ .)4١‏ وقال الألباني في «الإرواء» ٤٠ /٥(‏ - 
0١‏ «قلت: هذا إسناد جيد» رجاله ثقات كلهم رجال الشيخين وله شاهد من حديث 
عبد الله بن عباس» .اه. 
وفي «جامع المسانيد والسئن» لابن كثير (۲۷/ ۳۷۷ رقم )۷٦١‏ عزاه لأبي داود والبزارء 
ولفظ البزار فيه: «لما أتي بأبيك أمر بضرب عنقه». وقال البزار: «لا يروى إلا بهذا 
الاسناد». 


or 


الأفرَاد0ك, وقالٌ فيه : «الئَّارُ لهُمْ ولأَبيهُم'». [حسن] 

TTIW‏ (رعن 1 ال ا ول الله ي : «ما مِنَ النّاس مسيم 
يَمُوتُ له ثَلَائةٌ مِنَ الْوَلِدِ لم يَبْلْغوا الْحِنْتَ إلا أَدْعَلَهُ الله الجن بِمَضْل رَحْمَتِهُ 
اهم . زواة البخاري ٠‏ ومن وقال فيه ١ما‏ مِنْ رجُل مسلم» [صحيح] 

وَهْوَ عامٌ فيما إا كانُوا مِنْ مسْلِمَة أو كافِرةٍ. 

قال البُخارئ: فكانَ ابْنُ عَبّاسٍ مَعْ انه مِنَ المُسْتَصْعَفِينَ وَلَمْ يكن مَعْ أبيه 
على دين قَوْمِهِ). 

حديث اہن مسعود شيكك عله أبو داود(؟) وال ورجال إسناده 
ثقات» إلا علي بن حسين الرفي» وهو صدوق كما قال في التقريت7: 

4 : 5 4 5 ع 300 

وأخرج نحوه البيهقي "' من طريق محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة 
عن أبيه عن جدّه أن رسول الله َيه لما أقبل بالأسارى فكان بعرق الظبية أمر 
محمد؟ قال: «النار لهم ولأبيهم». 

قوله: (على الفطرة) للفطرة معانء (منها): الخلقة» (ومنها): الدين. 

قال في القاموس“: والفطرة: صدقة الفطرء الخلقة التى خلق عليها 
المولود في رحم أمه والدين. انتهى . 

والمناسب ههنا هو المعنى الآخرء أعني الدين: أي كل مولود يولد على 


)١(‏ عزاه ابن الملقن في «البدر المنير؛ )١١١/4(‏ للدارقطني في أفراده» من حديث ابن 
مسعود: «النار لهم ولأبيهم؟. 
وذكره الدارقطني في «أطراف الغرائب والأفراد» ١17/4(‏ رقم 7"959) وقال: تفرد به 
عيسى بن زيد عن إسماعيل بن سميع عن مسلم البطين» والحكم بن عتبة عن أبي وائل». 
وخلاصة القول: أن حديث ابن مسعود حديث حسن » والله أعلم . 


زفق في صحيحه رقم (IYA)‏ (۳) في المسند (6/؟16). 
(4) في السنن 1/۳( . )٥(‏ في اله ختصر /٤(‏ ۲۳). 
() التقريب رقم الترجمة .)٤۷١۸(‏ (۷ "في القن الكرى: 1٤/0‏ ه): 


. )٥۸۷ص( القاموس المحيط‎ (A) 


or 


الدين الحق فإذا لزم غيره [فذلك] لأجل ما يعرض له بعد الولادة من التغييرات 
من جهة أبويه أو سائر من يربيه. 

قوله: (جمعاء) بفتح الجيم» وسكون الميم» بعدها عين مهملة» قال في 
القاحوش *'' :"والجتعاء > الناقة المهزولةء رفن البهات اللي لم بلعب ين يدانها 
شىء. انتهى [۲۰۰ب/ب/۲]. 

٠‏ والمراد ههنا المعنى الآخر بقوله: «هل تحسون فيها من جدعاء؟». والجدع 
قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة كما في القاموس”"؛ قال: والجدعة 
محركة ما بقي بعد القطع . انتهى . 

والمعنى أن البهائم كما أنها تولد سليمة من الجدع كاملة الخلقةء وإنما 
يحدث لها نقصان الخلقة بعد الولادة بالجدع ونحوهء كذلك أولاد الكفار يولدون 
على الدين الحق الكامل وما يعرض لهم من التلبس بالأديان المخالفة له فإنما هو 
حادث بعد الولادة بسبب الأبوين ومن يقوم مقامهما. 

وحديث أبي هريرة'”' فيه دليل على أن أولاد الكفار يحكم لهم عند الولادة 
بالإسلام» وأنه إذا وجد الصبي في دار الإسلام دون أبويه كان مسلماًء لأنه إنما 
صار يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً بسبب أبويه» فإذا عدما فهو باق على ما ولد 
عليه وهو الإسلام. 

قوله: (اللَهُ أعلمٌ بما كانُوا عاملين) فيه دليل على أن أحكام أولاد الكفار 
عند الله إذا ماتوا صغاراً غير متعينة بل منوطة بعمله الذي كان يعمله لو عاش. 

وفي حديث ابن مسعود””' المذكور دليل على أنه من أهل النار لقوله فيه: 
«النار لهم ولأبيهم»» ويشكل ذلك على مذهب العدلية" ' لعدم وقوع موجب 


.)4١7ص( في المخطوط (ب): (فكذلك). (؟) القاموس المحيط‎ )١( 
من كتابنا هذا.‎ )۳۲۲٤/۱۰( تقدم برقم‎ )٤( .)4١4ص( القاموس المحيط‎ )۳( 


(5) تقدم برقم (۱۱/ ۳۲۲۵) من كتابنا هذا. 
(5) العدلية: سموا بالعدلية لقولهم: الله أعدل من أن يظلم عبده» ويؤاخذه بما لم يفعلهء 
[منهاج السنة النبوية لابن تيمية .])١٤١/۳(‏ 
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والحاصل: أن مسألة أطفال الكفار باعتبار أمر الآخرة من المعارك الشديدة 
لاختلاف الأحاديت فيهاء ولها ذيول مطولة لا يتسع لها المقاء" . 

وفي الوقف عن الجزم بأحد الأمرين سلامة من الوقوع في مضيق لم تدع 
إليه حاجة ولا ألجأت إليه ضرورة» وأما باعتبار أحكام الدنياء فقد ثبت في 
صحيح البخاري" في باب أهل الدار من كتاب الجهاد أن النبى يله سئل عن 
أولاد التشركيق هل يقتلون مع آبائهم؟ فقال: ١هم‏ منهم». 


)١(‏ اختلف العلماء قديماً وحديثاً فى هذه المسألة على أقوال: 
(أحدها): أنهم في مشيئة الله تعالى. 
(ثانيها) : أنهم تبع لآبائهم . 
(ثالثها) : أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار. 
(رابعها) : أنهم خدم أهل الجنة. 
(خامسها): أنهم يصيرون تراباً. 
(سادسها): هم في النار. 
(سابعها) : أنهم يمتحنون في الآخرة. 
(ثامنها) : أنهم في الجنة. 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه 
المحققون. 
(تاسعها): الوقف. 
(عاشرها): الإمساك. 
وانظر توضيح ذلك في: «فتح الباري» (5577/5؟ - .)155١‏ 
« وقال البيهقي في «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» (ص195١):‏ «وقد روينا فى آخر 
کتاب «القدر» (ص/70 - 57”) أخباراً : في أن أولاد المشركين مع آبائهم في الان 
وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة. 
وأخباراً غير قوية في أولاد المشركين أنهم خدام أهل الجنة. وما صح من ذلك يدل على 
أن أمرهم موكول إلى الله تعالىء وإلى ما علم الله من كل واحد منهم» وكتب له من 
السعادة أو الشقاوة. ..4.اه. 
وانظر: رسالة الإمام الشوكاني «أطفال الكفار في الآخرة» بتحقيقي. مع ملحق بعنوان: 
مصير أطفال الكافرين في الآخرة» بإعدادي. 
والملحق الثاني : فيما يقول السادة العلماء في قول رسول الله ككِِ: «كل مولود يولد على 
الفطرة. . »٠.‏ وما هو المختار من أطفال المشركين. . . وجواب السبكي عليه. بتحقيقي 
مكتبة البيان الحديثية الطائف . ١‏ ؛ 
(؟) في صحيح البخاري رقم (07011. 


o٦ 


قال في الفتح: أي في الحكم في تلك الحالةء وليس المراد إباحة قتلهم 
بطريق القصد إليهم. بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية» 
فإذا أصيبوا لاختلاطهم [بهم]”' جاز قتلهم. انتهى. 

وأخرج أبو داود”” أن النبي بي لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل 
التساء والضنبيان. 

ويحمل هذا على أنه لا يجوز قتلهم بطريق القصد. 

وأخرج الطبراني في الأوسط“ من حديث ابن عمر قال: لما دخل 


)0 في «الفتح» (EVD‏ )۲( في المخطوط (ب): (به). 
(۳) في سننه رقم (5174) دون ذكر ابن أب بي الحقيق . 
وهو حديث صحيح . 


ه قلت: أخرج مالك في الموطأ (۲/ ٤٤۷‏ رقم 8) وأبو القاسم البغوي في معجم 

الصحابة (5/ ۲۸۱ رقم )١17549‏ وابن المظفر البزاز في «غرائب حديث مالك» (ص86١‏ - 

AV‏ رقم 14( وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» )19١1/5(‏ من طرق عن مالك به. 

قال ابن المظفر: «مرسل». 

وقال ابن حجر: «هكذا رواه جميع رواة «الموطأ» مرسلاًٌء وقال أكثرهم: حسبت أنه 

قال: عبد الرحمنء زاد القعنبي: (أبو عبد الله). وكذا أرسله كل من رواه عن مالك 

خارج «الموطأ» إلا الوليد بن مسلم؛ فوصله عن مالك وقال فيه: عن عبد الرحمن بن 

كعب بن مالك عن أبيه؟.اه. 

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» ٠١ /1١5(‏ 08): «أما حديثه ‏ يعني : مالكاً ‏ عن ابن 

شهاب» فحديث مرسل لم يسنده أحد عن مالك إلا الوليد بن مسلم. . .» 

ورواية الوليد هذه: 

أخرجها الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ )۲١١‏ وأبو عوانة في «(صحیحه» ۲۲١ /٤(‏ 

رقم (TOAY‏ والطبراني في الكبير (ج۱۹ رقم 5 ) وابن ن المظفر البزاز في «غرائب حديث 

مالك» (ص185 رقم )١١8‏ وابن عبد البر في «التمهيده 11/١1١(‏ - تيمية). 

والوليد بن مسلم يدلس ويسوّي» ولو ضرح باللخلايت فى تمع طبنات الستلا, والصحيح عن 

مالك ما رواه أصحابه ا عله رس . ولفظه : «نهى رسول الله يك الذين قتلوا ابن أبي الحقيق 

عن قتل النساء والولدان. قال: فكان رجل منهم يقول : بِرَّحَتُ بنا امرأة ابن أبي الحقيق 

بالصياح . فأرفعٌ السيف عليها . ثم أذكر نهي رسول الله هة فأكفٌ» ولولا ذلك استرحنا منها». 
2 في المعجم الأوسط رقم (() وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن زيد 

إلا شريك. 


oY 


زشؤل اله وق مك آي بامراة مقر فال فا كانت مده تقادلة» رهی كل 
ا 

وأخرج نحوه أبو داود في المراسيل"“ من حديث عكرمة. 

وقد ذهب مالك" والأوزاعي”" إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان 
بحال» حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم. 

وذهب الشافعي”* والكوفيون“ وغيرهم إلى الجمع بما تقدم» وقالوا: إذا 
قاتلت المرأة [۱۳۷أ/۲] جاز قتلها . 

ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود'' والنسائي”" وابن حبان“ من حديث 
رباح بن الربيع التميمي قال: كنا مع رسول الله ية في غزوة فرأى الناس 
مجتمعين فرأى امرأة مقتولة» فقال: «ما كانت هذه لتقاتل». فإن مفهومه أنها لو 


)١(‏ في المراسيل رقم (۳۳۳ - مکرر). 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 87) من طريق أبي داود. وإسناده صحيح 
إلى عكرمة . 
۾ وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في الكبير (ج١١‏ رقم ۱۲۰۸۲) بلفظ: 
«أن النبي بي مر بامرأة يوم الخندق مقتولة» فقال: «من قتل هذه؟»» فقال رجل: أنا يا 
رسول الله قال: «ولم؟» قال: نازعتني سيفي. فسكت. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )”١7/0(‏ وأعله بالحجاج بن أرطأة. 
ه وله شاهد آخر من مرسل عبد الرحمن بن أبي عمرة بنحوه» أخرجه عبد الرزاق رقم 
۳ ) وابن أبي شيبة في المصنف 7854/1١7(‏ - 785) ورجاله ثقات. 
(؟) «التهذيب فى اختصار المدونة» (؟:/7 59 .)٥١‏ 
ومدونة الفقه المالكى وأدلته (؟/ 487 _ .)٤١۳‏ 
(۳) ذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري .)17١/0(‏ 
(5) البيان للعمراني (۱۳۹/۱۲). (4) حكاه الحافظ في «الفتح» .)١158/5(‏ 
(5) في سننه رقم (53159). 
(۷) في السئن الكبرى رقم (8570 - العلمية). 
(۸) في صحيحه رقم (4041). 
قلت: وأخرجه أحمد (178/5) وابن ماجه رقم (5847) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۳/ ۲۲۲) والطبراني في الكبير رقم )۳٤۸۹(‏ وعبد الرزاق رقم (۹۳۸۲) وابن أبي 
شيبة (۱۲/ ۳۸۲) وهو حديث حسن. 
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وقد نقل ابن بطال“ وغيره الاتفاق على منع القصد إلى قتل النساء 
والولدان. 

وأما حديث أنس”'" المذكور في الباب فمحله كتاب الجنائزء وإنما ذكره 
المصنف ههنا للاستدلال به على أن الولد يكون مسلماً بإسلام أحد أبويه لما في 
قوله: «ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد». فإنه يقتضي أن من كان له 
ذلك المقدار من الأولاد دخل الجنة» وإن كانوا من امرأة غير مسلمة» ونفعهم 
لأبيهم في ذلك الأمر إنما يصح بعد الحكم بإسلامهم لأجل إسلام أبيهم . 

7۳ -_- (وعَنْ جَابِرٍ قال : قال رَسُول الله اة : كل ا ول 
الفِطرَةٍ حى يُعْرِب عَنهُ لِسَائَهُ فإذًا أَعْرَبَ عَنْهُ لِسانةُء إمّا شاكراً وما كَفُوراً. رواهُ 
أن الإستاده شعيف] 

٤‏ - وذ صح عن ب أنه عَرَضَ الإسلامَ على ابْنٍ صَيَّادٍ صغيراً» 
فَرَوَى ابْنُ عُمَرَ أنَّ ُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ انطلَقَ مَعَ رَسُولٍ الله ية في رهط مِنْ أصحابه 
قبل ان صَيَّادٍ حنَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مع الصّبْيانٍ عِنْدَ أظم بَنِي مُعَالَةَ وَقَدْ قارّبَ ابْنُ 
عباء برعو لفل فك كلك حت عرب رفول اه كه كور عرو نم فال 
رول الله ية لابن صَيَادٍ: «أنَشْهَدُ أنّي رَسُولُ الله؟». تَر إليه ابن صَيّادء فقال: 
أا رل ا فقال ا اد سول له تشهد انی شرل الله 


فَرََضَهُ رسُول الله ي وقال: : ملت بالله و و وذ الخد : [صحيح] 


() في شرحه لصحيح البخاري (5/ ۱۷۰). 

(؟) تقدم برقم (777) من كتابنا هذا. 

(۳) فی المسند (۳/ .)۴٥۳‏ 
قل- قلت: وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم (448) بسند ضعيف لضعف› 
أبي جعفر ‏ وهو عيسى بن أبي عيسى الرازي» مشهور بكنيته - ضعيف سيء الحفظء وفي 
روايته عن الربيع بن سن اضطراب» وفي الإسناد أيضاً عنعنة الحسن البصري 
وقد صح الحديث عن أبي هريرة دون قوله: «فإذا أغرّب عنه لسانه إما شاع" وإما 
كفورا». 

() أحمد في المسند )١54 .١58/5(‏ والبخاري رقم  )١1754(‏ وأطرافه: رقم (۳۰۵۵) 
و(5177) و( )53148‏ ومسلم رقم (۹۵/ ۲۹۳۰). 


o۹4 


8 لوعن عرو ةغال: الم غل وغو این تمان دق : اجه 
البُخاريٰ في تاريخ . [إسناده ضعيف] 


واخرّج أيضا عَنْ جَعْفرٍ بْنِ محمَدٍ عَنْ أبيهِ قال: قتل عَلِىٌ وهو ابْنُ ثمَانِ 
و [إشات ا 


قلت : وهذا يبيّنُ إسْلَامَهُ صَغِيراً أنه أسْلّمَ في أَوَائِلٍ المَبْعثْ) . 


٣۰ Ab‏ 2 (وروي عَن ابن ن عباس قال: :كان علي اوك من أسلم يِن 
AN 2‏ 


الثامن بعد حَدِيجَة . رَوَاهُ أحمد 
وفي لفظ: أوَلُ مَنْ صَلَى عَليٌ. رَواءُ التريذي“. [صحيح لغيره] 


۷ 5 (وعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ عَنْ أبي حَمْْة عَنْ رل مِنَّ الأنصار 
قالّ: لجعت رين بْنَ أَرْقَمْ يقُولُ: أول من انبل حلي , قال عمرو بن مَرَةَ: 


)203 في «التاريج الکبیر» (509/5). 
قلت: وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج١‏ رقم .)١١١‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١/4(‏ وقال: «وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف» وبقية 
رجاله رجال الصحيح». 
(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج١‏ رقم )١75‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه» 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١55/4(‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح. 
قلت : فيه حسين بن زيد بن علي ضعيف. 
(۳) في المسند )۳۳۱/١(‏ إسناده ضعيف. 
أبو بلج واسمه يحيى بن سليم» أو ابن أبي سليم - وثقه غير واحدء إلا أن البخاري 
قال: فيه نظر. وأعدل الأقوال فيه أنه يُقيل حديثه فيما لا ينفرد به. كما قال ابن حبان 
في «المجروحين». 
وفي متن حديثه هذا ألفاظ منكرة» بل باطلة لمخالفتها ما في الصحيح. ولبعضه الآخر 
شواهد. 
وقد بينها شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» .)١١ - ۳٤ /٥(‏ 
والخلاصة : أن الحديث ضعيف. 
(6) في السنن رقم )۳۷۳١(‏ وقال: هذا حديث غريب. 
وهو حديث صحيح لغيره. 


0٠ 


0 لإبْرَاهِيم النَحَعىَء قال: اول مَنْ أسلّمَ أبُو بكر الصَّدِيقٌ. رواة 
أحمد ° والترم ن وصخحه. [إسناده صحيح] 


وذ صخ أ مِنْ مَبْعَثِ النِْيّ ل 1013/ب/؟] الو رفانت نخر للات 
وَعِشْرِينَ سنه وأنّ عَلِياً عاش بَعْدَهُ نخو نََائِينَ سَنَد فون قد عمَرَ بَعدَ إسلامه 
َوْقَ الخمْسينَ وَقَدْ مَاتَ ولمْ يبلغ لسن ا و 

ا ا 

وحديث ابن عمر الذي ذكره المصنف في شأن ابن صياد لم يذكر من 
أخرجه ولم تجر له عادة بذلك» وهو في الصحيحي“ وسن ابي ا 
E e‏ 

وفي بعض النسخ قال: متفق عليه””» ثم قال رسول الله يَكلهِ: «ماذا ترى؟» 
قال: يأتيني صادقٌ وكاذب» فقال ي: «خلط عليك الأمر». ثم قال له كل: 
«إني قد خبأت لك خبيئاً»؛ فقال ابن صياد: هو الدخ» فقال وِ: «اخسأ فلن 
تعدو قدرك». فقال عمر: ذرني يا رسول الله أضرب عنقهء فقال كلل «إن يكن 
e‏ ال ا 

زاد الترمذي”” "بعد قرول ات لك ا رخا ل و م تأي سمه 


.)58/5( فى المسند‎ )١( 

فم في سلنه رقم (10/ام) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: إسناده صحيح . 

(۳) البخاري رقم (1549) ومسلم رقم .)۲۹٥۸/۲۳(‏ 

(54) البخاري رقم )۱۳٣٤(‏ ومسلم رقم (59170/40). 

.)3( في سننه رقم‎ (١ 

(7) في سننه رقم (77494) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۷) لم أقف عليه في الموطأ. 

(۸) أحمد (۸/۲٤۱ء )١159‏ والبخاري رقم )١١04(‏ ومسلم رقم (5970/946). 

() في سننه رقم (49؟5). 

.)٠١( سورة الدخانء الآية‎ )٠١( 


6 
وحديث عروة © مرسل. 


وكذلك حلايك خر ن سحين فا ] 


أبيه 


وحديث ابن عباسء قال الترمذي“ 


بعد إخراجه: هذا حديث غريب من 
هذا الوجه لا نعرفه من حديث شعبة عن أبي بلج إلا من حديث محمد بن حميد» 
وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم“. وقال بعض أهل العلم: أول من أسلم من 
الرجال أبو بكر وأسلم علي وهو غلام ابن ثمان سنين» وأول من أسلم من النساء 
خديجة . انتهى. 

وحديث زيد بن أرقم قال الترمذي””' بعد إخراجه: هذا حديث حسن 
صحيح . انتهى . 

وفي إسناده ذلك الرجل المجهولء ولم يقع التصريح بأنه من الصحابة حتى 
تغتفر جهالته كما قررنا ذلك غير مرة» بل روايته بواسطة تدل على أنه ليس من 
الصحابة فلا يكون حديثه حيتئل صحيحاً ولا حسناً. 

وأما قول إبراهيم النخعي فهو مرسل فلا يصح لمعارضة ما رواه زيد بن 
أرقم وابن عباس . 

وقد أخرج الترمدي” اشا عن أنس بن مالك قال: «بعث النبي يه يوم 
الاثنينء وصلى علي يوم الثلاثاء». قال الترمذي”': هذا حديث غريب» لا نعرفه 
إلا من حديث مسلم الأعور» ومسلم الأعور ليس عندهم بذاك القوي. وقد روي 
هذا عن مسلم» عن حبّة عن على نحو هذا.اه. 

والأولى الجمع بين ما ورد مما يقتضي أنَّ علياً أول الناس إسلاماًء وأن أبا 
بكر أوَلهُّم إسلاما؛ بأن يقال: علي كان أول من أسلم من الصبيان» وأبو بكر 
أول من أسلم من الرجال» وخديجة أول من أسلم من النساء. 


)١(‏ تقدم برقم (5١/19؟731)‏ من كتابنا هذا. وإسناده ضعيف. 

(0) تقدم بإثر رقم )"519/١5(‏ من كتابنا هذا. وإسناده ضعيف. 

(9) في السنن (557/0). (4) تقدم الكلام عنه آنفا. 

(5) في السنن (545/0). (1) في سننه رقم (۳۷۲۸) بسند ضعيف . 
(۷) في السنن .)٠٤١ /٥(‏ 


قوله : (حتى يعرب عنه لسانه)» فيه دليل على أنه لا يحكم للصبيٌ ما دام 
غير مميز إلا بدين الإسلام» فإذا أعرب عنه لسانه بعد تمييزه حكم عليه بالملة 
التى يختارها . 

قوله: (قِبَلَ ابن صيّاد) بكسر القاف وفتح الموحدة: أي جهته. وابن صيادٍ 
اننم مانا وال دن اا افد اح الا فى ام ادق عاد اخكلانا 
شديداً» وأشكل أمزه: حت فيل فيه كل فول" 

وظاهر الحديث المذكور”" أن النبي بي كان متردداً في كونه هو الدجال أم 
لا؟ ومما يدل على أنه هو الدجال ما أخرجه ال وأبو داوو عن 
تمدن ال نأل كإن جاير بن ع ال يلك بالله: ادات عاد 
الدجالء فقلت: أتحلف بالله؟ فقال: إنى سمعت عمر بن الخطاب يحلف على 
ذلك عند رسول الله َة فلا ينكره). 

وقد أجيب عن التردد منه ية بجوابين: 

(الأول): أنه تردد ييه قبل أن يعلمه الله بأنه هو الدجال» فلما أعلمه لم 


(والثاني): أن العرب قد تخرج الكلام مخرج الشك وإن لم يكن في الخبر 


ومما يدك عن آنه هو لجال :نا احرجه عبد الززاق”؟ باسناو :مجع عن 
ابن مسن قال : القيت ان AEE‏ النهوة اذا غيب فد طفنيت 
وهى خارجة مثل عين الحمارء فلما رأيتها قلت: أنشدك الله يا ابن صياد متى 
[طفيت]“ عينك؟ قال: لا أدري والرحمن» قلت: كذبت. وهي في رأسك» 


. من كتابنا هذا‎ )7778/١15( تقدم برقم‎ )١( 
.)۲۹۲۹/۹٤( البخاري رقم (705/) ومسلم رقم‎ )0 
.)8733931( في سننه رقم‎ )۳( 
وهو حديث صحيح.‎ 
في المصنف رقم (۲۰۸۳۲) بسند صحيح.‎ )4( 
(ه) في المخطوط (ب): (طفت).‎ 


of 


قال: فمسحها ونخر ثلاث فزعم اليهود أني ضربت بيدي صدره» وقلت: اخساً 
فلن تعدو قدرك» فذكرت ذلك لحفصةء فقالت حفصة: اجتنب هذا الرجل فإنا 
نتحدث أن الدجال يخرج عند غضبة يغضبها». 

وأخرج مُسلم''' هذا الحديث بمعناه من وجه آخر عن ابن عمرء ولفظه: 
«لقيته مرتين») فذكر الأولى ثم قال: ثم لقيته لقية أخرى» وقد نفرت عيله 6 فقلت: 
متى فعلت عينك ما أرى؟ فقال: لا أدري» فقلت: لا تدري وهى فى رأسك. 
قال: إن شاء الله فعلها في عصاك هذه ونخر كأشد نخير حمار سمعت» فزعم 
وجاء حتى دخل على حفصة فحدثهاء فقالت: ما تريد إليهء ألم تسمع أنه قد 
قال ية : «أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟». 

ثم قال ابن بال : فإن قيل: هذا أيضاً يدل على التردد فى أمره. 

فالجواب أنه قد وقع الشكُ في أله الال الذي ل خی این مرت 
ولم يقع الشك في أنه أحد الدجالين الكذابين الذين أنذر بهم النبي بي في قوله : 
إن بين يدي الساعة دجالين كذابين»» وهو في الصحيحين©. 

وتعقّبه الحافظ”*؟2 بأن الظاهر أن حفصةء وابن عمرء أرادا الدجال الأكبر 
واللام في القصة الواردة عنهما للعهد لا للجنس.». وكذلك حلف عمر وجابر 
السابق على أن ابن صياد هو الدجال [١١۲ب/ب/۲].‏ 

وقد أخرج أبو داود””' بسند صحيح أن ابن عمر كان يقول: والله لد أشك 
أن المسيح الدجال هو ابن صياد. 

وأخرج مسلم”“ عن أبي سعيدٍ قال: صحبني ابن صياد إلى مكة فقال: ماذا 


.)۲۹۲۷/۹۹( في صحيحه رقم‎ )١( 
.)۳۸۷/۱۰( زفق في شرحه لصحيح البخاري‎ 
.)۲۹۲۳/۸٤( البخاري رقم (7509) ومسلم رقم‎ )۳( 
.(o في «الفتح» 5م‎ )5( 
.)٤۳۳۰( في سننه رقم‎ 2) 
وهو صحيح الإسناد موقوف.‎ 
.)1971//49( في صحيحه رقم‎ )5( 


ot 


لقيت من الناس يزعمون أني الدجال» ألست سمعت رسول الله بيه يقول: 
«إنه لا یولد له؟». قلت: بلى» قال: «فإنه قد ولد لي»» قال: أوَلست سمعته 
يقول: لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قلت: بلى» قال: «فقد ولدت بالمدينة وأنا 
أريد مكة» . 

وأخرج 2" انها عن أبي سعيد أنه قال له ابن صياد هذا: «عذرت 
الناس ما لي وأنتم يا أصحاب رسول اللهء ألم يقل نبي الله: إن الدجال يهوديء 
وقد أسلمت؟)» فذكر نحو الأول. 

وفي مسلم”" أيضاً عن أبي سعيد أنه قال له ابن صياد: لقد هممت أن آخذ 
حبلاً فأعلقه بشجرة ثم أختنق به مما يقول الناس» يا أبا سعيد من خفي عليه 
حديث رسول الله ما خفي عليكم يا معشر الأنصار» ثم ذكر نحو ما تقدم وزاد. 
قال أبو متعيد؛: حتى كدت أعدره. 

وفى آخر كل من الطرق أنه قال: إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. 
قال بو سعيد E‏ لها اا الك سار الوك 

وأجاب البيهقي ۱۳۷1/ ب/۲] بأنَّ سكوت النبيّ ية على حلف عمر يحتمل 
أن يكون النبئ بيا كان متوقفاً في أمرهء ثم جاءه التثبت من الله تعالى بأنه غيره؛ 
على ما تقتضيه قصة تميم الداري» وبه تمسك من جزم بأنْ الدجال غير ابن صياد 
وطريقه أصحٌ وتكون الضّفة التي في ابن صياد وافقت ما في الدّجال. 


وقد أخرج قصة تميم مسل 
قال البيهقي: وفيها أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن 
صياد» وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر النبي ية بخروجهم. 
وقد خرج أكثرهم وكان الذين يجزمون بأن ابن صياد هو الدجال لم يسمعوا قصة 
تميم . «وقد خطب بها النبي بي وذكر أن تميماً أخبره أنه لقي هو وجماعة معه 


من حديث فاطمة بنت قيس . 


.)۲۹۲۷/۹۱( في صحيحه رقم (۲۹۲۷/۹۰). (۲) في صحيحه رقم‎ )١( 
.(۹۲۷/۹1( مسلم في صحيحه رقم‎ (۳) 
.)۲۹٤۲/۱۱۹( في صحيحه رقم‎ )٤( 


00 


- في دير في جزيرة لعب بهم الموج شهراً حتى وصلوا إليها - رجلاً كأعظم إنسان 
راوه قط حلفا وأشذه وثافا. مجموعة يداه إلى عدقه بالتحديدا فاليا ل ويلك ما 
أنت؟2»4 فذكر الحديث. 

وفيه: «أنه سألهم عن نبي الأميين هل بعث؟ وأنه قال: إن تطيعوه فهو خير 
لکم». 

وفيه أنه قال: «إني مخبركم عني أنا المسيح الدجالء وإني أوشك أن يؤذن 
لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة 
غير مكة وطيبة». 

وفي بعض طرقه أنه شيخ. قال الحافظ“: وسندها صحيح. 

وهذا الحديث ينافي ما استدلٌ به على أن ابن صياد هو الدجال ولا يمكن 
الجمع أصلاء إذ لا يلتئم أن يكون من كان في الحياة النبوية شبه المحتلمء 
ويجتمع به النبي يكل ويسأله أن يكون شيخاً في آخرها مسجوناً في جزيرة من 
جزائر البحر موثقاً بالحديد يستفهم عن خبر النبي ب هل خرج أم لا؟ فينبغي أن 
يحمل حلف عمر وجابر على أنه وقع قبل علمهما بقصة تميم. 

قال ابن دقيق”” العيد في أوائل «شرح الإلمام» ما ملخصه: إذا أخبر 
شخص بحضرة النبي بي عن أمر ليس فيه حكم شرعي» فهل يكون سكوته وَل 
دليلاً على مطابقته ما في الواقع كما وقع لعمر في حلفه على ابن صياد أنه 
الدجال كما فهمه جابر حتى صار يحلف عليه ويستند إلى حلف عمر أو لا 
يدل؟. فيه نظر. 

فزل" 1و الات ف E‏ لوي عد I CE E‏ عر 
العصمة من التقرير على باطل» وذلك يتوقف على تحقيق البطلان ولا يكفي فيه 
عدم تحقق الصحة. 


.)7157/11( في «الفتح»‎ )١( 
و(۲۲۱/۱).‎ )5١5/1( في شرح الألمام بأحاديث الأحكام‎ )۲( 


(۳) أي ابن دقيق العيد في المرجع السابق .)771/١(‏ 


ك0 


قال الخطابي7": اختلف السلف في أمر ابن صياد بعد كبره؛ فروي أنه 
تاب من ذلك القول ومات بالمدينة» وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا وجهه 
حتى يراه الناس وقيل لهم: اشهدوا. 

وال كال كبام قان فاد نشكا رارم م 
ولک لا شك أنه دجال من الدجاجلةء والظاهر أن النبي َة لم يو إليه في أمره 
بشيء» وإنما أوحي إليه بصفات الدجال» وكان في ابن صياد قرائن محتملة. 
فلذلك كان ية لا يقطع في أمره بشيء. انتهى . 

وقد أخرج أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان””' ما يؤيد کون ابن صياد 
هو الدجال: عن حسان بن عبد الرحمن عن أبيه قال: لما افتتحنا أصبهان كان 
بين عسكرنا وبين اليهود فرسحٌ» فكنا نأتيها فنمتار منهاء فأتينا يوماً فإذا اليهود 
يزفنون» فسألت صديقاً لي منهمء فقال: هذا ملكنا الذي نستفتح به العرب» 
فدخلت فبت على سطح فصليت الغداة؛ فلما طلعت الشمس إذا الوهج من قبل 
العسكرء فنظرت فإذا هو ابن صياد» فدخل المدينة فلم يعد حتى الساعة. 

قال الحافظ في الفتح بعد أن ساق هذه القصة: وعبد الرحمن بن حسان 
ما عرفته والباقون ثقات. 

وقد أخرج أبو داود''' بسند صحيح عن جابر قال: فقدنا ابن صياد يوم 
الحرة» وفتح أصبهان كان في خلافة عمرء كما أخرجه أبو نعيم في تاريخها. 

وقد أخرج الطبراني في الأوسط" 
الدجال يخرج من أصبهان. 


من حديت فاطمة .بت فيس مرفو غا : أن 


)١(‏ في «معالم السنن» (5/ 507 - 205 - مع السنن). 

(0) في شرحه لصحیح مسلم .)55/١14(‏ 

(9) في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره. 

.)1١9/5(و‎ )۲۸۸ - ۲۸۷ /۱( فى «أخبار أصفهان»‎ )٤( 

() في «الفتح» (۳۲۸/۱۳). () في سننه رقم )٤۳۳۲(‏ بسند صحيح. 

(۷) في الأوسط رقم (1859) قلت: وأخرجه في الكبير (ج٤۲‏ رقم 901). 
وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد» (۳۳۹/۷) وقال: فيه سيف بن مسكين» وهو ضعيف 
جدا». 
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وأخرجه'' أيضاً من حديث عمران بن حصين» [؟: ۰ ب/۲] وأخرجه أيضاً 
بسند صحيح كما قال الحافظ” " من حديث أنس لكن عنده من يهودية أصبهان. 
اليهود. 

قال الحافظ في الفت : وأقرب ما يجمع بين ما تضمنه حديث تميم وكون 
ابن صياد هو الدجال» أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقاًء ا ابن 
صيّادٍ قطان تبدّى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان 

ستتر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها. 

ل إخراج البخاري لها أنها غريبة 
وهو وهم فاسد» وهى ثابتة عند أبي داود“ من حديث ا هريرة . 


وعند ابن ماجه''' عن فاطمة بنت قيس. 


. 4 : 1 
وأخرجها أبو يعلى عن أبي هريرة من وجه آخر. 


() أي الطبراني في الأوسط رقم (07191. 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۳۳۹/۷) وقال: فيه محمد بن محمويه الجوهري» 
ولم أعرفه». 
0) أي TS‏ 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (59/884") وأحمد في المسند (5/8؟51) إسناده 
ضعيف› محمد بن مصعب هو ابن صدقة صدوق ولكنه كثير الغلط . وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائده (۳۳۸/۷) وقال: رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعي نة وقد وثقه 
0 وضعفه جماعة. وبقية رجالهما أي أحمدء وأبى يعلى ‏ رجال 
المح ١‏ 
SE‏ «يتبع الدجال من يهود أصبهان 
سبعون ألفاًء عليهم الطيالسة». 
زقرف في «الفتح» (۳۲۸/۱۳). 
PTTA/IT) (4)‏ _ كلم 
)0( لم أقف على قصة تميم الداري عند أبي داود من حديث أبي هريرة بل وجدتها عند أبي 
داود برقم (ETTTy TY)‏ وهو حديث صحيح . من حديث فاطمة بنت قيس . 
30 في سننه رقم )٤٤۷٤(‏ وهو حديث ضعيف. 
)¥( في مسنده رقم (094585). بسند حسن. 


وأخترجها آبو اود بسند جسن من حديث جابر وغيز: ذلك وفي هذا 
المقدار كفاية. 

وإنما تكلمنا على قصة ابن صياد مع كون المقام ليس مقام الكلام عليها؛ 
لأنها من المشكلات المعضلات التي لا يزال أهل العلم يسألون عنهاء فأردنا أن 
نذكر ههنا ما فيه تحليل ذلك الإشكال وحسم مادة ذلك الإعضال. 

قوله: (عند ا بضم الهمزة والطاء المهملة: وهو البناء المرتفع. 

قوله: (أتشهد أنى رسول الله) استدل به المصنف رحمه الله تعالى على 
مو ال اد ذلك افق تمه ی رلت ييل علي ذلك بي 
الأحاديث المذكورة في الباب في إسلام علي بن أبي طالب» وقد اختلف في 
فقداز سه عند الموت على أقوال كر ف ل 


[الباب الخامس] 
بابُ حُكْم أموالٍ المرتدّينَ وجِنَاتَاتِهم 

764 (عنْ طارقٍ بْنِ شِهَاب فال اء وقد اه من أسيد 
وَغَظمَانَ إلى بي بحر يشألوتّة الصُلْحَّء فحَيْرَ فحَيّرَهُمْ بَيْنَ الحَرْبٍ المْجْلِيَة وَالسلم 
الل فقالوا: هذه [الميجلية]” كذ فما المُخزية؟ قال: رع منكم 
الْحَلَقَةَ والْكرَاعَ» ونَْتَمْ ما أَصَبْنَا مِنْكُمْ وَتَرُدُونَ عَلَيْنَا ما أَصَبْتُمْ ناء وتذونَ قَتلّانا 
وَتَكُونُ قَبْلَاكُمْ في الثارء وَتَتْرْكُونَ أَفْوَاماً يَتبعُونَ أَذْنَابَ الإبل حتّى يري الله حليفة 
رَسُولِهِ والمهاجرِينَ والأنْصارَ أمْراً شور به . 


فعَرَض أَبُو بَكْرٍ ما قال على القَوْمِء فقام عمَرٌ بْنُ الحَطَابٍ فقال: : قذ رَأَبْتُ 


(۱) في سننه رقم(17378) وهو ضعيف الإسناد. 

© قال ماعن القاس الط لض :048+ لاط فة ويشمتين: القضر»: وكل 
حصن مبني بحجارة» وکل بيت مربع مسطح؟. 
وقال ابن الأثير في «النهاية» :)55/١(‏ أظمُ: بناء مرتفع وجمعه: آطام. 
وانظر: الفائق للزمخشري .)٤۸/١(‏ 

() في المخطوط (ب): (المخلية). 
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زيافو U E E‏ كرت من الْحَرْب [المُجْلية] والسلْم ا ية َنِم 
ما ذكَرْتَ» وَأَمَا ما ذكَرْتَ أن نَعْنَم ما صتا ونم ورون ما صم ر مِنا قْنِعُمَ ما 
ذكرك وھا مادک ت تدون 0 تكن قلا في التار فن قَنْلانا قَائَلَْتُ 
قَقيلَتْ على أمْرٍ الله أَجُورُهَا على الله لَيْسَ لَهَا ديات كَتَبَايَمَ الَْوْمُ على ما قال 
ر ال البُخارِي)”" . امح 


مستخر جه 9 کک ا 


وأخرجه أيضاً البيهقي“ من حديث ابن إسحاق عن [عاصم بن حمزة]° 
قوله: (برَاحَة) بضم الباء الموحدة ثم زاي [مخففة]”" وبعد الألف خاء 
ن هو موضع » فيل : بالبحرين» وقيل : ماء لبن اعد كذا فى التلخيص ^ 


() في المخطوط (ب): (المخلية). 

)1( ه أخرج البخاري في صحيحه رقم (۷۲۲۱): عن طارق ابن شهاب» عن ابي 
بكر رضي الله عنه قال لوفد بُرَاخَةَ: تتبعون أذناب الإبل» حتى يري الله خليفة نيه عل 
والمهاجرين أمراً يعذِرُونكم به؛. 
« وأخرجه الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» 45/١(‏ رقم :)١7‏ كاملاً بلفظ 
المصنف . 

٠‏ ونقل ابن الأثير في «جامع الأصول» )۷۹۳/١١(‏ الحديث كاملاً عن الحميدي» عن 
البرقاني؛ وقال: هذا طرف من حديث طويل أخرجه الحميدي في كتابه عن أبي بكر 
البرقاني» ولم يخرج البخاري منه إلا هذا الطرف لا غير. والحديث هو...» 

« وقال الحافظ في A9) e‏ 0 0 0 أوردها أبو بكر البرقاني في 
مستخرجه» وساقها الحميدي في «الجمع بين 

)( في صحيحه رقم (۷۲۲۱). 

2 «الجمع بين الصحيحين؛ للحميدي (۱/ ٩1‏ رقم ۱۷) وقد تقدم. 

(5) فی السنن الكبرى (۸/ ۱۸۳ - .)۱۸٤‏ 

030 كذا في المخطوط ( ) و(ب) والصواب (عاصم بن ضمرة) كما في ب سنن البيهقي 
الكبرى. ومصادر الترجمة الآتية: 
[«الكامل» (1837/5) والميزان (۲/ .])٥۲‏ 

(۷) زيادة من المخطوط (ب). 

0 في «التلخيص» .)۸۸/٤(‏ 
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وفي فاشو : وبزاخة بالضم : موضعٌ به وقعة أبي بكر رضي الله عنه . 
انتھی . 

قوله: ([المجلية]) يحتمل أن يكون بالخاء المعجمة» أي: المهلكة. قال 
فى القاموس: خلا مكانه: ماتء وقال أيضاً: خلا المكان خلواء وخلاءً 
وأخلى» واستخلى: فرغ. كان خلاء: ما فيه أحدء وأخلاه: جعله أو وجده 

ويحتمل أن يكون بالجيمء قال في القاموس““: جلا القوم عن الموضعء 
ومنه جلا وجلا وأجلوا تفرقواء: أو جلى من النخوفء واجلى من الجدت. 
الهو 

والمراد: الحرب المفرقة لأهلها لشدة وقعها وتأثيرها . 

وقال في الفتح" : المجليةٌ - بضم الميم» وسكون الجيمء بعدها لام 
مكسورة» ثم تحتانية - من الجلاء ‏ بفتح الجيم وتخفيف اللام مع المد -» ومعناه 

قوله: (والسلم المخزية) بالخاء المعجمة والزاي: أي المذلة» قال في 
القاموس”: خزي كرضي خزياً بالكسرء وخرّى: وقع في بلية وشهرة فذل 
بذلك» كا خرّورَى وأخزاه الله : فضحه» ومن كلامهم لمن ا بمستهجن : ما له 
أخزاه الله؟ قال: وحَزي بالكسر: استحيا. انتهى. 

قال في القاموس”"؟: الحلقة: الدرع والخيل. انتهى . 

وقال في النهاية“: والحلقة بسكون اللام: السلاح عاماء وقيل: الدروع 
خاصة. والمراد بالكراع: الخيل. 


)١(‏ القاموس المحيط (ص۳۱۸). (؟) فى المخطوط (ب): (المخلية). 


: 54 رع 01567 4 التامرس ال(‎ OS 
.)١50١ص( في «الفتح» 15م 1(. () القاموس المحيط‎ )5( 
.)٤۱۷/۱( النهاية‎ )۸( 1 E القاف عن‎ 9 


o01 


قال في القاموس”: هو اسم [لجميع الخيل]" فعلى هذا يكون المراد 


قوله: (يتبعون أذناب الابل) أي يمتهنون بخدمة الإبل ورعيها والعمل بها 
لما في ذلك من الذلة والصغار. 

وقد اسكدل بالات المذكور على آنه يجوز مصالخة الكفار المرتدين على 
آخد أسلحتهم وخيلهم› ورد ما أصابوه من المسلمين. 

وقد اختلف هل يملك الكفار ما أخذوه على المسلمين؟ فذهب الهادي“ 
وأبو 0 وأبو يوسف ٠١43‏ أ/ [Y‏ ومعحمد إلى أنهم يملكون علينا ما استولوا 
عليه قهراًء وإذا استولينا عليه فصاحبه أحقٌ بعينه ما لم يقسي فان قعالم 
يستحقه إلا بدفع القيمة لمن صار في يده. 


وذهب أبو بكر الف ي 0 و وعبادة بن اشاس وعكرمة. 
والشافعي”ء والمؤيد بالله إلى أنهم لا يملكون عليناء ولو أدخلوه قهراً فصاحبه 
أحق به قبل القسمة وبعدها بلا شىء. 


وأما ما أخذوه من أموال أهل الإسلام في دارهم قهراً كالعبد الآبق» فذهب 
الهادي 9 والنفس الزكية وأبو حنيفة” إلى أنهم لا يملكونه علينا؛ إذ دار الحرب 
دار إباحة [۲٠۲ب/ب/۲]ء‏ فالملك فيها غير حقيقى . 


)١(‏ القاموس المحيط (ص*۹۸). 

فق كذا في المخطوط ( ]أ ) و(ب) وفي القاموس (يجمع الخيل). 

(۳) البحر الزخار (6/ /ا١5).‏ 

() البناية في شرح الهداية (5/ )٠٠١‏ وحاشية ابن عابدين (191//5 - ۱۹۸). 

E (20)‏ المالكي في «عيون المجالس» (۲/ )٦۹٥‏ وابن قدامة في 
المغني (117/17) وهناك آثار أخرى» انظرها في: «المصنف» لعبد الرزاق (5/ 197 - 
6 والستن الكرى الےقی: 11/90 111 

(0) المهذب )۲۸۵١ /٥(‏ والبيان للعمراني (۱۲/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۱). 

(۷) البحر الزخار (408/0). 

(۸) البناية في شرح الهداية  501/5(‏ 507). 


oo 


وذهب مال والأوزاعي ٠٠‏ فاش وعمرو بن Ne‏ 
وأبو يوسف» ومحمد» إلى أنهم يملكونه عليئا» وهو مروف عن أ طالب» ولعله 
يأتى تحقيق هذا البحث إن شاء الله تعالى. 


تم ولله الحمد والمنة 
الحزء الثالث عشر 
من 
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار 
وبليه 
الجزء الرابع عشر منه وأوله: 
الكتاب الأربعون: كتاب الجهاد والسيّر 


.)٥٤ 07 التهذيب في اختصار المدونة (؟/‎ )١( 
وعيون المجالس (؟/197).‎ )١١8 - ١١1//17( حكاه عنه ابن قدامة فى «المغنى»‎ )۲( 
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فهرس الجزء الثالث عشر 


من 
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار 

الموضوع الصفحة 
الكتاب الثامن والثلاثون: كتاب الدماء 10102021 o‏ 

الباب الأول: باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأنَّ مستحقَّهُ بالخيار بينه وبين 
الذية ا ا ا A‏ 

الباب الثاني : باب ما جاء لا يُقْتَلْ مسلم بكافر والتشديد في قتل الذمي وما جاء 
فى الحرٌ بالعيد U OR ESS‏ 
معن الخلود الغا (جا2 © O‏ ل مه 

الباب الثالث: باب قتل الرّجل بالمرأة والقتلٍ بالمثقل» وهل يمل بالقاتل إذا مل 
أم لا؟ فبك ف A‏ اد ع الوم ب E E OE aL RS‏ 
الباب الرابع: باب ما جاء في شبه العمد 00 
الباب الخامس: باب من أمسك رجلاً وقتله آخر 0 0 0 
الباب السادس : باب القِصّاص في کسر الْسَنّ 111 1 1 000 
الباب السابع: باب مَنْ عض يد رجل فانتزعها فسقطث ثيه TE e‏ 
الئاس اجر كلما في برك كم املق AV eee E‏ 
الباب التاسع: باب النهي عن الاقتصاص ذ في الطرف قبل الاندمال VY esses‏ 
الباب العاشر: باب في أنَّ الم حى لجميع لو من الرّجال والنْساء اللي VE‏ 
معنى العقل (حاشية) Vs o Les SSS E SR‏ 
الباب الحادي عشر: باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة فى ذلك O‏ 00 
الباب الثاني عشر: باب ثبوت القصاص بالإقرار O a‏ 
الباب الثالث عشر: باب ثبوت القتل بشاهدين 000 RO‏ 
الباب الرابع عشر: باب ما جاء فى القسّامة 2 2 2 2 2 2 12 ز ذذ 0 
معنى القسامة (حاشية) AS E E O a a ES‏ 
معنى التدمية (حاشية) AAS ARDS‏ 
الباب الخامس عشر: باب هل يستوفى القَصاصُ والحدود في الحرم أم لا؟ an‏ 10 


000 


الموضوع الصفحة 


الباب السادس عشر: باب ما جاءَ فى توبة القاتل والتشديد في القتل ا 

مسألة: تخليد أصحاب الذنوب ف النار عند: SL ١‏ ؟ - أهل السئّة .. ٠١١‏ 

ق 500 A N ena‏ 
ثانياً] أبواب الديات ONES E‏ 
الباب الأول: باب دية النفس وأعضائها ومنافعها O E‏ 
الباب الثانى: باب دية أهل الذمة 001011 0 اا 0 
ابات العالف: باب دة المرأة فى النفس وما دوتها Sa r‏ ا 
الياب الرابع : باب دية الجنين . 4 ل ا TAL‏ 
الباب الخامس : باب من قتل في المعترك من يظنه كافراً فبان مسلماً من أهل دار 

الإسلام 1 
الباب السادس: باب ما جاء في مسألة الزينة والقتل بالسبب طاو NE‏ 
الباب السابع : بابخ احناس مال الذي واماد ا ا O‏ 0 
الباب الثامن: باب العاقلة وما تحمله 1 
الكتاب التاسع والثلاثون: كتاب الحدود YO eee SS‏ 
أولاً: أبواب الحدود 00000 1 1 1 NOE RA‏ 
الباب الأول: باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه YO RS‏ 
الباب الثاني : باب رجم ا من أل الكتاب وأن الإسلام ليس بشرط في 

الإحصان VEN AR O‏ 
الباب الثالث: باب اعتبار تكرار الإقرار بالرّنا أربعاً EE A‏ 
الباب الرابع: باب استفسار المقرٌ بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه ON ea‏ 
الباب الخامس : باب أن من أقرٌ يحدّ ولم يسمّه لا يحد O‏ ل 
الباب السادس: باب ما يذكرٌ في اليصوع عن الإقرار PEY OSs OE‏ 
الباب السابع : اب أن الخد لا ت ال زان نات TAVIS‏ 
الباب الثامن: باب من اق أنه زنى بامرأة فجحدت VES aE e‏ 
الباب التاسع : باب الحث على إقامة الحدٌ إذا ثبت والتهي عن الشفاعة فيه VE‏ 
الباب العاشر: باب أنَّ السّئة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به إذا ثبت 

بالإقرار ااا ااا ل 
الباب الحادي عشر: باب ما جاء في الحضر للمرجوم ا او ا ا LAY‏ 
الباب الثاني عشر: باب تأخير الزجم عن الحُبلّى حتى تضعٌ وتأخير الجلد عن 

ذي امرض المرجو زواله OS E SSA‏ ا ا 


المو ضوع الصفحة 


الباب الثالث عشر: باب صفة سوط الجلد وكيف يُجلدٌ من به مرض لا يرجى 


برؤه 000 ا 
الباب الرابع عشر: باب من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى 

بهيمة ل ا E‏ 
الباب الخامس عشر: باب فيمن وطئ جارية امرأته ااا Te‏ 
الباب السادس عشر : باب حد زنا الرقيق خمسون جلدة DEES‏ بان 
الباب السابع عشر: باب السيد يقيم الحنَّ على رقيقه ا 
[ثانيً] أبواب القطع في السّرقة AR‏ اا 
الباب الأول: باب ما جاء في كم يقطع السّارق ا ل ل 
الباب الثاني: باب اعتبار الجزز والقطع فيما يسرع إليه الفساد رن 
الباب الثالث: باب تفسير الجزز وأن المرجع فيه إلى العرف E A A‏ 
الباب الرابع : باب ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية E‏ 
الباب الخامس : باب القطع بالإقرار وأنه لا يكتفى فيه بالمرّة FEA‏ 
الباب السادس: باب حسم يد السَّارق إذا قُطعتٌ واستحباب تعليقها في عنقه ey A‏ 
الباب السابع: باب ما جاء في السّارق يوهب السّرقة بعد وجوب القطع والشفع 

فيه OER‏ ال ل 21 1 O‏ 
الباب الثامن: باب في حدٌ القطع وغيره هل يُستوفى في دار الحرب أم لا POAT‏ 
[ثالنا] ابوات خد شارت الحم 1 1 1 1 ا 
الباب الأول: باب الجلد في الخمر بالجريد والنعال وغيرها 0 
الباب الثانى: باب ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه PAYS‏ 
الباب الثالث: باب من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف E‏ 
الباب الرابع : باب ما جاء في قدر التعزير والحبس في التهم POE a‏ 
الاب الخامس: باب المحاربين وتطّاع الطريق PAA SE‏ 
الباب السادس: باب قتال الخوارج وأهل البغي E‏ 

سلطان المذهب يغلب على الخوارج في فهم القرآن (حاشية) YE AES‏ 

خلاصة الروايات الصحيحة فى وقعة الجمل (حاشية) 1 VV SA‏ 

الرواية الصحيحة توضح هدف خروج.عائفة والزبير وطلحة (حاشية) RATE,‏ 

الأسباب التي أدت إلى معركة صفين (حاشية) OE E ES‏ £ 

عدد القتلى في معركة صنين (حاشية) ETN NS A SR‏ 
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الموضوع الصفحة 


أسباب ظهور فرقة الخوارج (حاشية) 0 1 
وقعة النهروان (حاشية) CORE ES O E E‏ 
الباب السابع: باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف ٤٥۷‏ 
يزيد بن معاوية» هل كان صحابيا؟ (حاشية) CA RAR EN‏ 
الباب الثامن: باب ما جاء في حد الشّاحر وذمٌ السّحر والكهانة ل EV‏ 
معنى المعجزة (حاشية) ب 000000 0 0 1 ا اا 
معنى الكرامة (حاشية) ا ااا ا ا EVAN‏ 
السمات التى تعرف بها الخوارق الشيطانية (حاشية) 2 
حكم من 3 السحر واستعمله (حاشية) AA‏ ذا 
الباب التاسع : باب قتل من صرح بسب النبي بي دون من عرض 0 000000 
[رابعاً] أبواب أحكام الرّدة والإسلام E sn OR ES E‏ 
الباب الأول: باب قتل المرتدٌ ا ا 
من هو الزنديق (حاشية) DR‏ ل VY ae‏ 
من هم الثنوية (حاشية) 2 2 2 2 2 12 2 21212 12121 1212 2 1 12 12121212 12 اك 
الباب الثاني : باب ما يصيرٌ به الكافر مسلما E‏ م 
الباب الثالث: باب صحّة الإسلام مع الشرط الفاسد O E‏ 
الباب الرابع: باب تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام 
وصحة إسلام المميز 1[ [1[1[ |[ [ 1[ 1[ 1 [ 1[ 1 1 1 1[ 1 1 1[ ات 
الباب الخامس: باب حكم أموال المرتدين وجناياتهم 0 00000000 


موده 


